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الفصل الأول 
الإطار النظر ي لتدقيق الحسابات والخدمات الأخرى 

تمهید: 

حين تخرج مجد في الجامعة بتفوق» قام اثثان من معارفه بنكليفه بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية 
لمشروع صناعي ينويان القيام به وحين أنجز مجد دراسة الجدوى الاقتصادية لسذلك المشروع تقدم 
الشريكان المتضامنان بها لإحدى الجهات المختصة الحصول على رخصةء وقد قبلت هذه الجهة استلام 
الدراسة التي أعدت من قبل مجدء وهو يحمل شهادة بكالوريوس اختصاص محاسبة إلا أنها قالت إنها 
كانت تفضال أن عد من قبل محاسب قانوني (أو مدقق حسابات) لأن المحاسب القسانوني يتلقسى تسدريا 
وخبرة عملية لعدة سنوات بعد التخرج فيصبح أكثر خبرة كما أنه يلتزم بأدبيات السلوك المهني 
وبمعايير التدقيق؛ لذا فإن إعداد الجدوى الاقتصادية من قبله أكثر ملائمة من إعدادها من قبل محاسب. 
ومع ذلك فقد حصل الشريكان على الرخصة وأسا شركة تضامن وعهدا إلى مجد أن يمسك حساباتهاء 
ولاسيما أن مجد قد فتح مكتباً لمزاولة مسك الحسابات ودراسات الجدوى وغيرها من الخدمات 
المحاسبية المهنية ولم يختر مجد أن يعمل موظفاً في هذه الشركة أو غيرهاء 

إلا أن أعمال شركة التضامن التي أسساها تزايدت» وصارا بحاجة إلى تعيين موظف لديهماء فصسارت 
مهمة الموظف الجديد تسجيل العمليات المالية وإجراء التسويات المحاسبية وإعداد القوائم الماليةء لطع 
عليها الشريكانء ويقدم - بناءً عليها- البيان الضريبي إلى الدوائر الضريبيةء الذي يبسين الضريبة 
المؤجلةء فعهد الشريكان إلى مجد بالاطلاع على الحسابات والقوائم المالية المعدة على أساسهاء هذا 
الاطلاع الذي يختلف عن التدقيق من حيث الهدف فهو غير مفروض من الناحية القانونيةء إذ يمكن 
لشركة التضامن هذه أن تكتفي بالمحاسب الذي يعمل لديها موظفاء إلا أن هذه الشركة قد أوكات إلى مجسد 
وهو لم يحصل على شهادة محاسب قانوني بعد أن يطلع ۸٥۷10۷‏ على حساباتها وبق وم بالإجراءات 
التي تتفق مع المهمة المطلوبة من قبل الشركاء - فهم يثقون بمجد منذ أن أعد دراسة الجسدوى اتأمسيس 
المشروع بناء عليهاء ثم أمسك حسابات المشروع عند تأسيسه ولغاية تعيين محاسب موظف» لا يشر 
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أن يلتزم مجد أثناء تنفيذه لهذه المهمة بمعايير التدقيق المهنية بل يكتفي بتتفيذ هذه المهمة بحسب ما يراء 
متفقاً مع الهدف الذي كلف به من قبل الشركاء» كرغبتهما في التدقيق الحسابات الجارية وكيفية توزيع 
الأر باح والخسائر أو الحسابات النقدية... إلخ. 

أما البيان الضريبي الذي يجب أن يقدم إلى الدوائر الضريبية؛ فيجب أن يقدم بحسب مقتضسيات قوانين 
ضريبة الدخل والتعليمات التطبيقية الصادرة عن الدوائر الضريبية المختصة بحيث ينتج منها ربح 
ضريبي يختلف عن الربح المحاسبي الذي تم التوصل إليه عند إعداد القوائم المالية بحسب المعايير 
الدولية للمحاسبةء فثمة مصروفات يعتمدها المحاسب لكن قانون الضريبة يرفضهاء وثمة إعفاءات يقبلها 
القانون الضريبي تستبعد بعض الإيرادات المحاسبية من البيان الضريبي. وقد لا تقبل الدوائر الضريبية 
تقديم البيان الضريبي لشرائح معينة من المكلفين إلا من قبل محاسب قائوني؛ ما يجعل عرضه متفقاً مع 
نصوص القانون» وهذا ما جعل مجد يشعر بأنه غير قادر على تقديم الخدمات المالية والمحاسبية كاف 
إلى عملائه لأنه لم يحصل بعد على شهادة محاسب قانوني؛ لذا عليه أن يسارع إلى تقديم طلبه إلى 
الجهات المختصة إذا كانت فترة التمرين التي حصل عليها بعد حصوله على الشهادة الجامعية كافية 
لقبول طلبه من حيث المبدأء علماً بأن قبول النظر بطلبه يمتل بداية المشوار ولسيس نهايتهء إذ إن تة 
امتحاناً صعباً ينتظره لإثبات أن لديه المعرفة والتخصص والخبرة المطلوبة لممارسة هذه المهنة ذات 
الأهمية المالية والقانونية الخاصة في عالم يسوده الفساد والغش والتلاعب والاحتيال المالي» مايجعل 
تمتع المحاسب القانوني بالنزاهة والأمانة والموضوعية والاستقلال لا يقل أهمية عن المعرفة والثقافة 
والخبرة. إذ إن حصوله على شهادة محاسب قانوني تمكنه من تدقيق القوائم المالية للشركات المساهمت 
وتحمله مسؤولية قانونية إا فشل في لعب الدور المهم الذي أناطه المجتمع بالمحاسب القانوني. 

ولاشك في أن حصول مجد على شهادة المحاسب القانوني يجعله قادرا على تقديم النصح والإرشاد 
للمشروع لمواجهة القرارات المالية الصعبة التي قد تعترضه. 
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أو : الحاجة إلى الندقيق: 
إن الهدف من الندقيق إضافة تأكيد على القوائم المالية التاريخيةء يودي إلسى زيسادة درجة تصديق 
المستخدمين المختلفين لهذه القوائم الماليةء وينعكس هذا التأكيد على التقليل من المخاطر التي يتعمرض 
لها متخذو القرارات» ما يخلق الطلب على خدمة التدقيق (أو المحاسبة القانونية). 
فلو تقدم أحد المشروعات إلى المصرف الحصول على قرض» فإن قرار المصرف في الموافقة علسى 
منح القرض والاتفاق مع المشروع على معدل الفائدة يعتمد على عدة عوامل أهمها: 

1 س خطر معدل الفائدة المضمون ويتمثل في استثمار المبلغ عن طريق شراء سندات خزينة (أو ديسن 
عام) مضمونة الدفع من قبل الدولة. 

2 _ خطر تعثر المقترض الذي يتمثل في إعسار المشروع وعدم تمكنه من سداد القرض في المواعيد 
المطلوبة وذلك لأسباب اقتصادية عديدة منها: الكساد الاقتصادي العام الذي ينعكس على تضاؤل مبيعات 
المشروع وعدم قدرة عملاء المشروع على السداد في الوقت المناسب. أو دخسول منافسين جسدد غير 
متوقعين إلى السوق» أو ضعف إدارته وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. 

3 - خطر المعلومات الذي ينعكس على كون المعلومات (القوائم المالية) التي اعتمد عليها البنك غير 
دقيفة أو مضللة. فإذا تحمل المصرف كامل هذه الأخطار فإن ذلك سينعكس على معدل الفائدة السذي 
يطلب من المشروع (طلب القرض أن يدفعه) وإذا كان معدل الفائدة المضمون يمئل حقيقسة واقعسةء وإذا 
كان خطر تعثر المشروع وعدم قدرته على السداد خاضعاً لمجموعة من العوامل الأخسرى فإن تدقيق 
القوائم المالية ستؤدي حتماً على تخفيض خطر المعلومات وهو الذي يخلق القيمة المضافة نتيجة إجراء 
التدقيق؛ وهذا ينعكس بدوره على تخفيض معدل القرض ويشجع المقترض على القبول بشروط القسرض 
ويمكن المصرف من توظيف أمواله وتحقيق الأرباح. فلو افتراضسنا أن خطسر المعدل المضمون 
2وخطر الإعسار #5وخطر التضليل %3 فإن المصرف سيطلب معدل فائدة يزيد على %10 لتغطية 
تكاليفه كأن يطلب معدل %12 هذا المعدل قد يجعل طالب القرض يتردد في اتلام القرض إذا كان 
معدل الأرباح المتوقعة من الحصول على القرض لا يزيد عن %12 أما إذا خضت القسوائم المالية 
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التاريخية للمدقق فإن خطر التضليل قد بنخفض من 3 إلى %1 فقط وهذا ما يمكن المصرف من تفديم 
سهيلات أكبر المقترض وتخفيض معدل القرض من 12 إلى %10 مثلاً. 

1- أسباب وجود التدقيق : 

إننا نجد المساهمين الذين يرغبون في استثمار أموالهم عن طريق شراء أسهم في شركات مساهمة سواء 
أكان ذلك عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة نتيجة زيادة رأس المال أم شراء أُسهم عن طريق السوق 
المالي أو هيئة البورصة يواجهون خطر المعلومات الذي يواجهه المصرف ما يجعل التدقيق ضرورة 
قتصادية في الاقتصاد المعاصر الذي غدا أكثر اعتماداً على متخذي القرارات الذي يرغبون في 
لاعتماد على بيانات قابلة التصديق عن طريق ندقيقها من قبل مهنة مؤهلة ومستقلة ولعلنا نذكر فيمايلي 
أهم الأسباب التي تدعم وجود هذه المهنة. 

أ البعد: إذ إن هناك فاصلاً بين معد المعلومات والمستفيد من المعلومات» هذا الفاصل الذي يجعسل 


لتدقيق ضروريةء وإن المستفيد أو متخذ القرار غير قادر شخصياً على ممارسة التسدقيق والتأكد مسن 
عدالة إفصاح التوائم المالية لأسباب منها: عدم تخصص متخذ القرار في التدقيق وعدم قدرته على الحكسم 
على عدالة تمثيل القوائم التاريخية ظروف المشروع الاقتصاديةء وكذلك عدم توفر الوقت الكافي لإتاحة 
الفرصة لجميع متخذي القرارات ليراجعوا القوائم الماليةء وعدم وجود متخذي القرارات في موقع 
الشركة إذ ليس بالضرورة أن يقوم المساهمون مباشرة بإدارة الشركة بل إن الكثير من المسساهمين لا 
يحضرون إلى الشركة إلا مصادفةء ولو تركوا أعمالهم وحضروا إلى موقع الشركة ليقوموا مباشرة 
بندقيق حساباتهم فإن ذلك سيسبب مشكلة مكانية لعدم توفر مكاتب كافية لاستيعابهم جميعاً في الأوقات 
التي يريدونها بالإضافة إلى العبء الاقتصادي الذي سيتحملونه نتيجة ترك أعمالهم والانتقال والإقامة فسي 
موقع الشركة أو على مقربة منه. لذا لجأت كافة التشريعات المعاصرة إلى إناطة عملية التدقيق إلى 

نشأة أو مكتب متخصص بالتدقيق وملتزم بمعايير التدقيق وأدييات السلوك المهني وفي طليعتها 
المحافظة على أسرار العملاء. 
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ب - تحيز معد المعلومات: قد لا تتعارض مصلحة معد المعلومات كالإدارة التي تعد القوائم الماليسة 
التاريخية مع مصلحة المساهمين أو المجتمع المالي فيعرض المعلومات بحسب المعايير الدولية (أو 
م644) من غير اللجوء إلى غش أو تلاعب» دون الحاجة إلى التدقيق. لكن كثيراً ما تتعارض مصلحة 
معد المعلومات مع المستفيد منهاء فقد ترغب الإدارة في إظهار المشروع رابحاً بشكل يخالف الواقع 
لتحافظ على سمعتها أو تحافظ على سعر السهم أو تتمكن من الاقتراض للحصول على أموال تسدد فيها 
التزاماتها وتبعد إفلاساً محتملا فتعرض قوائمها المالية على أنها رابحة. وقد ترغب في تخفضيض 
الأرباح للتهرب من دفع الضرائب أو المحافظة على سعر منخفض للسهم...إلخ وإن وجود حسوافز لمعد 
المعلومات لتضليل المجتمع المالي يجعل الحاجة ماسة لمدقق الحسابات. وإذا نظرنا إلى المسالة من 
وجهة نظر الضرائب وتوقعنا أن من مصلحة الممول أن يعد بياناً ضريبياً يحتوي أرباحاً أّل» صار من 
الضروري الاعتماد على مدقق أو مدقق ضريبي أو مراقب دخل للمحافظة على حقوق الخزينةء إلا إذا 
قام المدقق أر المحاسب القانوني بتدقيق ميدانية لحسابات المكلف للوصول إلى لربح العادلء فيصبح 
بالإمكان الاعتماد على البيان الضريبي المعتمد من المحاسب الفسانوني وتحويسل وظيفشه من معد 
للمعلومات بما يتناسب مع متطلبات القانون بحسب بيانات ومستندات المكلف دون تسدقيقها إلى خدمة 
تأكيد بإثبات صحة الربح المقرر عنه من قبل المكلف» وهذا يقتضي إلسزام المكلفين بشسجيل جميسع 
عملياتهم في سجلات محاسبية منتظمةء تسمح للمحاسب القانوني بإيداء الرأي بعدالة الربح الضريبي أو 
الوصول إلى تقدير عادل عند الحاجةء عند ذلك يمكن لمراقب الداخل أن يقوم بتدقيق مكتبية سسريعة 
ويكتفي بتدقيق عينات من تقارير المدققين (أو محاسبين القانوئيين). 

+ _ ضخامة حجم العمليات الماليةء إذا اتسع حجم المشروعات الاقتصادية وتضخم معها حجم العمليسات 
المالية» التي توسعت أيضاً بفعل توسع التجارة المحلية والإقليمية والدولية ما يجعل الخوف من زحف 
الخطأ أو تدبير الغش والتلاعب أكثر أهمية ويخلق مسوغاً لخدمة التأكيد التي تقدمها التدقيق للحد من 
الخطأ أو الغش أو التلاعب. 


19 


د - التعقيد: إذا تميزت العقود الأخيرة بتعقيد العمليات المحاسبية فكثرت عمليات السيطرة والاندماج؛ 
وانتشرت تجارة المشتقات المالية بما فيها من عمليات تحوط أو خيارات وعمت التجارة الإلكترونية إلسى 
حد کبیر ...الخ وصار من الصعب على مستخدمي المعلومات الماليةء استيعاب مدلول هذ العمليسات 
والثفة بالأرباح الناجمة عن مثل هذه العمليات وما تنطوي عليه من خطرء وصار أمسام هولاء 
المستخدمين خياران: الأول تحمل هذا الخطر وبالتالي تحمل تكاليف هذا الخطرء والثاني تكليسف مهنة 
التدقيق للحد من خطر المعلومات وجعلها أكثر فهماً وبيان الرأي في قابلية الاعتماد عليها. 

ه س مساهمة منشآت التدقيق بتحمل الخطر: فإذا كان الخطر كبيراً كانكشاف أجر المشروع والإفصاح 
عن حقيقة وضعه المشرف على الإفلاس» فإن متخذي القرارات يتحملون خطر كبيرأً متمثلاً بضسياع 
أموالهم كلياً أو جزئياً كالمساهمين الذين يشترون أسهمهم بناء على قوائم مالية مضالة ما يؤدي إلسى 
انخفاض سعر هذه السهم عند بيان الواقع» أو البنسوك التي تقدم قروضاً تفقد معظمها إذا فلس 
المشروع...إلخ. 

لاك في أن الأطراف المتضررة ستلجأً إلى القضاء لمحاولة استرداد بعض الخسائر التي منيست بها 
لكن إمكائية الاسترداد ضعيفة جدأًء إذ إن الإدارة التي أفلس المشروع في عهدها ليس لديها سمعة 
تخشى عليها بعد إفلاس المشروع» كما لا تتمكن من دفع تعويضات مهمة للمتضررين» بسبب عسدم 
إمكانيتها الاقتصادية. أما إذا كانت الفوائم المضالة قد خضعت المدقق» وعززت بتقرير من منشأة تسدقيق 
الحسابات؛ فإن هذه المنشأة ستخضع للمقاضاة وتطالب بتحمل مسؤولياتها المدنية والجزائية اللاتجة عن 
قيامها بالتدقيق» ما يجعل المجتمع المالي أكثر أماناًء وخاصة أن منشآت التدقيق تعتمد على رصسيد 
معنوي هام من السمعة والشهرةء كما لديها إمكانات اقتصادية تجعلها أقدر على دفع التعويضسات. فقسد 
أدت مسؤولية آرثر أندرسون وكانت أكبر منشأة تدقيق في العالم عن إفلاس N۸80١‏ إلسى تصسفية 
آرثر أندرسون ذاتهاء كما أن منشأة التدقيق تدفع الكثير من أتعابها مقابل التعويضات التي بتوجب عليها 
دفعها نتيجة القضايا المرفوعة ضدها أّمام المحاكم. ولا شك أن تحمل مهنة التدقيق لهذا الخطر يعزز 
الطلب عليهاء ويسوغ الأتعاب التي تنقاضاها. 
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2 طبيعة التدقيق: 

بناء على ما تقدم يمكن تعريف التدقبق على أنه جمع وتقويم أدلة الإثبات والتقرير عن مدى مطابقة 
المعلومات المقدمة لمعيار محدد وذلك من قبل محاسب قانوني مستقل ومؤهل. 

وهكذا تمتل المعلومات حجر الزاوية التي يرتكز عليها عمل المدقق لإبداء رأيه في مدى انسجامها مع 
المعابير المطلوبةء فقد تكون هذه المعلومات قوائم مالية تاريخية أعدت من قبل إدارة الشركة الخاضسعة 
للمدققء وقد تكون بيان ضريبياً أو غير ذلك من خدمات التاكيد أو عدم التأكيد. 

أما المعيار الذي تقاس القوائم المالية على أساسه فهو معايير المحاسبة الدولية (أو المبادئ المحاسبية 
المقبولة عموماً هه ) بالنسبة للقوائم الماليةء إذ إن إعداد هذه القوائم بناءً على معابير أخرى أو 
مخالفتها لبعض هذه المعابير يؤدي إلى اختلاف الأرقام الواردة في هذه القوائم المالية ما يقتضسي مسن 
المدقق بيان أثر ذلك الاختلاف في تقريره حرصاً علسى عدم تضليل المجتمع المالي. وإذا كانت 
المعلومات بيائاً ضريبياً فإن المعيار هو القانون الضريبي المختص والتعليمات ذات العلاقة. وإذا كانت 
بعض خدمات التأكيد الأخرى غير خاضعة لمعايير معروفة؛ وجب على المدقق أن يستند إلى معايير 
يقبل بها المستفيد من المعلومات المطلوب تدقيقها أما خدمات عدم التأكيد فهسي خاضعة للاتفساق بين 
المدقق والطرف الآخر الذي طلب خدمات المدقق. 

أما أدلة الإثبات فهي المعلومات التي يحصل عليها المدقق تحديد إذا ما كانت المعلومات التي يبين رأيسه 
فيها أعدت بئاءًٌ على المعايير المطلوبةء وتجمع أدلة الإثبات من شهادات الشهود التي يحصسل عليها 
المدقق من أقوال معدي البيانات أو من أدلة مكتوبة خارجية أو داخلية كالمصادقات والفواتير وثقاریر 
الاستلام والتسليم وغيرهاء أو من ملاحظات مباشرة للأصول الملموسة كالآلات والمعدات والمخضزون 
السلعي والنقديةء كل ذلك بهدف اقتناع المدقق بتحقيق هدف التدقيق وبالتالي إعداد تقريره وبيسان رأيه 
بناء على ما جمعه من أدلة إثبات مختلفةء وهذا ما يجعل مسألة الإثبات تمثل المهمة الأساسية التي يدور 
حولها عمل المدقق. 


21 


ولاشك في أن أهمية رأي المدقق وقبوله أو تصديقه من قبل متخذي القرارات وبالثالي تخفيض خطسر 
المعلومات يعتمد أساساً على إمكانية هذا المدقق العلمية والفنية وقدرته على فهم الهدف من التدقيق 
وتقويمه لأدلة الإثبات المختلفة التي يحتاج إلى جمعها من خلال خطة تبنى على استراتيجية تحقق 
الهدف» وغني عن البيان أن هذا كله يحتاج إلى معرفة علمية عميقة وخبرة عملية فعالة. 
وكل ذلك لا قيمة له إذا لم يستند إلى نزاهة وموضوعية واستقلال يتمتع بها المدقق. 
3 - الفرق بين المحاسبة والتدفيق: 

Distinction Between Auditing and Accounting 
يتضح من تعريف التدقيق بأنه عملية تقويم للمعلومات المحاسبية للتوصل إلى استنتاجات فيما يتعلق‎ 
بهذه المعلومات طبقاً المعايير المستخدمة في التفويم.‎ 
فيما قوم المحاسبة بتجميع وتحليل وتلخيص المعلومات المتعلقة بالعملياث والأحداث والأنشطة‎ 
الاقتصادية للشركات» ونوصيل النتائج لأصحاب المصالح في هذه الشركات متل المستثمرين أو حملسة‎ 
الأسهم» كالدائنين» والحكومة....الخ.‎ 
ويبدأ المحاسب عمله بتسجيل مختلف العمليات التي يجريها المشروع بدفتر اليومية العامة واليوميات‎ 
المساعدة من واقع المستندات المؤيدة لهذه العمليات» ثم تحايل هذه العمليات وتبويبها في الحسابات بسدفتر‎ 
الأستاذ العام» ثم ترصيد هذه الحسابات في نهاية السنة المالية وإعداد ميزان التدقيق تمهيداً لإعداد‎ 
الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي لبيان نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي.‎ 
بینما يبدأ المدقق عمله من حیث انتھی المحاسب» فالمدقق بيدا عمله بالقوائم المالية التي أعدها المحاسب‎ 
والتي تعد المرحلة الأخيرة من مراحل عمل المحاسب. ويهتم المدقق بالتحقق من صحة ما تحتوي عليه‎ 
هذه القوائم من بيانات الأمر الذي يقضي رجوع المدقق إلى الدفاتر والسجلات المحاسبية.‎ 


ما سبق يتضح أن المحاسبة تختلف عن التدقيق من عدة نواح يمكن إيرازها من خلال الجدول التالي : 
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معيار النفريق 
1- مجال العمل 


2- طبيعة العمل 


3- المدخلات 


والمخرجات 


4- الاستقلال 


5- المبادئ والقواعد 


6- من حيث الثقة 


والدقة 


7- المستندات والدفاتر 


المحاسبة 
خلال الفترة وتلخيص وتفسير النتسائج 
وإعداد القوائم المالية. 
عمل إنشائي - يبدأ بتسجيل العمليات 
العديدة من وأقع المسستندات في دفتر 
البومية وينتهي بإعداد القوائم المالية. 
المحاسبة مداخلاتها المستندات والبيانات 


الأرلية المؤيدة للعمليات. 


_ | مخرجاتها + القولم المالية 


أحد أنشطة الوحدة الاقتصادية وتابعة 


لإدارتها وتنفذ تعليماتها فهي غير مسثقلة. 


تتم عملية إعسداد وتسجيل البيانسات 
المحاسبية استتاداً إلى مجموعة مسن 
المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 

مخرجات المحاسبة تعد غير مقبولة 
ودرجة دقتها منخفضة ما لم يتم تسدقيقها 
تعتمد على مجموعة مسنندية ودفاتر 


وسجلات وتقارير مالية. 
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التدقيق 
تقوم بفحص البيانات والمعلومات السراردة 
بالقوائم المالية وإيداء رأي فني حول عدالة 
القوائم المالية. 
عمل تحليلي انتقادي يبدأ بفحصص القسوائم 
المالية وما تحتويه من بيانات وينتهي بإعسداد 
ثقرير التدقيق. 
مداخلاتها : القوائم المالية المعدة من 
المحاسبة. 
مخرجائها: تقرير التدقيق 


وحدة مستقلة عن الوحسدة الاقئصسادية ولا 


۳ 


ترتبط مع الوحدة الاقتصادية برابطة التبعية 
ولا تخضع لسلطة الإدارة. 
تتم استناداً إلى معايير التدقيق المقبولة عموماً 


مع مراعاء للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 


مخرجاتها عطي للقوائم المالية درجة أكبسر 


من الثقة والدقة للمستخدمين. 


تعتمد على أوراق عمل خاصة بها يطلسق 


عليها أوراق التدقيق. 


اي 
8- الوظائف : وظيفتا ٠‏ فرظيفة القياس المحاسبي تهدف إلى | بينما القياس هنا بهدف إلى التأكد والتحقسق 


المحاسبة والثدقيق ‏ | قياس نتيجة الأعمال خلال قترة معينة ‏ من نتيجة القياس ا ر 

e 

القياس والاتصال ‏ | وننتهي بالقوائم المالية. الاتصال هنا يهتم بإعداد تقرير يتضمن رأي 
والاختلاف يكمن في ٠‏ الاتصال المحاسبي يهتم بعرض القوائم | فني بعدالة القوائم المالية. 

طبيعة كل منهما المالية للمهتمين بها. 

فيها تعد الإدارة مسؤولة عن إعداد | مسؤولية التدقيق هي مهنة ائوئية تحددها 

القوائم المالية وتصحيح الأخطاء أو الغش | النصوص القائونية وقواعد السلوك المهنسي و 


9- المسؤولية 
في صحة عمل الإدارة ومسؤوليتها. لا يعد المدقق مسؤولا عن كشف الأخطاء إلا 


ما يظهره فحص العادي منهاء 
وبشكل عام يمكن القول: إن المحاسبة هي عملية إنتاج معلومات على شكل قوائم مالية تاريخية وغيرها 
من البيانات وإدارة الشركة هي المسؤولة عن وظيفة المحاسبة. أما التدقيق فهسي عملية تقويم هذه 
المعلومات للتوصل إلى استتتاجات فيما يتعلق بهذه المعلومات طبقاً للمعايير المستخدمة في التفويم. 
فعلى سبيل المثال يفوم المحاسبون بتجميع البيانات المتعلقة بالبضاعة الواردة إلى الشركة من الموردينء 
ويستخدمون مقاييس نقدية لتسجيلها كمشتريات آجلةء ويقومون بتلخيص وتبويب المشتريات الآجلة ثم 
إعداد القوائم المالية التي تعكس المشتريات الآجلة. أما المدققون فلا يقومون بتسجيل أو تلخيص أو 
تبويب أي من هذه العمليات المالية ولكن يقومون بتجميع وتقويم الأدلة التوصل إلى استنتاجات 
بخصوص إذا ما كانت هذه المشتريات الآجلة تظهر في القوائم على نحو عادل. 
4 س التأصيل العلمي للتدقيق: 
كان من شأن ازدياد الطلب على خدمات التأكيدء أن حفزت الباحثين لدراسة طبيعة التدقيق ومحاولة 
دراسة طبيعتها والتصدي لوضع مبادئ تحكمها للمساهمة في تعميق فهمها وتحديد العلاقات التي تكون 
إطارها النظري. ولقد تصدى ههآ أده zاuة‏ لهذه المحاولة في عام 1961 في كتاب تحست 
Philosophy Of Auditing) jlgie‏ ط1) بتكليف من مجمع المحاسبة في أمريكا ۸44 وقد كانست 
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هذه المحاولة متأثرة بالمحاولات الأولى لبناء نظرية المحاسبة التي وضعها ۸4۸ مسن تابف 0او 
عام 1922 ثم Paton and Littleton‏ عام 1940 واعتمدت ثماني مصادرات (مبادئ مقبولة من دون 
برهان) لتدقيق القوائم المالية التاريخية وهي: 

1 - إن القوائم المالية والبيانات المالية الأخرى قابلة للمدقق. 

2 لا يوجد تعارض ضروري في المصالح بين المدقق وإدارة المشروع الخاضع للمدقق. 

3 - إن القوائم المالية والبيانات الأخرى موضوع التدقيق خالية من الاحتيال والأخطار غير المعثادة. 

4 إن وجود نظام مرصن للرقابة الداخلية يحد من إمكان عدم الانتظام. 

5 إن التطبيق المستمر للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً يؤدي إلى العرض العادل المركز المالي 
ونتائج العمليات. 

6 - بغياب الدليل المعاكس الواضح» فما كان معدا صحيحاً في الماضي في المشروع تحت التسدقيق 
يبقى صحيحاً في المستقبل. 

7- عندما يقوم المدقق بفحص القوائم المالية بهدف التعبير عن الرأي المستقل فيهاء فإن المسدقق يعمسل 
بالكفاية اللازمة له بوصفه مدققاً. 

8- إن المركز المهني للمدقق المستقل يلقي على عاتقه التزامات مهنية معينة. وبعد عسرض هسذه 
المصادراث ومناقشتها قدمت المحاولة خمسة مفاهيم للمدقق هي: 

1 الإبات. 

2 العناية اللازمة. 

3 _ العرض العادل للقوائم المالية. 

4 الاستقلال. 

5 السلوك الأخلاقي. 
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وقد أثبتت هذه المحاولة أن العلاقة بين المحاسبة وتدقيق القوائم المالية هي علاقة زملاءء وليست علاقة 
الأب بابنه» وبالإضافة إلى أهمية معايبر القياس المحاسبي التي تمتل منطقة عمل مشتركة بين المحاسبة 
والتدقيق» فإن التدقيق معنية بالبرهان المنطقي من خلال أدلة الإثبات. 

وقد قررت المصادرة الثانية أن موقف الإدارة والمدةق غير متعارضين بالضرورة وبينت المصادرة 
الثالثة أن المدقق لا يفترض وجود غش أو خطأ غير معتاد تظهر آثارهما في القوائم الماليةء بمعنى أن 
البحث عن الغش ار الخطاً لیں غرضاً اتر تراتيجياً للمدة قق بل إن غرضه الأساسي هو عدالة الإفصساح 

في القوائم المالية التاريخية 

ولعل المحاولة الثائية هي التقرير الذي وضعته لجنة المفاهيم الأساسية المدقق التابعة لمجمع المحاسبة 
الأمريكي نفسه ۸44 لكن في عام 1972ء قدم الترير عن محارلة fوعه٠إك‏ 4ة كااة۷ في أنه تبنى 
المنهج التجريبي والنظرية الوصفية وليس المنهج الاستنباطي وبالتالي فإن هذا الثقرير لم يعتمد علسى 
مصادرات تمل مبادئ مقبولة من دون برهان» بل اكتفى بوضسع تعريف للمدقق وبعض مفاهيمها 
الأساسيةء ثم تطرق إلى عملية الفحص والإثبات وأخيراً التقرير. 

أما المحاولة الثالثة فقد قدمها ١١ا۴‏ 4۷14 أستاذ المحاسبة في جامعة غلاسكو تحت عنوان: مسدخل 
إلى فلسفة التدقيق ومبادئها عام 1987 وقد استهل ٤١ا۴‏ دراسته ببيان الأهمية الاجتماعية للمدقق وعدم 
مواكبة الإطار النظري للمدقق لتقدمها المهني؛ ثم بين وظيفة التدقيق المعاصرة من خلال استعراض عدة 
تعريفات كالتعريف الذي قدمته لجنة مفاهيم التدقيق التابعة ل 444 والاتحاد الدولي للمحاسبين 
ومعابير التدقيق البريطانية ومجمع المحاسبين الأمريكيين ۸10۴۸ كما تطرق إلى الأساس القسانوني 
للمدقق ثم إلى أساسها الأخلاقي ووجهات النظر المتعلقة بالسلوك الأخلاقي وانعكاس السلوك الأخلاقي 
على ندقيق العمليات والتدقيق الإدارية والتدقيق الاجتماعيةء ثم انتقل إلى مفهوم التدقيق وبين أن الغاية 
من وضع نظرية للمدقق هو نقديم مجموعة من المصادرات المترابطة التي تصسف الأهداف والغايسات 
الاجتماعية وتقدم الأساس والتبرير المعقول لإجراءاتها وممارساتها العملية للوصول إلى الأهداف 
والغايات المبتغاةء وتشرح هذه المصادرات مدى فاعلية التدقيق من خلال القوانين والأعراف السائدة في 
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المجتمع والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة. وقد بين أن تبني أمس قائونية أو معايير 
ثابئة للمدقق على المدى الطويل يحد من قابليتها للتكيف مع التطور والتغير الحاصلين» مسلطاً الضوء 
على الأبحاث التي دارت حول فجوة التوقعات (أي الفجوة بين أداء مدققي الحسابات ومسا يتوقع 
المستخدمون منھم أن یؤدوہ) كلجنة C0 HEN‏ و ACPA‏ أو لجنة ھ۸ من C1٥۸‏ عام 1978 ثم 
انتهی 1۲ا۴ إلى وضع سبعة مبادئ أولية أو مصادرات للمدقق وهي: 

1 - شروط الحاجة إلى التدقيق والمتمثلة بعلاقة مسؤولية من قبل الأطراف لأداء أعمال طرف أو 
أطراف أخرى» أو رغبة هذه الأطراف في إثبات مصداقية الطرف الذي يعد البيانات. 

2 _ أهمية المصداقية والموثوقية وبعدها وتعقيدها. 

3 _ ارتكاز التدقيق على استقلال المدقق وتحرره من القيود كافة التي تحول دون حصوله علسى 
الاستقصاءات اللازمة وإعداد التقرير الذي يراه مناسباً. 

4 _ الأمر الأساسي في أن تكون البيانات الخاضعة للمدقق قابلة للإثبات. 


5 نتطاب عملية القياس والمقارنة مهارات وقدرات وخبرات خاصة لتمكين المدقق من إصددار 


الأحكام اللازمة. 
6 إن القوائم المالية أو البيانات الأخرى الخاضعة للمدقق واضحة ويمكسن تدقيقها وإيصال رأي 
المدقق بها. 


7 - تقدم عملية التدقيق فوائد ومنافع اقتصادية واجتماعية مختلفة. 

وقد عبر 168 عن الأزمة التي تعيشها التدقيق في الوقت الحاضر مسن خلال عرضسه لكتاب 
0rporate Audit Theory)‏ € )الذي نشره في بریطانیا عام 3 متناولاً الأهداف والمفساهيم العامة 
والمنهج الفلسفي الذي ينعكس على أدلة الإثبات. 

إلا أن المدرسة الإيجابية فسرت التدقيق من خلال نظرية الوكالةء التي يؤدي فيها المدقق دور الوكيسل 
عن لجنة التدقيق أو عن المساهمين» ويبدي الوكيل حماية لمصالح الموكل ما دامت أن مصالح الموكسل 
ل تتعارض مع مصلحة الوكيل» أما نظرة المدقق إلى مصلحته الخاصة فتبدو من خلال المخاطر التي قد 
يتعرض لها المدقق والتي نتمثل في قبول المدقق للقوائم المالية على أنها عادلةء وهو في الواقع غير 
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ذلك» أو قيام المدقق برفض القوائم المالية بالاستناد إلى أدلة غير كافية. وفي الوقت الذي يمشل الخطر 
الأخير إمكانية فقدان المدقق للعميل الذي رفض قوائمه الماليةء فإن الخطر الأول قد يؤدي إلى مساطة 
المدقق قانوناً وإحالته إلى المحاكم المختصة لينال الجزاء الجرمي أو يدفع التعويض المالي في حال 
قبوت المسؤولية التقصيرية من خلال نظرة المحكمة في ظل الظروف والعوامل المختلفة ذات الاعتبار. 
ما الإدارة فقد تتفق مصالحها مع مصلحة المساهمين ومصلحة المدقق بالتاليء وقد تتباين مصلحة 
الإدارة مع مصلحة المدقق؛ فإن نجاح الإدارة في تدبير بعمض عمليسات التلاعب اتحقيق أغراضها 
اأخاصة؛ قد يضع المدقق في موقف حرج. وبالتأكيد فإن أتعاب المدقق تمثل عاملاً هاما في صياغة 
اسثراتيجيته بالإضافة إلى الخطر والعوامل الأخرى. 

Types of Audits س أنواع التدقيق:‎ 5 

هناك أنواع متعددة للتدقيق تختلف باختلاف المعيار الذي ينظر من خلاله إلى التدقيق. لكن هذا التوع 
في التدقيق لا يؤثر في جوهر عملية التدقيق» أي أن مفهوم التدقيق والأصول والأسس التي يقوم عليه لا 
نتغير بتغير المعيار الذي ينظر منه إلى التدقيق. حيث يمكننا تمييز الأنواع التالية للندقيق: 

أ س من حيث المصدر الذي ينص عليه : 

تسم التدقيق من حيث المصدر الذي ينص عليه إلى: 

1 س تدقيق قانوني ( إلزامي(: Statutory Audit‏ 

هو الندقيق التي ينص عليه القانون» حيث يلزم القانون عدداً من المنشآت بندقيق حساباتها وأهم هذه 
المنشآت شركات الأموال. 

2 التدقيق الاختياري: A»)‏ i0141اOp‏ 

هو التدقيق الذي يتم دون إلزام قانوني وإنما بناء على اتفاق بين الشركاء على القيام بها بوساطة مسدقق 
خارجي. ويحدث هذا غالبا في شركات الأشخاص» أو المؤسسات الفردية. إن واجبات المدقق فسي هذه 
الحالة محددة في الاتفاق الذي تم مع الشركة أو المنشأة الفردية بحيث يمكن توسيغ نطاق التدقيق أو 
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ب س من حيث حجم الاختبارات: 

يقسم التدقيق من حيث حجم الاختبارات إلى: 

1 س تدقیق شامل: 

يقصد به التدقيق الذي يشمل جميع الأعمال التي تمت خلال السنة المالية. لذا يجب فحص جميسع 
البيانات المسجلة في الدفاتر والسجلات المحاسبية والتأكد من عدالة القوائم الماليةء ومدى تمثيلها لنتيجة 
الأعمال والمركز المالي. إلا أن هذا النوع غير ملائم ويعد غير اقتصادي لأنه يحتاج إلى وقسث وجهد 
كبير من قبل مدقق الحسابات. 

S4mp1 A0٤ الندفيق الاختباري:‎ 2 

هو التدقيق الذي يفوم على انتقاء عينة من العمليات وفحصها وتعميم نتائج الفحص لهسذه العينة على 
مجتمع الدراسة. وحجم هذه العينة يتوقف على متانة وقوة الرقابة الداخلية الموجودة فسي الشركة. وإذا 
وجد المدقق أخطاء في الدفاتر والسجلات وجب عليه توسيع حجم العينة إلا أن تتولد لديه القناعة الكافية 
بأن السجلات والدفاتر والحساباث ستعكس رأيه النهائي حول عدالة القوائم المالية. 

ج س من هيث موعد القيام بالتدفيق : 

يقسم التدقيق من حيث موعد القيام به إلى ما يلي: 

1 س تدقیق مڌر : Continuous Audit‏ 

هو التدقيق الذي يتم على مدار السنة المالية وغالباً ما يتم وفقاً لبرنامج زمني محدد مسبقاء مع ضرورة 
إجراء تدقيق أخرى بعد إقفال الحسابات والدفاتر المحاسبية. وذلك بغية التحقق من التسويات النهائية 
اللازمة لإعداد القوائم المالية الختامية. وينفذ البرنامج بوساطة المدقق أو مساعديه علسى أن يؤشسر فسي 
البرنامج على الذي أتمهء وبذلك يمكن معرفة ما تم من عمل أثناء التدقيق المستمر بمجرد الاطلاع علسى 
برنامج الندقيق. 

ولهذا النوع مزايا وعيوب» يمكن تلخيصها كما يلي: 
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مزايا التدقيق المستمر: 

أ - يمكن للمدقق أن يقوم بتدقيق أكثر تفصيلاً نظراً لوجود الوقت الكافي على مدار السنة. 

ب س كثرة تردد المدقق على المنشأة له أثره في انتظام العمل وإنجازه بسرعة وبدقة وتقليل من فسرص 
ارتكاب الغش والتلاعب. 

ج - تمكن المدقق من الانتهاء من التدقيق النهائي بوقت قصير. 

د تمكن المنشأة من تصحيح الأخطاء بصورة سريعة وتمكن من إكتشاف التلاعب قبل أن يستفحل. 
ه - تعرف المدقق على تفاصيل أوجه نشاط المنشأة ونواحيها الفنية بسبب تردده المستمر علسى 
المنشأة. 

و انتظام العمل بالنسبة لأعمال المدقق إذ إنه يستطيع أن بوزع وقته ووقت مساعديه على المنشسآت 
المختلفة التي يقوم بتدقيقها طوال السنة. 

عيوب الندقيق المستمر: 

أ - هناك احتمال لتلاعب الموظفين في الأعمال التي سبق مدقيقها. 

ب عرقلة عمل المنشأة أثناء القيام بأعمال التدقيق. 

ج س ترهق المدةق ومساعديه معاً نظراً لامتداده وقتاً طويلاً ويخشى أن ينشا لسدى المدقق شسعور 
بالرثوب بحيث يصبح عمله آلا بحتأً. 

د - قد يؤدي التردد الكثير على المنشأة إلى توليد صلات مع الموظفين قد تضر بمصسالح العمسل أو 
ينجم عنها إحراج في حالة اكتشافه للخطأ. 

F۴ina1 Aud) تدفيق نهائي:‎ 2 

هو التدقيق الذي يتم بعد انتهاء السنة المالية أي بعد ترصيد الحسابات وإقفال الدفاتر وإعداد الحسسابات 
الختامية والميزانية. ويعه هذا التدقيق مناسب للمنشآت الصغيرة إلا أنه غير ممكن للمنشأة الكبيرة لكشرة 
عملياتهاء وضيق الوقت بين نهاية السنة المالية وطلب تقديم الحسابات إلا أن لهذا النوع مزايا تتجلى فيما 


أ - انصراف المدقق إلى عمله دون أن يطالب بالدفاتر والوثائق التي يفحصها. 
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ب س عدم استطاعة الموظفين إضافة أو حذف أي شيء من الدفاتر. 

4 - من حيث نطاق التدقيق: 

يسم التدقيق من حيث النطاق إلى ما يلي: 

1 - تدقيق كامل: 4٠41٤‏ #اءام مه : يقصد به التدقيق الذي يخول المدقق إطاراً غير محدد العمل 
الذي يؤديه» ولا تضع الإدارة أبة قيود على نطاق أو مجال العمل الذي يقوم به المسدقق. حيث يقوم 
المدقق بفحص القيود والمستندات والسجلات المحاسبية بقصد إعطاء رأي فضي حول عدالسة القوائم 
المالية. وقد كان هذا النوع هو السائد عندما كانت المنشآت صغيرة الحجم وعملياتها قليلة العسدد. حيسث 
كان هدف التدقيق كشف جميع الأخطاء التي تحتويها الدفاتر والسجلات المحاسبية. إلا أنه مع كبر حجم 
المؤسسات وتكوين شركات الأموال أصبح من غير المنطقي قيام المدقق بفحص كامل القيود والسجلات 
والدفاتر المحاسبية. 

2 - تدقيق جزئي: ۴4٤41 4101٤‏ : هو التدقيق التي يقتصر عمل المدقق فيه على بمض العمليسات 
المعنيةء أو هو ذلك النوع من التدقيق الذي يوضع فيه بعض القيود على نطاق فحص المدقق بأي صسورة 
من الصور. وتحدد الجهة التي تعين المدقق تلك العمليات. 

ج من حيث القائم بعملية الندقيق: 

من حيث هذا المعيار يقسم التدقيق إلى: 

Exter ı41 Audi) س التدقيق الخارجي:‎ 1 

هو التدقيق الذي يتم من قبل طرف من خارج الوحدة الاقتصادية حيث يكون مستقلاً عن إدارة الوحسدة. 
والهدف الأساسي لهذا النوع يتجلى في إعطاء رأي فني حول عدالة القوائم الحالية. والتدقيق الخسارجي 
هو محور اهتمامنا في هذا الكتاب. 

Tnternal Adit التدقيق الداخلي:‎ 2 

هو نشاط تقويمي مستقل يوجد في داخل الوحدة لفحص وتقويم أنشطتها بوصفه خدمة للمنشسأة ذاتها. 
والمدقق الداخلي هو موظف بالمنشأة الثي تخضع أنشطتها للفحص والتقويم. وهو لا يتمتع بالاسستقلال 
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الذي يتمتع به المدقق الخارجيء حيث تربطه بإدارة الوحدة علافة تبعية وظيفية إلا أنه يمكن اتخاذ بعض 
الإجراءات لمنح المدقق درجة معينة من الاستقلال» حيث يمكن مثلاً أن يرفع المدقق الداخلي تقريره 
مباشر ة إلى رئيس مجلس الإدارة. 
ونظراً لأهمية التدقيق الخارجي والداخلي فبين في الجدول التالي الفروق بينهما: 


معيار الثفريق 


ا 


4- المسؤولية 


5- نطاق العمل 


التدقيق الداخلي 
خدمة الإدارة عن طريق التأكد من أن النظام 
المحاسبي كفء ويقدم بيانات سليمة ودقيقة 
للإدارة ويكون الهدف كشف ومنع الأخطاء 
والانحراف عن السياسات الموضوعة. 
موظف من داخل الهيئة التنظيمية الوحدة 
ويعين بوساطة الإدارة. 


يتمتع باستقلال جزئي فهو مستقل عن بعض 


الإدارات ‏ /مثل إدارة الحسابات والمالية 
/ ولكسن يخدم رغبات وحاجسات الإدارات 


مسؤول أمام الإدارة ومن ثم يقدم تثريره بفتائج 
الفحص والدراسة إلى المستويات الإدارية 
العليا. 


تحدد الإدارة نطاق العمل فبمقدار المسؤوليات 


التي تعهد للمدقق الداخلي يكون نطاق عمله. 


يتم الفحص بشكل مستمر على مدار السنة 


المالية. 
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التدقيق الخارجي 
1- الهدف: خدمة الملاك عن طريق إبداء 
رأي فني بعدالة القوائم المالية. بينما اكثشاف 


الأخطاء هو هدف ثانوي. 


شخص مهني مستقل من خارج الوحدة 
الاقتصادية يعين بوساطة الملاك. 

يتمتع باستقلال كامل عن الإدارة في عملية 
الفحص والتقويم وإيداء الرأي. 


مسؤول أمام الملاك» ومن ثم يقدم تقريره عن 
نتائج الفحص ورأيه الفني في القفوائم الماليسة 
إليهم. 

يحدد ذلك أمر التعيين والأعسراف السسائدة 
والمعابير المهنية وما تنص عليه القسوائين 
والأنظمة. 

يتم الفحص غالباً مرة واحسدة نهايسة السنة 
المالية وقد يكون أحياناً خلال فترات متقطة 


من السنة. 


3 س التدقيق إأھكوaي: Governmental Audifing‏ 
يمارس هذا النوع من التدقيق من قبل جهة حكومية أو تنظيم حكومي معين. ففي سورية على سبيل 
المثال يتولى الجهاز المركزي للرقابة المالية تحقيق الرقابة بشقيها المحاسبي والقانونيء والرقابة علسى 
الأدايء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية ويياشر 
الجهاز اختصاصاته في الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي 
والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام» والشركات التي يساهم فيها شخص عام أو شركة 

عامة من شركات القطاع العام» وأي جهة أخرى تقوم الدولة يإعانتها. 

6 س من حيث هدف التدافيق: 

يمكن تفسيم التدقيق استناداً إلى الهدف من الوظيفة المؤداة إلى ما يلي: 

Financial Statement Audi ıllnلا س تدقيق القوائم‎ 1 

ينطوي هذا التدقيق على تجميع الأدلة عن البيانات التي تشمل عليها القوائم المالية لأي وحسدق 
واستخدام هذه الأدلة التأكد من مدى تطبيق الوحدة للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً. وهذا النسوع 
من الندقيق سنهتم بدراسته في هذا الكتاب» ويهدف ندقيق القوائم المالية بصفة أساسية إلى أن يدي 
المدقق رأيه أو أن يدلي بشهادته عن مدى تماشي القوائم المالية للوحدة مع المبادئ المحاسبية المقبولة 
قبولاً عاما. وما لاشك فيه أن عملية إبداء الرأي يجب أن تتم من قبل شخص مؤهل ومستقل عن المنث اة 
ويتمتع بالكفاءة اللازمة والتي تمكنه من إصدار رأيه استناداً إلى أدلة وبراهين كافية. 

Compliance Audit ;ljill! س ندفیق‎ 2 

يهدف تدقيق الالترام إلى تحديد مدى التزام المنشأة موضوع الندقيق بالسياسسيات الإدارية المحددة أو 
القوانين المعمول بها. والمعيار المستخدم لقياس هذا الالتزام قد يكون السياسات التي تتبناها الإدارة أو 
قانوناً ما وما يرتبط به من لوائح تتفيذية متل قائون الضرائب» قائون الشركات» قانون السل...إلخ. 

وتعة تدقيق إفرارات ضريبة الدخل مثالا واضحاً للتدقيق الالتسزام حيث بمقتضاها تحدد مصلحة 
الضرائب مدى التزام المنشأة بقوانين الضرائب وتعد الإدارة من أهم الأطراف السستفيدة مسن تدقيق 
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اللتزام. وبالتاليء فإن جزءاً كبيراً من هذا النوع من التدقيق يتم بوساطة مدققين يعملون حقأ فسي 
الوحدات محل التدقيق. 

3 س التدقيق التشنينلي: Operational Adit‏ 

بنمتل التدقيق اتشغيلي في فحص معظم أنشطة الوحدة الاقتصادية أو جزء منهاء تحقيقاً لأهمداف معينة 
ترتبط بتقويم الأداءء وتحديد فرص تحسين وتطوير هذا الأداء وإصدار التوصيات بشأن ما يجب اتخاذه 
من إجراءات. في هذا الخصوص. 

وثعد عملية فحص وتقويم النظام المحاسبي الذي يعتمد على الحاسوب» لتحديد مدى كفاءة هذا النظام 
وفعاليته وإمكانية الاعتماد عليه والثقة فيه وإصدار التوصيات اللازمة لتحسين هذا النظام وتطسويره 
مثالا واضحاً على التدقيق التشغيلي. كما ينظر إليها على أنها استشارة يتم تقديمها إلى الإدارة أكثر منها 
عملية للمدقق. وقد زادت أهمية هذا النوع من التدقيق في العقد الماضي. 

ثانياً : خدمات التأكيد: 

تمثل خدمات التأكيد» خدمات مهنية مستفلة تهدف إلى تحسين نوعية المعلومات لخدمة متخسذي 
القرارات. إذ إن الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ قرارات في دنيا الأعمال» يميلون إلى الاعتمادات علسى 
خدمات التأكيد لمساعدتهم على قابلية تصديق المعلومات المتخذة أساساً لاتخاذ قراراتهم بالإضافة إلسى 
تأكيد صلة هذه المعلومات بالقرارات المطلوب اتخاذها. وتأخذ خدمات التأكيد قيمتها من خلال تمتع 
الجهات التي تفدم هذه الخدمات بالاستقلال وعدم التحيز بالنسبة المعلومات التي يفحصونهاء 

وتقدم خدمات التأكيد من قبل المحاسبين القانونيين كما تقدم من قبل مهن أخرى أحيائناً؛ فإن اتحسادات 
المستهلكين وهي منظمات لا تهدف إلى الربح- تختبر منتجات مختلفة وتعطي تقارير عنها لخدمة 
المستهلكين» ويثق المستهلكون بتقارير هذه الاتحادات عن نوعية المنتجات» نظراً لأن هذه الاتحادات 
مستقلة عن المنتجين» ويفترض أنها تعطي تقارير موضوعية. كما أن مكثب المصداقية عبر الإنترنيست 
8 يسمح لشركات معينة بوضع خاتم على مواقعها على الإنترنيت» ويسمح هذا الخساتم للمشتركين 
عبر الانترنيت بالتعامل الموثوق مع الشركات البائعة صاحبة الخاتم. ومن المهن التي تقدم خدمات 
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التأكيد مثلاً المحلات المخصصة لفحص السيارات المستعملةء حيث تقوم بفحص السيارة وإعطاء تقرير 
عنها ما يسمح للبائع والشاري بتحديد سعرها بموضوعيةء ولكي تعتمد تقارير هؤلاء الفاحصسينء يجب 
أن يتمتعوا بخبرات مناسبة وباستفلالية عن البائعء مع تحملهم مسؤولية أي خش أو تقصير في أشاء 
إجراءات الفحص أو إعداد التقرير. 

على أن قيام المحاسبين القانونيين بخدمات التأكيدء ليس وليد اليوم أو الأمس القريب» حيث كان يطلب 
من المحاسب القانوني (أو مدقق الحسابات) أن يسمع من الولاة المعلومات المالية (الكمية) التي كان 
يعرضها هؤلاء الولاة أمام فرعون مصر» ليضيف تأكيداً لمصداقية هذه المعلومات. كما نشأت دواويسن 
أو أ زة تدقيق الحسابات للتدقيق حسابات الحكومة والتأكد من تقيدها بموافقة السلطة التشريعية مسن 
خلال قانون الموازنة منذ نشوء الدول الديمقراطية الأوروبية على أنقاض النظام الإقطاعي. كما نشات 
تدقيق الحسابات لفحص حسابات الشركات المساهمة من خلال القوائم المالية التاريخية منذ نشوء 
الشركات المساهمة اتقدم تأكيداً حول عدالة الإفصاح في القوائم المالية التي تعدها الإدارة بيان المركز 
المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية. وكثيراً ما تطلب خدمات التأكيد من المحاسب القسانوني الذي 
يتمتع بخبرة مالية ومحاسبية واستقلال ونزاهة لبيان الرأي بسلامة الكثير من الإجراءات ذاث الطابع 
المالي كاليانصيب أو المسابقات ذات الطابع المالي» وقد وسع المحاسبون القانونيون نشاطهم في الأيسام 
الأخيرة لتشمل تقديم التأكيد حول معلومات أخرى كالمعلومات المتعلقة بتنبوات الشركات أو تأكيسدات 
الرقابة على المواقع الإلكترونية. 

Attestation services 3دlqضll ثالثاً : خدمات‎ 

تمثل خدمات الشهادة المقدمة من قبل المحاسبين القانونيين (المراجعين أو المدققين) أهم خسدمات التأكيد 
المقدمة من قبل المحاسبين القانونيين. 

ونتمثل خدمة الشهادة في إصدار منشأة المحاسبة القانونية شهادة أر تقرير حول مصداقية القضسايا التسي 
هي من مسؤولية طرف آخر. 


وهناك أربعة أنواع من تقارير الشهادة وهي: 
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أ س تدقيق القوائم المالية التاريخي: Audit of Historical statements‏ 

وهي شكل من خدمات الشهادة يصدر المدقق بموجبه تقريراً مكتوباً يعبر فيه عن رأيه فيما إذا كانست 
القوائم المالية تتفق من النواحي الجوهرية مع معايير المحاسبة الدولية (أو المبادئ المحاسبية المقبولة 
عموماً 044 أر أي مبادئ أو معايبر أخرى) وتمثل خدمة التدقيق الشكل الأكثر شيوعاً والمنجز من 
قبل منشآث المحاسبة القانونية (أو منشآت تدقيق الحسابات). 

فعند تقدیم المعلومات على شكل قوائم مالبةء فإن إدارة المشروع أو الشركة تحت الثدقيق تصدر قضايا 
مختلفة حول مركزها المالي ونتائج عملياتها. وينظر مستخدمو هذه القوائم المالية الخارجيون إلى تقريسر 
مدقق الحسابات لبيان قابلية تصديق القوائم المالية التي يعيدها العميل (الشسركة تحت التدقيق) وهم 
يقومون تقرير المدقق من خلال استقلال المدقق عن العميل معد البيانات المالية. 

ومن المعروف أن الشركات المساهمة العامةء أي ذات الأسهم القابلة للتداولء خاضعة للمدقق بحكسم 
القوانين السائدة في كافة أنحاء العالم» وأن القوائم المالية المدققة لهذه الشركات تنشر في وسائل الإعلام 
وفي الأسواق المالية التي يتم فيها تداول أسهم هذه الشركات وسنداتها وهي منشورة في الأغلب عبسر 
الإننرنت من خلال موقع السوق المالي التي يتم تداول هذه الأسهم فيها أو من خلال موقع الشركة 
وقد تخضع القوائم المالية شركات أخرى غير الشركات المساهمة العامة للتدقيق بناءُ على طلب البنسوك 
أو المؤسسات المالية التي تمد هذه الشركات بقروض أو مساعدات مالية. 

ب س الاطلاع على القوائم المالية ريي Review of Historical Financial statements‏ 

إن الاطلاع على القوائم المالية التاريخية نوع آخر من خدمات الشهادة الذي بقدم من قبل المحاسبين 
القانونيين. إذ إن كثيراً من الشركات أو المشروعات الأخرى غير المساهمة العامة ترغب في تقديم تأكيد 
حول قوائمها الماليةء من دون أن تتحمل تكلفة التدقيق. فبينما يقدم التدقيق مستوى عالياً من التأكدء فإن 
الاطلاع يتضمن تأكيداً متوسطاً على القوائم المالية ويعتمد بالتالي على أدلة إثبات أقل للوصول إلى هذا 
المستوى من التأكيد. ما يعني أتعاباً أو تكلفة أقل. 
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ج - الشهادة بالرقابة الداخلية بالإضافة إلى التقارير المالية 

كان من المألوف مهنياً أن تقويم المدقق انظم الرقابة الداخليةء إنما يهدف إلى تحيد تقاط القرة رتق ايل 
الضعف من أجل تحديد مدى الإجراءات الجوهرية ونطاقهاء إلا أن الإجراءات التي اتخذت في الولايات 
المتحدة بعد فضيحة 8۸0١‏ أوجبت على المحاسبين القانونيين التقرير عن الرقابة الداخلية بالإضافة 
إلى القوائم المالية؛ نظراً لأن كفاءة الرقابة الداخلية وفعاليتها نقلل من إمكانية التضليل في القوائم المالية. 
د س خدمات شهادة Other Attestation services : Jj‏ 

يقوم المحاسبون القانونيون بنقديم خدمات شهادة مختلفةء يمثل بعضها تطويرا لعمل المحاسبين القسانونيين 
الحاليء فقد يطلب البنك الذي قدم قرضاً العميل (شركة أر مشروع) تفديم تقرير من محاسب قسائوني 
يتضمن التزام العميل بالشروط التي وضعها البنك» كأن يشترط البنك مثلاً عدم توزيع أرباح إلى أن 
ينتهي سداد القرض» أو يشترط استكمال أجزاء من المشروعات تحت التنفيذ قبل دفع القسط الثاني مسن 
القرض مظلا. 

Other Assurance Services :Jرiأا رابعاً : خدمات التأکيد‎ 

إن معظم خدمات التأكيد الأخرى التي يقدمها المدقق (المحاسب الفانوني) لا تقابسل التعريف الرسمي 
لخدمة التأكيدء بل هي مشابهة لخدمة الشهادة إذ إنها تتطلب استقلال المحاسب القانوني» كما تتطلب قيامه 
بالتأكيد حول المعلومات المستخدمة من قبل متخذي القرارات. إلا أنها تخثلف عن التدقيق الخساص 
بااشهادة من حيث إن المحاسب القانوني ليس ملزماً بإصدار تفرير مكتسوب» وإن التأكيد لا يشسترط أن 
يكون حول مصداقية قضايا طرف آخر ومدى التزامها بمعيار محدد. بل إن خدمات التأكيد الأخرى 
تركز على قابلية تصديق المعلومات وعلاقتها بالهدف المقصودء هذه المعلومات الئي قد تعد مسن قبل 
طرف آخر أو لا تعد من قبل طرف آخر. على أن المظهر العام لجميع خدمات التأكيد بمسا في ذلك 
التدقيق وخدمات الشهادة هو التركيز على تحسين نوعية المعلومات المسستخدمة مسن قبل متخسذي 
القرارات. 
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إن الطاب على خدمات التأكيد الأخرى يتوقع أن ينمو بشكل جوهري مع النماذج الأخرى للخطر الق 
تواجهها منظمات الأعمال» كما ينمو مع نمو مصادر المعلومات المتاحة. ومع ذلك فإن ثمة فارقاً هاماً 
بين خدمات الشهادة وخدمات التأكيد الأخرى التي يقوم بها المحاسب القانوني هو المنافسة المحتملة التسي 
يواجهها المحاسبون القانونيون عندما يقومون بخدمات التأكيد الأخرى. إذ إن التدقيق وعدداً مسن اللماذج 
الأخرى من خدمات الشهادة وقفاً على المحاسبين القانونيين» أما سوق الأشكال الأخرى من خدمات 
التأكيد فهو مفتوح لمنافسة مهن أخرى غير المحاسبين .القانونيين. فإن مساعدة العميل في إعداد دراسة 
السوق» قد تتصدى لها مهن إدارية أو تسويقية متخصصة»ء لكن يبقى المحاسب القانوني الذي يعمل فسي 
منشأة متخصصة لتدقيق الحسابات أكثر قدرة على كسب ثقة العميل وهو العارف بظروفه وهو القسادر 
على الاستعانة بااتخصصات المختلفة التي تعمل في منشاأة التدقيق» أو التي يستعان بها من خارج 
المنشاأة عند الحاجةء وتبقى قدرة منشأة المحاسبة القانونية على المنافسة مستمدة من استقلالها 
وموضوعيتها والثقة التي منحها المجتمع لها بالدرجة الأولى؛ ومن أمثلة خدمات التأكيد الأخرى غير 
التدقيق: 

أ س خدمة التأكيد حول تكنولوجيا المعلومات: 

وهي إحدى العوامل الرئيسة التي تشكل الطلب على الخدمات الأخرى» من خلال نمو التجارة 
الإلكترونية. فخصوصية المعلومات وضمانها عبر الإنترنيت» ونمو التجارة الإلكترونية رفع الحاجة إلسى 
التأكيد على سلامة المعلومات التاريخية في لحظة معينة من الزمن. إذ إن عمليات اقتصادية كثيسرة 
كأوامر الشراء أو أوامر البيع أو إصدار الفواتير تتم من خلال الإنترنيت ويتلوها تسديد السثمن من 
حاسوب إلى اسوب Electronic da4 interchange (EDI)‏ ما يجعل الحاجة عظيمة لاتأكيد علسى 
سلامة إجراءلت الحواسيب المستخدمةء بالإضافة إلى سلامة العمليات التجارية الإلكترونية» ومن غير 
المحاسبين القانونيين قاد" على النهوض بتأدية هذه الخدمات بكفاءة! فتقدم منشآت المحاسبة القانونية 
خدمة التأكيد المتعلقة بسلامة العمليات التجارية عبر الإئترنيت (8عء۷إمء اون ا۷6) وهي خدمة 


شهادة من خلال الخاتم الإلكتروني الذي تمنحه منشأة التدقيق للشركات المتعاملة في التجارة الإلكترونيسة 
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من حيث الإفصاح الإلكتروني عن العمليات التجارية. وقد قام مجمع المحاسبين الأمسريكيين 0۸10۲۸ 
والمجمع الكندي للمحاسبين القانونيين 7۳1٥4‏ بالاشتراك في تنظيم هذه العملية. كما قسدم المجمعسان 
المذكوران خدمة تأكيد قابلية تصديق النظام e1e(‏ أusاوSy)‏ وهي خدمة تهدف إلسى تقويم 


النظام واختباره في مجالات متل تكامل النظام وحماية معلوماته. فبينما تقدم خدمة تأكيد حماية الموقع 
للأطراف الأخرى التي تستخدم الموقع الإلكترونيء فإن خدمة تأكيد النظام تنجز من قبل المحاسب 
القانوئي وتقدم للإدارة» أو إلى مجلس الإدارة أو إلى الأطراف الأخر ی حول مدى الاعتماد على نظام 
المعلومات المستخدم لإنتاج القوائم المالية. 


| 


وقد طور المجمعان الأمر يکي ۸1۳۲۸ والكندي 010۸ خمسة مبادئ لترشيد خدمات التأكد في 
مجال تكنولوجبا المعلومات» وهي: 


مبادئ الثقة 


1- خصوصية الخط 


online privacy‏ _| قبل الأشخاص» ككلمات السر. 


Security ةılnJl-2‎ 


3-التشغيل التام 


_| Processing integrity 


Availability ةqjaiçل-4‎ 


Confidentiality Adill~5 
(certification) 6طت !إجز5‎ 


«وهو خاص بالمواقع» (8عا ز0 ط٤au)‏ 


وصف التأكيد 


يقدم تأکیداً بأن النظام يحمي خصوصية المعلومات الشخصية المقدمة مسن 


يقدم تأكيداً بأن الاتصال بالنظام أو بالبيانات 4اه محصورا بالأشخاص 
المخولين. 


يقدم تأكيداً بأن العمليات تشغل بشكل كامل ودقيق. 


یقدم تاکیداً بان النظم والبيانات ستكون متاحة للمستخمين عند حاجتهم 
إليها. 

ویقدم تاکیداً بان المعلومات ذات الطابع السري تتم حمايتها. 

يقدم التأكيد على كفاية وفعالية الرقابة المستخدمة من قبل سلطات الإجسازة 


ومسؤوليتها عن التحقق من العمليات الإلكتروئية. 


(1) American Institute Of Certified Public Accountants 
(2) Canadian Institute OF Chartered Accountants. 
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وقد اقترحت لجنة خدمات التأكيد المنبثقة عن ۸10۶۸ عدة خدمات تأكد يمكن للمحاسب القانوني القيام 
بها من أهمها: 

1 تدقيق الأداء والتي يمكن من خلالها تقويم أداء الشركة باستعمال مؤشرات غير مالية كرضسى 
العملاء والتدريب واستخدام بطاقة الأهداف المتوازنة كأداة لتحقيق ذلك. 

2 خدمات الخطر الاستشارية التي تهدف إلى تقديم خدمات التأكد حول الخطر الذي يتحمله المشروع 
كالخطر من تغير 'أننغار الصرف أو المخاطر السياسية التي قد تنعكس على المشسروع. ومع ذلك إن 
خدمات التأكد التي يقدمها المحاسبون القانونيون في المجتمعات المتقدمة كثيرة ومتعددة وتتزايد باستمرار 
بسبب ثفوق المحاسبين القانونيين على المهن الأخرى» ففي دراسة مسحية أجراها ۸10۴۸ عن خدمات 
لتأكيد التي تقدمها منشآت التدقيق الكبرى لعملائها تزيد على 200 خدمة وهي عرضة التزايد باستمرارء 
ويبين الجدول التالي نماذج من هذه الخدمات: 


خدمات التأكيد الأخرى الأنشطة الخدمية 
الرقابة على الاستثمارات ومخاطرها بها في تقويم العمليات الخاصة باستثمارات الشركة اتحديد الخطر وثحديد 
ذلك السياسات الخاصة بالمشتقات كفاءة هذه العمليات. 


إنجاز شراء غير محدد لتقويم كادر المبيعات الذي بتعامل مع 
المستهاكين والإجراءات التي يتبعونها. 

تقويم مخاطر الراك والتوزيسع والتخزين | نقويم مخاطر التلمين والرقابة ذات العلاقة على البيانات الإإكترونية 
للمعلومات الرقمية. بما في ذلك الاسترجاع والتخزين خارج الموقع. 

تطوير ملفات خطر الغش وتقويم كفاية نظم الشركة وسياساتها لمنع 
الغش والحماية من الأعمال غير القانونية 
ا فحص العمليات بين الشركاء التجاريين التأكد من أن العمليات لا 
تخالف الاتفاقات؛ وتحديد المخاطر الناجمة عن الاتفاقات 

الترسصية بان الشركة تلتزم بالأيزو 9000الخاصة بمعايير الرقابةء 
التي تساعد على تمتع منتجاتها بنوعية عالية. 

تقويم ما إذا كانت سياسات الشركة وممارستها تؤكد التزامها مع 
معايير وقواعد البيئة. 


Mpstery shopping ضalill اشر اء‎ 


تقويم خطر الغش والأعمال غير القانونية 
الالتزام بفوانين وإجراءات التجارة 


شهادات الإیزو 9000 
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وقد أصدرت لجنة ممارسة التدقيق المنبتقة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين الإطار الدولي لعمليات التأكيد 
التي تهدف إلى توفير مستوى عال أو معتدل من التأكيدء من خلال قيام المحاسب الفانوني بتقويم أو 
قياس موضوع هو من مسؤولية جهة أخرى على أساس معايير محددة وإبداء رأيه في مستوى التأكيسد 
في هذا الموضوع» وهذا من شأنه زيادة مصداقية المعلومات الخاصة بهذا الموضوع. وقد أوضح 
الإطار الدرلي نطاق عمليات التأكيد لتشمل أي مجموعة من الخدمات التالية: 

1 عمليات تغطيها المعايير الدولية للخدمات ذات العلاقة مثل عمليات الإجراءات المتفق عليها وجمسع 
المعلومات المالية أو المعلومات الأخرى. 

2 - إعداد البيانات الضريبية حيث لا يتم التعبير عن استنتاج يبلغ عن تأكيد. 

3 العمليات الاستشارية مثل الاستشارات الإدارية أو الضريبية. 

وقد بين الإطار الدولي أن عملية التأكيد تعني عملية يعبر فيها المدقق عن استنتاج مصمم لرفع درجة 


ثقة المستخدمين المقصودين عدا عن الطرف المسؤول عن نتيجة تقييم أو قياس الموضوع على أساس 


المقاییںس. 
كما تطرق الإطار الدولي إلى المبادئ الرئيسة التي يجب على المدقق مراعاتها في أثناء تقسديم خسدمات 
التأكيد وه : 
1-النسزاهه. 2-الموضوعية» 3-الكفاءة المهنية والعناية اللازمةء 
4- السرية 5- السلوك المهني» 6- تطبيق المعايير الفنية. 


وقد بين الإطار الدولي أنه لا ينطبق على عمليات التأكيد التي لها معايير محددة (كتدقيق القوائم المالية) 
فإن هذا الإطار لا ينطبق عليها. 

كما أوضح الإطار الدولي أن على الممارس (المحاسب الفانوني) أن يمتثل لمتطلبات قواعد السلوك 
المهني الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين خلال ثنفيذه لعمليات التأكيد التي يقوم بها. 

وبين الإطار الدولي أن قبول المحاسب القانوني القيام بخدمات التأكيد (غير التدقيق) يشسترط أن يكون 


الموضوع المطلوب إبداء الرأي فيه مسؤولية طرف آخر» بالإضافة إلى كون الموضوع قابلاً التحدي د 
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اا لإجراءات جمع الأدلةء كما اشترط الإطار أن يمتلك المحاسب القانوني الخبسرة الكافية لتقديم 
هذه الخدمةء وذلك من خلال احتواء منشأة التدقيق على خبرات متعددة الاختصاصات تكفي لمعالجة 
الموضوع» كما طلب الإطار الدولي اتباع سياسات وإجراءات الرقابة المهنية المصممة لضمان إجراء 
كافة عمليات التأكيد حسب المعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين في هذا الصدد. ونوه الإطار 
المذكور إلى ضرورة الاتفاق على شروط العمليةء كما أشار إلى ضرورة التخطيط والتنفيذ الفعال وتقدير 
ما إذا كانت المقاييس مناسبة لتقويم الموضوع وبناء الاستنتاجات على أساسهاء ولم يغقل الإطار المذكور 
الإشارة إلى مخاطر العملية والأهمية النسبية وقسم الفخاطر إلى مخاطز ملازمة؛ ومختاطر رقابة 
ومخاطر اكتشاف على نحو ما هو معروف في خدمة التدقيق» كما أشار الإطار الدولي إلى ضرورة 
جمع الأدلة الكافية والملائمة ليكون الاستنتاج مبيناً على أسس موضوعيةء بالإضافة إلى ضرورة توثيق 
الأمور ذات الأهمية لدعم الاستنتاج الذي تم التوصل إليه في التفرير. 

رابع خدمات عدم التأكيد : 

تزاول مهنة التدقيق (أر المحاسبة القانونية) بعض الخدمات التي تقع خارج نطساق خمماث التأكيد 
بصورة عامة» ومن أهم هذه الخدمات: 

1 س إعداد الحسابات ومسك الدفاتر: 

وهي عملية إنشائية أساسية سهم في خلق القيمة الأساسية للمعلومات» وتمئل امتداداً من عهد مضى» 
حيث كان بعض المحاسبين يقدمون خدماتهم المحاسبية لرجال الأعمال من العاملين في التجارة أو 
الصناعة أو الخدمات الأخرى على اختلافها. فإذا لم تكن تلك الأعمال كافية لتعيين محاسب كموظف في 
المشروع؛ كان المشروع يلجأ إلى أحد منشآت التدقيق لمساعدته في إعداد حساباته؛ سواء كان ذلك يتم 
في المنشأة أو في المشروع الراغب في إعداد حساباته فإما أن تقل المستندات إلسى منشأة المحاسبة أم 
ينتقل أحد العاملين في المنشأة إلى محلات العميل ليطلع على المستندات ويقوم بقسجيلها ثم تلخيصها 
وإعداد القوائم المالية بناءً عليها. ولما كانت متل هذه المعلومات غير خاضعة للمدقق بحكم القانون فإن 
ثأدية هذه الخدمة من قبل المحاسب القانوني أو منشأة المحاسبة أو التدقيق لا يمشل تجاوزاً لأدبيات 
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السلوك المهني أو معايير التدقيق. وهذا يقتضي من المنشأة أن تبين أن طبيعة العمل الذي قامت به هو 
محاسبة وليس تدقيق» حرصاً على استخدام القوائم المالية العميل واستغلال اسم المنشأة وكأنها قامست 
بتدقيق القوائم الماليةء وهذا يؤدي إلى تحميلها مسؤولية عمل لم تقم به. أما في حال قيام المحاسب 
القانوني بأعمال تدقيق الحسابات فلا يجوز أن يقوم هو نفسه بإعداد الحساباتء أي لا يجوز أن يدقق 
عملا قم بإنجازه بنفسه وإلا تعض استقلاله إلى التهديد. أي أن الذي يقوم بخدمة إعداد الحسابات غيسر 
الذي يقدم خدمة التأكيد على عدالة القوائم المالية التي تمثل هذه الحسابات. 

2 الخدمات الضريبية: 

يقوم بعض المحاسبين القانونيين بتقديم البيانات الضريبية لبعض مكلفي ضريبة دخل الأرباح في العديسد 
من دول العالم» ولا تمثل هذه الخدمة خدمة تأكيد بل هي إعداد للبيان الضريبي بحسب البيانسات 
والمستندات التي يقدمها المكلف؛ إذ إن الربح المحاسبي يختلف عن الربح الضريبي مع أن السربح 
المحاسبي هو الأساس في إعداد البيان الضريبي والتوصل إلى الربح الضريبي الذي تحسب الضريبة 
على أساسه. أي أن المحاسب القانوني لا يقوم بإجراءات تدقيق ميدانية أو اطلاع علسى الحسسابات بما 
يضمن إعداد القوائم المالية بحسب معايير المحاسبة الدوليةء بل إن إجراءاته كافة نكاد تكون مكتبية» 
مستبعداً تلك النفقات التي نتعارض مع القوانين الضريبية أو التعليمات النتفيذية لثلك الوانين» ما بؤدي 
إلى زيادة الربح الضريبي عن الربح المحاسبي» وقد يسمح القانون الضريبي بتنزيل بعض النفقات أو 
استبعاد بعض الإيرادات من الربح المحاسبي» وهذا ما يجعل الربح الضريبي أقل من السربح المحاسبيء 
وقد نظم المعيار المحاسبي الدولي 12 قيود التسوية التي يقوم بها المحاسب المالي لهذا الغرض. ما 
يجعل إعداد البيان الضريبي خدمة إعداد وليست خدمة تأكيد» إذ إن المحاسب الفانوني يعد البيان 
الضريبي ولا يتأكد المكلف من مصداقية إعداده. أما خدمة التأكيد فيقوم بها المراقب الضرببي أو المسدقق 
الضريبي أو مدقق الإيرادات العامة أو مراقفب الدخل. 

وقد نظمت قواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين القانونيين الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين 1۴۸٥‏ 


الممارسة الضريبية في القسم 5 حين أشارت إلى أن المحاسب القانوني مخول بأن يقدم الوضع الأحسن 
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العميل أو صاحب العمل ضمن الكفاءة المهنية المناسبةء شريطة ألا يكون ذلك على حساب الأمانة أو 
الموضوعية وألا تتناقض مع نصوص للقانون. كما أن على المحاسب القانوني أن يؤوكد بان البيسان 
الضريبي يعد بناءً على المعلومات التي يقدمها المكلف. 

وقد بينت المادة الخامسة من القسم الخامس المشار إليه بأن على المحاسب القانوني ألا يرتبط بعملية 
إعداد البيان الضريبي إذا توفر لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك البيان: 

أ يحتوي على بيانات خاطئة أو مضلله. 

ب - يحتوي على بيانات أو معلومات لم تبذل العناية اللازمة في أثناء إعدادها أو ليس لديه معرفة 
حقيقية بصدقها أو كذبها. 

ج يحذف أو يخفي معلومات مطلوبةء ويؤدي هذا الحذف والإخفاء إلى تضليل السلطات الضريبية. 
ولا شك في أن التوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها يمكن التحقق منه مكتبياً عن طريق 
السجلات والمستندات المؤيدةء أما عبارة «بشكل يغساير الحقيقة» فهو تحميل المحاسب القانوني 
لمسؤولیات لا نتفق مع طبيعة الخدمة الضريبية التي لا تعني التأكيدء ولا تعني التدقيق التي يفوم بها 
المحاسب القانوني لبيان رأيه في عدالة الإفصاح في القوائم المالية التي لا ترقى بدورها إلى الحقيقة. 
لكن المحاسبين القانوئيين بصورة عامة وقفوا عند حدود إعداد البيان الضريبي بناءٌ على المستندات التسي 
يقدمها المكلف» وقد وضعوا في بياناتهم الضريبية عبارات تفيد تحديد مسؤولياتهم عند حدود البيانسات 
والمستندات والدفاتر التي قدمها المكلف. وهذا معناه أن المهنة بقيت عند حدود خدمة الإعداد ولیس 
خدمة التأكيدء كأن يذكر المحاسب القانوني: بحدود ما اطلعت عليه من البيانات المالية والقيود اليومية 
العامة والحسابات الختاميةء فإن البيان المالي للمكلف مطابق لقيوده المحاسبية. أو أن يذكر وذلك كله في 
حدود الإيضاحات والأسس المحاسبية والملاحظات المبينة في التقرير. بسالرغم مسن أن ذلك مخالف 
لأحكام القانونء وخاصة بالنسبة للمكلفين غير الخاضعين لتدقيق الحسابات قانوناًء إذ إن عدد الشركات 
المساهمة ما زال يمثل نسبة بسيطة من إجمالي المكلفين. ولا شك في أن تنفيذ أحكام هسذا القسانون من 
شأنه القيام بتدقيق الحسابات والتأكيد على عدالة القوائم المالية أو لثم إعداد البيان الضريبي بعد ذلك 
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وهذا ما يجعل إعداد البيان الضريبي ينطوي على نوعين من الخدمات الأولى تأكيدية والثائية إنشائية 
وهذا يخالف ما يجري عليه الحال في دول العالم الأخرى. 

3 س الاستشارات الإدارية: 

تلجأ الوحدة تحت التدقيق (المشروع) إلى منشأة التدقيق لحل الكثير من المشكلات التي نقابلهاء كشراء 
حواسيب» أو تصميم برنامج (11) أو دراسات جدوى لمشروعات أو خطوط إنتاجية جديدة أو دراسات 
الأسواق؛ أو توقف المشروع كلا ر جزئياً...إلخ إن ضخامة الإيرادات التي ثأتي مسن الاستشارات 
الإدارية دفعت بعض منشآت التدقيق إلى افتتاح قسم مستقل للاستشارات الإدارية يتخصص فسي هذه 
الاستشارات ولا يعمل بخدمات التأكيد وخاصة التدقيقء ما يضمن استقلال المدققين السذين يقومون 
بالتدقيق» ومع ذلك فإن الاستشارات الإدارية قد تؤدي إلى تحسين المعلومات المالبةء مع أنها تنبع مسن 
توصيات غير ملزمة تقدم للإدارة ما يجعلها تتفق مع خدمات التأكيدء ولعل هذا ما دفع قسانون ×80 
الذي صدر في الولايات المتحدة عام 2002 إلى منع الجمع بين التدقيق والخدمات الاستشاريةء ويمكسن 
عرض المخطط التالي لبيان العلاقة بين خدمات التأكيد وخدمات غير التاكيد: 


خدمات عدم التأكيد 


الاستشارات الإدارية 


التدقيق الاطلاع الخدمات الضريبية 


بعض الاستشار ات 
الإدارية 


1 


خدمات شهادة أخرى 


خدمات تأكيد أخرى 
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أسئلة حول الفصل الأول 
1 س يقال إن وظيفة الشهادة هي السبب الرئيسي لوجود مهنة المحاسبة القانونية. وماذا تعنسي الشهادة 
على القوائم المالية؟ 
2 ما النوع الأكثر شيوعاً من عمليات الشهادة؟ ما الذي يتم التأكيد عليه أكثر الأحيان من قبل الإدارة 
بالنسبة لهذا النوع من العمليات؟ 
3 س الهدف الرئيسي من تقرير التدقيق وأهميته لشركة كبيرة لديها أوراق مالية مسجلة في البورصة؟ 
ولشركة عائلية صغيرة؟ 
4 صف عدداً من المواقف التجارية التي يمكن أن تنش منها حاجة لتقرير من قبل محاسب قانوني 
مستقل فيما يتعلق بعدالة قوائم الشركة المالية. 
5 اشرح المقولة التالية: إحدى مساهمات المدقق المستقل هي إعطاء القواثئم المالية المصداقية. 
6 - نتضمن المخاطر الكلية للاستثمار في مشروع ما مخاطرة للعمل ومخاطرة المعلومات. قارن بين 
هذين النوعين من المخاطرة أي منهما تتأثر بشكل مباشر بالمدققين. 
7 قارن بين أهداف التدقيق في بدء القرن الماضي وأهداف التدقيق اليوم. 
8 س ماذا يقيس التدقيق التشغيلي ؟ هل يتضمن التدقيق التشغيلي محاكمات غير موضوعية أكثر أو أقل 
من تدقيق الالتزام أو تدقيق القوائم المالية؟ اشرح لمن يوجه التقرير عادة بعد الانتهاء من التدقيق 
التشغيلي. 
9 فرق بين ندقيق الالتزام والتدقيق التشغيلي. 
0 - هل يمكن تحقيق العدالة المستقلة؟ وهل مرغوب فيها للمدققين الداخليين بالمقارنة مع اسستقلالية 
منشأة المحاسبة القانونية؟ اشرح. 
1 س تفكر شركة في إصدار سندات لمجموعة من المستثمرين والمطلوب: 
أ اشرح كيف يسهل التدقيق المستقل للقوائم المالية هذه الصفقة. 
ب س صف الأثر المحتمل على الصفقة إذا قررت الشركة عدم اعتماد تدقيق مستقل لقوائمها المالية. 
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2 قوم المقولة التالية: (يجب على كل شركة صغيرة أو كبيرة أن تقوم بعملية تدقيق سنوية عن 
طريق منشآت محاسبية قانونية. حيث إن تجنب تكلفتها هو توفير غير حقيقي للتكلفة). 

3 إن المصلحة الشخصية لمقدم المعلومات المالية (سواء كان شخصاً أم شركة) غالبا ما تكسون 
معاكسة مباشرة لمصلحة مستخدم المعلومات. المطلوب 

1 - أعط مثالاً عن مثل هذه المصالح المتخالفة. 

2 ما الذي يمكن عمله للتعويض عن التميز الممكن الذي ينشاً ممن المصلحة الشخصية للفرد أو 
للشركة التي تقدم المعلومات. 

4 ب لقد تغير دور المدقق على مدى السنين وذلك استجابة للتغيرات في المؤسسات الاقتصادية 
والسياسية. وبالنتيجة فإن طبيعة التدقيق اليوم تختلف كثيراً عن الطريقة التي كانت تنفذ بها عام 1900. 
صنف العبارات التالية ضمن مجموعتين: 

(1) عبارات يمكن تطبيقها على عملية تدقيق تفذت عام 1900. 

(2) عبارات يمكن تطبيقها على عملية تدقيق تنفذ اليوم. 

أ فحص كل العمليات المالية. 

ب تقويم الرقابة الداخلية. 

ج انتباه المدقق يتركز على الميزانية. 

د - التركيز على استخدام طرق المعاينة. 

ه ‏ تحديد عدالة القوائم المالية. 

و - إجراء التدقيق لمنع أو تحري الاحتيال من جانب كل الموظفين والمديرين. 

ز س بيان التسجيل. 

ح ‏ عدالة العوائد المصرح عنها لكل سهم. 

ط ‏ تأثير الأسهم وجمهور المستثمرين على الاستعانة بالمدققين المستقلين. 


ي - معايير التدقيق المقبولة عموماً. 


47 


ك _ المصرفيون والدائنون لقروض قصيرة الأجل كمستخدمين رئيسين لتقارير التدقيق. 

ل الضغط للحصول على إفصاح أكبر. 

م س التدقيق للالذزام بالقوانين والأدظمة. 

5 اخثر الإجابة الأفضل لكل من البنود التالية وأعط أسباب اختيارك: 

امن هؤلاء عليه المسؤولية الأساسية عن عدالة التمثيل في القوائم المالية: 

1ك لار ةالخيل. 

2 المدقق المستقل. 

3 س لجنة الندقيق 

4 س الاتحاد الدولي للمحاسبين. 

ب - إن أهم منافع القيام بعملية تدقيق سنوية من قبل منشأة محاسبة قانونية هي؛ 

1 _ توفير ضمان للمستثمرين والأشخاص الخارجيين الآخرين بأن القوائم المالية يعتمد عليها. 
2 - تمكين الموظفين والمديرين من تجنب المسؤولية الشخصية لأي بيانات غير صحيحة في القوائم 
المالية. 

3 - تحقيق مثطلبات الوكالات الحكومية. 

4 - ضمان أن الأفعال غير القانونيةء إن وجدت» سيتم الكشف عنها. 

ج - أي من هذه المنظمات يختص بإصدار معايير الشهادة: 

1 المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين. 

2 - هيثة معايير المحاسبة الحكومية. 

3 هيئة معابير المحاسبة المالية. 

4 مكتب المحاسبة العام. 

د - التدقيق الحكومي غالبا ما يتضمن» إضافة لعمليات التدقيق للقوائم الماليةء عمليات تدقيق الفعالية 


والكفاءة و 
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1 س الكفاية. 
2 الاقة. 

3 التقويم. 

4 الالتزام. 

ه ‏ يكون استقلال المدققين الداخليين أكبر بشكل عام عندما برفعون التقارير بشكل مباشر ل: 
1 معاون المدير المالي. 

2 مسؤول رقابة الشركة. 

3 - لجنة التدقيق التابعة لمجاس الإدارة. 

4 حملة أسهم الشركة. 

وغالباً ما يكرن هدف التدقيق التشغيلي تحديد فيما إذا كانث: 

1 - الرقابة الداخلية الشركة تعمل بشكل مناسب كما هي مصممة. 

2 _ المعلومات التشغيلية في الشركة نتوافق مع معايير التدقيق الحكومي المقبولة عموماً. 

3 القوائم المالية للشركة نظهر نتائج العمليات بشكل عادل. 

4 - وحدات عمل محددة في الشركة تعمل بكفاءة وفعالية. 
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الفصل الثاني: المعابير والقواعد المهنية لندقيق الحسابات 


الأهداف التعليمية: 

بعد قراءة هذه الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي 

1 - معايير التدقيق المقبولة عموماً 

2 - معايير التدقيق الدولية 

3 الحاجة إلى وجود دليل للسلوك المهني 

4 - دليل السلوك المهني الصادر عن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين. 
5 - دليل السلوك المهني الصادر عن الاتحاد الدولي. 
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الفصل الثاني المعايير والقواعد المهنية لندفيق الحسابات 
تمهید: 
بعد حصول مجد على شهادة البكالوريوس في اختصاص المحاسبةء وممارسته أعمالاً محاسبية رئيسية 
أو عمله لدى إحدى منشآت أو مكاتب المحاسبة القانونية لعدد من الستوات» صار له أن يتقدم بطلسب 
للحصول على شهادة محاسب قانوني» وبعد دراسة طلبه المعزز بالمستندات المطلوبسةء بدا بالاستعداد 
لخوض امتحان نيل شهادة محاسب قانونيء وبطبيعة الحال» كان هذا الأمتحان أكثر تقدماً من المسواد 
التي تعلمها أثناء دراسته الجامعيةء فهو الآن بحاجة إلى معلومات متقدمة ومعاصرة تمكنه مسن ممارسة 
المهنة بنجاح. فهو ليس موظفاً في الدولة يتقاضى راتبه في نهاية الشهر مهما تغيرت الظروف» بل هو 
مهني سيعمل في سوق المحاسبة القانونية المبني على المنافسة التامة بين المحاسبين القانونيينء هذه 
المنافسة التي تعمل في إطار من أدبيات السلوك المهني» ضمن مخاطر معينة ليس أظلها خطر المقاضاة 
أو المساعلة القانونيةء في مجتمع يتوقع المزيد من خدمات المحاسبين القانونيون لثوفير مصسداقية أكبر 
تفسر القيمة المضافة التي يقدمها المحاسبون القانونيين إلى المجتمع. ولاسيّما أن مجداً لم يستمكن من 
استلام شهادة المحاسب القانوني إلا بعد أن أدى اليمين القانونية أمام رئيس محكمة البداية المدئيةء وقد 
سمع مؤخرأً كيف تعرضت أكبر منشأة دولية للمحاسبة القانونية ۸106150 ٣اا‏ للتصفية واختفت 
تماما من السوق على أثر فضيحة 8R ©١‏ وهي أكبر شركة لتوزيعات المشتفات النفطية في العالم 
وتبين أن 5۸0١‏ قد نشرت معلومات مضللة أهمها بعض التزامات الشركات التابعة. 
أو - المنظمات المهنية : 
بينا في الفصل السابق أن ندقيق القوائم المالية التاريخيةء تعد أهم خسدمات التأكيد التي يقوم بها 
المحاسبون القانونيون» وخاصة أن دول العالم كافة تشترط هذه الخدمة التي يعبر عنها على شكل تقرير 
يرفق بالقوائم الماليةء هذا التقرير الذي يقدم قيمة مضافة للقوائم الماليةء ويسمح بتداول الأسهم والسندات 
المتعلقة بالشركة المصدرة للقوائم المالية التاريخية. 
وإن المحاسب القانوني أو المدقق الذي يصدر هذا التقرير يمارس عمله بشسكل مهنسي مسستقل ولسيس 
موظفاً في أجهزة الرقابة الحكرمية. 


53 


وإن أهمية التقرير الذي يضعه المحاسب القانوني واعتماد الأطراف الأخرى عليه في اتخاذ قراراتهاء 
يجعل هذا المحاسب القانوني عرضة للمساءلة القائونية فيما إذا كان التفرير مسوغاً لقوائم مالية مضاله 
اعتمدتها الأطراف الأخرى كالمساهمين أو البنوك» وكثيراً ما حكم على المحاسب القانوني من قبل 
المحاكم» ولاسيّما في أزمة الكساد الكبير التي حلت بالاقتصاد العالمي في الثلائينات من القرن الماضي 
وأدت إلى محاولة إدارة الشركات الحصول على قروض لدفع ديونها أو شراء آلات أحدث تمكنها من 
درء الإفلاس المحيط بها. وحين تحصل الإدارة على المال لكنها تفشل في منع الإفلاس يقوم البنك برفسع 
الدعوى على المحاسب القانوني لمحاولة تحصيل ما يمكن من تعويض مقابل ما أصاب البنك من ضرر› 
وهذا ما جعل المحاسبين القانونيين يبادرون إلى الانضمام إلى المنظمات المهنية التي كانت مبعثرة هنا 
وهناك في المدن الكبرى التي توجد فيها الشركات المساهمةء هذه المنظمات المهنية المبعثرة التي أخضذت 
تنضم إلى بعضها البعض لتشكل منظمات أكبر كالمحاسبين المجازين في إنجاترا وويلز التسي وحدت 
المحاسبين العاملين في هذين الإقليمين داخل المملكة المتحدة 0 هذه المنظمة التي كان لها دور مهم 
في النصف الأول من القرن الماضي من حيث محاولة توحيد مبادئ المحاسبة وتحسين السوعي المهنسي 
بين المحاسبين القانونيين» وقد كان هذا طبيعياً في ظل التفدم الصناعي الذي شهدته المملكة المتحدة في 
أعقاب الثورة الصناعية التي انبثق عنها نشوء الشركات المساهمة ونشوء تدقيق الحسابات بوصفه خدمة 
رافقت نشوء هذه الشركات وتابعت تطورها. 

إلا أن النضج الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي خلال القرن العشرين وتوسع الشسركات 
المساهمة ووجود سوق مالية منظمة من خلال قانون 1933 وقانون 1934 بهدف إعطاء لجنة البورصة 
S٣‏ صلاحيات رقابية واسعة لحماية الاستثمار والسعي لتطويره دى كل ذلك إلى جعل مجمع 
المحاسبين الأمريكيين ۸]0۶۸ هو المنظمة المهنية الأقوى في كافة أنحاء العالم» إإ مارس تنظيم 
المهنة في الولايات المتحدة الأمريكية ورافق الاستثمارات الأمريكية الضخمة التي أت دوراً خلاهَاً مسن 
خلال إعادة إعمار أوربة واليابان بعد الحرب العالمية الثانيةء كما رافق النفوذ الأمريكي الكبير علسى 
المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
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ولما كانت المبادئ المحاسبية (معايير المحاسبة) هي الأساس الذي تقاس عليه عدالة الإفصاح في 
القوائم الماليةء وهو المعيار الذي يحكم على المحاسب القانوني من خلالهء فقد أدى مجمع المحاسبين 
القانونيين دوراً فعالاً في صياغة هذه المبادئ المحاسبية وقد كان ذلك من خلال لجنة الإجراءات التي 
شكلت في التلاثينات من القرن الماضي والتي وضعت العديد من النشرات المتعلقة بمبادئ المحاسبة» شم 
حل محل هذه اللجنة هيئة مبادئ المحاسبة ۸8 في 1959 ثم أصبح المجمع عضواً فعالاً في هيئة 
معابير المحاسبة المالية في 1973 هذه الهيئة التي أصبحت هي المخولة بإصدار معايير المحاسبة المالية 
في أمريكا حتى الآن. 

أما في مجال التدقيق فقد وضع المجمع معايبر لتدقيق الحسابات وهي المتعلفة بالقوائم المالية المنشورة 
كما أصدر معابير أخرى تتعلق بإعداد القرائم المالية أو الاطلاع عليهاء ومعايير تتعلسق بالخدمات 
الاستشارية المقدمة للإدارة ومعايير للخدمات الضريبية. كما قام المجمع بإدارة برامج متواصلة البحث 
العلمي والتعليم المهني المستمر» وأتى دوراً كبيراً في تنظيم مهنة المحاسبة القانونية في العالم. وقد أسند 
المجمع إلى هيئة معايير التدقبق 488 مهمة إصدار بيانات تتعلق بهذه المعايير 948 إذ تتولى هذه 
الهيئة مهمة تجديد هذه المعايير ومعالجة المشكلات التي تواجه تطبيقها من الناحية العملية. 

ثائياً س معایير التدقیق المنaارف‏ leي :l Generally Accepted Auditing Standards‏ 
أصدر مجمع المحاسبين الأمريكيين (410۴4) في عام 1939 تسعة معسايير للتدقيق أضاف إليها 
معياراً عاشراً في عام 1954 تحت اسم معايير التدقيق المقبولة عموماً (0445)ء حيث تم تبويبها في 
ثلاث مجموعات تغطي الأولى المعابير الشخصية التي يجب أن تتوافر في الشخص حتسى يتمكن مسن 
القيام بخدمات التدقيق طبقاً لمستويات الجودة المطلوبة؛ أما المجموعة الثانية ارتبطت بالعمل الميسداني 
التي يجب أن يلتزم بها المدققون عند أدائهم لخدمات التدقيق» أما المجموعة الثالثة فتغطي متطلبات إبداء 
الرأي وكتابة التقرير عن القوائم المالية الخاضعة للتدقيق ولذلك سوف نعرض فيما يلسي هذه المعايير 


مقسمة إلى تلك المجموعات الثلاث الرئيسة. 


55 


أ س المعايير العامة أو الشخصية Standards General‏ 

ترتبط هذه المعابير بالتكوين الشخصي للقائم بعملية التدقيق » ويقصد بها أن الخدمات المهنية يتبغفي أن 
تقدم على درجة من الكفاءة المهنية بوساطة أشخاص مؤهلين. وتوصف على أنها عامة لأنها تمشل 
مطالب أساسية نحتاج إليها لمقابلة معايير العمل الميداني وإعداد التقرير بشكل ملام وتعد شخصسية 
لأنها تحدد الصفات الشخصية التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص الممارس لهذه المهنة. ويندرج تحتها 
المعايير التالية: 

1. يجب أن يقوم بالفحص وباقي الخطوات الإجرائية الأخرى شخص أو أشخاص على درجة كافية 
من التأهيل العلمي والعملي في مجال خدمات التدقيق. 

2. يجب على المدقق أن يكون مستقلاً في شخصيته وتفكيره في كل ما يتعلق بإجراءات العمل. 

3. يجب على المدقق أن يبذل العناية المهنية المعقولة عند القيام بالفحص وباقي الخطسوات الأخرىء 
وكذلك عند إعداد تقرير التدفيق. 

Standards of Field Work :ئilيnلإ ب س معايير العمل‎ 

تتعلقق هذه المعابير بتنفيذ عملية التدقيق» وتمثل مبادئ التدقيق التي تحكم طبيعة ومدى أدلة الإثبسات 
الواجب الحصول عليها بوساطة إجراءات التدقيق المرتبطة بالأهداف العريضة الواجب تحقيقها مسن 
استخدام هذه الإجراءات. وتحتوي على ثلاثة معايير هي: 

1. يجب أن تخطط خطوات العمل الميدائي تخطيطاً مناسباً وكافيأء ويبجب أن يتم الإشسراف علسى 
أعمال المساعدين. إن وجدوا بطريقة مناسبة وفعالة. 

2. یجب ار الرقابة الداخلية وتقويمها بشكل مفصل وواف حتى يتمكن من نقرير مدى الاعتماد 
عليهاء وتحديد نوعية الأختبارات اللازمة عند تطبيق إجراءاث الندقيق. 

3. يجب الحصول على أدلة وبراهين كافية ومقنعة عن طريق الفحص والملاحظة الشخصسية 
والاستفسارات والمصادقات بغرض تكوين أساس مناسب لإبداء الرأي في القوائم المالية الخاضعة لعملية 


التدقيق. 
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ج س معاییر إبداء الرأي )التقرڍر(: Standards Of Reporting‏ 

هذه المعابير ترتبط أو تحدد الخطوط العريضة التي يسترشد بها المدقق عند إعداده التفرير السذي 
يتضمن رأيه الفني المحايد فيما يتعلق بالقرائم المالية الختاميةء حيث إنها تعتمد إلى درجة كبيرة عند 
تطبيقها على التقدير الشخصي. ومن ثم فإن مدى سلامة تطبيق هذه المعابير يعتمد على الخبرة المهنيسة 
للمدقق الخارجي التي يكتسبها من مزاولته المهنة. ويندرج تحتها أربعة معايير هي: 

1. يجب أن ينص تقرير إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقا المبادئ المحاسبية 
المقبولة عموماً 6۸4۴. 

2. يجب أن ينص تفرير إيداء الرأي عما إذا كانت المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً التي تم 
استخدامها في إعداد القوائم المالية الخاضعة للمدقق ثد اختلفت عن المبادئ التي استخدمت عند إعداد 
القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة. 

3. يفترض أن القوائم المالية تحتوي على البيانات والإيضاحات كافة التي يجب إعلام القارئ بها ما 
لم يرد في التقرير ما يخالف ذلك. 

4. يجب أن يحتوي الثقرير على رأي المدقق بالقوائم المالية كونها وحدة واحدة. 

وفي الأحوال التي لا يمكن إيداء الرأي على القوائم كوحدة واحدة يجب الإشارة إلى الأسباب التي أدت 
إلى ذلك ويجب أن يوضح التقرير في جميع الأحوال» خصائص الخدمة التي يقوم بها المدقق وطبيعتها 
مع الإشارة إلى مدى المسؤولية التي تقع على عاتقه نتيجة أداء هذه الخدمة. 

إن معايير التدقيق بالشكل الذي عرضناه والتي أصدرها مجمع المحاسبين الأمريكيين ثتصف بالعمومية 
ق معانيهاء ولذلك فإنها تمثل الإطار العام الذي يوضح الأساسيات التي يجب أن تتوافر في المدقق وفي 
خطوات العمل الميداني وفي تفرير إبداء الرأي في القوائم المالية الخاضعة للتدقيق. وإن تعمرض هذه 
المعايير للمفاهيم الأساسية التي تحكم الأداء المهني في هذا المجال دون التدخل في التفصيلات قد جعسل 
لها قبولاً عاماً على المستوى الدولي» وأصبح متعارفاً عليها بين جمهور المدققين الممتهنين لما تتميز به 
من مرونة تسمح لهم باختيار إجراءات الندقيق الملائمة وتطبيقها والتي تثفق مع ظروف كل ارتباط. 
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وفي العام 2009 قامت هيئة معايير التدقيق ) tin8 Standards 80ard‏ ) التابعة لمجمع 
المحاسبين الأمريكية بتطوير مبادئ أساسية تحكم عملية التدقيق وقد قسمت هذه المبادئ إلى أقسام ثلاثة 
هي: 

- مبادئ المسؤولية. 

- مبادئ الإنجاز. 

- مبادئ التقرير. 

وقد استهدفت أهداف التدقيق وقد تم تدعيمها ببيانات صدرت عن مجمع المحاسبين الأمريكية $48 
ونتناول في الصفحات التالية شرحا لكل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث. 

أولا : مبادئ المسؤولية 

وترتبط هذه المبادئ بنزاهة الأشخاص و مؤهلاتهم المهنية وفق ما يلي: 

1“ التمتع بالتأهيل المناسب والفابلية لإنجاز التدقيق. 

2“ تطبيق المتطلبات والأخلاقية المناسبة. 

3~ التحلي بالشك المهني» والتساؤل عن الأحكام المهنية خلال تخطيط التدقيق وإنجازه. 

ولعلنا نتطرق إلى مبادئ المسؤولية بحسب ارتباطها بمراحل التدقيق الخمسة التالية: 

1“ الحصول على ارتباط التدقيق أو المحافظة على ارتباط سابق. 

2- تخطيط الارتباط. 

3- تفييم الخطر. 

4- أدلة التدقيق. 

5“ الثقرير. 

ويمكن التعبير عن هذه المراحل الخمسة وفق الرسم البياني التالي: 

الحصول على 
ارتباط تدقیق جدید التخطيط تقییم جميع أدلة = 


أو الاستمرار مع للارتباط الخطر التدقيق 
عمیل سابق 


التقرير 


1- الحصول على ارتباط التدقيق جديد أو الاستمرار مع الارتباط السابق: 

معظم قضايا المسؤولية يتم استعراضها قبل قبول عميل جديد أو قبل الاستمرار مع عميل التدقيق سابق؛ 
و يلعب الشكل المهني والأحكام المهنية دورا حاسما أثثاء اتخاذ قرار الارتباط هذا. 

1- 1 التأهيل والقابلية: 

يبدأ التأهيل والقابلية من خلال تعلم المحاسبة لأن المدقق يعد شيخا للمحاسبة وهو خبير في معايير 
المحاسبة المهنيةء والتقرير المالية والتدقيق لذا يعد الحصول على درجة جامعية اختصاص محاسبة حدا 
أدنى لابد من توفره في المرشح لمزاولة التدقيقء حيث يتم استكمال هذا الحد الأدنى عن طريق تعلم 
مواد أخرى كالتدقيق والضرائب ومعايير التقارير المالية في الولايات المتحدة للحصول على شهادة 
محاسب قانوني »C۶۸‏ وكذلك تطلب القانون 44 الصادر في سورية عام 2009 شهادة البكالوريوس 
اختصاص محاسبة من الجامعات السورية أو ما يعادلها على أن يتقدم المرشح إلى الامتحان بعقد سنويا 
يتناول معايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية بالإضافة إلى التشريعات الضريبية وغيرها 
من التشريعات والأنظمة ذات العلافة بممارسة المهنية في سوريةء بحيث يحصل الخريج على شهادة 
محاسب قانوني إذا نجح في هذا الامتحان. 

إلا أن الحصول على هذه الشهادة لا تكفي لوحدها لممارسة التدقيق وتوقيع التقارير التي تبين الرأي 
بعدالة والإفصاح في القوائم الماليةء بل لابد من الحصول على خبرة عملية والممارسة في إحدى منشآت 
التدقيق لفترة من الزمن قبل الوصول إلى درجة مدقق وقد ربط القانون 33 الآنف الذكر سنوات الخبرة 
بطبيعة المنشأة التي يحق للمحاسب القانوني تدقيقها كالمشروع الفردي أو الشركة التضامن فالشركة 
المساهمة المحدودة أو الشركة المساهمة العامة. 

1- 2 الاستقلال والعناية الواجبة: 

تتطلب مبادئ المسؤولية من المدققين الالتزام بمتطلبات السلوك الأخلاقي من حيث المحافظة على 
الاستقلال في الموقف العقلي الذي يتمثل في عدم التحيز لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في 
القوائم المالية أو غيرها من المعلومات التي يتم تدقيهاء ويشار إلى هذا الموقف العقلي غير المتحيز بأنه 
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الاستقلال في الحقائقء هذا الاستقلال يسمح للمدققين بتكوين رأيا في القوائم المالية للشخصية المعنوية 
الخاضعة للتدقيق دون التأئر بأي ضغوط من مصلحتها تكوين رأي المدقق إلا أن المهم بالنسبة للمدققين 
أن يكونوا غير متحيزين في الواقع بالإضافة إلى ضرورة ظهورهم بمظهر مستقل» ما لا يثير شكوك 
أي طرف بأن المدقق قد يكون غير مستقل. 

وقد تعرض مفهوم الاستقلال للتطوير من خلال محاو لات متعددة لتحديد الأعمال التي لا يجوز للمدققين 
مزاولتها من أجل الحفاظ على استفلالهم» وقد وضعت قيود من هذا القبيل من خلال قانون ×$0§ 
الصادر عام 2002 في الولايات المتحدة منها منع منشأة التدقيق من تقديم خدمات ضريبية أو استشارية 
للعميل الذي قوم بالتدقيق حساباته إلا بموافقة مسبقة من لجنة التدقيق الذي تضم أعضاء غير متفرغين 
من مجلس الإدارة. 

وبالرغم من الجدل الذي يثور حول الاستقلال فإن قضيتين أساسيتين متفق عليهما في هذا الصدد وهما: 
الأولى: عدم وجود مصالح مالية للمدقق في الشركة التي يقوم بندقبقها أو امتلاك أسهم في الشركة أو 
الحصول على قروض منها في حدود الأهمية النسبية. 

الثانية: هي المشاركة بقرارات تخضع للتدقيق من قبل المدقق فيما بعد. 

ولا يقل أهمية عن ذلك دراسة مدى توافر العناية الواجبة التي يقوم بها مدقق آخر في ظل ظروف 
مشابهةء ما يمكن المدقق من تحقيق الأهداف المرجوة طالما توفرت لديه الإمكانات المهنية على أن يبذل 
العناية التي ببذلها مدق حصيف له الخبرة الكافية وقد وضع الخطة اللازمة وعين العدد الكافي من 
المساعدين. 

1“ 3 الشك المهني والأحكام المهنية: 

إن الشك المهني والأحكام المهنية هي مسؤولية ضرورية للمدققين خلال عملية التدقيق بكاملهاء ويمكن 
تعريف الشك المهني على أنه الحالة العقلية التي نتتصف بالتساؤلات المناسبة والتمعن بأدلة التدقيق من 
خلال: 

1-3-1- الأدلة المتعارضة التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات مختلفة. 
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2-3-1- قابلية تصديق الأدلة المستندية. 

3-3-1- قابلية تصديق المعلومات التي يتم الحصول عليها من الإدارة أو أولئك المسؤولية عن 
الحوكمة في الشخصية المعنوية (كلجنة التدقيق). 

أما الحكم المهني فهو تطبيق الخبرات السابقة التي يحصل عليها المدقق بالإضافة إلى التدريب» 
والمعرفة في اتخاذ القرارات المختلفة التي قد تواجه المدقق أثناء مراحل التدقيق؛ وتتعلق الأحكام المهنية 
بالأدلة التي يتم الحصول عليها أثناء التدقيق والاستتتاجات التي تبنى على هذه الأدلةء أي أن الأحكام 
المهنية مطلوبة في مرحلة جمع أدلة الإثبات وتقويمها وبناء النتائج على أساسها. 

وبالإضافة إلى الأحكام المهنية التي على المدقق اتخاذها عليه توثيق كيفية اتخاذه لهذه الأحكام ما يمكن 
مدقق آخر على صلة بهذا الموضوع من تفهم تلك الأحكام المهنية التي اتخذها المدقق والنتائج التي بينت 
على أساسها. 

ولابد من الإشارة إلى أن المدقق ليس ضامناً لعدالة الإفصاح في القوائم المالية. بل يقدم تأكيداً معقولاً 
حولها بالاستناد إلى الإجراءات التي يقوم بهاء بعد أخذ المخاطر التي تؤدي إلى التضليل الجوهري في 
القوائم الماليةء إذ ليس من المعقول أن يقدم المدقق تأكيداً مطلقاً حول عدالة الإفصاح في القوائم المالية 
للأسباب التالية: 

أ- قد يرتكب فريق التدقيق خطأ أو يفسر الأحداث بشكل خاطئ بالرغم من بذلهم العناية اللازمة التي 
قد تخرجهم من دائرة التقصير. 

ب- إن طبيعة التقارير المالية تجعلها تتأثر بأحكام الإدارة التي أنجزتها أو تقديراتها كطرق الاستهلاك 
أو طرق صرف المخزون السلعي أو تقدير العمر الإنتاجي للأاصل. 

ج- إن طبيعة إجراءات الندقيق تجعلها بعيدة عن الوصول إلى كشف التضليل في القوائم المالبة في كثير 
من الأحيان. 

د- إن حجم العمليات المالية التي تتمتل في القوائم المالية التي يقوم المدقق ببيان رأيه بعدالتهاء يجعل 
المدقق يكتفي بعينات من تلك العمليات أو الأرصدة ما يجعل إحاطة المدقق بكامل العمليات هدفاً بعيد 


المنال. 
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2- مرحلة التخطيط والإشراف: 

بعد الحصول على ارتباط جديد للقيام بالتدقيق أو الاستمرار بارتباط سابق؛ تأتي المرحلة الثائية الخاصة 
بالتخطيط والإشراف» من خلال: 

1-إعداد خطة التدقيق والإشراف. 

2-الحصول على معرفة بعمل العميل. 

3 التعامل مع الاختلاف بالرأي داخل منشأة التدقيق. ويستحسن أن تكون الخطة مكتوبة وتتضمن 
سلسلة من الإجراءات تؤدي إلى جمع أدلة كافية للإثبات ما يمكن المدقق من بيان رأيه في القوائم 
الماليةء كما يستحسن أن تتضمن برنامج عمل تفصيلي يبين الإجراءات التي يجب تنفيذها. 

وعلى المدققين أن يفهمرا أعمال العميل وصناعته» ما يساعدهم في تحديد المجالات التي تحتاج إلى 
اهتمام خاص (كمجالات الغش والخطا) وتقييم منطقية التقديرات المحاسبية التي تعتمدها الإدارة 
بالإضافة إلى تقييم ردود الإدارة على أسئلة المدققين واستفساراتهم واتخاذ أحكام حول ملائمة خيارات 
الإدارة من ضمن البدائل المتاحة في المعايير المحاسبية. 

وقد بختلف المدققون حول طبيعة الإجراءات التي يجب اعتمادهاء أو حول تفسيرهم لبعض الأحداث أو 
المواقف المتخذة من قبل إدارة العميلء عندها لابد من العودة إلى مستوى إداري أعلى في منشاة التدقيق 
لحل الخلاف واتخاذ قرار مناسب شريطة توثيق كافة الالتباسات. 

وإن الحصول على الارتباط قبل نهاية السنة المالية للعميل يتيح للمدققين لتصميم خطة مناسبةء وقد 
يتمكن المدققون من إنهاء جزء من العمل قبل إنتهاء العام الماليء ما يمكن المدققون من انجاز عملهم في 
الوقث المناسب. 

ولا غيب عن بال المدققين تركيزهم على الأهمية النسبية أو المادية (واناهأإا) التي يمكن 
ترجمتها على أنها القضايا المهمة بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية › والقيمة الني تؤثر في قرارات 
المستثمرين أو المقرضين عند اطلاعهم على القوائم المالية للشخصية المعنوية قيد التدقيق بحيث نتفاوت 
الأهمية بين شخصية معنوية وأخرىء» ففي شركة تربح بلايين من الليرات فإن مبلغ 1000 ليرة يعد 
تافهاء وقد يرتفع سقف الأهمية ليزيد عن مليون ليرة. 
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وتوخذ الأهمية النسبية في الاعتبار في مرحلة التخطيط وفي مرحلة التنفيذ وقياس التضليل في القوائم 
المالبةء إذ أن المدققين غير مسئولين عن الحماية من التضليل إذا لم يكن مهما نسبياء وهو يعتمد على 
أحكام المدققين الشخصية إلى حد بعيد. 

3- تقييم الخطر: 

تتطاب عملية تقييم الخطر فهماً للعميل وبيئة عمله» وخاصة الرقابة الداخلية التي تعمل من خلال نظم 
المعلومات المحاسبية التي تنتج القوائم المالية في نهاية المطاف» ويمكن تعريف الرقابة الداخلية ببساطة 
على أنها القدرة على منع الغش والخطأ أو الوقاية منها وإجراء التصحيح في الوقت المناسب» وبعبارة 
أخرى إن وجود رقابة داخلية فعالة تخفض من إمكانية الغش أو الخطأ في الحساباتء ويقدم هذا الفهم 
ساسا لعمل المدققين لدى تقييم خطر التضليل الهام أو الجوهري» الذي يمتل تظافراً بين الخطر الملازم 
وخطر الرقابة (الذي يمثل احتمال التضليل الهام بسبب الغش أو الخطأ وعدم منعه أو الحماية منه في 
لوقت المناسب من خلال الرقابة الداخلية)» وإن الهدف الأساسي لتقييم خطر التضليل الجوهري هو 
مساعدة المدققين في تحديد طبيعة الإجراءات الضرورية لجمع أدلة الإثبات حول عدالة الإفصاح في 


القوائم المالية للوحدة المحاسبية وتوقيت هذه الإجراءات ومداهاء وإن عملية تقييم الخطر تفترض 
1-3- إن الرقابة الداخلية الفعالة تخفض خطر الرقابةء وتجعل المدققين يعتمدون على أساس معقول 
لتخفيض الإجراءات الإضافية. 

2-3- إن الرقابة الداخلية غير الفعالة تؤدي إلى زيادة خطر الرقابةء ما يؤدي إلى زيادة إجراءات 


التدقيق الإضافيةء ولما كانت الإجراءات الإضافية تستخدم للحصول على أدلة تتعلق بعدالة الأرصدة 


المحاسبية جرت العادة على الإشارة إلى هذه الإجراءات على أنها الإجراءات الجوهرية ٤1۷0‏ 41)يSub‏ 


eduresهPr‏ أو الأساسية ويمكن التعبير عن ذلك من خلال الإيضاح التالي: 
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مما يسمح للمدقق بتقييم أدلة أقل 
A CK a‏ 
واستخدام إجراءات جوهرية أقل او __| خطر رقابة منخقض ٣‏ الرقبة لدلظية ( 


تقييم أدلة أكثر و استخدام إجراءات 


جوهرية أكثر او خطر رقابة أعلى رقابة داخلية غير فعالة 


وقد تطلب المعيار 5 الصادر عن ۳0۸48 على الرقابة الداخلية وطلب من المدقق إعداد ثفرير مسئقل 
حول فعاليتها أو إضافة فقرة خاصة بالرقابة الداخلية في التقرير الخاص بالقوائم المالية. 

Audit Evidence دة ادق‎ -4 

عرفت هيئة معايير التدقيق ۸88 أدلة الإثبات على أنها كافة المعلومات المستخدمة من قبل المدققين 
للوصول إلى استنتاجات يبنى عليها رأي التدقيق» وتشمل أدلة الإثبات كافة البيانات المحاسبية 
والمعلومات المتاحة الأخرى» مثل محاضر الاجتماعات والمصادقات من الأطراف الأخرى» والفواتيرء» 
وتفرير المحالين وكافة المعلومات الأخرى التي تسمح للمدققين الوصول الى استنتاجات شرعية 
ومنطقيةء وإن الطرق التي يستخدمها المدققون لتقبيم أدلة الإثبات يشار إليها على أنها إجراءات 
جوهرية 0۲١8‏ ٥٥0٠م‏ ع۷ناصهاواںي إذا يقتضي مبداً الأداء قيام المدققين بجمع أدلة إثبات كافية 
وملائمة» ولكي تكون ملائمة يجب أن تكون أدلة الإثبات على علاقة بالموضوع المراد إثباته وقابلة 
للتصديق؛ وإن العلاقة بالموضوع نشير إلى طبيعة المعلومات المتوفرة بأدلة يعتمدها المدقق» فعندما 
يطلب المدقق إرسال مصادقات إلى المدنين فإن الإجابة عليها تفيد بأن المبيعات قد حدثت لكنها لا تقدم 
دليلا على قابلية التحصيل. 

أما قابلية التصديق لإاناط نام۸ فتشير إلى مستوى الثقة التي يعتمده المدقق بالنسبة لأدلة الإلبات» 
وكلما كانت أدلة الإثبات من النوعية الجيدة كلما كانت أكثر قابلية للتصديق» وتتعزز قابلية التصديق في 


ظل العوامل التالية: 
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1) جمع الأدلة مباشرة من قبل المدقق وليس بطريقة غير مباشرة عن طريق مصادر أخرى. 

2) تجمع من خارج الشخصية المعنوية وليس من داخلها. 

3 من خلال رقابة داخلية فعالة تضفي مصداقية على المستندات الداخلية. 

وفي معظم الحالات بقوم المدقق بجمع أنواع مخئلفة من أدلة الإثبات لتدعيم رأيه في القوائم الماليةء بل 
إن وجود تنوع من الأدلة هو اتجاه إيجابي» ولما كانت الإدارة هي المسوؤولة عن إعداد هذه القوائم 
الماليةء فإن البدء من موظفي الإدارة الذين شاركوا بإعداد هذه القوائم الماليةء قد يكون نقطة البداية في 
رحلة جمع أدلة الإثباث؛ حيث يتم الانطلاق من هذه النقطة لجمع أدلة أكثر قوة من مصادر أخرى» وقد 
يوازن المدقق بين تكلفة الوصول إلى أدلة أقوى وأهمية هذه الأدلة ليتخذ أحكاما مهنية وتتلاءم مع 
ظروف الحال. 

وبينما تتجه ملائمة الدليل إلى نوعيتهء فإن كفاية الأدلة تتجه إلى كميتها وتعددها ومدى قدرتها على 
إقناع المدقق لتشكيل رأيه عن القوائم الماليةء إذ لا توجد مقاييس مهنية قاطعة حول كمية الأدلة الكافية 
بل تترك هي الأخرى إلى أحكام المدققين المهنيةء التي تكفي لإقناعه وتشكل أساسا لإقناع غيره من 
المدققين عند الحاجةء حيث ينظر إلى كفاية أدلة الإثبات من خلال قوانين الاحتمالات التي تيح استخدام 
المعاينات الإحصائية في المشروعات الكبيرة. 

ولعل الملائمة وكفاية الأدلة تهدف إلى معالجة خطر الاكتشاف الذي يمئل بفشل إجراءات فريق التدقيق 
في تأمين الحماية من التضليل الجوهري» فكلما كانت الأدلة ذاث نوعية أكثر ملائمة وذات كمية كافية 
ومقنعة كلما مثلت تخفيضا جوهريا لخطر الاكتشاف. 

5- مبدأً التقرير: 

الهدف النهائي للمدققين المستقلين إعطاء تقرير عن التدقيق» يعتمد على أدلة الإثبات التي تم جمعهاء 
ويبين المدققون في التقرير رأيهم طبقا لأدلة الإثبات وما تشير إليه إمكانية التعبير عن الرأي مكتوباء 
ويشير التفرير عادة إلى ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقا لمعايير المحاسبة الدولية. 

ولعل الرأي الأكثر شيوعا هو الرأي غير المتحفظ والذي يعني أن القوائم المالية تعرض بعدالة المركز 
المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية في حدود الأهمية النسبية وهو رأي يريح كافة الأطراف 
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المستفيدة من القوائم المالية وأولها الإدارة الذي يعني العرض العادل إبراء لذمتها خلال العام المنصرم. 
والرأي المتطرف الآخر المناقض للرأي غير المتحفظ هو الرأي السلبي والذي يشير إلى أن القواثم 
المالية لا تعرض بعدالة بحسب معايير المحاسبة الدولية. 

وقد يكون الرأي متحفظا كأن يقال فيما عدا ما يتعلق بعقود الإيجار فإن القوائم المالية تعرض بعدالة... 
وقد يكون التحفظ مرتبطا بالمجال كعدم قدرة المدقق على حضور الجرد مثلا. 

إلا أن المدقق قد يختار عدم إبداء الرأي إذا كانت القيود على عمله كبيرة ما يجله غير قادر على تقييم 


عدالة الإفصاح و إيداء رأي مسؤول على أنه ثمة قضيتان ذات تأثير فعال في مبداً المسؤولية ونموذج 
الرأي على النحو التالي: 
القضية الأثر على عمل المدفق ال على المسؤولية نموذج الرأي 
1) القبود على عمل | تعديل صياغة التفرير | تعديل صياغة التترير ٠‏ نقرير برأي متحفظط 
المدقق لتحديد طبيعة القيود | لتحديد المعلومات التي | أو تنصل من إبداء 
تستبعد المسؤولية الرأي 
2) عدم تطبیق تعديل الصياغة غير | تعديل الصياغة غير | رأي متحفظ أو رأي 
معايير المحاسبة ضروري ضروري سلبي 
الدولية 


ثالثاً : معايير التصديق Attestation Standards‏ 

يعد الندقيق أحد أنواع التصديقء حيث تمل معايير التصديق مجموعة عامة من المعابير تهدف إلى 
توجيه عملية التصديق في مجالات أخرى غير التدقيق الخاص بالقوائم المالية (نظرا لاعتماده على 
مبادئ و معايير خاصة به)» ولما كانت خدمات التأكيد متطورة باستمرار فلا توجد معايير خاصة 
بخدمات التأكيد (غير التدقيق). 

إلا أن معايير التصديق قد صدرت بعد فترة طويلة من صدور معايير التدقيق وكانت مستقاة مذها إلى 


حد بعید. 
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فبينما تتطلب مبادئ التدقيق أن يكون المدقق ملما بالمحاسبة والتدقيق» نجد أن معايير التصديق تتطلب 
ممن يقدم هذه الخدمة أن يكون ملما بالتباسات الموضوع الذي سيصادق عليه أو يشهد بصحته»ء إذ أن 
موضوعات التصديق كثيرة ومتعددة ما يجعل الاعتماد على الأهمية النسبية غير وارد بالمقارنة مع 


اتدقيق» ونعرض فيما يلي أهم مبادئ ومعايير التصديق: 


المبادئ المعايير 
إن المدقق مسؤول عن الحصول على 1-على الممارس أن يمتلك تأهيلا فنيا وقدرة على إنجاز ارتباط 
تأهيل ملائم وإمكانيات لإنجاز التدقيق. التصديق. 


2-على الممارس أن يمتلك معرفة في الموضوع الذي سيصادق عليه. 
3-على الممارس أن يستند إلى أسباب تحمله على الاعتقاد بان القضية 


التي سيصادق عليها تقاس بمعايير ملائمة للمستخدمين. 
على المدقق أن يكون مسوولا عن تطبيق _ 4-يجب على الممارس أن يتمتع باستقلال في المواقف العقلية في 
المتطلبات الأخلاقية القضايا المتعلقة بارتباط التصديق كافة. 
على المدقق أن يتحلى بالشك المهني 5-يجب أن يبذل الممارس العناية اللازمة في تخطيط وإنجاز الارئباط 


ويتساءل عن الأحكام المهنية من خلال وإعداد التقرير. 

للحصول على تأكيد معقول يخطط المدقق | معايير العمل الميداني 

العمل ويشرف على المساعدين. 1)على الممارس أن يخطط و يشرف على المساعدين. 
للحصول على تأكيد معقول؛ يحدد المدقق | بالاعتماد على القضية المراد تصديقها قد لا تكون الأهمية النسبية 
حدود مناسبة للأهمية النسبية خلال التدقيق. | مطلوبة في ارتباط التصديق. 

للحصول على تأكيد معقول يحدد المدقق | قد يكون تقييم خطر التضليل مطلوبا في ارتباط الاعتماد 

ويقيم خطر التضليل الجوهري» سواء كان 

عائداً للخطاً أو للغش بالاعتماد على فهم 


الوحدة المحاسبية وبيئتها بما في ذلك الرقابة 


الداخلية. 


67 


يحصل المدقق على أدلة كافية وملائمة 
حول وجود التضليل الجوهري العائد للغش 
أو الخطأً من خلال تصميم وتنفيذ الردود 
على الخطر الذي ثم تقبيمه. 

بناء على تقييم أدلة الإثبات التي يتم 
الحصول عليها يعبر المدقق عن رأيه بناء 
على النتائج التي توصل إليها أو تبين أنه 
غير قادر على إيداء الرأي من خلال تقرير 
مكتوب ويركز رأي المدقق عما إذا كانت 
القوائم المالية أعدت بالنسبة للقضايا 


الجوهرية بحسب معايير التفارير المالية 


الدرلية. 


رابع معابير التدقيق الدولية: 


2) على الممارس أن يحصل على أدلة كافية لتقديم أساس معتول 


للاستنتاج الظاهر في التقرير. 


1) على الممارس أن يحدد القضية أو الموضوع المطلوب تصديقه 
وطبيعة الارتباط المقرر عنه. 

2) يقر الممارس عن التتائج التي توصل إليها حول القضية المطلوب ٠‏ 
تصديقها في ضوء المعايير التي تم قياسها عليها و التقرير عن النتائج. 

3 يبين الممارس كافة تحفظاته حول الارتباط والآراء التي يفتقدها في 
التقرير. 

4) يبين الممارس أن الثقرير يهدف إلى المعلومات التي تستخدم من قبل 


الأطر اف المحددة فحسب. 


يتم تطبيق المعابير الدولية للتدقيق عند تطبيق البيانات المالية وعند تدقيق المعلومات والخدمات ذات 


العلاقةء والهدف الأساسي من إصدارها إيجاد مستويات وإرشادات مهنية لتدقيق الحسابات وما يرتبط بها 
من خدمات قابلة للتطبيق عالميأء وتحتوي على المبادئ والإجراءات الجوهريء وكذلك فإنها تحتوي 
على الإرشادات ذات العلاقة على شكل شروح وإيضاحات ومعلومات أخرى» وتصدر هذه المعابير عن 


الاتحاد الدولي للمحاسبين (1۴۸0) بمعرفة لجنة ممارسات التدقيق الدرلية (1۸۴0)» ويراعى عند 


صدور هذه المعايير ما يلي؛ 


- أنه مادامث معايير التدقيق الوطنية تختلف بدرجة أو بأخرى من دولة الى أخرى فإنه من المهم 
لصدور معايير التدقيق دولية مراعاة متل هذه الاختلافات و محاولة الوصول إلى معايير دولية تحظى» 
أو يراد لها أن تحظى بالقبول العام دوليا. 
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- إن اللجنة عندما تضع معابير التدقيق الدولية فإنها تستهدف تطبيقها على تدقيق القوائم الماليةء إلا 
أنه لا يمنع أن يتم موازنة هذه المعايير إذا لزم الأمر بحيث تطبق على خدمات مهنية ومعلومات أخرى. 
- عدم إعطاء أولوية في التطبيق عندما تتعارض مع المعابير المحلية والخاصة بتدقيق الفوائم المالية 
في أي بلدء ويتم الالتزام التلقائي بهذه المعايير في الحالات التي تتفق فيها مع الأنظمة والمعايير الدولية. 
وقد أصدرت لجنة ممارسات التدقيق الدولية مجموعة من المعايير في فترات زمنية متتابعة حسب 
لأهمية النسبيةء ثم أعاد الاتحاد تبويب هذه المعايير طبقا لارتباطها بمراحل عملية التدقيق ونعرض فيما 
يلي نبويب المعابير: 

التبويب المجموعة الأولى المجموعة وعنوان المعيار 
199-1 | أمور تمهيدية 
لإطار الدولي لعمليات التأكيد 


299-0 أ المجموعة الثانية - المبادئ العامة و المسؤوليات Responsibilities‏ 


200 لهدف والمبادئ العامة التي تحكم ندقيق البيانات المالية 
210 لموافقة على شروط التكليف بالتدقيق 
ا 
220 رقابة الجودة لأعمال الندقيق 
230 لتوثيق 
240 مسؤولية المدقق المتعلقة بالاحتيال عند تدقيق البيانات المالية 
250 مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية 
260 الاتصالاث بشأن أمور التدقيق مع المكلفين بالرقابة 
265 الإبلاغ عن نواحي القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالرقابة والإدارة 


499-0 المجموعة الثالثة : تقييم الخطر والاستجابة في تفدير الأخطاء 


0 التخطيط لتدقيق البيانات المالية. 
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315 
30 
30 
402 


450 


599 -500 


500 


501 


505 


510 


520 


530 


540 


550 


560 


570 


580 


699-600 


600 


الأهمية النسبية في تخطيط وأداء عملية التدقيق 

استجابة المدقق للمخاطر المقيمة. 

اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستعمل مؤسسات خدمية 
تقييم البيانات الخاطئة المحددة خلال عملية التدقيق 

المجموعة الخامسة - أدلة الإثبات Evid ٥,ce‏ 

أدلة الإبات 

أدلة الإثبات - اعتبارات إضافية لبنود محددة 

المصادقات الخارجية 

عمليات الندقيق الأرولية - الأرصدة الافتتاحية 


لإجراءات التحليلية 


أخذ عينات التدقيق 


والإفصاحات ذات العلاقة 
لأطراف ذات العلاقة 
الأحداث اللاحقة 


استمرارية المنشأة 


إقرارات الإدارة 


لاعتبارات الخاصة عمليات تدقيق الحسابات المالية للمجموعة 
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تحديد وتقييم مخاطر الخطأً الجوهري من خلال فهم المنشأة وبيئتها. 


تدقيق التقديرات المحاسبية بما في ذلك التقديرات المحاسسبية للقيمة العلالة 


المجموعة السادسة- الاستفادة من عمل آخرينj Usingwork Of Others‏ 


تا 


610 


620 


799 ~7700 


700 


701 


ا 


899- 800 


800 


805 


810 


1100-100 


1000 


1004 


1005 


1006 


2010 


مراعاة عمل المدققين الداخليين 
الاستفادة من عمل الخبير 
المجموعة السابعة - نتائج وتفارير التدقيق 
Audit Conclusion and Reporting‏ 
تقرير المدقق المستقل حول مجموعة كاملة من البيانات المالية ذات الغرض العام. 
التعديلات على تقرير المدقق المستقل. 
فقرات التأكيد والفقرات الأخرى في تقرير المدقق المستقل. 
الأرقام المقارنة 


مسؤوليات المدقق المتعلقة بالمعلومات الأخرى في وثائق تحتوي على بيانات مالية 


مدهده 

لمجموعة الثامنة : المجالات المتخصصة 4ء4۲ 4ء1zاوزcممS‏ 

تقرير المدقق عن مهمات التدقيقية لأغراض خاصة 

لاعتبارات الخاصة - عمليات تدقيق بيانات مالية مفردة ومكونات أو حسابات. 
عمليات إعداد التقارير حول البيانات المالية الخاصة. 

المجموعة العاشرة - بيانات ممارسة التدقيق الدولية 


إجراءات المصادقة المتبادلة بين المصارف 


العلاقة بين المشرفين على المصارف والمدققين الخارجيين 
اعتبارات خاصة عند تدقيق المنشآت الصغيرة 
تدقيق البيانات المالية للبنوك 


اعتبارات الأمور البيئية عند تدقيق البيانات المالية 
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1012 
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240 


2410 
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3000 


3699-0 


340 


3402 


4699-4000 


~4400 


4410 


تدقيق الأدوات المالية المشتفة 

التجارة الإلكترونية - الأثر في تدقيق البيانات المالية 
المعايير الدولية لعمليات المراجعة 

عمليات مراجعة البيانات المالية. 

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المسنقل. 
المعايير الدولية لعمليات التأكيد 

تنطبق على جميع عمليات الثأكيد 

عمليات التأكيد باستثناء عمليات التدقيق أو تدقيق المعلومات المالية التاريخية 
المعايير المحددة موضوع البحث 

فحص المعلومات المالية المستقبلية 

تقارير التأكيد حول انظمة الرقابة في المؤسسات الخدمية 


الخدمات ذات العلاقة 


عمليات أداء الإجراءات متفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات المالية 


عمليات إعداد المعلومات المالية 


خامسا- التنظيم المهني في الوطن العربي: 


تعد مصر أول دولة عربية تشكل فيها جمعية مهنية لمزاولة التدقيق في الأربعينات من القرن الماضسي. 
كما شكلت جمعية المحاسبين القانونيين في سورية في عهد الوحدة بين سورية ومصر بقرار صدر عسن 
ناثب رئيس الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 إذ لم تحاول سلطات الاستعمار الفرنسي قبل ذلك 
إبخال تعديلات ذات شأن على اللائحة التجارية العثمانية التي كانت تطبق في الدولة العشمائية منذ عام 


0 والتي كانت تمثل ترجمة شبه حرفية لقائون التجارة الفرنسي الصادر عام 1807 والسذي كان 
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خالياً من أية نصوص تتعلق بتدقيق حسابات الشركات المساهمة. ولم يتضمن قانون التجارة الصادر عام 
49 والذي استند بصورة عامة إلى قانون التجارة الفرنسي الصادر في عام 1817 نصوصا نتعلسق 
بمزاولة مهنة التدقيق أو تأهيل المدققين» بل اكتفى ببعض النصوص الخاصة بالمسؤولية. أما قانون 
التجارة البناني الصادر عام 1943 فقد اكتفى بالإشارة إلى تعيين مدققين اين للشسركات المساهمة 
أحدهما يعين من قبل المساهمين والآخر من قبل المحكمةء دون أي إشارة إلى التأهيل العلمي والعملي أو 
التنظيم المهني» وكانت المهنة تزاول في سورية ولبنان كما في غيرها من الدول العربية مسن قبل 
أشخاص فلما يتمتعون بتأهيل علمي أو عملي مناسب. 

ولم يقصر المشرع الأردني في مجال تنظيم هذه المهنةء فقد قام بإصدار قانون رقم (10) لسنة 1961 
«قانون مزاولة مهنة التدقيق الحسابات» محاولاً تنظيم المهنة والارتقاء بها لتصبح فسي مصاف المهن 
والعلوم الأخرى. وبعد ذلكء صدر القانون رقم (12) لسنة 1964 «قانون الشركات» وجعل التسدقيق 
إإزامياً للشركات المساهمةء كما حدد العلاقة بين المدقق والأطراف الأخرى المعنية. وقد غدل القسانون 
رقم 10 وحل محله القانون رقم (32) لسنة 1985 قانون مهنة التدقيق الحسابات لسنة 1985. السذي 
أرجد جمعية لمدققي الحسابات القانونيين في الأردنء وكذلك تم تطوير قانون الشركات بإصدار القانون 
الجديد رةء (1) لسنة 1989 ثم قانون رقم (22) لسنة 1997ء وفي عام 2003 تم إصدار القسانون 
المؤقت رقم (13) اتنظيم مهنة التدقيق الحسابات إذ لم يعد القانون رقم (32) لسنة 1985 صالحاً 
لتنظيمها في ظل التطور الذي شهدته المهنة في المملكة. 

وقد شكلت المنظمات المحاسبية العربية اتحاداً للمحاسبين العرب على غرار الاتحاد السدولي للمحاسبين 
۴ إلا أن هذا الاتحاد يعائي من التشرذم والانقسام ولم يتمكن من أداء دور مهني ملحوظ في السوطن 
العربي. 

بل إن المنظمات المحاسبية المهنية العربية كافة هي أعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين وتعمسل علسى 
تطبيق معابير التدقيق الدولية بشكل مباشر أو بشكل تدريجي. 
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سادسا: ممارسة المهنة 

من حيث المبدأً كانت ممارسة المهنة منوطة بشخص طبيعي لديه التأهيل العلمسي والعملي المناسب» 
ويتمتع باستفلال ينعكس على كل الأعمال التي يقوم بها بنزاهة وموضوعيةء ولعل القوانين الوصفية 
في كثير من دول العالم سايرت هذا المنطلق عند إشارتها إلى المواد القانوئية الناظمة لممارسة مهنة 
المحاسبة القانونية. إذ إن المسؤولية الأخلاقية والمهنية والقانونية تقع عادة على الشنخص الطبيعي الذي 
بتركب من لحم ودم لكن ضخامة حجم المشروعات الخاضعة للمدقق» جعلت مسن الصسعوبة بمكان أن 
يتمكن شخص واحد من إنجاز تدقيق مشروع واحد بفعاليةء بل إن ذلك يحتاج إلى عمل فريق يضم عدة 
أشخاص» كما أن التعامل مع العملاء والمنظمات والدوائر الحكومية والرسمية والمهنيةء يحتاج إلى مقر 
دائم وإلى وجود أشخاص مسؤولين قادرين على اتخاذ القرارات ما يجعل وجود محاسب قسانوني يعمل 
بمفرده لا يلبي متطلبات سوق التدقيق المعاصر الذي يحمل في طياته مخاطر مختلفة في طليعتها خطر 
المقاضاةء ما يحتاج إلى تخطيط العمل وإشراف كاف على أعمال الفريق الذي ينفذ عملية التسدقيق. لذا 
فإننا نجد في سوق التدقيق المعاصر عدداً من الأشكال القانونية التي يمارس التدقيق من خلالها: 

1“ الشنخص الطبيعي الذي يعمل بمفرده وقد يساعده بعض المساعدين. 

2-شركة التضامن التي تجمع بين عدد مسن المحاسبين القانونيين ويتحملون المسسؤولية بالتكافل 
والتضامن. 

3-الشركات المساهمة العامة والتي تمتاز بالفصل بين أصحاب الشركة المساهمين من جهة والمحاسبين 
القائونبين الممارسين من جهة أخرىء؛ حيث نتحدد مسؤولية المساهمين بما يملكونه من رأس المال فقط. 
وما زال هذا الشكل ممنوعاً قانوناً نظرأً للطابع الشخصي الذي يقتضيه عمل المحاسبين القانونيين. 
4-الشركات المساهمة المهنية التي تقدم الخدمات المهنية وهي مملوكة من قبل واحد أو أكشر من 
المساهمين» وما تزال هذه الشركات فليلة الانتشار في مجال المحاسبة القانونية. 

5-شركات ذات مسؤولية محدودة يسمح بممارستها للمحاسبة القانونية في الولايات المتحدة وبعسض 


الدول الأخرى. 
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6-شركات تضامن ذات مسؤولية محدودة وهي الشركات الأكثر شيوعاً في مجال التدقيق (المحاسبة 
لقانونية) يتحمل فيها الشريك مسؤولية مطلقة عن الأعمال التي يمارسها شخصياً أو تتم بإشرافه من قبل 
أشخاص آخرين تابعين له» إلا أنه ليس مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها شركاء آخسرونء والجدير 
بالذكر أن الأربعة الكبار يعملون بموجب عقود شركات تضامن ذات مسؤولية محدودة. 


بناءٌُ على ذلك فإن الهيكل التنظيمي داخل المنشأة يعرض على النحو التالي: 


1-الموظفون من0 []2 سنوات خبرة 1 يعملون في إنجاز كافة الأعمال التفصيلية 
2-المساعد من 2 []5 سنوات خبرة | التنسيق والمسؤولية عن عمل الفريق 
(المدقق الرئيسي) 

3-المدير من 5 [[10سنوات التخطيط والمتابعة والعلاقة مع العملاء 
4-الشريك أكثر من 10 سنوات الاطلاع على أعمال التدقيق بشكل عام 


واتخاذ القرارات. الاستراتيجية وهو من 
ملاك المنشأة وعليه مسؤوليات عنها. 


وقد شهد سوق التدقيق تمركزاً كبيراً باتجاه المنشآت الضخمة التي اكثسبت سمعة جيدة جعلتها تخضرج 
من حدود معينة إلى مستوى الدولة ثم الإقليم الذي يضم عدداً من الدول» ثم جميع أنحاء العالم فقد انيت 
ثماني منشآت كبرى تسيطر على نسبة كبيرة من سوق التدقيق للشركات المسجلة في بورصة الأوراق 
المالية في جميع أنحاء العالم ثم اندمجت بعض هذه المنشآت الثمانية الكبار مع بعضها الآخر خلال عقسد 
التسعینات إلى أن أصبحت خمساً کباراً اکن أكبر هذه المنشآت ۸۸٥5٥1۸‏ ٣6ا۲‏ تعرضت للتصفية 
في أعقاب فضيحة 8۸0۲ حيث تم بيع مكاتبها مع العاملين فيها في الشرق الأوسط إلى ۸4ھ E8‏ 
عصuه۷‏ في عام 2002 أما المنشآت الأربعة الباقية فهي : 


Deloitte - Pricewater house cooper 


-  Brnst and Young - KPMG 
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سابعاً - السلوك المهني: 
إن الأهمية الاقتصادية التي تشغلها مهنة تدقيق الحسابات» وكثرة الأطراف المستفيدين من تقاريرهاء 
وتضارب مصالح فئات هؤلاء الأطراف» قد فرضت على مدقق الحسابات أن يتحلبى بسلوك أخلاقسي 
يمكنه من إنجاز المهمة التي ألقاها المجتمع على عاتقه. ومن ناحية أخرى يتعين على مزاولي المهنة - 
في الوقت نفسه - أن يؤدو! عملهم بطريقة تقابل ثقة الأطراف بالمدقق. و لقد قام المدققون -مشل 
أعضاء المهن الأخرى- بإعداد دليل لقواعد وآداب السلوك المهني لكي يرشد مزاولي المهنة للاداء 
الملائم» ويوضح لكل من الجمهور والعميل بأن المدققين راغبين في قبول مركز مهنسي بكل واجباته 
ومسؤولياته. ومن ثم يمكن القول إن مهنة التدقيق - كأية مهنة أخرى - لها آداب وتقاليد وسلوك يتين 
على مزاولي المهنة الالتزام بها حيث إنها تبين الواجبات التي يطلب القيام بها وتنظم العلاقة بين مزاولسي 
المهنة بعضهم البعض. ويعد غير الملتزم بتلك الآداب والقواعد المهنية مخالفاً لأحكام المهنة ويتمرض 
للعقوبات الي تضعها المهنة في هذا الصدد. لذا سنقوم في هذا الفصل بالتعرف إلسى قواعد السلوك 
المهني الصادرة عن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين وكذلك القواعد الصادرة عن الاتحاد الدولي. 
1-7- أهداف قواعد السلوك المهني. 

تهدف قواعد السلوك المهني إلى تحقيق مجموعة من الأغراض أهمها: 
أ - رفع مستوى مهنة المحاسبة والتدقيق والمحافظة على كرامتها وندعيم التقدم الذي أحرزته بين 
غيرها من المهن الحرة الأخرى. 
ب تنمية روح التعاون بين المحاسبين والمدققين ورعاية مصالحهم المادية والأدبية والمعنوية. 
+ س تدعيم وتكملة النصوص القانونية والأحكام التي وضعها المشرع لتوفير مبدأي الكفاية في التأهيسل 
العلمي والعملي للمدقق وحياده في عمله والشروط التي يسنها لإمكان الاشتغال بالمهنة. 
د بث الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور المعنيين بخدمات المحاسبين والمدققين من العملاء وغيرهم 
من الفئات المتعددة بأنهم سيحافظون فيما يقدمونه من خدمات وما يؤدونه من أعمال توكل إليهم علسى 


لتزام معايير فنية ومستويات عامية ومهنية رفيعة. 
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2-7-السلوك الأخلائي 

لا يقتصر السلوك الأخلاقي على مدققي الحسابات في أثناء مزاولتهم لمهنتهم» بل يسري علسى سلوكهم 
خارج المهنة كما يسري على غيرهم من الناس لأن مسألة الأخلاق كل لا يتجزأ تملسي علسى الإنسان 
منطلقات مهنية يترجمها إلى مواقف ننسجم مع طبيعة المشكلات التي يواجههاء أي إن مفهوم السسلوك 
الأخلاقي يوجه السلوك الإنساني بشكل عام. هذا المفهوم الأخلاقي الذي كان موضوعاً لاهتمام الفلاسفة 
منذ بداية الأفكار المكتوبةء حتى إن المدرسة المثالية في الفلسفة التي نجد من روادها سقراط وإفلاطسون 
وكائط كانت أخلاقية بطبيعتها. ويمكن عرض منطلقات السلوك الأخلاقي على النحو التالي: 

- مبادئ أخلاقية. 

- اتخاذ القرار الأخلاقي. 

أما المشكلة الأخلاقية فهي تلك التي تظهر عندما يكون على المرء أن يختار عسدة بسدائل والقرار 
الصحيح ليس واضحاً وضوحاً مطلقاًء أي إن المشكلة الأخلاقية يمكن وضعها بوصفها إحسدى الخيارات 
البديلة التي تؤثر في الآخرين. 

عند مواجهة المشكلة لا بد للإنسان من العودة إلى المبادئ الأخلاقية التي يؤمن بهاء وهذه المبادئ التي 
يجب أن نكون مرشداً للقرارات. إن الإنسان قد يعفي نفسه من البحث المباشر في هذه المبادئ إذا قامست 
منظمته المهنية التي ينتمي إليها بوضع هذه المبادئ وترشيد عمل أعضائها. مع أن الاعتماد علسى رأي 
المهنة أو قواعدها قد لا يكون كافياً في كثير من الحالات. وإن القاعدة العامة في هذا المجسال هسي: إن 
النقيد الأعمى بالأعراف أو بمجموعة من المبادئ التي وضعتها المهنة أو المجتمع هو تنازل عن 
المسؤولية الفرديةء بمعنى أن كل فرد قادر على اتخاذ قرار أخلاقي مسؤول عن قراراته الخاصة. وعلسى 
ذلك فإن مهمات المبادئ أو قواعد السلوك المهني هي مهمات إرشادية بالدرجة الأول. 

أما المبادئ الأخلاقية فنجد في الوأقع العملي نوعين من المبادئ الأخلاقية تمشل خلفية نظرية لكسل 
سلوك: 
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النوع الأول: وهو المبادئ الإلزامية التي تقود متخذ القرار العمل حسب متطلبات قواعصد السلوك 
المهني دون الموازنة بين الخير والشر وفي حال الأخذ بهذه القواعد أو عدم الأخذ بهاء حيث إن الأخلاق 
بحسب هذا المفهوم هي تطبيق القواعد أو عدم الأخذ بهاء أو بكلمات أخرى هي تطبيق القواعد والمبادئ 
الأخلاقية وليست عملية حساب للموازنة بين الخير والشر» إذ عن طريق العمل بالمبد أو القاعدة 
السلوكية بشكل دائم ليتحول هذا المبدأً إلى قائون عام. فإذا كان المبدً العام يقول إن الكذب خطأء فإن 
الإنسان يجب ألا يكذب أبدأء كذبة بيضاء ولا سوداء وإذا لمس المدقق مثلاً أن هناك تقصاً طفيفاً في 
الصندوق وأن أمين الصندوق سوف يعوض هذا النقص عندما يقبض راتبه بعد يوم أو يومين» فإن 
سكوته عن هذا الأمر يعد كذبأء حتى ولو كان الكلام في هذا الموضوع سيلحق ضرراً بأمين الصندوق 
وأسرته وسمعة الشركة...الخ. وبحسب هذا المبدأ لا يهم إذا كانت الظروف مخئلفة فالذي يسرق عشر 
ليرات كالذي يسرق مليون ليرة» إذ إن الواجب هو الذي يحدد كون العمل أخلاقياً وليست نتائج هذا 
العمل والموازنة بين الخير والشر الناتج عن تطبيقها. وإن الأخذ بالمبدأً الإلزامي يضع متخذ القرارات 
في معضلة في حال الواجبات المتعارضةء فمدقق الحسابات الذي يعين عضواً في مجلس إدارة البنك 
يجد نفسه في معضلة إذا كان يراجع حسابات إحدى الشركات ويعلم من خلال التدقيق أن هذه الشركة 
مفبلة على الإفلاس» وتفضي المبادئ الإلزامية ألا يفشي المدقق أسرار عميله. وتقتضي القواعسد نفسها 
أن يعلم إدارة البنك بحقيقة يعلمها وتهدد مصلحة البنك. وإن الالتزام بإحدى القاعسدتين يعني هدم 
الأخرى. 

- النوع الثاني: هو المبادئ النفعية والمعيار الأساسي في هذه المبادئ هو نتائج الموازنة بين الخير 
والشر الناتج عن كل قرارء وإن القرار الذي يؤدي إلى الخير الأعظم هو القرار الأحسن. وإن أي قاعدة 
أخلاقية يجب أن تكون نافعة للناس» أما إذا كانت هذه القاعدة ضارة فلا يجوز تطبيقها عليهم. 

أما اتخاذ القرار الأخلاقي فيمرَ بالخطوات التالية: 

1- فحص الأعمال البديلة وتوضيحهاء والتعرف إلى الإمكانات المناسبة للعصل في هذه الظروف 
والبحث عن كل الأعمال البديلة المتاحة. 


78 


2- التركيز على التفكير بنتائج كل عمل أو كل قرار يمكن أن يتخذ عن طريق التنبؤ بوضسع مسستقبلي 
مفترض للإجراءات التي تنتج من كل بديل. 

3- يفترض أن يتمكن متخذ القرار من أن يقيم الحالة المترتبة على اتخاذ هذا القرار. 

4- ينبغي على متخذ القرار أن يأخذ في الحسبان وجهات نظر المتأثرين المفترضين بالقرار المتخسذ 
وذلك بأن يفترض متخذ القرار نفسه مكانهم» ما يمكنه من اتخاذ القرار. 

والمعيار العام الذي يمكن الاعتماد عليه هو تعميم القرار الممكن اتخاذه» أي افتراض أن جميع النساس 
يفعلونه أو يستفيدون منه ما يمكن المدقق من اتخاذ القرار المناسب بالاستناد إلى مبدا أخلاقي مناسب. 
3-7-ميثاق السلوك المهني Code of Professional! Conduct:‏ 

أصدر المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين ميثاق السلوك المهني الذي ينطبق على جميع أعضائه 
ولقد تم تطوير هذا الدليل على مدار عدد من السنوات وذلك لكي يعكس المزيد من المسؤولية وينقسم هذا 
الميثاق إلى أربعة أجزاء وهي: 

- المبادئ وهي تعد معايير مثالية للسلوك. 

- قواعد السلوك تعد عبارات شديدة التحديد. 

- التفسيرات. 

- القواعد والأحكام الأخلاقية الصادرة. 
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ويوضح الشكل التالي هذه الأجزاء الأربعة: 
ميثاق السلوك المهني 
معابير متالية للسلوك الأخلاقي في شكل مصطلحات فاسفية 


غير قابلة للإلزام | 


معابير مثالية تمثل الحد الأدنى للسلوك الأخلاقي في صورة قواعد محررة 


قابلة للإازام 


1 


تفسيرات لقواعد السلوك يضعها قسم الأخلاق المهنية في المعهد 
الأمريكي للمحاسبة 


غير قابلة لاجلزام» ولكن يجب أن يبرر الممارس لماذا خرج عنها 


تفسيرات وأجوبة منشورة للاأسئلة المتعلقة بقواعد السلوك التي يتقدم بها 
المحاسبون والمهتمون الآخرون إلى المعهد الأمريكي للمحاسبين بخصوص 
المتطلبات الأخلاقية 


غير قابلة للإلزام» ولكن يجب أن يبرر الممارس لماذا خرج عنها 


Principies of Professional Cod uct :يiqملا مبادئ السلوك‎ 7 


المبادئ 


قواعد السلوك 
المهذ 


القواعد والأحكام 
الأخلاية الصادرة 


تمتل المبادئ معابير مثالية للسلوك ينبغي أن تتوفر في المدققء ويندرج تحتها ما يلي: 
1- المسؤوليات: يجب على المدقق عند تحمل مسؤولياته المهنية أن يمارس الحكم الأخلاقي وأن يتسم 


بالحساسية المهنية في كافة الأنشطة التي يؤديها. 
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2- الصالع العام يجب على المدقق أن يقبل الالتزام بالعمل بما يتفق مع الصالح العام وشرف المهنة 
والثقة العامة وأن يثبت التزامه وولاءه للمهنة. 

3- الاستقامة يجب على المدقق ومن أجل المحافظة على ثقة الجمهور فيه أن يؤدي كافة المسووليات 
بأعلى قدر من الاستقامة. 

4- الموضوعية والحياد: يجب أن يبقى المدقق موضوعياً ومتجرداً من صراعات المصالح عند تنفيذ 
المسؤوليات المهنيةء وينبغي أن يتمتع المدقق بالحياد في الواقع والظاهر عند تقديم خدمة التسدقيق 
وخدمات إبداء الرأي الأخرى. 

5- العناية المهنيةً: يجب على المدقق أن يتابع معايير المهنة الفنية والأخلاقية ويسعى جاهداً اتحسين 
كفاية و جودة الخدمة المقدمة من قبله مع ثنفيذ المسؤوليات المهنية بأقصى قدر ممكن. 

6- مجال وطبيعة الخدمة: يجب أن يتابع المدقق مبادئ ميثاق السلوك المهنسي عند تحديسد مجال 
الخدمات التي يؤديها وطبيعتها. 
Rules of Conduct :كgludl sel‏ 

1- الالتزام بالاستقلال والنزاهة والموضوعية: 
وتتکون هذه مما پلي: 

أ- الاستقلال : 
ويقصد بذلك أن يتمتع المدقق الخارجي بالاستقلال والحياد عند إداء رأيه في عدالة القوائم المالية 
للمشروع. حيث يوجد بعض الأمور تضعف من استقلاله منها على سبيل المثال: 

- في حال وجود مصالح مادية للمدقق سواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر داخل المشروع أو 
يكون له استثمارات في أسهم أو أية قروض ممنوحة له ويستثنى من ذلك القروض التي يحصسل عليها 
المدقق من المصارف وضمن إجراءات منح الائتمان العاديةء فإن ذلك لا يعد إضعافاً لمبداً الاستقلال. 

- أن يکون للمدقق علاقة تعاتدية مع المشروع الذي يراجع حساباته بأي صورة كأحد العاملين أو 


المديرين به أو تربطه بالمشروع أي عقود للوكالة. 
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ب- النسزاهة والموضوعية 

لا يجوز لمدقق الحسابات أن يقوم عمد بتحريف الحقائق عند ممارسته لمهنة ألتدقيق بما في ذلك تفديم 
الخدمات الاستشارية للعميل مهما كانت» كما لا يجوز له أن تخضع أحكامه المهنية لآراء الآخرين» 
وعند تقديم الخدمات الضريبية يفسر الشك لصالح العميل مادام أن هناك مبرراً مقبولاً لتأييد هذا الموقف. 
2- المقدرة والمعايير الفلية 

وتشمل هذه القاعدة على ما يلي: 

أ المقدرة ويقصد بها ألا يقبل المدقق أو أفراد مكتبه أي عملية تسدقيق لا يسستطيع إتمامها بدرجة 
معقولة من الكفاية المهنية المناسبة. 

ب س معايير التدقيق: ويقصد بها أن يلتزم المدقق بمعايير التدقيق عند تدقيقه للقوائم المالية لإحدى 
المنشآت. 

ج - المبادئ المحاسبية: ويفصد بذلك ألا يبدي المدقق رأيه بالقوائم المالية بأنها أعدت حسب المبادئ 
المحاسبية المقبولة عموماًء إذا كانت تلك القوائم تحتوي على خروج عن تطبيق أي من هذه المبادئ» 
ويكون لها تأثير ذو أهمية على القوائم المالية ككلء وإلا فيجب أن يذكر بأن هذا الخروج يعسود إلى 
ظروف غير عادية. وعليه أن يبين المخالفة في تقريره والآثار المترتبة على ذلك» والأسباب التي تجعسل 
تطبيق المبادئ المحاسبية والتماشي معها سيؤدي إلى عدم إظهار القوائم المالية المطلوبة وجعلها لا تعبسر 
عن المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة عادلة وصادقة. 

د - التنبؤ: ينبغي على المدقق ألا يقرن اسمه بأي تنبؤ بعمليات مستقبلية بطريفة تجعل الغير يعتقد أن 
المدقق يؤكد إمكانية تحقيق ذلك التنبؤ. 

3- المسؤولية تجاه العميل: 

تحتوي هذه القاعدة على مجموعة من القواعد أهمها: 

أ ب ينبغي على المدقق عدم إفشاء أسرار العميل الذي يراجع حساباته والتي يكون قد حصل عليها أشاء 
أدائه المهني إلا بموافقة ورضا العميل» ولكن يستثني من ذلك المعلومات التي تطلبها المحكمة أو 
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ب - ينبغي على المدقق أن يحدد أتعابه مع عميله سواء بالساعة أم البوم أم العملية بأكملهاء ويحظر 
على المدقق ربط أتعابه بنتائج الفحصء» والأتعاب لا تعد مشروطة إذا تم تحديدها بوساطة المحكمة أو 
سلطة عامة أخرى - كما في حالات الضرائب - حيث تتحدد على أساس نتائج الإجراءات القضسائية أر 
نتائج الأجهزة الحكوميةء ولكن مهما يكن فإن أتعاب المدقق ريما تختلف تبعاً ادرجة تعقيد الخدمة المسؤداة 
وصعوبتها. 

4- المسؤولية تجاه الزملاء 

ونتضمن هذه القاعدة القواعد التالية: 

أ- المزاحمة أو اتعدي على حقوق زماه: ويقسد بذك عدم قيام المداق بمزلصة زمیل له تدم خدہ_ة 
إلى عميل يحصل حالياً على الخدمة نفسها من هذا الزميلء وذلك فيما عدا: 

- قد يستجيب لأداء خدمات مهنية عندما يطلب منه ذلك» ولكن عندما يطلب منه أداء خدمة مهنية في 
موضوعات محاسبية أو مشاكل تدقيق الحسابات من أحد عملاء زميل له في المهنة فعليه أولا الاتصال 
بهذا الزميل لكي يتأكد من أن هذا الزميل على إلمام بكل هذه الحقائق ثم بعد ذلك يقسرر قبسول أو عدم 
القبول في ضوء ذلك. 

- إذا طلب منه إيداء الرأي في قوائم مالية مجمعة تشتمل على قرائم الفروع أو شركات أخرى تمت 
تدقيقها بوساطة آخرين فإنه قد يصر على تدقيق أي من هذه القوائم الفرعية والتي تكون في اعتقساده 
ضرورية لضمان إبداء الرأي في القوائم المجمعة. 

- وإذا قبل المدقق أداء خدمات مهنية محددة من خلال توصية زميل لهء فإنه سوف لا بقبل أداء أية 
خدمات أخرى خلاف تلك المحددة في الاتفاق الأول إلا بعد الرجوع إلى هذا الزميلء وكذلك فإنه يتين 
عليه ألا يسعى من خلال مناقشاته مع العميل إلى الحصول على اتفاق لتأدية خدمات أخسرى إضافية 
خلاف ما ورد بالاتفاق الأول. 

ب- عروض التوظيف: المقصود هنا أنه على المدقق عدم القيام بتقديم أية عروض - بطريق مباشسر 


أر غير مباشر- لتوظيف واحد أو أكثر من العاملين بمكتب زميل له من دون إخبار هذا الزميسل أولاء 
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وهذه القاعدة لا تطبق إذا كان ذلك من خلال الشعور الذاتي من الموظف ومن خلال التقدم لشفل تلك 
الوظائف بناءَ على إعلان عام. 

5- المسؤولية والممارسات الأخرى : 

يدرج تحت هذه القاعدة مجموعة من القواعد وهي: 

1 - الأعمال المخلة والمعيبة: ينبغي على المدقق عدم القيام أي عمل يعد مخلاً بقواعد السلوك المهنسي 
ويضر بالمهنة ككل. 

ب س الإعلان: لا يحق لمزاول المهنة أن يحصل على العملاء من خلال الإعلان. 

ج العمولات: يجب على المدقق ألا يدفع أي عمولات بغرض الحصول على العمسلاء أو أن يحصل 
على عمولات لأي غرض. 

د - الوظائف المتنافسة أو المتعارضة: ويقصد بذلك أن مدققي الحسابات ينبغي عليهم عدم قبول أي 
عمل وعدم الارتباط بأي وظيفة في أي مشروع ما يضعف موضوعيته في تفديم الخدمات المهنية أو فسي 
دوره كأحد المسؤولين عن تدعيم المهنة وتحسينها. 

ھ س شكل مكتب المدقق واسمه: يمكن لمدقق الحسابات» أن يزاول مهنته سواء كمالك أم أحد العاملين 
في مكثب التدقيق» وذلك على أن يتخذ المكتب شكل المنشأة الفردية أو شركة الأسخاص أو الأموال 
والتي تتوافق مع الشروط والتشريعات المحددة لخصائصها. وللمدقق ألا يزاول المهنسة تحت أي اسم 
يشتمل على أسماء وهمية توضح التخصص أو يضلل فيما يتعاق بشكل الملكية» وإن يكن باستخدام اسم 
واحد أو أكثر من المدققين القدامى بالمكتب (الشركاء أو المساهمين) ضمن اسم المكتب الحسالي السذي 
يزاول المهنة كامتداد لعملهم. 

وتنطبق قواعد السلوك المهني على جميع الأعضاء الذين يمارسون مهنة التدقيق ويتعمرض العضو 
لمحاكمة تأديبية قد تؤدي إلى لومه» أو إيقافهء أو إسقاط عضويته إذا خالف هذه القواعد. ويعد العضو 
مسؤولا عن الثقيد بهذه القواعد لا عن نفسه فقظ ولكن أيضاً عن جميع الأشخاص الذين يرتبطون به عند 
ممارسته للمهنة سواء كانوا خاضعين لإشرافه أم كانوا شركاء له في المكتب. 
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ج س تفسيرات Interpretation of Rules of Conduct:  :كglad sela‏ 
تنبع أهميتها من الأسئلة التي يطرحها الممارسون عن قاعدة محددة. وقد أعدت بناء على إجمساع لجنة 
شكلت أساساً من المحاسبين العاملين في مجال المحاسبة العامة. وقبل أن تأخذ التفسيرات شكلها النهائي 
أرسلت إلى عدد كبير من الأفراد المؤثرين في المهنة لإبداء الرأي فيها. وهي غير قابلة للإلزام» ولكسن 
يعد الخروج عنها صعباً إن لم يكن مستحيلاً وعلى المدقق أن يبرر خروجه عنها فسي جلسة اسستماع 

تة 

د- القواعد والأحكام الأخلاقية الصادر : Ethical Rulings‏ 

تمتل هذه القواعد والأحكام شرحاً صادراً عن اللجنة التنفيذية لقسم السلوك المهني للحالات الواقعية 
المحددة. وتم نشر العديد من هذه القواعد في نسخة موسعة من ميثاق السلوك المهني الخساص بالمعهسد 
الأمريكي وفيما يلي مثال على ذلك. 

سؤال: يعمل العضو (المدقق) في مجلس إدارة ناد اجتماعي لا يهدف إلى الربح. هل تم انتهاك استقلال 
المنشأة التي يعمل العضو (المدقق) فيها عند تعاملها مع النادي؟ 

الإجابة: تم انتهاك استقلال منشأة المحاسبة التي يعمل (المدقق) فيها نظراً للمسؤوليات الكبيرة التي علسى 
مجلس الإدارة القيام بها عند إدارة شؤون النادي المختلفة. ويوجد استثناء لذلك التفسيرء ويتمشل في أن 
العضو (المدقق) يتعامل مع النادي دون أن يتحمل أية مسؤولية إدارية ومالية. 

سابعاً- دليل السلوك الأخلاقي الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين: 

وضع الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلاً للسلوك الأخلاقي في عام 1990 

وعدل عدة مرات كان آخرها في عام 1998. وبالرغم من أن مسألة السلوك الأخلاقي ترتبط بالنظام 
المطبق في كل مجتمع من المجتمعات» ما يجعل التباين في المواقف الأخلاقية بين مجتمع وآخر رالا 
مفر منه وقد انطلق الاتحاد الدولي للمحاسبين عند إعداد الدليل الأخلاقي من عمومية المبادئ الأخلاقيسةء 
وقوة نظام الإعلام المعاصرء وتشابك المصالح الاقتصادية على الصعيد الدولي ويدف إلى تعزيز 
الوجود للمهنة وزيادة مصداقيتها على الصعيد الدولي ولعل المرونة التي اشم بها هذا الدليلء جعسل 
مسألة التباين أقل أهمية. ويحتوي هذا الدليل على ما يلي: 
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ج“ قواعد السلوك. 
وتهدف هذه القواعد الدولية إلى أن تكون نموذجاً لدليل أخلاقي وطني» وهي تضع معايير للمحاسبين 
المهنيين» كما تضع المبادئ الأساسية التي يجب على المحاسبين مراعاتها لتحقيق الأهداف المشتركة. 
وتعمل التدقيق عبر العالم في بيئات مختلفة التقافات والمتطلبات التنظيمية. إن الهدف الأساسي لقواعد 
السلوك الأخلاقي ينبغي احترامه» ومن المعروف أيضاً أنه في حالة تعارض المتطلبات الوطنية مع 
أحكام هذه القواعدء ستكون المتطلبات الوطنية هي السائدة وتعترف معايير السلوك الأخلاقي بأن أهمداف 
مهنة التدقيقء يجب أن تسعى نحو تحقيق أعلى المعايير المهنيةء للوصول إلى أعلسى مستويات الأداى 
وبشكل عام تلبية متطلبات الرأي العام المذكورة سابقاء وتتطلب الأهداف أربعة احتياجات أساسية هي: 
- المصداقية: هناك حاجة في المجتمع لمصداقية المعلومات ونظم المعلومات. 

- المهنية: هناك حاجة لأفراد يمكن تحديدهم بوضوح من قبل العملاء وأصحاب العمل والفئات المهتمة 
الأخرى كأفراد مهئيين في مجال التدقيق. 

- جودة الخدمات: هناك حاجة للتأكيد على أن الخدمات التي يقدمها المدققون المهنيون تتم على أعلسى 
مستويات الأداء. 

- الثقسة: يجب أن يتمكن مستعملو هذه الخدمة من الشعور بالثقة بوجود إطار من الأخلاق المهنية التي 
تحكم شروط هذا العمل. 

ولتحقيق أهداف مهنة التدقيق» على المدققين أن يأخذوا في الحسبان عدداً مسن المتطلبات أو المبادئ 
الأساسية أهمها: 

- النسزاهة: ويقصد بها أن يكون المدقق أميناً في أداء خدماته المهنية. 

- الموضوعية: ينبغي على المدقق أن يكون عادلاً لا يسمح بالتحيز والإجحاف وتعارض المصالح أو 


تأثير الآخرين لتجاوز الموضوعية. 
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- الكفاءة المهنية والعناية اللارمة 

ينبغي على المدقق أن يؤدي الخدمات بكل عناية وكفاءة ومن واجبه الاستمرار في المحافظة علسى 
معرفته المهنية ومهارته بمستوى يثبت أن العميل يستفيد من خدماته المهنية الكفء القائمة علسى أحسدث 
تطورات هذه الممارسة وتشريعاتها وأساليبها. 

- السرية: ينبغي على المدقق أن يحترم سرية المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداء واجباته المهنية 
ويجب ألا يستعمل أو يفصح عن أي من هذه المعلومات من دون تفويض صحيح ومحدد أو أن يكسون 
لديه تشريع أو حق مهني أو واجب بالإعلان عنها. 

- السلوك المهني: يجب على المدقق أن يتصرف بطريقة تتوافق مع سمعة المهنة ويمتنع عن أي 
سلوك يسئ إلى سمعة المهنة. ولتحقيق ذلك ينبغي على المدقق أن ياتزم بالقواعد الصادرة عن المنظمة 
المهنية. 

- المعايير الفنية: يجب على المدقق أن ينفذ خدماته المهنية حسب المعايير الفئية ذات العلاقةء وأن ينفذ 
بكل حرص عمله بما يتفق مع متطلبات النزاهة والموضوعية وكذلك الاستقلالية. بالإضافة إلى ذلك 
يجب أن يتم التنفيذ بما بتفق مع المعايير الفنية والمهنية. 

أما قواعد السلوك الأخلاقي فتنقسم إلى ثلاثة أجزاء : 

أ الجزء الأرل: ينطبق على المحاسبين المهنيين. 

ب الجزء الثاني: ينطبق على المحاسبين العاملين في الممارسة العامة. 

ج الجزء الثالث: ينطبق على المحاسبين المهنيين الموظفين. 

لكن قبل الحديث عن قواعد السلوك الأخلاقي نبين أن المقصود بالمحاسب المهني الشخص الموظف في 
الصناعة أو التجارة أو القطاع الخاص أو التعليم. 

أما المحاسب المهني العامل في الممارسة العامة فهو الشخص الذي يقدم خدمات مهئية للعميسل بغسض 
النظر عن تصنيفه الوظيفي. كخدمة التدقيق› أو المحاسبةء أو الضرائب أو تقديم الاستشارات أو أية 


خدمات مهنية أخرى مشابهة للعميل. 
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فيما يتعلق بالجزء الأول يدرج تحته القواعد التالية : 

) النسزاهة والموضوعية 

النزاهة تعني الأمانة والتعامل العادل والثقةء بينما مبدأً الموضوعية يقصد به التزام العضو بالعدالة 
والأمانة العقلية والتحرر من تعارض المصالح» وعند اختيار الحالات والممارسات للتعامل معها بسكل 
خاص ضمن المتطلبات الأخلاقية التي تخص الموضوعيةء يجب أن نولي اهتماماً لعوامل لتالية: 

¬ قد تمارس ضغوط على العضوء وهذه ضغوط قد تحد من موضوعيته. 

” يجب تجنب العلاقات التي تسمح بالتحامل أو التحيز أو تؤثر في الآخرين لتجاوز الموضوعية. 

- يجب أن يتعهد العضو بالالتزام بمبادئ الموضوعية. 

~ يجب ألا يقبل العضو أية هدية أو دعوة يمكن أن يعتقد أن لها تأثيراً كبيراً وغير مناسب على حكمه 
المهئي. 

حل الصراعات الأخلاقية 

يواجه المحاسب المهني أوضاعاً تثير تعارضاًء وقد ينشأً هذا التعارض بطرق مختلفةء تتسراوح بين 
معضلة تافهة نسبياً إلى الحالة القصوى من الغش والاحتيال والنشاطات غير المشروعة. 

لذا يجب إضعاف العلاقات أو المصالح التي يمكن أن تهدد استقامة المحاسب أو تضعفها ومن العلاقات 
التي تضعف الاستقامة الطلب إلى المحاسب العمل بعكس المعايير الفنية والمهنية. وهنا لابد مسن تسدقيق 
مشكلة الخلاف مع المشرف المباشر وإلا يتم التوجه للمستوى الإداري الأعلى وإعلام المشرف المباشر 
بهذا الفرار. 

- البحث عن استشارة أو نصيحة من مستشار مستقل أو العرض على مجلس المهنة. 

- وإلا على المحاسب الاستقالة من المنظمة التي يعمل فيهاء وأن يقدم كتاباً أو تقريراً حول المشكلة 
وأسبابها وما يتعلق بها من معلومات إلى ممتلي المنشأة. 

م الكفاءة المهئية 

يجب على المحاسب المهني أن يتجنب القيام بأعمال ليست ضمن مقدرته وكفاءته المهنيةء يستشى من 
ذلك الحالات التي سيلجاً بها المحاسب المهني إلى الاستشاربين المهنيينء والتي تمكنه بدورها من 
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الحصول على المساعدة اللازمة لتنفيذ المهمات الموكولة إليه. ويمكن تضيم الكفاءات المهنية إ 
مرحلتین منفصاتین: 

أً- بلوغ الكفاءة المهنية وهذا يتطاب مستوى عالياً من الثقافة العامة وبعد ذلك تعليماً متخصصاً وتسدريباً 
وامتحاناً في الموضوعات المتعلقة بالمهنة. 

ب- المحافظة على الكفاءة المهنية: ويتم ذلك من خلال الاطلاع المستمر على التطورات الحاصلة في 
المهنة بما في ذلك الإصدارات الوطنية والدولية وأية أنظمة ومتطلبات قانونية أخرى. بالإضافة إلسى 
ضرورة تبني برنامج خاص مصمم لضمان الرقابة المهنية في أداء الخدمة بما يفق مع الفسرارات 
الوطنية والدولية المناسبة. 

4 السرية 

ينبغي على المحاسب عدم كشف المعلومات والبيانات المهمة الخاصة بالعميل والتي حصل عليها فسي 
أثناء تثفيذ المهمةء ويستمر واجب السرية حتى بعد انتهاء العلاقة بين المحاسب المهني والعميسل إلا أله 
يمكن للمحاسب المهني الكشف عن هذه المعلومات أو البيانات إذا كان هناك واجب قانوني أو مهني 
ببرر ذلك. ويسري مبداً السرية على كافة العاملين مع المحاسب المهني. 

ويوجد بعض النقاط ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد إمكانبة الإفصاح عن المعلومات السرية: 

- عندما يكون الإقصاح مسموحاً به: عندما يقدم تفويضاً بالإقصاح من العميل. 

- عندما يكون الإفصاح مطلوباً بموجب القانون: من الأمثلة التي يطلب فيها من المحاسب المهنسي 
بموجب القانون أن يكشف معلومات سرية هي: 

أ لاستخراج وثائق أو نقديم دليل أثناء الإجراءات القانوئية. 

ب- ليقدم للسلطات العامة المختصة المخالفات القانونية التي يتم اكتشافها. 

- عندما يكون هناك واجب مهني أو حق للإفصاح: 

أ- استجابة للمعايير الفنية والمتطلبات الأخلاقية. 


ب- لحماية المصالح المهنية للمحاسب المهني أثناء الإجراءات القانونية. 
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ج استجابة لتدقيق ضمان الجودة (أو تدقيق الزملاء) من قبل العضو أو الهيئة المهنية. 

د استجابة لأي تحقيق أو استفسار يقدمه عضو أو هيئة تنظيمية. 

و إا قرر المحاسب المهني نشر بعض المعلومات» ينبغي عليه أن يراعي ما يلي: 

” يجب استعمال الحكم المهني لتحديد نوع المعلومات التي تنشر. 

- ما نوع الاتصال المتوقع وخاصة لمن يوجه. 

- على المدقق أن يعرف إن كان يتعرض للمسؤولية القانونية أم لا وما هي النتائج المترتبة عليه. 

وفي تلك الحالات» على المحاسب المهني أن يدرك الحاجة لاستشارة المستشار القائوني أو المؤسسة 
المهنية. 

1) الممارسة الضريبية: 

يجب على المحاسب المهني الذي يؤدي خدمات ضريبية أن يكون مؤهلاً لتاديتها تحقيقاً لمصالح السميسل 
شريطة أن تؤدى الخدمة بكفاءة عالبة دون المساس بالاستقامة والموضوعية وأن تكون منسجمة مع 
القانون» كذلك يجب عليه أن يوضح للعميل أن مسؤولية محتويات البيان الضريبي تقع علسى عائق 
العميل بالدرجة الأرلء ويضمن المحاسب المهني أن البيان الضريبي قد أعد بدقة بناء علسى المعلومات 


المقدمة من قبل العميل. 
وعلى المحاسب المهني ألا يشارك في إعداد أي بيان أو يجري أي اتصال قد يكون فيه ما يبعصث على 
الاعتقاد بأنه: 


- يحتوي على غش أو بيانات مضللة. 

= يحتوي على بیانات أو معلومات تم إعدادها بشكل عشوائي أو من دون أي خبرات وعدم معرفة 
بمدى صحة أو خطأ هذه البيانات و المعلومات. 

- حذف أو إخفاء معلومات يجب أن تكون موجودة ما يؤدي إلى تضليل الدوائر المالية وعند اكتشاف 
المحاسب المهني لأية أخطاء مادية أو حالات حذف من العائدات الخاضعة للضريبةء فإنه في هذه الحالة 


بتحمل مسؤولية الأمور التالية: 
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- أن يقوم بإبلاغ العميل فوراً بذلك الخطأ أو الحذف ويوصي بابلاغ السلطات الضسريبيةء والمحاسب 
المهني غير ملزم في العادة بإيلاغ السلطات الضريبيةء وأي تبليغ يقوم به يجب أن يسبقه موافققة مسن 
العميل. 
- إذا لم يقم العميل بتصحيح الخطأ فعلى العضو: 
أ- أن يخبر العميل أنه ليس من الممكن له أن ينوب عنهم فيما يتعلق بذلك الكشف. 
ب- أن ينظر فيما إذا كان استمرار التعامل مع العميل بأي صفة أمرا صحيحاً من حيث المسوولية 
المهنية. 
إذا تبين للعضو أن العلاقة المهنية مع العميل يمكن أن تستمرء فيجب اتخاذ كل الخطوات المعقولسة 
لضمان عدم تكرار الخطأ في الكشوف الضريبية اللاحقة. 
6 الأنشطة عبر الحدود : 

عندما يؤدي العضو خدمات مهنية في بلد غير بلده قد يواجه بعض الاختلافات في المفساهيم و 
القواعد الأخلاقيةء وهنا ينبغي عليه أن يطبق ما يلي: 
- إذا كانت القواعد الأخلاقية في البلد الذي تؤدى فيه الخدمة أقل صرامة مسن القواعد المقررة مسن 
الاتحاد الدولي تطبق قواعد الاتحاد الدولي. 
- إذا كائت القواعد الأخلاقية في البلد الذي تؤدى فيه الخدمة أشد صرامة من القراعد الدولية تطبق 
قواعد البلد الذي تؤدى فيه الخدمة. 
- إذا كانت القواعد الأخلاقية المطبقة في الدولة الأم صالحة وأشد صرامة من القواعد في البلد الذي 
تؤدى فيه الخدمة تطبق قواعد البلد الأم. 
7 الدعاية 

من المفضل أن يعرف الجمهور نوعية وتنوع الخدمات التي يمكن أن توفرها المكاتب المهنية 
على أن يتم تفديم مثل هذه المعلومات ونشرها وفق أطر مؤسية 


على أن تراعي مجموعة من الأمور عند تسويق وترويج أنفسهم وأعمالهم وهي؛ 
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- ألا يستعملوا وسائل ثسيء إلى سمعة المهنة. 
- آلا يبالغوا في ادعائهم في مستوی خدماتهم أو مؤهلاتهم أو خبراتهم. 
- ألا يسيئوا إلى سمعة المحاسبين الآخرين. 

أما فيما يتعلق بالجزء الثاني فتدرج تحته القواعد التالية: 
8 الاستفلاية 

على المدقق أن يكون مسثقلاً شكلاً ومضموناء في أثناء ممارسته لعمله أو إعداده للتقرير. ونبين 
فيما يلي بعض الحالات التي تثير الشك حول استقلالية المدقق : 
أ- المشاركة في أمور العميل الماليةء أو الخاصة: 
إن المشاركة أو اتداخل المالي مع العميل يؤثر في استقلالية المدقق. وتظهر هذه المشاركة في عدة 
مور منها: 
1- المصلحة المالية المباشرة مع العميل. 
2“ المصلحة المالية والمادية غير المباشرة مع العميل كأن يكون المدقق وصياً على ائتمان أو منفذاً أو 
داريا لأي عقارء إن كان لذلك الاثتمان أو العقار مصلحة مالية في شركة العميل. 
3- بإعطاء أو أخذ قروض من العميل أو أي موظف أو مدير أو حامل أسهم في شركة العميل. 
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن هذا المنع لا ينطبق على القروض من مصرف أو مؤسسات مالية مشابية 
تمت حسب الإجراءات المعتادة للفروض وشروطها ومتطلباتها أو على الرهونات المحلية أو على 
الحسابات الجارية أو الودائع في البنوك أو جمعيات البناء. 
4“ وجود مصلحة مالية في مشروع مشترك مع العميل أو موظفي العميل. 
5“ وجود مصلحة مالية مع غير العميل الذي له علاقة مستثمر أو مسئثمر به مع العميل. 
وهذه الأمور لا تتوقف فقط على المدقق» وإنما زوجته وأولاده المعولين أيضاًء وقد تقسع هذه السدائرة 
في بعض البلاد حتى تشمل باقي الأارب المقربين وحتى الدرجة الرابعة. 
ب“ التعيينات في الشركات: 
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من الأمور التي تضعف استقلال المدقق: 

- إذا كان عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً أو مستخدماً في شركة العميل. 

- إذا كان شريكاً لعضو في المجاس أو مستخدماً عنده أو كان موظفاً أو مسستخدماً في الشركة التي 
يمتلكها هذا العضو. 

في مثل هذه الحالات ينبغي على المدقق عدم القيام بندقيق حسابات هذه الشركة وفي هذه الحالسة 
المذكورة أعلاه يقترح أن يكون التعيين بعد سنتين على الأقل من عملهم في الشركة. 

ج تقديم الخدمات الأخرى: 

ينبغي ألا تشتمل الخدمات التي يقدمها المدقق للعميل أية مهمات إدارية أو اتخاذ قرارات إدارية نيابسة 
عن العميل مع أن شروط مزاولة المهنة تجعل المدقق قادرا على تقديم الخدمات المالية والاستشارية 
الأخرى لعملائه. والشركات الصغيرة تعتمد على المدققين في كثير من الاستشارات الضريبية والإدارية 
والمالية وفي إدخال التحسينات على الرقابة الداخلية. ولذا فمن غير العملي وضع قيسود على النصسيحة 
التي تقدم من المدقق. هذه النصيحة التي تمثل خدمات استشارية لا تعني إطلااً اشتراكأً في اتخاذ 
القرارات الإدارية والمسؤولية الناجمة عنها. ولذا على المدقق أن يكون حريصاً على عدم الخسروج من 
مجال الاستشارات والدخول في اتخاذ القرارات. 

إن تقديم الخدمات المهنية الأخرى ليس في الأساس عاملاً يقرر ما إذا كان المدقق أثاء الخدمة مسستقلاً 
ورغم ذلك يجب على المدقق أن يكون حريصاً على ألا يتجاوز حدود الدور الاستشاري في المجال 
الإداري. إن المدقق الذي نصح بتصميم نظام تسجيل الأسهم» ينبغي أن يقوم بتدقيق عمسل النظسام 
والفشل في اتخاذ خطوات التدقيق العادية المتعلقة بذلك النظام له أثر عكسي في الكفاءة والاستقلال. 

إن عملية إعداد السجلات المحاسبية وإنجاز التراكم المحاسبي هي خدمة كثيراً ما تطلسب من المسدقق› 
ولا سيما من أصحاب الشركات الصغيرةء وفي كل الحالات التي تتطلب الاستقلال وحيثما يكون الممدقق 
معنياً في تحضير السجلات المحاسبية للعميلء فإنه يجب أن يأخذ المتطلبات التالية بعين الاعتبار؛ 
ينبغي على المدقق ألا تكون له علاقة أو شبكة علاقات مع العميل أو أي تضارب في المصالح التي قد 
تسيء إلى نزاهته واستقلاليته. 
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أن يتحمل العميل مسؤوليته عن البيانات. 

يجب ألا يأخذ المدقق دور الموظف أو الإدارة التي تدير عمليات الشركة. 

يجب ألا يشارك الموظفون المعنيون لإعداد سجلات المحاسبة في فحص تلك السجلات» وحقيقة إن 
المدقق الذي قد عمل أو احتفظ ببعض السجلات لا يعفيه ذلك من القيام بسإجراءات التدقيق الكافية 
للاعتماد عليها في إبداء رأيه لإجراء اختبارات التدقيق الكافية. 

د- العلاقاث الشخصية والعائلية: 

إن العلافات الشخصية والعائلية قد تؤثر في مبدأ الاستفلاليةء وهناك حاجة خاصة لضمان أن الأسلوب 
المستقل لأية مهمة أن يتعرض للخطر نتيجة لأية علاقة شخصية أو عائلية. وهذا يعني أنه ينبغي ألا 
يكون للمدقق أي علاقة شخصية تربط بينه وبين العميل ويشمل العميسل صاحب المنشأة والمساهمين 
الرئيسيين والمديرين التنفيذيين والمسؤول الماليء أو بينه وبين أولئك الذين يشغلون مراكز تنفيذية 
مسؤولة. 

أما بخصوص العلاقات العائليةء فلكل عضو أن يقرر على ضوء الظروف الاجتماعية الموجودة فسي 
ذلك البلدء درجة العلاقة مع العميل التي تعد وثيقة الصلةء ليؤكد أن مفهوم الاستفلالية في التدقيق للعميسل 
لم يتأئر بهاء وإن العلاقات العائلية التي تفرض دائماً تهديداً غير مقبول للاستقلالية هي التي يرتبط بها 
الشريك العامل أو الممارس أو الموظف في تعيينات لها علاقة بالعميل أو الزوجة أو الطفل المعول أو 
أي قريب يعيش معه في بيت مشترك» وفي بعض البلا قد يكون مدى العلاقة أوسع من ذلك» مشال 
ذلك الطفل» والزوجةء والآباء والأجدادء وأخو الزوجة وأختهاء والأخت والأخ. 

ھ س الأتعاب: 

عندما تمثل الأتعاب المقبوضة من عميل أو مجموعة مرتبطة من العملاء نسبة كبيرة من إجمالي أتعاب 
المدقق أو من المنشأة ككل فإن الاعتماد على ذلك العميل أو مجموعة العملاء سيكون موضع فحصص 
ومن الممكن أن تثير الشكوك فيما يتعلق بالاستقلالية. وليس من السهل أن نحدد بكل دقة ما السذي يشكل 
نسبة غير مقبولة من مجموع الأتعاب التي يدفعها العميل أو مجموعة العملاء المرتبطةء على أنه إذا 
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كانت هذه الأتعاب هي الدخل وحدها أو هي الجزء الأساسي من مجموع الدخل فإنه ينبغي أن ينظسر 
المدقق فيما إذا كان ذلك يسيء إلى مبدأً الاستقلالية. وربما ينشأً وضع ممائل إن بقيت الأتعاب المحققة 
على العميل مقابل الخدمات غير مدفوعة لفترة طويلة. 

و- الأتعاب المشروطة: 

يجب ألا تعرض أو تقدم الخدمات المهنية إلى عميل حسب اتفاق أو ترتيب لا تحسب فيه الأتعاب ما لسم 
تظهر نتيجة محددة أو تكون الأتعاب مشروطة بنتائج هذه الخدمات. وهنا ينبغي القول إن الأتعاب لا 
تعد مشروطة إذا قررتها المحكمة أو أية سلطة عامة. 

ز- السلع والخدمات: 

إن قبول السلع والخدمات من عميل قد يكون تهديداً مباشراً لمبدً الاستقلالية والقبول بإضافة مبالغ غيسر 
ملائمة يعد تهديداً مشابهاً لذلك هذا لا ينطبق فقط على المدقق و إنما أيضاً على زوجته وأبنائه المعولين. 
ف - ماكية رأس المال: 

يفضل أن يكون رأس المال العائد لشركة التدقيق مملوكاً بالكامل للمدققين» على أنه يمكن لأشخاص 
آخرين أن يمتلكوا جزءأً من رأس المال شريطة أن تبقى غالبية رأس المال وحق التصويت بيد المدققين. 
ن س الشركاء السابقون: 

قد يترك الشريك الممارسة بالاستقالة أو التقاعد أو إنهاء عمله أو بيع المنشأةء وربما يقبل هسذا الشسدريك 
التعيين مع عميل كان شريكاً سابقاً عندما كان يتم القيام بمهمة تدقيق من قبل المكتب الممارس الذي كان 
هذا الشريك عضواً سابقاً فيه. في هذه الحالات لن تتأثر استفلالية المدقق. 

قق“ الدعارى القضائية ودعاوى التهديد: 

إن الدعاوى القضائية أو التهديد ببدء الدعاوى أو إعلان نية ذلك والتي تتم ما بين العميل والمدقق قد 
تسبب قلقاً في العلاقة بينهما وهذا الأمر قد يضعف الاستقلالية والموضوعية. 


ك- التعامل طويل المدى لكبار الموظفين مع عملاء التدقيق: 
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إن استمرار المدقق في تقديم خدماته لأحد العملاء يشكل تهديداً لمبدأً الاستقلاليةء وعلى المدقق أن بتخذ 
خطوات لضمان المحافظة على مبدأي الموضوعية والاستقلالية في عملية التدقيق. حيث أن اسستمرار 
نولي المدقق لعملية الندقيق لفترة طويلة عادة ما يشجع من وجهة المدقق والعميل العلاقات الشخصية 
والعائلية ويؤدي أيضاً إلى تكوين علاقة حميمة ربما تتحول إلى تهديد للموضسوعية والاستقلالية 
وبالإضافة إلى ذلك» تتأئر مسائل خاصة برقابة الجودة» من ناحية أن المدقق بسبب علاقته المستمرة قد 
يعتمد بأكثر ما ينبغي على هذه العلاقة عند قيامه بإجراءات التدقيق وإصدار أحكام بشأن قرارات التدقيق 
الرئيسية. 
0 لكفاءة المهنية والمسؤوليات بخصوص استخدام غير المحاسبين: 

يجب أن يمتنع المدققون عن الموافقة على القيام بخدمات مهنية إن كانوا غير مؤهلين لتنفيذهاء مالم 
يحصلوا على الاستشارة من الكفوء والمساعدة التي تمكنهم من الأداء المرضي لتلك الخدمات. 

وإذا لم يمتلك المدقق الكفاءة لإنجاز جزء محدد من الخدمة المهنية عندها ينبغي عليه أن يبحسث عن 
الاستشارة الفنية من الخبراء. وعند الاستفادة من خدمات الخبراء يجب على المدقق أن يفوم بالخطوات 
اللازمة ليعرف إن كان هولاء الخبراء على معرفة بالمتطلبات الأخلاقية. علاوة على ذلك فإن درجة 
الإشراف وكمية الإرشاد المطلوبة سوف تعتمد على الأفراد العاملين وطبيعة عملهم. ومن الأمثلسة علسى 
الإرشاد والإشراف ما يلي: 

- أن نطلب من الأفراد قراءة القواعد الأخلاقية المناسبة. 

- أن نطلب تأكيداً خطياً يثبت فهم المتطلبات الأخلاقية. 

- تقديم الاسشارة عند نشوء صراعات متحملة. 

0 الأتعاب والعمولات: 

أ- الأتعاب: 

يستحق المدقق مقابل الخدمات التي يقدمها تعويضاً وهذا التعويض يجب أن يكون انعكاساً عادلاً لقية 
الخدمات التي تم إنجازها مع الأخذ في الحسبان ما يلي: 
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أ- المهارة والمعرفة المطلوبة لنوع الخدمات المهنية المطبقة. 
ب“ مستوى تدريب الأفراد وخبرتهم اللازمة للعمل في أداء الخدمات المهنية. 
ج الوقت الضروري الذي يشغله كل شخص ملتزم بأداء الخدمات المهنية. 
د- درجة المسؤولية التي تتطلبها تلك الخدمات. 
ويجب ألا يتم ربط الأنعاب نتيجة تقديم الخدمات للعميل بنتائج معينةء كما أنه يجوز المدقق أن يطالسب 
العميل بدفع مبلغ أقل ما دفعه من قبل لخدمة مشابهةء بشرط أن يكون قد تم احتساب الأتعاب حسسب 
العوامل المذكورة أعلاهء كما أنه يمكن للمدقق أن يحصل على عمل بعرض أتعاب أقل من غيره وعلسى 
كل الحالء يجب أن يدرك المدقق أن من يحصل على عمل بأتعاب أقل بكثير ما يطلبه مدقق آخر أو 
يعرضه آخرون يغامر بترك انطباع بانخفاض الجودة في عمله. 
وعليه» عند تحديد الأتعاب مقابل خدمة مهنيةء فإن فعلى المدقق أن يتحقق بأنه نتيجة للأتعاب الي 
عرضها: 
- لن تضعف جودة العمل وسيبذل العناية اللازمة للامتثال لجميع المعايير و الإجراءات المهنية عند 
أداء هذه الخدمة. 
- لن يضال العميل فيما يتعلق بنطاق الخدمات التي تشملها الأتعاب المعروضة و الأساس الذي سيتم 
بناء عليه تقاضي الأتعاب في المستقبل. 

علاوة على ذلك تضاف النفقات أو المصاريف المدفوعة من قبل المدقق والمتعلقة بتنفيذ الخدمة 
المهنية إلى قيمة الأتعاب كنفقات السفر. 
ب“ العمولات: 
إن دفع أو استلام المدقق العمولات قد يسيء إلى مبداً الموضوعية والاستقلاليةء يجب ألا يسدفع المسدقق 
عمولة من أجل الحصول على عميل» كما ينبغي ألا يقبل عمولة لتحويل عميل إلى طسرف ثالسث؛ وهنا 
ينبغي الإشارة إلى أن دفع واستلام أتعاب الإحالة بين المدققين في حالة عدم تنفيذ أية خدمة مسن المسدقق 
المحول تعد عمولات. 
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1) الأنشطة التي لا تتوافق مع الممارسة العامة للمدقق: 

يجب على المدقق ألا يقوم وبشكل متزامن مع عمله الأساسي كمدقق بأي عمل أو وظيفة أو نشاط 
يتعارض مع مصالح العميل أو يسيء إلى أمانته أو موضوعيته أو استفلاليته أو إلى السمعة الحسذة 
للمهئة. وإن تقديم نوعين أو أكثر من الخدمات المهنية في وقت واحد لا يسيء في حد ذاته إلى الأمانة و 
الموضوعية والاستقلالية. 
12)-أمواكالعميل:.- 
ينبغي على المدقق ألا يحتفظ بأموال عملائه إن كان هناك سبب للاعتقاد بأنه قد تم الحصول عليها أر 
أنها سوف تستعمل في أنشطة غير مشروعة. 
و في حال ائتمان المدقق على الأموال خاصة بالعميل يتوجب عليه: 
- حفظ هذه الأموال بشكل منفصل عن أمواله و أموال شركته. 
- استعمال هذه الموال للأغراض المخصصة لها فقط. 
- أن يكون مستعداً دائماً للمحاسبة عن تلك الأموال لأي شخص مخول بالمحاسبة عنها. 
- حفظ هذه الأموال بحساب مصرفي خاص أو أكثر من أجل أموال العملاء. 
- عدم سحب أموال من حساب العميل إلا حسب تعليماته. 
ويمكن سحب الأتعاب من أموال العميل بشرط أن يكون ذلك بعلم العميل وموافقته على سحبها عسلارة 
على ذلك يجب ألا تزيد المدفوعات من حساب العميل عن رصيد العميل الدائن. 
وآنذاك إذا بقيت هذه الأموال لفترة طويلةء فعلى المدقق وبالاتفاق مع العميل وضع تلك الأموال بفائدة 
وهذه الفائدة يجب أن تودع في حساب العميل. 
وأخيراً ينبغي على المدقق أن يحتفظ بدفاتر حسابات» لتبين في كل وقت قت تعاملاته مع العملاء بشكل 
عام» وأموال كل عميل فرد بشكل خاص» وينبغي أن يقدم كشف حساب إلى العميل مرة واحدة كل سنة 
على الأقل. 
3) العلاقات مع المدققين الآخرين (مع الزملاء ). 


98 


أ قبول مهام جديدة: 

إن وجود فروع أو شركات تابعة في مواقع لا يمارس فيها المدقق عمله قد تقضي تعاوناً مع زملاشه 
لتدقيق حساباتها وذلك بعد التنسيق مع العميل. كما أن تدقيق الحسابات ذات الطبيعة الخاصة قد تحتاج 
التنسيق مع الزملاء والتعاون معهم. ويجب أن تولى رغبات العميل كل الأهمية في اختيار المستشسارين 
المهنيين سواء كان الأمر يتعلق بمهارات خاصة أم لاء وعليه» ينبغي على المدقق ألا يحاول أن يحد مسن 
حرية العميلء وبأي شكل في اختيار الاستشارة الخاصة وإذا كان ذلك مناسباً يجب تشجيعه عليه ذلك 
وهذه الخدمات أو الاستشارات يمكن الحصول عليها بالطرق التالية : 

1- من قبل العميل: 

بعد مناقشة مسبقة و استشارة المدقق الممارس. 

بناء على طلب أو توصية محددة من المدقق الممارس. 

من دون الرجوع إلى المدقق الممارس. 

2~ من قبل المدقق الممارس مع مراعاة وجوب السرية: 

ويجب أن تقتصر الخدمات المقدمة من قبل المدقق المستلم على المهمة المحددة التي تم استلامها من 
خلال الإحالة من قبل المدقق الممارس أو العميلء ما لم يطلب العميل خلاف ذلكء وعلى المدقق المسستلم 
أيضاً واجب اتخاذ الخطوات المعقولة لدعم العلاقات الحالية للمدقق الممارس مع العميل» ويجب عليه 
عدم انتقاد الخدمات المهنية للمدقق الممارس من دون منح فرصة للأخير لتقديم كافة المعلومسات 
المناسبة. 

وعلى المدقق المستلم أن: 

- يلتزم التعليمات التي يستلمها من المدقق الممارس أو العميل إلى الحد الذي لا يتناقض مع المتطابات 
القائوئية ذات العلاقة أو المتطلبات الأخرى. 

- أن يضمن» إذا كان ذلك عملياء إبلاغ المدقق بالطبيعة العامة للخدمات المهئية التي تم تنفيذها. 

ب - استبدال المدقق في الخدمة: 
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إن للعميل الحق بلا منازع باختيار مستشاريه المهنيين» وأن يتحول إلى غيرهم إذا ما أرلدوا ذلك 
لحماية المصالح المشروعة للمالكيين» ومن الضروري أيضاً أن يكون من حق المدقق الذي يطلب من 
أن يحل محل مدقق آخر أن يتأكد من وجود أسباب مهنية تبرر عدم قبول ذلك التعيسين ولن يتم ذلك 
بفاعلية من دون اتصال مباشر مع المدقق الحاليء من دون طلب محدد فلن يتطوع المدقق الحالي بتقديم 
المعلومات عن أحوال العميل. مثل هذا الاتصال يساعد على المحافظة على العلاقات المتوافقة التي يجب 
أن تتوفر بين المدتقين الذين يعتمد عليهم العملاء من أجل المشورة والمساعدة المهنية. 

وإن مدى قدرة المدقق الحالي على مناقشة أمور العميل مع المدقق المقترح تعتمد على: 

1. حصوله على موافقة العميل. 

2. المتطلبات الفانونية أو الأخلاقية التي تتعلق بالإفصاح عن المعلومات التي تختلف باختلاف البلدان. 
على المدتق الجديد أن يتحقق من عدم وجود أسباب مهنيةء تحول دون المواققة على التعائد مع العميل 
الجديد. ولا يمكن التحقق من ذلك بشكل فعال دون الاتصال المباشر مع المدقق الحالي» وفي حال عدم 
اطلاع المدقق الحالي على طبيعة العمل الذي تم القيام به فيمكنه الامتناع عن تقديم أية معلومات تعلق 
بوضع العميل. وعلى المدقق الجديد أخذ المعلومات المقدمة من المدقق الحالي بمنتهى الجدية ضمن 
إطار المحافظة على سرية المهنة. وتكمن فائدة الاتصال بين الأطراف فيما يلي: 

[] حماية المدقق من قبول التعيين في ظروف لا يعرف فيها كل الحقائق ذات الصلة. 

[] حماية أقلية المالكين في المنشأة الذین لا يعرقون تماماً كل ظروف التغيير المقترحة. 

1 حماية مصالح المدقق الحالي عندما يكون التغبير المقترح ناجماً عن التدخل أو محاولة التدخل في 
واجباته ليعمل كمهني مستقل. 

[] وعلى المدفق المقترح وقبل قبول تقديم الخدمات المهنية للعميل أن يتأكد من الأمور النالية: 

[] أن العميل قد كشف للمدقق الحالي عن التغيير المقترح وأعطاه الأذنء ويفضل أن يكون ذلك خطياء 
ليناقش أمور العميل بشكل كامل وبحرية تامة مع المدقق المقترح. 
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[] عندما يقتنع بالجواب المقدم من العميلء يطلب الإذنء للاتصال مع المدقق الحاليء وإذا رفض ذلك 
الطلب فعلى المدقق المقترح أن يرفض التعيين في غياب الظروف الاستثنائية والمعرفة التامة. 

عند استلام الموافقة على المدقق المقترح أن يسأل المدقق الحالي عما يلي: 

1- معلومات أو أية أسباب مهنية ينبغي أن تكون معروفة قبل أن يقرر قبول أو رفض التعيين. 

2- كل التفاصيل الضرورية التي تساعده على اتخاذ القرار 

على المدقق الحالي عند إجراء الاتصال معه ما يلي: 

أ - الإجابةء ويفضل أن يكون ذلك خطيأًء وبيان ما إذا كانت هناك أية أسباب مهنية توجب عدم قبسول 
ادق التمين: 

ب إذا تبين وجود متل تلك الأسباب أو أية أمور أخرى كان من الواجب الإفصاح عنهاء أن يتأكد مسن 
أن العميل قد أعطى الإذن بإعطاء تفاصيل تلك المعلومات للمدقق الحالي ليقدم تقريراً بذلك إلى المدقق 
المقترح. 

+ عند أخذ موافقة العميل عليه أن يفصح عن كل المعلومات التي يطلبها المدقق المقترح ليتمكن من 
تقرير ما إذا كان يقبل التعيين أم لاء وأن يتناقش بحرية تامة مع المدقق المقترح الأمور المتعلقة بذلك 
التعيين التي يجب أن يعرفها المدقق المقترح. 

وإذا لم يستلم المدقق المقترح الجواب من المدقق الحالي خلال وقت معقول» ومع عدم وجود أسباب 
للاعتقاد بوجود أية ظروف استثنائية تحيط بعملية التغيير» يجب على المدقق المقترح أن يتصصل مع 
لمدقق الحالي بوسيلة أخرىء» وإن لم يحصل على جواب مرض» بهذه الطريقة يجب أن يرسل المسدقق 
لمقترح رسالة أخرى يذكر فيها افتراض عدم وجود سبب مهني يمنع قبول التعيين مع وجود النية لذلك. 
وينبغي على المدقق الحالي أن يسلم المدقق المقترح جميع ملفات وأوراق العميل الموجودة لديه بعد 
لتغيير في التعيين ويجب أن يخبر العميل بذلك ما لم يكن للمحاسب الحالي الحق القانوني بحجزها. 
وأخيراً ينبغي القول إذا كان سبب الاختلاف بين العميل والمدقق الحالي هو الأنعاب فإن هذا لايمنع 
لمدقق المقترح من قبول المهمة. 
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4 الإعلان والترويج 

إن مسألة السماح بالإعلان والترويج المهني من قبل المدققين هو موضوع تحدده كل جمعية مهنية 
بالاعتماد على الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية لكل بلد. وعند السماح بالإعلان فإن هذا 
الإعلان يجب أن يكون صادقاً وشريفاً وابقاً وأن يتجنب الخداع والغش وينفذ بشكل بعيد عن أي مظهر 
من مظاهر العنف أو استخدام الأساليب غير الملائمة اجتماعيا. وفيما يلي بعض الأمثلة عن أنشطة غير 
ملائمة يمكن أن تودي إلى عمليات خداع وغش: 

أ س إعطاء توقعات زائفة وخادعة وغير صادقة عن نتائج مطلوبة. 

ب س ما يتضمن القدرة على التأثير على المحاكم والوكالات المنظمة والهيئات المشابهة. 

ج يتضمن بيانات المديح الذي لا يقوم على حقائق مؤكدة. 

د س عمل مقارنات مع محاسبین مهنیین آخرین. 

ھ س يتضمن توصيات بالتقدير أو مصادفات. 

و - يتضمن أي تمثيل آخر قد يسبب عدم فهم أو خداع الشخص العادي. 

ز س عمل ادعاءات زائفة کونه خبيراً أو اختصاصياً في مجال محاسبي معين. 

ومن المعروف أن الهدف من الإعلان هو أن يدرك الجمهور مدى الخدمات التي يوفرها المدقق»ء وعليه 
فلا اعتراض على قيام هيئة العضو بإيصال هذه المعلومات إلى الجمهور على أساس مؤسسي أي باسم 
هيئة العضو. 

ونبين فيما يلي بعض الأمور المتعلقة بهذه القاعدة : 

« الاعاية من قبل المدفق في بيئة لا تسمح بالإعلان: 

عندما يكون الإعلان في بلد ما ممنوعاًء تصبح الدعاية مقبولة من قبل المدقق بشرط: 

1- أن يكون هدفها إبلاغ الجمهور أو قطاعات أخرى من الشعب ما يهمهم من حقائق بطريقة ليست 
زائفة أو مضالة أو خادعة. 


2- أن تكون الدعاية بطريقة لائقة. 
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3- أن تكون محترمة مهنية. 

4- أن يتجنب التكرار والإشهار بطريقة غير لائقة لاسم المدقق. 

والأمثلة التالية توضح الظروف التي تكون فيها الدعاية مقبولة كما توضح الأمور المتصلة التي يجب 
أخذها في الحسبان وذلك بما ينسجم مع الشروط الواردة أعلاه. 

» التعيينات والمكافآت: 

إن من مصلحة الجمهور ومهنة التدقيق أن يكون تعيين أو نشاط آخر للمدقق في مسالة ذات أهمية 
وطنية أو محلية أو منح أي امتياز للمدقق أن يحظى بدعاية وأن يتم ذكر عضوية الهيئة المهنيةء علسى 
أنه يجب على المدقق عدم استغلال أي من التعيينات أو الأنشطة السابقة للمنفعة المهنية الشخصية. 
سعي المدققين للبحث عن عمل مهني: 

ريما يخبر المدقق الجهات المهنية بأي وسيلة إعلامية أنه يبحث عن شريك أو عمل براتب على أنه لا 
يجوز للمدقق أن يعلن عن عمل عقد في الباطن بطريقة يمكن تفسيرها بأنه يسعى للحصول على عمل 
مهني. 

الألة 

يمكن للمدقق أن يذكر اسمه في دليل بشرط ألا يُعد الدليل نفسه أو البيانات الواردة فيه دعاية وترويجاً 
للأسماء الواردة في الدليل» ويجب أن تقتصر البيانات على الاسم والعنوان ورقم الهاتف والوصصف 
المهني وأية معلومات أخرى تساعد مستعمل الدليل على إجراء اتصال مع الشخص المعني أو المؤسسسة 
التي تتعلق بها تلك البيانات. 

» الكتب والمقابلات والمحاضرات والظهور التلفزيوني والإذاعي. 

من حق المدققين الذين يؤلفون الكتب أو المقالات عن الموضوعات المهئية أن يضعوا أسماءهم 
ومؤهلاتهم المهنية واسم المؤسسة التي يعملون بهاء ولكن عليهم عدم ذكر أية معلومات عن الخدمات 
التي تفدمها تلك المؤسسةء كما تنطبق شروط مماثلة على مشاركة المدقق في محاضرة أو مقابلسة أو 


برنامج تلفزيوني حول موضوع مهئي. 
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الدورات التدريبية والندوات: 

قد يدعو المدقق العملاء أو العاملين أو المدققين لحضور دورات تدريبية أو ندرات تعقد لمساعدة 
الموظفين» ويجب ألا يدعى إليها أناس آخرون باستثناء طلبات الحضور الخاصة. وربما يطلب ممن 
المدقق عقد مثل هذه الدورات لجهات خارجية فليس هثاك ما يمنعء لكنه يجب عدم إيسراز اسم المدقق 
بأكثر من اللازم في أية كتيبات أو وثائق تتعلق بذلك. 

ه.. الكثيبات و الوثائق التي تحتوي .على معلومات فنية: 

من الممكن إصدار الكتيبات والوثائق التي تحمل اسم المدقق وتعطي معلومات فئية لمساعدة العساملين أو 
العملاء أو المدققين الآخرين بينما لا تصدر هذه الكتيبات أو الوثائق إلى آخرين فيما عدا الطلبات 
الخاصة بذلك. 

توظيف العاملين: 

يمكن للمدقق أن ينشر إعلانات التوظيف في المكتب بوساطة وسائل الإعلام المخثلفة ومن الممكن أن 
يظهر في الإعلان مواصفات العمل وبعض التفاصيل لبعض الخدمات التي يقدمها المدقق للعملاء ولكسن 
من دون عناصر الدعابة والترويج أو ادعاء تقديم خدمات مميزة تفوق خدمات المدققين الآخرين كحجم 
العمل وحجم المؤسسة. 

د الإعلانات ثيابة عن العملاء 

يمكن للمدقق أن يقدم لعملائه أو لغير عملائه بناء على طلب منهم: 

أ- لمحة فعلية أو مصوغة بشكل موضوعي للخدمات المقدمة. 

ب-دليل يبين أسماء الشركاء وعناوين المكاتب وعناوين وأسماء الشركات الزميلة. 

« القرطاسية ولوحات الأسماء 

ينبغي أن تكون قرطاسية المدقق بمستوى مهني مقبول ونتوافق مع متطلبات القانون وهيثة العضو 
المهنيةء فيما يتعلق بأسماء الشركاء والمشاركين والآخرين الذين يشاركون في العمل واستعمال 
الأوصاف المهنيةء وكذلك البلاد أو المدن التي تم تمثيل المنشأة فيهاء وكذلك الشعارات.... الخ. إن 
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تسمية أية خدمة يقدمها المدقق بأنها ذات طبيعة اختصاصية يجب منعهاء ويجب تطبيسق أحكام مماقة 
حيثما يكون ذلك ممكناً على لوحات الأسماء. 

إعلاات الصحفه 

يمكن استعمال الصحف المناسبة والمجلات لإبلاغ الجمهور عن تأسيس منشأة جديدة. أو عن تغيير في 
شراكة المدققين» أو عن أي تعديل في عنوان المنشأة. يجب أن تكون هذه الإعلانات محددة بعبسارات 
نبين الحقائق وأن تولي اهتماماً باختيار المكان المناسب لتوزيع المجلة. 

» نشر اسم المدقق في وثيقة يصدرها العميل: 

عندما يقترح عميل أن ينشر تفريراً لمدقق» يتناول شؤون الأعمال الحالية للعميسل أو يتطق بإنشاء 
مشروع جديد» فإن المدقق يتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن النطاق الذي يجب أن ينشر فيه التقرير لن 
يؤدي إلى تضليل الجمهور فيما يتعلق بطبيعة الثقرير ومعناء وفي هذه الحالات يجب على المسدقق أن 
يعلم العميل بوجوب الحصول على الأذن قبل القيام بنشر هذه الوثيقة. 

أما القواعد الخاصة بالموظفين فهي: 

يحتوي هذا الجزء على القواعد التالية: 

1 س تعار ض الولاع 

على المحاسب اله ستخدم واجب الولاء لأصحاب عمله ولمهنتهم» وقد تتعارض هذه الولاءات فسي وقست 
ماء ويجب أن تكون الأولوية العادية عند الشخص العامل هي دعم الأهداف المشروعة والأخلاقية 
لمؤسسته» وتطبيق القواعد والإجراءات التي تدعمها. وإن اختلاف وجهات النظر حول الحكم المصسحيح 
على المحاسبة أو الأمور الأخلاقية يجب أن يبدأ ثم ينتهي داخل مؤمسة المسستخدمين. وإذا لم يستطع 
المحاسبون حل أية قضية مادية تتعلق باختلاف بين أصحاب العمل والمتطلبات المهنيةء وبعد اسئنفاد كسل 
الوسائل» لا يبقى أمامهم خيار آخر سوي الاستقالة. وعلى العاملين إثبات ذلك لصاحب العمسل» ولكسن 


واجبهم بالسرية عادة يمنعهم من توصيل القضية للآخرين. 
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2 س دعم الزملاء المهنيين: 

يجب على المحاسب المهنيء وبشكل خاص الذي له سلطة على غيره إعطاء الاهتمام السلازم لحاجتهم 
إلى التطوير وإمكانية اتخاذ أحكامهم الخاصة بشأن الأمور المحاسبية ويجب عليه التعاسل مع 
الاختلافات في الآراء بطريقة مهنية. 

3 الكفاءة المهنيةه 

على المحاسب المهني ألا يضال أو يخدع صاحب العمل بالنسبة لدرجة الخبرة أو التجربة التي يمتلكها. 

4 عرض المعلومات: 

يجب على المحاسب المهني عرض المعلومات المالية بشكل كامل وبأمائة وبطريقة مهنية حتى يمكن 
فهمها في سياقها الصحيح. كما يجب عليه الاحئفاظ بالمعلومات المالية وغير المالية بطريقة صف 
بوضوح تام طبيعة المعاملات التجارية الحقيقةء والموجودات أو المطلوباتء وأن يصنف ويسجل القيود 


بطريقة صحيحة وفي موعدها. 
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أسئلة حول الفصل الثاني 
أولاً : ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة: 
1“ يعني تدقيق القوائم المالية: 
(/) مسايرتها لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. 
(ب) ضمان صحة هذه القوائم المالية 
(ج) عدالة القوائم المالية وسلامتها. 
(د) تحديد المسؤولية عن صحة القوائم المالية 
2- معايير التدقيق العامة من المعايير المهنية المتعارف عليها: 
(أ) متطلبات تخطيط وإجراءات التدقيق. 
(ب) التأهيل العلمي والعملي والاستقلال والعناية المهنية. 
(ج) محتويات التقرير» نطاق ورأي. 
(د) محتويات القوائم المالية والملاحظات. 
3- وأي من الآتي يعد مسؤولاً عن عدالة تبويب وإظهار الأرقام في القوائم المالية: 
() إدارة الشركة. 
(ب) المدقق الخارجي. 
(ج) المدقق الداخلي. 
(د) جمعية مدققي الحسابات. 
4- يتطلب المعيار الثالث من المعايير العامة للمدقق ضرورة أن يؤدي المدقق عمله بالعناية المهنية 
الواجبة ويعني ذلك أن: 
أ يردي المدقق عمله بجدية معقولة وبدون أية ملاحظات وأخطاء. 
ب- يؤدي المدقق عمله طبقا المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 
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ج“ يؤدي المدقق عمله بما يرضي الهيئات الجكومية المسؤولة عن المهنة ويما يحقق رغبات 
المستثمرين الذين يعتمدون على تقريره. 

د“ يؤدي المدقق عمله بوصفه مهنياً يتمتع بدرجة المهارة والخبرة نفسها التي يتمتسع بها الأشخاص 
الآخرون الذين يزاولون المهنة نفسها. 

5 إن الهدف الأساسي لوضع معايير التدقيق يكمن في: 

ا - زيادة موضوعية الأحكام الشخصية فيما يختص بعمليات التدقيق. 

ب- إرضاء إدارة الشركة. 

ج- الانسجام مع القوانين الضريبية. 

د- اكتشاف الخطأ والغش في القوائم المالية. 

6 إن الهدف الأساسي لتدقيق الحسابات هر: 

أ - أكتشاف الخطأ والغش في القوائم المالية. 

ب- تحديد المسؤول عن ارتكاب الخطأ والغش. 

ج- إبداء الرأي حول عدالة القوائم المالية. 

د- التأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية بثبات. 

7 إن حرية المدققين في تحديد إجراءات الدقيق هي: 

أ - حرية مطلفة. 

ب“ حرية مقيدة بقواعد السلوك المهني. 

ج“ حرية مقيدة بحدود تحكمها معابير التدقيق المقبولة عموماً. 

د حرية مقيدة. 

8 تختلف معابير التدقيق عن إجراءات التدقيق حيث إن الأخيرة ترتبط ب : 
أ - مقاييس الأداء. 


ب“ مبادئ التدقيق. 
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ج- الأعمال أو المهام التي ينبغي إنجازها. 

د- أحكام التدقيق. 

9- ما المقصود بمعايير التدقيق المقبولة عموماً: 

أ- الأعمال التي ينبغي أن ينجزها المدقق. 

ب“ مقاييس جودة أداء المدقق. 

ج الإجراءات التي يجب استخدامها لجمع أدلة الإثبات المتعلقة بالقوائم المالية. 

د- أهداف التدقيق التي تم تحديدها بصفة عامة لمهام التدقيق. 

0- ساعد عملية التدقيق على توصيل البيانات الاقتصادية إلى جمهور المستثمرين لأن التدقيق: 
أ - يعزز دقة البيانات المالية. 

ب- يوفر الثقة في القوائم المالية. 

ج- تضمن أن البيانات المالية معدة بطريقة عادلة (دون تحيز). 

د- يوكد لقراء القوائم المالية أن أي غش قد تم تصحيحه. 

1- تعد عملية تدقيق الحسابات هامة لمستخدمي القوائم المالية لأنها: 

أ - تحدد مسئقبل بقاء إدارة الشركة التي تراجع قوائمها المالية. 

ب- تهدف إلى قياس الإفصاح عن البيانات المالية والتشغيلية التي تتضمنها القوائم المالية. 

ج- تشمل على الفحص الموضوعي وكذلك إعداد التقرير عن القوائم المالية التي تعدها الإدارة. 
د- تهدف إلى إعداد تقرير عن مدى عدالة ودقة جميع المعلومات التي تحويها القوائم المالية. 
2- في أي موقف ما يلي بعد المدقق منتهكاً لميثاق السلوك المهني الخاص بالمعهد الأمريكسي 
للمحاسبين عند تحديد أتعاب التدقيق: 

أ- الأتعاب الثي يتم تحديدها بناء على ما إذا كان تقرير المدقق عن القوائم المالية سيؤدي إلسى تصديق 
المصرف على القرض. 

ب- تحديد الأتعاب بناء على نتائج الجوانب المتعلقة بالإفلاس. 
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ج“ تحديد الأتعاب بناء على المبلغ الذي كان يدفع للمدقق السابق. 

د تحديد الأتعاب بناء على طبيعة الخدمة المؤداة و خبرة المدقق بدلا من الوقت الفعلي الذي تم فيه 
اء التدقيق 
3“ جاء بالميثاق المهني الأمريكي أنه ليس للمدقق أن يفصح عن المعلومات السرية التي حصل عليه 
خلال أداثه لواجبه المهني ما لم يحصل على موافقة العميل. في أي من المواقف التالية سيعد الإفصساح 
من جانب المدقق انتهاكاً للميثاق ؟ 

- الإفصاح عن المعلومات السرية للوفاء بمسؤوليات المدقق على نحو ملائم بما يتفق مع المعايير في 
المهنة. 

ب- الإفصاح عن المعلومات السرية في إطار الالتزام باستدعاء رسمي صادر عن المحكمة. 
ج-الإفصاح عن المعلومات السرية إلى مدقق آخر يرغب في شراء منشأة المحاسبة. 

د-الإفصاح عن المعلومات السرية خلال إجراءات فحص النظير التي يتطلبها المعهد الأمريكي. 

14“ يحكم علاقة مزاولي المهنة بالعملاء عنصران من عناصر السلوك المهني. 

أ-العمومية والتعاون. 

ب- التأييد والنزاهة. 

ج العمومية والنزاهة. 

د- النسزاهة والمساواة. 

15- إن مخالفة المدقق لقواعد السلوك المهني يعرضه للمسؤرلية: 

أ- الأدبية. 

ب- المهئية. 

ج القانونية. 

د الجذائية. 


16- الهدف الأساسي لوضع قواعد السلوك المهني يتمثل في: 
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أ- رفع مستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتدعيم التقدم الذي أحرزته. 
ب- الاستجابة إلى رغبات المشرع. 

ج- الالتزام بالواجبات المهنية. 

د- جمیع ما ورد أعلاه. 

7- يرغب أحد المدققين في أن يحصل على قرض من المنشأة التي يقوم بتدقيقها. حصول المدقق 
على هذا القرض لا يعد انتهاكاً لقاعدة الاستقلال: 

أ-إذا كانت المنشأة تحت التدقيق مصرفاً. 

ب-إا كانت المنشأة تحت التدقيق مصرفاً وتم القرض حسب الإجراءات المعتادة. 
ج-إذا كانت المنشأة تحت التدقيق مؤسسة تجارية. 

د- إذا كان مدير المنشأة تحت التدقيق ابن عم المدقق. 

8- تعني الموضوعية كقاعدة من قواعد السلوك المهني عدم تحيز المدقق عند: 
أ-التمييز بين المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً وغيرها من المبادئ. 

ب-النظر في الأمور المتعلقة بعملية التدقيق كافة. 

ج- الاختيار والمفاضلة بين إجراءات التدقيق. 

د- الاختيار والمفاضلة بين السياسات البديلة. 

9- ينبغي على المدقق الالتزام بالموضوعية عند قيامه بعملية التدقيق لأن ذلك: 
أٌ- یؤکد استقلالیته في إبداء الرأي حول عدالة القوائم المالية. 

ب- يؤكد استقلال مصالحه عن مصالح المنشأة. 

ج يتفق مع قانون التجارة السوري. 

د- يحميه من القضايا التي يمكن أن ترفعها الجهات المستفيدة من تقريره. 

0- يمكن أن يودي توافر المظاهر الخارجية أو الظاهرة لاستقلال المدقق إلى : 
آ- استقلال المدقق ذاتياً. 
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ب“ الحد من مسؤولية المدقق. 
ج المحافظة على ثقة الجمهور في مهنة التدقيق. 

د- الوفاء بالالتزام بمعايير العمل الميداني. 

1“ يقبل المدقق عملية التدقيق إذا حسبت أتعابه عنها على أُساس: 

أ نوع نقریره حول عدالة القوائم المالية. 

ب“ نسبة مئوية عن صافي الربح. 

ج“ ساعات عمل المدقق ومساعديه مضافاً إليها المصاريف. 

د قيمة الاختلاسات التي يكتشفها في أثاء العمل. 

2“ ينبغي على المدقق أن يرفض أداء الخدمات الاستشارية للمنشأة إذا : 

أ- تطلب ذلك أن يتخذ هذا المدقق القرارات التنفيذية اللازمة. 

ب سکانت الاستشارة لا تتعلق بموضوعات المحاسبة. 

ج- كان هذا المدقق مدققاً لحسابات منشأة منافسة. 

د كان سيقدم توصيات لإدارة المنشأة التي تقبل أو ترفض أو تعدل هذه التوصيات. 
3“ تمنع قواعد السلوك المهني على المدقق إفشاء الأسرار التي يعلمها أثناء عملية التدقيقء ويقصد 
بهذا عدم الرد على الاستفسارات التي تقدم إليه من : 

أ جمعية المحاسبين القانونيين. 

ب“ الجهات القضائية. 

ج- الشركة عميل المدقق. 

د- مجاس إدارة الشركة عميل المدقق. 

ثانيأ؛ اذكر الأجزاء الأربعة لميثاق السلوك المهني الأمريكي وحدد الغرض من كل منها؟ 
ثالث فرق بين الحياد في الراقع والحياد في المظهر؟. 

رابع لماذا يعد الحياد أمراً ضرورياً لمدقق. 
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خامساً اشرح أهمية وجود ميثاق للسلوك المهني. 

سادساً: ما موقف المهنة من القيام بتقديم الخدمات الاستشارية الإدارية إلى عميل التدقيق. 
سابع فرق بين ميثاق السلوك المهني الأمريكي والدولي. 

ثامنا؛ تكلم باختصار عن قواعد السلوك المهني الدولي والمتعلق بالمدقق. 
تاسعا: ما المبادئ السلوكية الواردة في الدليل الدولي للسلوك المهني. 
عاشرأ: لخص القيود المفروضة على الإعلان كما جاءت في الدليل الدولي. 
1- من أجل الوفاء بالعناية اللازمة على المدقق: 

آ-الحصول على ثقافة تعليمية متصلة. 

ب-التقرير عن مدى اتفاق القوائم المالية٣1۴۸.‏ 

ج-الحصول على أدلة كافية تدعم الرأي. 

د-تنفيذ التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية. 

2- أي ما يلي يشرح مفهوم الشك المهني: 

آ-الاعتماد على أدلة خارجية وليست داخلية. 

ب-التركيز على المفردات ذات الطبيعة الكمية. 

ج-التقييم الانتفادي للأدلة المقدمة من قبل الإدارة. 

د-تقييم مصالح المدقق لدى الجهة الخاضعة للتدقيق. 

3- إن لمصادر أدلة الإثبات الأعمق تاأئيرا على المدقق هي: 

آ-الخارجية. ب-إجابات الإدارة. 

ج-الأدلة التي يصنعها المدقق. د-إجابات محامي الشركة. 

4- إن أكثر الأدلة إقناعا والمتعلقة بوجود حاسوب تم شراؤه مؤخرا هي: 
آ-إجابات الإدارة. ب~ مستندات أعدت خارجا. 


ج-ملاحظة إجراءات الشركة تحت التدقيق. د-ملاحظة الحاسوب ذاته. 
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15- أي من المفاهيم التالية أقل صلة بالعناية اللازمة: 


آ- الاستقلال في الواقع. ب- الشك المهني. 
ج- المدقق الحصيف. د- التأكيد المعقول. 


6- إن فهم الرقابة الداخلية يسهم في: 
آ-تحديد مدى قدرة فريق التدقيق على إنجاز المهمة. 

ب-التأكد من الاستقلال كحالة عقلية. 

ج-معرفة حاجة فريق العمل للتدريب. 

د-تخطيط طبيعة وتوقيت الأدلة الإضافية التي على المدةق جمعهاء 
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الفصل الثالث 
تقارير التدقيق وأوراق العمل 


الأهداف التعليمية: 

بعد دراسة هذا الفصل سيكون الطلب ملماً بما يلي 

1 وصف طبيعة تقرير المدقق وأهميته 

2 معايير التدقيق المتعلفة بإعداد التقرير. 

3 أنواع تفارير التدفيق. 

4 - الشروط التي تنطلب الخروج عن التقرير النظيف. 
5 أوراق التدقيق. 
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تقارير التدقيق وأوراق العمل 
تمهید: 
بعد حصول مجد على شهادة المحاسب القانوني؛ قام بتدقيق حسابات إحدى الشركات» ولما كانت 
الشركة صغيرة الحجم» أراد مجد أن يبدأ أعماله بشكل جدي ودقيق» فقرر تدقيق عملياتها بالكامل» 
ونتيجة الندقيق لم يجد أي غش أو خطأء وكانت القوائم المالية التاريخية تعبر عما مضسى من أحسداث 
انعكست في المستندات والوثائق وسجلت في السجلات المحاسبية ثم عبر عنها في الفوائم الماليةء وقد 
أتبعت الشركة المعايير الدولية في معالجة تسوياتها المحاسبية والتقويميةء فسارع مجد إلى إعداد تقريسر 
نظيف يقول فيه إن القوائم المالية تعرض بعدالة المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية...إلخ 
ومع أن مجد علم أثثاء قيامه بالتدقيق الميدانية أن وزارة الدفاع قد أنهت عقدها مع الشركة للعام القاد» 
إلا أنه لم يشر إلى ذلك لأنه-من وجهة نظر مجد- أمر مستقبلي لا علاقة له بقوائم الشركة عن العام 
المنصرم. 
ولم تكد تمر ثلاثة أشهر من العام الجديد حتى تكدست منتجات الشركة ولسم تستمكن من بيعها إلسى 
المستهلكين العاديينء فلجأت إلى المصرف للحصول على سيولة تمكنها من الاستمرار في نشاطهاء إلا 
أن القرض الذي حصلت عليه استنفد خلال الأشهر الثلاثة التاليةء وعجزت الشركة عن دفع ديونها 
للموردين فأعلنت إفلاسها. فتحرك المصرف وغيره من الدائنين ورفعوا السدعوى على مجسد مسرفقين 
تقرير مجد الذي بنى المصرف والدائنون الجدد قراراتهم على أساسه»ء وقد كان مجد قد حصل على مة 
لف أتعاباً من الشركة عن العام» أما المصرف فيطالبه بدفع عشرين مليون تعويضاً عسن خسارته من 
الترضص وهكذا الدائنون الآخرون. 
أو طبيعة تقرير المدقق وأهميته : 
إن الهدف النهائي لخدمات التدقيق يتمثل في إبداء الرأي حول عدالة عرض القسوائم المالية و تمثيلها 
نتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي والتدفقات النقديةء أو بمعنى آخر أن مسؤولية المسدقق في هذا 


الشأن تتحدد فقط بحدود ما جاء في رأيه الذي عبر عنه في صورة تقرير الندقيق. 
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ولا بد من الإشارة إلى أن المسؤولية الرئيسة عن إعداد القواثم المالية وتصويرها تقع على عاتق إدارة 
المشروع. بمعنى أن إدارة المشروع مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تحقيق أهدافه» وعن استخدام سائر 
الوسائل والإجراءات اللازمة لضمان المحافظة على أصوله وصحة إثبات عملياته في السجلات والدفاتر 
المختلفةء وعن دقة البيانات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية وسلامتها. وعلى ذلك فلا يجوز أن 
يقوم المدقق بتعديل بياناتها أو تغييرها دون موافقة إدارة المشروع وفي حال احتواء القوائم المالية علسى 
مخالفات مادية تقتضي تعديل بعض بياناتها طبقاً اقناعةالمدقق» فقد جرى العرف بأن يقوم المدقق.. 
بايلاغ إدارة الشركة بوجهة نظره. وعليه فإذا اقتنعت إدارة الشركة بملاحظات المدقق ووافقت على 
إجراء التعديلات المقترحة فإن الأمر يكون منتهيأء أما في حالة عدم موافقة الشركة على وجهة نظره 
فإنه لا يملك حق تعديل القوائم المالية إطلاقاً ولكنه في الوقت نفسه يملك الحق في أن يتحفظ في تقريره 
و أن يشير إلى هذه المخالفات. 

وإن إيداء الرأي حول عدالة القوائم الماليةء يعني أن المدقق لا يضمن أو يشهد بدقة القوائم المالية 
وصدقها. بل إن إبداء الرأي في عدالة القوائم المالية يتفق مع طبيعة تلك القسوائم المالية والعملية 
المحاسبية» حيث إن كثيراً من بياناتها تستند في تحدي قيمتها إلى أحكام شخصية مستمدة مسن المبادئ 
المحاسبية المقبولة عموماً. وكذلك إن المدقق لا يقوم عادة باختبار جميع عمليات المشروع ومستنداته بل 
يعتمد على اختبار عينات منها. 

ثانياً: عناصر التقرير: 

أوضح المعيار الدولي رقم (700) العناصر الأساسية لتقرير المدقق على النحو التالي: 

1- عنوان التقرير: 

ينبغي أن يحتوي التقرير على العنوان المناسب له. ويفضل استخدام اصطلاح (تقرير مدق مستقل) فسي 
العنوان» وذلك لتمييز تفرير المدقق عن التقارير التي قد تصدر عن الآخرين» مثل تلك الصادرة عسن 
موظفي الشركة أو عن مجلس الإدارة» أو عن تقارير المدققين الآخرين الذين لا ياتزمون نفس متطلبسات 
قواعد المهنة كما يلتزمها المدقق المستقل. 
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2- الجهة التي يوجه إليها التقرير: 

ينبغي أن يوجه تقرير المدقق بشكل مناسب حسب متطابات ظروف الارتباط بالتدقيق. ويوجه التقريسر 
عادة إما إلى المساهمين أو إلى مجلس إدارة الشركة موضوع التدقيق. 

3 الفقرة التمهيدية ( الافتتاحية ): 

ينبغي أن يحدد تقرير المدقق البيانات المالية التي يتم تدقيقها وتاريخها والفترة الزمنية التي تغطيها هذه 
البيانات المالية. فضلاً عن ذلك يجب أن يبين في التقرير أن القوائم المالية وإعدادها هي مسن مسؤولية 
إدارة الشركة وأن دور المدقق ينحصر في إبداء الرأي في عدالة هذه القوائم. وأن تشسير إلسى ملخسص 
السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. 

ويمكن أن تأخذ الفقرة التمهيدية الشكل التالي: 

((لقد قمنا بتدقيق الميزانية المرفقة لشركة...كما هي في 2011/12/31 وبيانات الدخل وبيان التغيرات 
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها للسنة المنتهيسة بسذلك التاريخ. وملخص للسياسات 
المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. 

4 مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية: 

يجب أن يبين تقرير المدقق أن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية حسب إطار 
إعداد التقارير المالية المطبق» وأن هذه المسؤولية نشمل مايلي: 

أ تصميم وتتفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة بالإعداد والعرض العادل للبيانات المالية 
الخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب الاحتيال أو الخطأ. 

ب - اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الهامة. 

ج - عمل نقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف. 

5- مسؤولية المدفق: 

يجب أن يبين نقرير المدقق أن مسؤولية المدقق هي إبداء رأي حول البيانات بناء على التدقيق. كما 


يجب أن يبين التقرير أنه تم إجراء التدقيق حسب معايير التدقيق الدوليةء كما يجب أن يوضسح تقريسر 
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المدقق كذلك أن هذه المعايير تتطلب أن يمتتل المدقق للمتطلبات الأخلاقيةء وأن على المسدقق تخطي 
وأداء التدقيق للحصول على تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء 


الجوهرية. 

فضلا عن ضرورة أن يصف التقرير مايلي: 

أ س التدقيق بتضمن أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشأن المبالغ والإفصاحات في البيانسات 
لمالية. 


ب س الإجراءات المختارة تعتمد على حكم المدقق» بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في 
البيانات الماليةء سواء كانت بسبب الاحتيال أو الخطأء وعند إجراء هذه التقييمات للمخاطر علسى المسدقق 
لأخذ في الحسبان الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد المنشأة وعرضها العادل للبيانات المالية مسن أجسل 
تصميم إجراءات ندقيق مناسبة في ظل الظروف» ولكن ليس لغرض إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة 
الداخلية بالاقتران مع تدقيق البيانات المالية فإن على المدقق حذف العبارة التي مفادها أن اعتبار المدقق 
للرقابة الداخلية ليس لغرض إيداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية. 

ج س يشمل التدقيق كذلك تقييم ملاعءمة السياسات المحاسبية المستخدمة» ومعقولية التقديرات المحاسبية 
التي أجرتها الإدارةء وكذلك العرض الشامل للبيانات المالية. كما ينبغي على المدقق أن يبين في تفريره 
أنه يعتقد أن أدلة التدقيق التي حصل عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه. 

6- فقرة الرأي: 

يجب أن يبين تفرير المدقق بوضوح رأيه بعدالة الإفصاح في القوائم المالية وأن القوائم المالية تتفق مع 


المتطابات القانونية. ويمكن أن يتم استخدام تعبير آخر عن العدالة مثل تمثل بصورة صادقة وعادلة أو 
تمثل بعدالة من كافة النواحي الجوهرية. ويتم تحديد إطار إعداد التفارير والقوائم المالية بوساطة معايير 
المحاسبة الدوليةء أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. 

إضافة لإبداء الرأي من قبل المدقق حول الصورة الصادقة والعادلةء قد يحتاج المدقق إلى إيداء الرأي 
فيما إذا كانت القوائم المالية تتفق مع القوانين والأنظمة النافذة. 
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ونورد فيما يلي مثالاً يبين فقرة الرأي: 

«برأينا أن القوائم المالية تمثل بصورة صادقة وعادلة (أو تعرض بعدالة من كافة النسواحي الجوهرية) 
المركز المالي للشركة كما هي في 2011/12/31 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك 
التاريخ وفقاً لمعايير التدقيق الدولية أو المعايير المقبولة عموماً أو المعايير الوطنية وتتفق مع الأئنظمة 
والقوانين المتبعة». 

7 - تاريخ التقرير: 

يؤرخ التقرير بتاريخ اكتمال العمل الميداني. ويبين هذا التاريخ أن مدقق الحسابات قد أخذ في الحسبان 
تأثير الأحداث الواقعة حتى ذلك التاريخ في القوائم المالية وثقرير المدقق. 

8- عنوان المدقق: 

يجب أن يذكر التقرير اسم المدينة أو الموقع والذي يمثل مكان وجسود مكتب التدقيق الذي يتحمل 
المسؤولية عن عملية التدقيق. 

9- توقيع المدق: 

يجب أن يوقع التفرير باسم منشأة التدقيق أو بالاسم الشخصي للمدقق أو بكليهما وحسبما هو مناسب. 
ويوقع التقرير عادة باسم المنشأة بالنظر لافتراض أن المنشأة مسؤولة عن عملية التدقيق. 

ثالث أنواع الرأي المهني: 

إن رأي المدقق في القوائم المالية التي قام بتدقيقهاء يختلف تبعاً لاختلاف نائج عمليتي الفحص والتحقسق 
وما تتطلبه من ضرورة الحصول على الأدلة والبراهين اللازمة الحكم على عدالة الإفصاح الذي تقدمه 
هذه القوائم. 

وإن اختلاف رأي المدقق في القوائم المالية تبعاً لاختلاف النتائج التي يتوصل إليها نتيجة القيام بعملية 
التدقيق يعني وجود أنواع متعددة من تقارير إيداء الرأي يتفق كل منها مع الأحكام الشخصسية التسي 
يتوصل إليها بخصوص مدى عدالة تمثيل هذه القوائم نشاط المشروع ومركزه المالي. وقد جرى العرف 


على إصدار أربعة أنواع من الآراء في تقرير مدقق الحسابات هي: 
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1- التقرير النظيف. 

2- التقرير التحفظي. 

3- التقرير السالب. 

4- تقرير عدم إبداء الرأي. 

إن تعدد أنواع تقارير إبداء الرأي يتفق تماما مع المفاهيم التي تحكم معايير التدقيق الدوليةء والتي تشسير 
بطريقة مباشرة إلى هذا الثعدد. حيث إنها تنص على وجؤب إيداء الرأي في القوائم القاليتة كوحتدة 
واحدة. وفي الأحوال التي لا يمكن إبداء الرأي في القوائم المالية كرحدة واحدة يجب الإشسارة إلسى 
الأسباب التي أدت إلى ذلك. ويجب أن يوضح التقرير في جميع الأحوال خصائص الخدمة التي يقوم بها 
المدقق وطبيعتها مع الإشارة إلى مدى المسؤولية التي تقع على عاتقه نتيجة أداء هذه الخدمة. 

Unqalilield Opinion التقرير النظيف:‎ -1 

يطلق على التقرير النظيف اسم التقرير المطلق أو التقرير غير المقيد بتحفظات أو التقرير مسن دون 
تحفظات ويبين هذا التقرير أن القوائم المالية تعرض بعدالة المركز المالي ونتائج العمليسات والتدفقات 
انقدية بالانسجام مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (أو معايير المحاسبة الدولية). 

ويشير الرأي النظيف أيضاً ضمنياً أنه قد تم تحديد تأثير التغيرات في المبادئ المحاسبية وطرق تطبيقها 
والإفصاح عنها بشكل مناسب في القوائم المالية. 

ويعد هذا التقرير من أكثر تقارير إبداء الرأي قبولاً من وجهة نظر المشروعات التي تخضسع قوائمها 
المالية للتدقيقء ومن أكثر التقارير إصداراً بوساطة المدققين عند أدائهم لخدمات التدقيق. 


ونورد فيما يلي نموذجاً لتقرير نظيف حسب المعيار الدولي رقم (700). 
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تقرير مدقق الحسابات مستقل 

يوجه إلى الجهة المناسبة. 

تقرير حول البيانات المالية 

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرافقة لشركة.. والتي تشمل الميزانية العمومية كما فسي 2011/12/31 
وبيان الدخل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية عندئذ»ء وملخسص 
للسياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى. 

مسؤولية الإدارة عن البيانات المالية 

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية حسب المعسايير الدولية لإعسداد 
التقارير الماليةء وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد 
وعرض البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهريةء سواء بسبب الاحتيال أو الخطأء واختيار وتطبيسق 
سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف. 

مسؤولية المدفق: 

إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالبة بناء على تدقيقناء وقد قمنا بإجراء التدقيق حسسب 
معايير التدقيق الدوليةء وهذه المعابير تتطلب أن نمتثل لمتطلبات أخلاقيات المهنةء وأن نخطط ونجري 
التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية. 

يتضمن التدقيق أداء إجراءات للحصول على أدلة تدقيق بشأن المبالغ والإفصاحات في البيانات الماليسة 
وتعتمد الإجراءات المختارة على حكم المدقق» بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في البيائسات 
الماليةء سواء بسبب الاحتيال أو الخطاء وعند إجراء هذه التقييمات للمخاطر فإن علسى المسدقق اعتبسار 
الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد المنشأة وعرضها العادل للبيانات المالية من أجل تصميم إجراءات 
التدقيق المناسبة في ظل الظروف» ولكن ليس لغرض إيداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشسأة. 
في الحالات التي يكون فيها على المراجع كذلك إبداء رأي حول قاعلية الرقابة الداخلية إلى جانب مراجعة البيانات المالية 


فإنه يتم صياغة هذه الجملة كما يلي: عند إجراء هذه التقييمات للمخاطر على المراجع اعتبار الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد 
المنشأة وعرضها العادل للبيانات المالية من أجل تصميم مراجعة مناسبة في ظل الظروف. 


123 


يشمل التدقيق كذلك تقييم ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات التي أجرتها 
الإدارة وكذلك تقييماً للعرض الشامل للبيانات المالية. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية 
ومناسبة لتوفير أساس لرأينا الخاص بالتدقيق. 

الرأي: 

في رأينا أن البيانات المالية تعطي رأياً صحيحاً وعادلاً أو (تعرض بعدالة في جميع النواحي الجوهرية) 
المركز المالي لشركة .......... في 2011/12/31 وأداء ها المالي. وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في. 
ذلك التاريخ حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. 

توقيع المدقق 
تاريخ نقرير المدقق 
عنوان المدقق 


- تقرير غير متحفظ يبين تأكيد أمر معين وذلك في حال عدم التأكد من النتائج 

في بعض الأحيان يتم تعديل تقرير مدقق الحسابات بإضافة فقرة إيضاحية إلى التفرير لتأكيد أمر معين. 
ويجب أن تشير هذه الفقرة الإضافية إلى إيضاح حول القوائم المالية تتم فيه مناقشة الأمر بتفصيل أكشر. 
إن إضافة مئل هذه الفقرة لا تؤثر في الرأي بالنسبة للمدقق ويفضل إضافتها بعد فقرة الرأي وعادة تشسير 
إلى أن المدقق لا يتحفظ في رأيه. 

وفيما يلي نموذج لذلك التقرير: 

تقرير مدقق الحسابات 

الفقرات التمهيديةء النطاق» الرأي: من دون تعديل. 

- فقرة إيضاحية: 

من دون تحفظ في رأيناء نشير إلى ما هو وارد في إيضاح (× ) حول القوائم المالية حيث توجد دعسوى 
لعملية خرق وانتهاك لبراءة اختراع مقامة ضد الشركة من الغير تطالب الشركة بدفع تعمويض لقاء 
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الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة لذلك وقد قامت الشركة برفع دعوى مضادة. إن إجراءات الاستماع 
إلى الأدلة المقدمة من الطرفين المتنازعين لا تزال قائمة وحتى هذا التاريخ لم تظهر نتائج الاستماع إلى 
تلك الأدلة. هذا ولا تشتمل القوائم المالية على أية مخصصات مقابل الالتزامات التي قد ننشأً من النتيجة 
النهائية لهذه القضية. 

- تقرير مدفق الحسابات في حالة المنشآت في مرحلة الإنشاء: 

تعد المنشأة في مرحلة التكوين (الإنشاء) إذا كانت توجه غالبية جهودها إلى تأسيس عمل جديد و يتسوفر 
بها أحد الخصائص التالية : 

المنشأة لم تبدأ العمليات الرئيسية المخطط لهاء أر 

تم البدء بهذه العمليات إلا أنها لا تدر إيرادات هامة. 

مثل هذه المنشآت تحيطها حالة من عدم التيقن بسبب أوضاعها الخاصةء وفي أغلب الأحيسان لا يستمكن 
المدقق من إصدار تفريره النموذجي حولها. وفي بعض الحالات قد يضطر إلى حجب الرأي. 

إلا أنه في أغلب الأحيان يصدر المدقق رأباً نظيفاً إلا أنه يضيف فقرة إيضاحية بعد فقرة الرأي توضسح 
حالة عدم التأكد المتعلقة بالمنشأة في مرحلة التأسيس ونشير هذه الففرة إلى إيضاح حول القسوائم 
والتقارير المالية يوضح أوضاع المنشأة بتفصيل أكثر. ونعرض فيما يلي نموذجاً لهذا التقرير: 

الفقرات التمهيديةء النطاق» الرأي: من دون تعديل. 

فقرة إيضاحية 

كما هو مبين في إيضاح (×) لا تزال الشركة في مرحلة الإنشاء و منذ تأسيسها في تساريخ..... إن 
تحقق جزء ريسي من أصولها يعتمد على قدرة الشركة على توفير حاجاتها التمويلية المسستقبلية وعلى 
نجاح عملياتها في المستقبل» الأمر الذي لا يمكن تحديده في الوقت الحاضر. 

2- التقرير المتحفظ: 

قد لا يتمكن المدقق من إبداء رأي نظيف لدى وجود إحدى الحالات التالية التي لها أو قد يكون لها وفقاً 


لتفدير المدقق» تأثير جوهري على القوائم المالية: 
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أ هناك تحديد لنطاق عمل المدقق. 

ب- هناك عدم اتفاق مع الإدارة حول القوائم المالية (قبول السياسات المحاسبية أو طريقسة تطبيقها أو 
كفاية الإفصاحات في القوائم المالية. 

إن الحالة في (أ) أعلاه قد تؤدي إلى رأي متحفظ أو حجب الرأي. أما الحالة المبينة في (ب) أعلاه فقد 
تؤدي إلى رأي متحفظ أو رأي معارض. 

ويتم إصدار الرأي المتحفظ عندما يقرر المدقق أنه من غير المناسب إصدار رأي غير متحفظ و في 
لوقت نفسه لا يكون تأثير عدم الاتفاق مع الإدارة أو تحديد نطاق التسدقيق جوهرياً شاملا للرجتة 
تتطلب حجب الرأي رلا مارا ويتم التعبير عن الرأي المتحفظ بكلمة «اسئثناء» لنأئير الأمسور 
التي تتعلق بالتحفظ. وهنا فإن تقرير المدقق يجب أن يشتمل على وصف واضح لكل الأسباب الهامة 
والتأثير الجوهري لها في القوائم الماليةء إن أمكن. وعادة يتم إدراج هذه المعلومات في فقرة منفصلة 
(مسنظلة) سبق فقرة الرأي ويمكن أن تشير هذه الفقرة إلى إيضاح حول القوائم المالية. 

وعلى الرغم من أن اتجاهات الممارسة بصورة عامة مؤيدة بقضايا المحساكم تشير إلى أن عدالة 
الإفصاح هي تلك المنسجمة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (644) إلا أن ثمة حالات خاصة 
قد بعتقد فيها المدقق أن الانسجام مع تلك المبادئ يؤدي إلى التضليل» وعليه عندئذ أن يطلب إلى الإدارة 
نجاوز المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً والإشارة إلى ذلك في التقرير. وإن هذه النقطة تنسجم مع 
الدور الإيجابي الذي يجب أن يؤديه في تطوير مبادئ المحاسبةء ولاسيما أن المبادئ المحاسبية المقبولسة 
عموماً هي بالأصل من نتاج مدققي الحسابات من خلال التوصيات التي قدمتها المنظمات المهئية. 
ويمكن أن نسوق مثالا على ذلك: إذا كانت الشركة تتبع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومساً التسي تسدور 
أصلاً في فلك التكلفة التاريخيةء ما يؤدي إلى قياس الربح وتوزيعه في بعض الحالات كحالة التقادم 
الفني لبعض اللات وارتفاع أسعار الآلات المعاصرة التي يمكن أن تحصل محلهاء إذ إن المبادئ 
المحاسبية المقبولة عموماً تشير بصورة عامة إلى استهلاكها عبر عمرها الإنتاجي. فإذا شعر المدقق أن 
السير وراء هذه السياسة قد يؤدي إلى توزيع أرباح وهمية أو إلى إفلاس المشروع في المستقبل فعليه أن 
يطلب إلى الإدارة اتخاذ الإجراءات التي يرى أنها تضمن عدالة أكبر في القوائم المالية. 
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وتفضل بعض المنشآت عرض معلوماتها الاقتصادية المنمثلة بالقوائم المالية والبيانات الأخرى بالاسستناد 
إلى مس أخرى غير المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً كما في الحالات التالية: 

آ- شركات الضمان. 

ب- محاسبة الأساس الضريبي. 

ج- محاسبة الأساس النقدي. 

د“ طرق أخرى كمحاسبة الاستبدال أو القيم الاقتصادية. 

عند ذلك لا بد للمدقق من تحديد الأساس الشامل الذي اعتمدته القوائم المالية والمغاير للمبادئ المحاسبية 
المقبولة عموماً. بالإضافة إلى بيان الاختلاف مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومأًء وبيان أن القوائم 
المالية المعروضة غير معدة على أساس المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. أما فقرة المجال فثبقى كما 
هي مع إشارة واضحة للقوائم المالية التي تم تدقيقها وتاريخها والأمس التي اعتمدت في تدقيقها. 

يطاق على هذا التقرير اسم التقرير مع التحفظات أو التقرير المقيد. ويعد التقرير التحفظي امتداداً معدلا 
للتقرير النظيف» ويرجع هذا التعديل أصلاً لوجود بعض التحفظات التي يرى المحاسب القانوني ضرورة 
الإشارة إليها. ويجب عليه في هذا المجال أن يحدد طبيعة هذه التحفظات مع تفسسير واضسح لأسسبابها 
وأثرها في المركز المالي ونتيجة أعمال المشروع إذا ما أمكن ذلك. 

إن إصدار الرأي التحفظي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأهمية النسبية للتحفظات نفسها ومدى تأثيرها فسي 
عدالة الإفصاح في الفوائم المالية. ويشترط أن تكون التحفظات ذات أهمية تبرر ذكرها في التقريرء فقسد 
تخالف الشركة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً لكن بشكل ليس له أهمية نسبية تذكر» كأن تعالج شراء 
إحدى قطع التبديل على أنها إيراديةء على الرغم من أن لها طبيعة رأسمالية حيث تعيش الحياة الإنتاجيسة 
نفسها للآلة التي ركبت عليهاء فإذا كانت قيمة هذه القطعة زهيدة كألف ليرة مثلاًء فإن هذه المخالفة لا 
تبرر وضع تحفظ خاص بها نظراً لضالة أهميتها النسبية. 

تختلف طريقة كتابة التقرير التحفظيء» باختلاف أسباب التحفظات» ويمكن ذكر أهم أسباب التحفظسات 
على النحو التالي: 
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(1 تحفظ بسبب قيود على نطاق التدقيق: 

يؤدي تحديد نطاق التدقيق إلى إصدار رأي متحفظ أو أحياناً حجب الرأي. وقد ينتج التحديد على نطاق 
التدقيق من قيود فرضها العميل (مثل أن ينص الاتفاق على عدم قيام المدقق ببعض الإجراءات التسي 
يراها ضرورية. إذا تضمن الاتفاق المقترح مع العميل قيوداً على نطاق عمل المدقق تقضي حجب 
الرأي فإن على المدقق ألا يقبل مثل هذه العمليات إلا إذا ألزمه القانون بذلك. كذلك يجب على المسدقق ألا 
يقبل ارتباطات التدقيق عندما يمكن أن تؤدي القيود على نطاقعمله إلى الإخلال بواجباته القانونية. 
بالإضافة إلى ذلك قد تنتج الفيود على نطاق عمل المدقق بسبب الظروف (مثلاً عندما يكون توقيت 
تعيين المدقق لا يمكنه من ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون السلعي). وقد ينشاً التحديد على نطاق عمل 
المدقق عن النقص في السجلات المحاسبية للعميل أو عندما لا يتمكن المدقق من القيام بسالإجراءات 
اللازمة للحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة التي يستند إليها في إصدار تقرير نظيف. 

في مثل هذه الحالات يجب على المدقق إصدار تقرير متحفظ وعليه أن يذكر في تقريره وصفاً القيود 
على نطاق عمله كما يجب صياغة رأيه بحيث يبين بأنه متحفظ حول تأثير التعديلات المتحملة على 
البيانات المالية والتي كانت ستعد ضرورية في حالة عدم وجود هذه القيود على نطاق التسدقيق ونسذكر 
فيما بلي بعض الحالات التي ينتج عنها قيود على نطاق التدقيق : 

آ- القيام بعملية التدفيق لأول مرة - الأرصدة الافتتاحياء 

يبين المعيار الدولي رقم (510) الإجراءات التي يجب على المدقق أن يقوم بها عند تدقيق الشركة لأول 
مرة حيث جاء في هذا المعيار أنه يجب على المدقق أن يحصل على قرائن أو أدلة كافية و ملائمة 


للتحقة من التالي: 
1 س إن الأرصدة الافتتاحية لا تحتوي على تحريفات أو تضليل لها تأثير جوهري في القسوائم المالية 
للسذة الحالية. 


2 س إن الأرصدة الختامية للفترة السابقة تم تدويرها بطريقة صحيحة للفترة الحالية أو أنه قد تم تعسديلها 


إذا اقتضت الضرورة. 
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3 _ القبات في اتباع السياسات المحاسبية المطبقة في الفترة السابقة أو أنه تم احتساب تسأثير التغيسرات 
في السياسات المحاسبية والإفصاح عنها بطريقة سليمة. 

فإذا لم يتمكن المدقق من الحصول على أدلة كافية وملائمة للتحقق من الأرصدة الافتتاحيةء وذلك بعد 
القيام بإجراءات التدقيق اللازمةء فيجب عليه التحفظ في رأيه أو حجب الرأي وفي بعض الحالات التي 
يعود تقديرها للمدقق وللظروف المحيطة يمكن حجب الرأي أو التحفظ حول نتائج العمليات فقط وإيسداء 
رأي نظيف حول المركز المالي. 

وفيما يلي أمتلة حول هذه الأمور: 

Û‏ - عدم كفاية السجلات المحاسبية في السنة السابقة: 

إن عدم كفاية السجلاث المحاسبية في السنة السابقة قد لا يمكننا من تكوين رأي حول مدى الئبسات فسي 
تطبيق السياسات المحاسبية بين السنة الحالية والسنة السابقة وحول الأرصدة الافتتاحية لبعض الأصول 
والخصوم. وعندما يكون للمبالغ تأئير مادي على نتيجة أعمال السنة الحالية والتدفقات النقدية فإنه يتم 
إصدار رأي حول الميزانية العمومية للسنة الحالية فقطء ويتم التحفظ حول الثبات في تطبيسق السياسسات 
المحاسبية. ويأخذ التفرير النموذج التالي: 

الفقرة التمهيدية من دون تعديل. 

- فقرة النطاق: 

باستثناء ما هو وارد في الفقرة التاليةء فقد تم تدقيقنا وفقاً لمعابير التدقيق المتعارف عليها...(الكلمات 
الباقية متل فقرة النطاق الواردة بالتفرير النظيف). 

- فقرة إيضاحية: 

نظراً لعدم كفاية السجلاث المحاسبية للشركة في السنة السابقة فإننا لم نتمكن مسن تطبيق إجراءات 
التدقيق بشكل كاف يمكننا من إبداء الرأي حول قائمتي الأرباح والتدفقات النقدية للسسنة المنتهية فسي 
12/1 أو الحكم على مدى الثبات في تطبيق السياسات المحاسبية المتبعة في السنة السابقة. 


129 


- فقرة الرأي: 

- باستئثناء تلك التعديلات» إن وجدت» التي كان سيتم الإفصاح عنها فيا لو تمكنا من تطبيق 
إجراءات التدقيق للحكم فيما إذا تم اتباع السياسات المحاسبية على الأساس نفسه مع السنة السابقةء برأينا 
إن الميزانية العمومية المشار إليها أعلاه تمتل بعدالة ومن جميع النواحي الجوهرية المركز المالي 
لشركة ×.... 

ب) - عدم ملاحظة جرد المخزون السلعي: 

الفقرة التمهيدية: من دون تعديل 

- فقرة النطاق: 

باستثناء ما هو وارد في الفقرة التالية فقد تم تدقيقنا فقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها e‏ 

- فقرة إيضاهية: 

لم نتمكن من ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون السلعي والبالغ ××× كما هو في 2011/12/31 نظراً 
إلى أن ذلك التاريخ كان سابقاً للوقت الذي تم به تعيننا لتدقيق حسابات الشركةء كسذلك لسم نتمكن مسن 
التحةق من كميات المخزون باستخدام إجراءات تدقيق بديلة. 

- فقرة الرأي: 

باستثناء تأثير تلك التعديلات» إن وجدت» والتي كانت ستعد ضرورية فيما لو تمكنا من ملاحظة الجسرد 
الفعلي للمخزون السلعي ومن التحقق من رصيد مخزون أول المدة» برأينا أن القوائم المالية تمتل بعدالة 
من النواحي الجوهرية كافةء المركز المالي لشركة ×× كما في 2011/12/31 ونتيجة عملياتها وتدفقاتها 
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها. 

- التحفظ حول مصادقات الذمم المدنيا: 

إذا كان سبب عدم إرسال مصادقات الذمم المدنية قيوداً فرضها العميل وكانت ذات تأثير جسيم علسى 
البيانات والقوائم المالية فعادة يقوم المدقق بعدم إيداء الرأي حول القوائم المالية وقد يقوم بإصدار تقريسر 
متحفظ ويأخذ التقرير الشكل التالي: 
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الفقرة التمهيدية: من دون تعديل. 
- فقرة النطاق: 

باستثناء ما هو وارد في الفقرة التالية فقد تم تدقيقنا وفقاً لمعابير التدقيق المتعارف عليها e‏ 

- فقرة إيضاحية: 

بناء على تعليماتكم لم يشتمل نطاق تدقيقنا على إرسال مصادقات ابعض الذمم المدنية. 

- فقرة الرأي: 

باستتناء تأثير تلك التعديلات» إن وجدت» والتي كانت ستعد ضرورية فيما لو تمكنا مسن إرسال 
مصادقات كما هو مشار إليه في الفقرة السابقةء برأينا أن القوائم المالية.... 

أما إذا كان سبب عدم إرسال المصادقات قيوداً غير مفروضة من قبل العميل فعادة ما يقرر المدقق 
اللجوء إلى إجراءات تدقيق بديلةء فإذا لم يتمكن أيضاً من القيام بهذه الإجراءات وعد أن هذه القيود ذاث 
تأثير جسيم فيقوم المدقق بالتحفظ في رأيه أو عدم إبداء الرأي وذلك اعتماداً على أهمية الموضوع. 

وإذا تمكن المدقق من القيام بإجراءات تدقيق بديلة وكانت نتيجتها مرضية فيجب عدم الإشارة إلى الأمسر 
على الإطلاق في قري المدقق. 

2 تحفظ بسبب عدم اتباع (المخالفة) المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً 

في حال وجود مخالفات للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً تؤدي إلى عدم الانسجام مع عدالة الإفصاح 
في القوائم المالية الخاضعة اللتدقيق» جرى العرف أن يقوم المدقق بمناقشة هذه المخالفسات» واقتراحاته 
لتصحيحهاء بصورة منطقية مفهومة مع إدارة الشركة. وفي أغلب الأحيان تأخذ الإدارة بوجهة نظشر 
المدقق وتقوم بتعديل القوائم الماليةء بما يتفق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماًء وسا على المسدقق 
عندئذ إلا أن يصدر تفريراً نظيفاً. أما إذا رفضت الإدارة تعديل القوائم الماليسة وكانست المخالفسات ذات 
تأئير جوهري في القوائم فعلى المدقق إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض. 

أمثلةء 

مثال (© - الاختلاف مع الإدارة حول قيمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : 
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النقرير: 

الفقرة التمهيدية: من دون تعديل. كما هي في الثقرير النظيف. 

فقرة النطاق: من دون تعديل. كما هي في التفرير النظيف. 

+ فقرة إيضاحية 

يشتمل عنصر الذمم المدنية كما هو في 2011/12/31 على مبلغ «.......» مستحق من شركة تحست 
التصفية. وبناءُ على تقرير مصفي حسابات الشركة بأنه سيثم تحصيل مبلغ... من قيمة الدين المسستحق 
فقط. هذا ولم تقم إدارة الشركة بعمل أية مخصص للمبالغ التي لن يتم تحصيلها. هذا و في رأينا اسه 
يجب عمل مخصص مقابل المبالغ التي لن تحصل و المقدرة بمبلغ.... 

- فقرة الرأي: 

باستئناء عدم تكوين مخصص للديون المشكوك فيها كما هو وارد في الفقرة السابقة برأينا أن الفسوائم 
المالية تمثل بعدالة النواحي الجوهرية كافة..... الخ. 

مثال (بب): إذا افترضنا أن الشركة × × لم تقم بإدراج التكاليف الصناعية غير المباشرة ضمن نكلفة 
المخزون طبقاً المبادئ المحاسبية المقبولة عمومأًء والتي تتطلسب إظهار قيمة المخزون بالتكاليف 
الصناعية المباشرة وغير المباشرة. وأن الإدارة رفضت اقتراحات المدقق بشأن تعديل قيمة المخسزون 
السلعي» وأنه قرر اعتماداً على أحكامه الشخصية وعلى مدى الأهمية النسبية للمخالفات» إصدار تقرير 
تحفظي عليهاء فإن هذا التقرير يمكن أن يكتب بالطريقة التالية: 

الفقرة التمهيدية: من دون تعديل. 

فقرة النطاق: من دون تعديل. 

- فقرة إيضاهية 

تقوم الشركة بتقويم المخزون بأسعار لا تشمل على التكاليف الصناعية غير المباشرة. ولو قامت الشركة 
بإدراج هذه التكاليف بحسب المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً لارتفعت قيمة المخزون والأرباح المسدورة 
بمبلغ..... ومبلغ ...... على التوالي كما في 2011/12/31 ولظهر صافي الربح للسنة بزيادة قدرهاء.... 
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| 
ا 
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ا 
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فقرة الرأي: 

باسبثئاء تأثير الفقرة السابقة والمتعلقة بحذف التكاليف الصناعية غير المباشرة عند تقويم المخضزون» 
برأينا فإن القوائم المالية تمتل بعدالة..... الخ. 

3 تحفظات بسبب عدم كفاية الإفصاح 

إن عدم كفاية الإفصاح في القوائم المالبة قد يتطلب من المدقق أن يصدر تقريراً تحفظياً عسن هذه 
القوائم. وإن نقرير المدقق في هذه الحالة يجب أن يبين المعلومات الناقصة في فقرة إيضاحية إذا كان 
ذلك عمليأء على ألا يتحول المدقق إلى محاسب معد للقوائم المالية؛ إذ قد يكون النقص في الإقصاح 
كبيراً بحيث يصعب استكماله في تقرير المدقق» بل يكتفي عندئذ بالإشارة إليه. كأن تنص المبادئ 
المحاسبية المقبولة عموماً على ضرورة عرض قائمة التدفقات النقديةء دون أن تلتزم الشركة ذلك» ما 
يقتضي من المدقق أن يكتفي بالإشارة إلى ذلك في تحفظاته في التقرير دون أن يعمد هو إلى إعداد قائمة 
التدفقات النقدية. وكذلك إذا كان على الشركة التزام عرضي غير محدد القيمة بشكل دقيق؛ فإن إغفال 
الإدارة لذكر هذا الالتزام» لا يعني ضرورة تحديد قيمته من قبل المدققء بل يكتفي بالإشارة إليه في فقسرة 
التحفظات الوسيطةء مع ذكر المعلومات الوصفية التي تفي بالأهمية النسبية لهذا الالتسزام» دون أن يحل 
المدقق محل المحاسب والإدارة ويكلف نفسه لمهمة التنبؤ بقيم لم تأخذما الإدارة على عاتقها. 

مثال: تقرير بسبب عدم كفاية الإفصاح. 

الفقرة التمهيدية : من دون تعديل. 

فقرة النطاق : من دون تعديل. 

- فقرة إيضاحية: 

قامت الشركة في 2011/4/20 بإصدار سندات بمبلغ ۰ بهدف نمویسل مشسروع توسسیع مصسنع 
الشركةء هذا وتحتوي اتفاقية إصدار السندات على قيود على توزيع الأرباح المستقبلية للمساهمين مسن 
الأرباح بعد 2011/12/31. وبرأينا أنه يجب الإفصاح عن هذه المعلومات وفقاً لمبادئ المحاسبة 


المقبولة عموماً: 
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- فقرة الرأي: 

باستثناء حذف المعلومات الواردة في الفقرة السابقة برأينا أن القوائم المالية تمتل بعدالة.... 

4 تحفظات بسبب عدم الاستمرار في تطبيق المبادئ المحاسبية المقبولة عموما: 

يحتاج مستخدمو البيانات المالية إلى مقارنة القوائم المالية للمنشأة على مدى فترة زمنية لتحديد اتجاهات 
مركزها المالي وأدائها وتدفقها النقديء وعليه فعادة يتم اتباع السياسات المحاسبية نفسها في كل فترة. 
ويقضي معيار المحابة الدولي رقم (8) من المنشآت ألا تقوم بتغيير السياسات المحاسبية المطبقة إلا إذا 
تطلب ذلك القانون أو لجنة المعايير المحاسبية أر أن يودي التغيير في السياسات المحاسبية إلى إظهار 
الأحداث أر العمليات بصورة أكثر ملاءمة في القوائم المالية للمنشأة. 

بناءً على ذلك يجب على المدقق أن يقوم بتقويم التغير في السياسات المحاسبية لتحديد ما يلي: 

1 - إن المبداً المحاسبي الجديد لا يتعارض مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. 

2 س إنه قد تم احتساب تأثير التغييرات في السياسات (المبادئ) المحاسبية والإفصاح عنها بطريقة 
سليمة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. 

3 أن تقدم المنشاة تبريراً مقبولاً للتغيرات في المبادئ والسياسات المحاسبية. 

إذا كانت السياسة المحاسبية الجديدة مخالفة لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً أو كانت المعالجة 
المحاسبية لتأثير التغير غير مقبولة وكان تأثير ذلك ذا أهمية نسبية عالية فيجب إصدار تقرير متحفظ أو 
تقرير معارض بسبب عدم الالتزام بمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. 

وإذا لم يقدم العميل تبريراً معقولاً في السياسات المحاسبية فيجب الإشارة إلى ذلك في تقرير المدقق. 
وتنشاً تحفظات الاستمرار من المعرفة القائمة على أدلة الإئبات المؤهلة والكافية ما يمكن المسدقق من 
وضع تحفظات تستند إلى أهمية التغبير النسبية ومدى تأثيره في مقارنة أرباح العام الحالي بالأعوام 
الماضية. وعندما يكون المدقق يراجع حسابات الشركة للمرة الأولى» فإنه لا يعسرف الممارسات التسي 
كانت في الأعوام الماضية بدقةء وعند ذلك تصبح عدم الإشارة إلى الاستمرار مبررة في تقريره. فضلاً 
عن ذلك فإن الممارسة الآن في الولايات المتحدة تتجه إلى عدم الإشارة في التقرير إلى مبادئ المحاسبة 
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المقبولة عموماً والاستمرار في تطبيقهاء إلا إذا لاحظ المدقق عدم تطبيقهاء أي أن السكوت عنها يعني 
أنها موجودة. 

وهناك تغيرات لا تتطلب تحفظات في التقرير منها: 

- تغيرات في التقديرات المحاسبية. 

- تعديل أخطاء سابقة. 

- التغير في شكل قائمة التغيرات أو أساسها في المركز المالي كعرض صافي التغير عوضاً عسن 
عرض الأرصدة أو التحول من أساس رأس المال العامل إلى الأساس النقدي. 

- التغيرات في الشركات التابعة التي تؤثر في الميزانية الموحدة أو قائمة السدخل الموحدة لشسركات 
المجموعةء كما في حالة شراء سيطرة في شركة جديدةء أو تصفية إحدى الشسركات التابعسةء أو بيسع 
المساهمات فيها. وعلى أي حال فإن عدم الإفصاح عن مثل هذه التغيرات يعد مخالفاً للمبادئ المحاسبية 
المقبولة عموماً. 

والجدير بالذكر انه إذا أقدمت على التغيير ما أدى إلى إخفاء الخسارة وإظهار الأر باح» فإن ذلك يقابل 
بالرفض من قبل معظم المدققين» كما في إحدى الشركات التي غيرت نسب الاستهلاك في العام الأخيسر 
واضعة مبررات اعتمدها مجلس الإدارة ما أدى إلى تخفيف الأعباء على الأرباح» وأسهم مسع أشسياء 
أخرى في إظهار أرباح وهمية. 

أما عندما يكون التغيير مبرراً من الناحية العملية ولم يكن الأخذ به لأغراض إظهار أرباح وهمية أو 
تهريب الأرباح فيمكن للمدقق أن يتفق فيه مع الإدارة ومع ذلك يجب الإشارة إليه في التقرير ما يخلسي 
مسؤولية المدقق تجاه الأطراف الأخرى ولا يسبب ضرراً أو إحراجاً لإدارة الشركة. وهنا يجب إضافة 
فقرة إيضاحية بعد فقرة الرأي تسترعي الانتباه إلى موضوع التغيير وتشير إلى إيضاح في القوائم المالية 
يبين موضوع التغير بشكل تفصيلي. وفي هذه الحالة قد يصدر المدقق تقريراً نظيفاء وهذا يمشل موافقة 
ضمنية على التغيير في السياسة المحاسبية. كأن ينص التقرير على فقرة إيضاحية كما يلي : 
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كما هو مبين في إيضاح رقم ( × ) حول القوائم المالية فقد قامت الشركة بتغيير طريقة احتساب تكلفة 
المخزون للسنة المنثهية في 2011/12/31. 

تقرير متحفظ بسبب تغيير الشركة سياستها فيما يتعلق بتقويم الاستثمارات المالية. 

الفقرة التمهيدية: من دون تعديل. 

فقرة النطاق: من دون تعديل. 

- فقرة إيضاحية 

في السابق كانت الشركة تقيم استثماراتها في الأسهم قصيرة الأجل بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل. 
إلا أنها قامت باعتماد أسلوب التكلفة فقط من خلال السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 وفيمالو 
تم تقويم هذه الاستثمارات بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل بحسب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 
لنفصت قيمة الاستثمارات والأرباح المحتجزة الظاهرة بالميزانية المرفقة بمبلغ ........ ولنقصت الأرباح 
الصافية السنوية بمبلغ..... . 

- فقرة الرأي: 

باستثناء تأثير التغير في السياسات المحاسبية كما هو موضح في الفقرة السابقةء برأينا أن القوائم المالية 
تمتل بعدالة. 

5) تحفظات بسبب عدم التأكد: 

لقد ذكرنا عند الحديث عن الثقرير النظيف أنه يمكن للمدقق في حال عدم القدرة على تفدير نتيجة بعسض 
الأحداث الطارئة التي قد تؤثر في أحد عناصر القوائم المالية أن يصدر تقريراً نظيفاً لكنه يقوم بإضافة 
فقرة إيضاحية بعد ففرة الرأي. 

كذلك يمكن للمدقق أن يصدر تقريراً تحفظياً وبعود تقدير ذلك المدقق من جهة وللأهمية النسبية لهذا 
العنصر أو ذاك من عناصر القوائم المالية من جهة أخرى. وفي هذه الحالة يمكن كتابة مثل هذا التقرير 
على النحو التالي : 

الفقرة النمهيدية: من دون تعديل. 
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فقرة النطاق: من دون تعديل. 

- فقرة إيضاحية 

كما هو مبين في الإيضاح (آ) المكمل للقوائم الماليةء فان الشركة طرف في دعوى قضائية يدعي فيها 
الغير أنها تعدت على حق الاختراع المسجل رسمياً باسمه و يطالب الغير بتعويضات مناسبة نتوافق مع 
استخدام الشركة لأفكار حق الاختراع في عملياتها الإنتاجية مع الأضرار التي تسببت بها نتيجسة لذلك. 
والنتيجة الئهائية لهذا الادعاء أن تتحدد إلا بعد صدور الحكم القضائي النهائيء وإن الشركة لسم قم 
بتشكيل المخصص اللازم لمقابلة الالتزامات التي يمكن أن تترتب على هذه الدعوى القضائية. 

- فقرة الرأي: 

باسئئٽاء ما جاء في الفقرة السابقةء برأينا إن القوائم المالية المشار إليها سابقاً تمثل العدالة e‏ 

6 تحفظاث بسبب عدم التأكد من استمرار المشروع 

يمثل خطر المقاضاة أهم المخاطر التي تتعرض لها مهنة المحاسبة القانونية في العقود الأخيرة وقد 
كانت الدعاوى المقامة ضد المدققين في الأغلب تتم عقب إفلاس المشروع وعدم قدرته علسى الاستمرار 
في مزاولة نشاطهء وتتعرض الأطراف الأخرى البنوك التي تقدم القروض للمشروع قبسل إفلاسه إلسى 
خطر تبدي. أموالها بسبب عدم معرفتها أن المشروع مقبل على الإفلاس» وكذلك المساهمون الذين يقبلسون 
على شراء أسهم ءمشروع قبل إفلاسهء سواء كانت ناتجة من زيادة رأس المالء أم شراء أسهم من حملسة 
سابقين باعوا أسهمهم في السوق الماليء وقد فقد المساهمون معظم قيمة أُسهمهم بسبب إفلاس المشروع. 
وصار من الطبيعي أن يلجأ المتضررون من عدم استمرار المشروع إلى رفع السدعوى ضد المحاسب 
القانوني وهو الذي يمتلك سمة حسنة هو أو المنشأة التي يعمل من خلالهاء كما لديه مال يمكنه مسن دفع 
تعويضات للمتضررين» بخلاف إدارة المشروع المفلس» الثي تكاد تفقد سمعتها بسبب الإفلاس» وهي لا 
تملك في الغالب أموالاً تمكنها من دفع التعويض. 

وقد اشتد تركيز الصحافة الماليةء وعلت أصوات ممثلي المجتمع المالي في المؤسمسات القانوئية في 


الدول المتقدمة (الكونغرس الأمريكي) لع المحاسب القانوني مسؤولاً عن الإنذار المبكر وإعلام المجتمع 
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المالي عن طريق تقريره عن القوائم المالية بإمكانية تعرض المشروع لخطر الإفلاس خلال العام القسادم. 
وكان من الطبيعي أن تحاول المهنة التتصل من هذه المسؤولية لأسباب أهمها: إن مسؤولية المحاسب 
القانوني تتعلق أساساً بالقوائم المالية التي تعرض واقع المشروع الاقتصادي في نهاية العام ونتائج أعماله 
عن ذلك العام» فإذا كان إفلاس المشروع بسبب إفصاح مضلل تضمنته تلك القوائم المالية فإن مسؤولية 
المدقق تكمن في كشف التضليل الذي تتضمنه تلك القوائم المالية التاريخية التي تتحدث عن عام مضسىء 
فإذا كان سبب الإفلاس مثلاً مغالاة إدارة المشروع في تقويم المخزون السلعي وتسعيره بتكلفته التاريخية 
بالرغم من انخفاض أسعاره في السوق بسبب الكساد القائم أو تجاوز المدة لمنتجات المشروع فإن مسن 
حق الأطراف المتضررة أن تطالب المدقق بأن يكتب في تقريره ملاحظة يبين فيها أن تسعير المخزون 
السلعي ادى إلى زيادة الإيرادات والأرباح وإخفاء الخسائر بمبلغ محدد وعليه أن يطلب من الإدارة 
استدراك هذا الخلل وعدم كتابة هذه الملاحظة إذا أعادت الإدارة النظر وعبرت عن خسائرها الفعلية قي 
القوائم المالية المنشورة ما يجعل الأطراف المتضررة على بينة من أمرها قبل وقوع الضررء أو قبل 
اتخاذ القرارات الخاصة بذلك. 

وإذا كانت الإدارة قد عرضت حسابات المدينين بقيمها التاريخية المسجلة في السدفاتر دون تخفيض 
الديون المعدومة أو مخصصات الديون المشكوك فيها فمن حق الأطراف الأخرى أن تطالب المسدقق 
بذكر متل هذه المعلومات في تقريره عن القوائم المالية إذا رفضت الإدارة إجراء التصحيحات اللازمة. 
وإذا تجاهلت الإدارة التزامات بشركاتها التابعة عند توحيد القوائم المالية كما في فلاس ×0۸ ۸غ فمن 
حق الأطراف الأخرى مطالبة المدقق بالإفصاح عن ذلك. 

أما إذا كان الإفلاس ناجماً عن أمور تخرج عن نطاق القوائم المالية التاريخية وما تتضمنه من أرقام 
ووقائع فإن مطالبة المدقق بالتحذير من الإفلاس لأسباب تخرج عن نطاق القوائم المالية التاريخية فيه 
توسيع لمسؤولبة المدقق التقليدية وتحميل المهنة مخاطر جديدة قد تعجز عن تحملهاء 

في ظل خطر التدقيق كما هو معروف حالياء وقد مثلت نشرة معايير التدقيق 84834 الصادرة عن 
۸۸ هذا الموقف حين اعتبرت أن إعداد القوائم المالية هو من واجبات الإدارة التي يقع على 
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عاتقها التأكد من ملاءمة الاستمرار في النتشاط إلا في حالة حصول المدقق على معلومات تفيد بعدم 
قدرة الشركة تحت التدقيق على الاستمرار. 

إلا أن لجنة البورصة في أمريكا 85٥‏ أوضحت أن التحفظ في التقرير هو الملائم في حال وجود عسدم 
تأكد من قدرة المنشأًة على الاستمرار (النة ة 90 لعام 1992) وأردفت النشرة 115 لعام 1970 بسأن 
تحفظات المدقق حول الاستمرار لا تمكن الشركة من تسجيل أوراقها المالية لدى البورصة وحرمانها مسن 
التداول» وهذا من شأنه حماية المجتمع المالي من خطر الإفلاس من خلال منع تداول سهم الشسركة ذات 
العلاقة وبالثالي عدم تمكن حملة الأسهم من التخلص من أسهمهم وبيعها إلى مساهمين جددء بالإضافة 
إلى منعها من إصدار أسهم جديدة وزيادة رأس المال. 

وقد کان رد فعل ۸10۲۸ على نشرة معايير التدقيق 8948 رقم 23 لعام 1963 أن نصحت المدققين 
بأخذ عدم التأكد من الاستمرار في النشاط في الحسبان عند كتابة تقاريرهم. 

وفي النشرة 8482 لعام 1974 ثم التأكيد على ضرورة اهتمام المدققين بقدرة المنشأة على الاسستمرار 
في النشاط وأن عليهم التحفظ في تقاريرهم أو الامتناع عن إبداء الرأي في حال وجود شك جوهري 
باستمرار النشاط. 

وحين حاول ۸10۲۸ استبعاد التحفظ الخاص بالاستمرار من الثقرير في عام 1978 رفضت 8٤8‏ 
الفكرة حرصاً على حماية المجتمع المالي. ما دعى ۸1۳۴۶۸ إلى تحديد الإجراءات واجبة الاتباع من 
قبل المدققين في حال وجود مشكلات نتعلق بالاستمرار في النشاط في 1981. ثم أکد ۸1٥۶۸‏ علسى 
هذا الاتجاه عام 1988 من خلال 94859 التي بينت ضرورة دراسة المدقق مقدرة المنشأة علسى 
الاستمرار في مزاولة نشاطهاء وطلبت قيام المدقق بتقويم قدرة المنشأة على الاىستمرار وتقسديم تحسذير 
كاف من فشل وشيك الحدوث» وقد حافظت النشرات اللاحقة الصادرة عن ۸1۳۲۸ على نفس الاتجاه 
بصورة عامة وقد جاءت التعديلات الأكثر أهمية في 8487 لعام 1995التي منعت المدقق من امستخدام 
لغة مشروطة عند إصدار التقرير كالقول مثلاً: في حال عدم حصول المنشأة على أسواق جديدة في 
المستقبل القريب فقد لا تتمكن من الاستمرار في ممارسة النشاط. 
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و قد بين المعيار الدولي رقم (700 ) أنه يجب على المدقق أن يقوم فرصة استمرار المشروع كأساس 
لإعداد القوائم عند تخطيط و إنجاز إجراءات التدقيق وفي تقويم نتائجهاء لأن ذلك يساعد المسدقق على 
ترسيخ مصداقية القواثم المالية. وفي حالة وجود شكوكاً متعددة وهامة بالنسبة للبيانات المالية فإنه يكن 
للمدقق أن يعد أن من المناسب حجب الرأي بدلاً من إضافة تأكيد على فقرة الموضوع. ويمكسن استاج 
المؤشرات التي ندل على خطر الاستمرار بأن تكون فرضية استمرار المشروع موضع شك من البيانسات 
المالية أو من مصادر أخرى وأهم هذه المؤشرات هي: 

د المؤشرات المالية: 

وضع المطاليب الصافية (صافي المطاليب المتدارلة). 

قرب موعد سداد القروض ذات الأجل المحدد دون وجود توقعسات واقعية لتجديدها أو تسديدهاء أو 
الاعتماد المفرط على القروض قصيرة الأجل لتمويل الأصول الثابتة. 

- سب مالية سالبة. 

- خسائر نشغیل کبیرة. 

- تأخر أو عدم الاستمرار في توزيع حصص الأرباح. 

- عدم القدرة على التسديد للدائنين بتواريخ الاستحقاق. 

 -‏ صعوبة التقيد بشروط اتفاقيات القروض. 

- التحول من التوريد بالاعتماد على عمليات التسليم عند الدفع بالنسبة للعلاقة مع الموردين. 

- عدم القدرة على الحصول على تمويل لتطوير منستج رئيسي ضروري أو تمويسل اسستشارات 
ضرورية أخرى. 

المؤشرات التشفيلية 

- تسرب موظفي الإدارة الرئيسين دون أن يحل مطهم أحد. 

- فقدان السوق الرئيسة أو الامتياز أو الترخيص أو المورد الرئيسي. 


- صعوبة في تأمين العمالة أو نقص التوريداث الهامة. 
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» مؤشرات أخرى: 
- عدم التقيد بالمتطلبات القانونية لرأس المال أو المتطلبات الأخرى. 
- الدعاوى القضائية ضد المشروع والتي قد ينتج عنها أحكام قضائية في حال نجاحها يمسعب علسى 
المشروع الوفاء بها. 

ولذى مشاهدة المدقق لهذ المؤشرات يجب عليه أن يجمع القرائن الكافية والملائمسة محاولاً وحسب 
قناعته المهنيةء تبديد الشك المتعلق بقدرة المشروع على الاستمرار في النشغيل المستقبل المنظور. ومن 
أجل ذلك يقوم المدقق بإجراءات تدقيق شاملة نذكر منها على سبيل المثال: 

- تحليل ومناقشة الإدارة بالندفقات النقدية والربح والتنبؤات الأخرى ذات العلاقة 

- تدقيق الأحداث الواقعة بعد نهاية الدورة بالنسبة للبنود المؤثرة على قدرة المشروع فسي الاسستمرار 
كمنشأة عاملة. 

- تحليل و مناقشة آخر بيانات مالية مؤقتة متوفرة في المشروع. 

- تدقيق شروط اتفاقيات السندات والقروض وتحديد ما إذا تم خرق أي منها. 

- قراءة محاضر اجتماعات المساهمين ومجلس الإدارة واللجان للإشارة إلى صعوبة التمويل. 

- الاستفسار من محامي المشروع بخصوص القضايا والدعاوى. 

- التأكد من وجود وقانونية وإمكانية تنفيذ ترتيبات توفير أو المحافظة على الدعم المسالي مع الجهسات 
الخارجية وتقويم قدرة تلك الجهات في توفير أموال إضافية. 

- التحقق من مركز المشروع بخصوص طابات الزبائن غير المنفذة. 

وبعد إنجاز هذه الإجراءات وجمع المعلومات يجب على المدقق أن يقرر فيما إذا قد نبدد الشك المتعلسق 
بفرضية استمرار المشروع بشكل مقنع ومرض» أو لاء 

عندما يعتقد المدقق» حسب اجتهاده المهني» أنه قد جمع قرائن التدقيق الكافية لتأييد فرضية اسستمرار 


المشروع فيجب أو يمكن أن يصدر تقريراً نظيفاً. 
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وعند ترجيح احتمال عدم الاستمرار يصبح على المدقق أن يختار بين بدائل ثلاثة: الأول إصدار تقرير 
متحفظء والثاني رفض إداء الرأيء والثالث إصدار تفرير معارض وفي حال تبني اتجاه الستحفظ في 
التقرير يمكن كتابة التقرير على النحو التالي. 

الفقرة التمهيدية. من دون تعديل. 

فقرة النطاق: من دون تعديل. 

فقرة إيضاحية 

لقد حققت الشركة خسارة صافية مقدارها «........» لس عن الفترة المنتهية في 2011/12/31 وإن 
الخصوم المتداولة في تاريخ الميزانية تزيد على الأصول المتداولة بمبلغ....... وإن إجمالي الخصوم في 
التاريخ نفسه يزيد على إجمالي الأصول بمبلغ E‏ 

إن هذه الوقائع وغيرها كما هو موضح بالإيضاح رقم () المكمل للقوائم المالية تشير إلى أن الشركة قد 
تصبح غير فادرة على الاستمرار في نشاطها كما أن القوائم المالية لا تتضمن التعديلات اللازمة لإعادة 
تقويم الأصول والخصوم وتصفيتها إذا ما أصبحت الشركة غير قادرة على الاستمرار. 

« فقرة الرأي: 

باستثناء آثار التعديلات اللازمة لإعادة تقويم وتصنيف الأصول والخصوم المشار إليها في الفقشرة 
السابقةء فإن القوائم المالية التي سبق الإشارة إليها تعرض بعدالة المركز المالي e‏ 

وأخيراً قد يحدث أن يكون التقرير تحفظيً نتيجة سببين أو أكثر من أسباب التحفظات» فعلى سبيل المشال 
قد يتحفظ المدقق في تقريره بسبب القيود على التدقيق» كما يتحفظ بسبب عدم التأكدء ويسبب مخالفة 
المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. وإن طريقة كتابة هذا التفرير يجب عندئذ أن تنسجم مع تعدد أسباب 
التحفظات» بحيث يشار إليها بأكثر من فقرة إيضاحية واحدة. 

وإذا كانت التحفظات من الأهمية بحيث إن القوائم المالية تبدو مضللة على حالتها الراهنةء فقد يكون 
حجب الرأي أو إعطاء رأي معارض في القوائم» أكثر منطقية من التقرير التحفظي. 
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3 التقرير المعارض (السالب(: nڼOperi Adverse‏ 

يطلق على هذا التترير اسم الثقرير المعارض أو العكسي» ويصدره المدقق عادة في الأحوال التي لا 
تمثل فيها القوائم المالية نتيجة أعمال المشروع ومركزء المالي تمثيلاً عادلاًء طبقاً المبادئ المحانسبية 
المقبولة عموماًء ولإصدار هذا التقرير يجب أن تكون التحفظات ذات أهمية نسبية كبيرة على القوائم 
الماليةء ويجب على المدقق أن يحصل على الأدلة والبراهين اللازمة لتبرير الرأي المعارضء» وكسذلك 
يجب ألا تكون لديه تحفظات ذات أهمية تتعلق بمجال عملية التدقيق أو نطاقها. 

وينكون التقرير المعارض من أربع فقرات: الفقرة الأولى تمهيديةء الفقرة الثانية تغطي نطساق التسدقيى 
وتتشابه عبارات هاتين النقرتين مع فقرات التفرير النظيف. وفقرة إيضاحية تحتوي على أسباب الرأي 
المعارض مع بيان تأثير هذه الأسباب في القوائم المالية. ثم فقرة الرأي التي تنص على أن القوائم المالية 
لا تمثل المركز المالي للمشروع ونتيجة أعماله ووندفقاتها اانقدية طبقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة 
عموماًء دون الإشارة إلى تمائل مبادئ المحاسبة. 

ويمكن عرض التقرير التالي على سبيل المثال: 

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية المرفقة لشركة..... كما هي في 2011/12/31 وقائمتي السدخل 
والتدفقات النقدية المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ. إن هذه الفوائم المالية هي مسن مسؤولية إدارة 
الشركة. إن مسووليتنا هي إبداء الرأي بهذه القرائم المالية اعتماداً على ندقيقنا. 

حيث قمنا بتدقيقنا فقا للمعايير المقبولة عموماً. والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط التدقيق وتنفيذه التوصسل 
إلى تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء والمخالفات الجوهرية. كمسا يشمل 
لتدقيق فحصاً اختبارياً للقرائن المؤيدة والإفصاحات الواردة في القوائم المالية. ويشمل التدقيق أيضاً 
نقويم المبادئ المحاسبية المستخدمة والتقديرات المهمة المعدة من قبل الإدارة إضافة إلى تقويم العسرض 
العام القوائم المالية ونعتقد أن تدقيقنا يقدم أساساً معقولاً لإبداء رأينا. 

وكما هو مبين في الإيضاح رقم () المكمل للقوائم المالية فإن الشركة قد أظهرت الأصول الثابتة 


أساس القيم الجارية وقامت باحتساب الاس ك على أساس هذه القيم. وفى رأينا إن الميادئ المحاسبية 
مسن ر وشي رایدا ن 2 
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المقبولة عموماً تتطلب ظهور الأصول الثابتة بتكلفتها التاريخية مطروحاً مها الأستهلاك محسوياً علي 
ساس هذه القيم؛ وإن هذا الأسلوب في التقويم أدى إلى تضخيم قيمة الأصول الثابتة في الميزائية 
بمبلغ... وأدی ذلك إلى إنفاص في الربح بمبلغ... كما أدى ذلك إلى زيادة في قيمة تكلفة المبيعصات 
بمبلغ... ما أثر في رقم صافي الربح أيضاً وأثر في رقم المخزون السلعي الباقي في آخر المدة بمبلغ... 
نظراً لتأير الأمور الواردة أعلاه في الفقرة السابقةء برأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاء لا تمل 
بعدالة المركز المالي لشركة × × كما هي في 2/1 و نتائج أعمالها و تدفقاتها 
النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ» وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. 

4- تقرير عدم إبداء الرأي (حجب لرأ(: Disclaimer of Opinion‏ 

يتم عادة إصدار تقرير عدم إبداء الرأي في الأحوال التي لا يتمكن فيها المدققء من تطبيق إجراءات 
التدقيق التي يرى ضرورة استخدامها للحصول على الأدلة والبراهين اللازمة لإبداء رأيه في القوائم 
المالية. إن أهم أسباب عدم إبداء الرأي هي: 

1~ وجود تحديد جوهري لنطاق التدقيق لا يمكن المدقق من تكوين رأي حول عدالسة القسوائم المالية 
سواء بسبب الصعوبات الثي تضعها إدارة المشروع على هذه النطاق أم بسبب ظروف خارجة عن 
إرادة إدارة المشروع أو المدقق نضسه. 

2 وجود حالة من عدم التأكد غير الاعتيادي حول مبلغ عنصر معين أو نتيجة أو قد يكون من 
الجسامة والأهمية لدرجة عدم القدرة على تكوين رأي حول عدالة الفوائم المالية. 

3- عدم استقلالية مدقق الحسابات. 

ويتكون التقرير من فقرات ثلاث: الفقرة الأولى بين تعيين المدقق للقيام بعملية التدقيق وتحدد مسؤولية 
الإدارة عن إعداد الفو ائم المالية الفقرة الثانية توضح الأسباب التي حدت بالمدقق إلى عدم إيداء السرأيء 
ثم الفقرة التي يتم فيها حجب الرأي. ويمكن عرض تقرير كهذا على النحو التالي: 
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«ه الفقرة التمهيدية: 

لقد تم تعييني لتدقيق الميزانية العمومية المرفقة لشركة × × كما تظهر فسي 2011/12/31 وقائمتي 
الدخل والتدفقات النقدية المتعاقة بها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ إن هذه القوائم المالية هسي من 
مسؤولية إدارة الشركة. 

فقرة إيضاحية 

لم تفم الشركة بجرد المخزون في 2011/12/31 والظاهر في القوائم المالية المرفقة بمبلغ..... كما في 
01//1. كذلك فإنه لا توجد أدلة تدعم تكلفة الآلات و المعدات المشتراة قبل السنة المالية المنتهية 
في2011/12/31» هذا وإن طبيعة سجلات الشركة لا تمكن من تطبيق إجراءات تدقيق أخرى علسى 
المخزون أر الآلات والمعدات. 

» فقرة هجب الرأي: 

ولما كانت الشركة لم تفم بجرد المخزونء وحيث إننا لم نتمكن من تطبيق إجراءات التدقيق الأخسرى 
بخصوص تحديد قيمة المخزون السلعي وتكلفة الآلاث والمعدات» فإن نطاق عملنا لم يكن كافياً لإبداء 
الرأي حول عدالة القوائم المالية ولهذا فإننا لا نبدي الرأي حول عدالة القوائم المالية المرفقة. 

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير عدم إبداء الرأي ليس بديلاً لإصدار التقرير المعارض» فحين يتمكن 
المدقق من الحصول على أدلة الإثبات التي تقنعه بعدم عدالة القوائم الماليةء طبقاً المبادئ المحاسبية 
المقبولة عموماًء فيجب عليه إصدار رأي معارض (سالب). أما حين يمتتع عن إصدار مثل هذا السرأي 
السالب تهرباً من المسؤولية فيكون المدقق قد أخل بآداب السلوك المهني. أما حين يجد المدقق نضسه 
عاجزاً عن اتخاذ إجراءات كافية تمكنه من الوصول إلى قناعة بعدالسة الإفصاح في القوائم المالية 
لتعرضه لضغوط تفقده استقلاله التام» أو بسبب وجود ظروف قاهرة عندئذ لا بد له من الامتنساع عسن 
إبداء الرأي مبيناً ذلك بشكل واضح. 
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رايعا: الأهمية النسبية و التقرير: 

إن الأهمية النسبية للمخالفات في القوائم المالية الخاضعة للتدقيق» تؤثر في أحكام المحاسب القائوني عند 
تقرير نوع الرأي الذي يجب إصداره على هذه القوائم. إن الأهمية النسبية لموضوع التدقيق تعنسي 
الأهمية النسبية للمخالفة بالدرجة التي تؤثر في قرارات المستخدم الرشيد للقوائم المالية. وبصفة عامسة 
يمكن تلخيص مدى تأثير الأهمية النسبية في نوع التقرير الذي يصدره المحاسب القانوني علسى القسوائم 
المالية التي تم تدقيقنا بما يلي: 

- تفرير نظيف إذا كانت المخالفات غير ذات أهمية نسبية. 

- تفرير تحفظي إذا كانت المخالفات ذات أهمية دون أن يكون لها تأثير بصورة واضحة في عدالسة 
القواثم المالية. 

- نقرير سالب إذا كانت المخالفات من الأهمية بشكل يوؤتر في صورة واضحة في عدالة القوائم الماليسةء 
أي أن المخالفات ننفي عدالة القوائم المالية. 

والجدير بالذكر أنه لا توجد قاعدة عامة تحدد ما إذا كان عنصر معين يعد مهما نسبياً أو غير مهسم» وإن 
الأمر متروك للأحكام المهنية للمحاسب القانوني والتي تتأثر في طبيعة المخالفات وبحجم المشروع 
وغيرها من عوامل» حيث إن ما يعد هاماً في مشروع صغير ليس له أهمية تذكر في مشروع كبير. كما 
أن طبيعة العنصر و قيمته المادية لهما وزن في تفدير الأهمية النسبية من قبل المحاسب القسانونيء فسإذا 
ما قام المشروع مثلاً بتحميل قيمة العدد و الأدوات ذات التكلفة المنخفضة للمصروفات الإيرادية دون 
المصروفات الرأسمالية. أو قام بتقريب بعض الأرقام لغرض تصوير القوائم المالية» أو قام بتحميل 
جميع المصروفات الخاصة بالأدوات الكتابية للفترة المحاسبية دون رسملة ما تبقى منها في نهاية الفتسرة 
فإن هذه المخالفات قد لا تعد مخالفات ذات أهمية نسبية كبيرة. ومن جهة أخرى فإن خطا في رصيد 
النقدية بمبلغ (5000) لس مثلأء أكثر أهمية من خطا قيمته (50000) لس في حساب مجمسع 


الاستهلاك. 
ويستخدم المدقق خطوات معرفة اتحديد النوع الملائم لتقرير التدقبق طبقاأً لحالات معينة و هذه 
الخطوات هي : 
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1- تحديد ما إذا كان هناك ظروف تتطلب الخروج عن التقرير النظيف» ويظهر الجدول التالي الشسروط 
الأكثر أهمية في هذا الوضع. 

جدول يبين تقرير التدقيق في ظل الشروط التي تستدعي الخروج عن التفرير النظيسف في ضسوء 
مستويات الأهمية النسبية: 


مستوى الأهمية النسبية 
الشروط التي تسندعي إصدار تقرير نظيف مع 
غير هام / لا يوؤثر في القوالم هام / لا يؤر في 
تعديل الصياغة أو وجود فقرة تفسيرية ِ 
المالية القوالم المالية 

[- عدم الاستمرار في تطبيق المبادئ المحاسبية نظیف تقرير نظيف مع فقرة 
بشرط ألا يكون التغيير انتهاكاً لمبادئ المحاسبة تفسيرية 
المقبولة عموماً. 

2“ وجود شك بخصوص استمرار المشروع نظیف نقرير نظيف مع فقرة 
ملاحظة : كما يمكن للمدقق أن يصدر تقريراً يمتع تفسيرية. 
فيه عن إيداء الرأي. 

3- تبرير الخروج عن مبادئ المحاسبة. نظیف ثقرير نظيف مع فقرة 

تفسيرية. 
4- التأكيد على جوانب محددة. نظیف تقرير نظيف مع فقرة 
تفسيرية. 
5“ استخدام مدقق آخر. نظیف ثقرير نظيف مع تعسديل 
الصياغة. 
6- تقييد المجال بواسطة العميل نظيف مع تقييد فقرة المجال | الامثناع عن إيبداء 
وتقييد الرأي بكلمة ماعدا. الرأي. 

7- عدم إعداد القوائم بها ينسجم مع المبادئ | نظيف مع إضافة فقرة جديدة | رأي سلبي. 
المحاسبية. وتقبيد الرأي بكلمة ما عداء 
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2- تحديد مستوى الأهمية النسبية في كل حالة: 

عند وجود ظروف تتطلب أن يتم الخروج عن شكل التقرير النظيف» ينبغي على المدقق أن يقيم الأشر 
المحتمل في القوائم المالية. فإذا كان هناك عدم التزام بالمبادئ المحاسبية أو كان هناك قيد علسى مجال 
عمل المدقق» يجب على المدقق أن يأخذ قراره في ضوء مستويات الأهمية النسبية (غير هام هام» هام 
جدأً) وفي جميع الحالات الأخرى بخلاف عدم استقلال المدقق» يجب التمييز بين ما هو هام وما هو غير 
هام. ويعد قرار المدقق عن الأهمية النسبية أمراً صعباً ويتطلب حكماً شخصياً من المدقق. 

3- تحديد النوع الملائم للتفرير في ضوء كل من الموقف ومسئوى الأهمية النسبية: 

بعد أن يتم انخاذ قرار فيما يتعلق بالنقاط السابقةء يكون من السهل تحديد نوع الرأي باستخدام مساعد 
للقرار. وعد الجدول السابق مثالا على مساعد القرار الذي يمكن استخدامه بافتراض أن المدقق قد 
أستنتج وجود خروج عن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وإن هذا الخروج يتسم بالأهمية النسبيةء ولكنسه 
لا يتسم بالأهمية القصوى. وهنا فإن القرار الملاثم يتمتل في إصدار تقرير نظيف مع إضافة فقرة 
تفسيرية تبين الخروج عن المبادئ المحاسبية. مع تضمين فقرتي المقدمة والمجال هذا الأمر. 

4- كتابة تقرير التدقيق: 

يوجد في أغلب منشآت التدقيق دليل عمل يصف تقارير التسدقيق ويتضمن صسياغة دقيقة للحالات 
المختلفة لمساعدة المدقق على كتابة تقرير التدقيق. 

خامساً: التقرير عن القوائم المالية المقارنة: 

تعرض بعض الشركات ميزانيات وقوائم توزيع مقارنة لعامين أو ثلاثة أعوام» وان تقرير المحاسب 
القانوني عن القوائم المالية ككل يتضمن سائر القوائم المقارنة والملاحظات والجداول المرفقة بهسا. وقسي 
مثل هذه الحالة فإن تقرير التدقيق يجب أن يحتث على أساس إعادة النظر في التقارير السابقة بحسب 
المعلومات التي حدثت خلال الفترة الواقعة بين كتابة التقارير السابقة والتقرير الحالي عندما يكون 


المدقق مستمراً من الفترة الماضية إلى الفترة الحالية. 
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وقد بين المعيار الدولي رقم (710) أنه عندما يتم عرض المقارنات كقوائم مالية مقارنةء يجب أن 
يصدر المدقق ثقريراً تتحدد فيه المقارنات على وجه الخصوص نظراً لأنه يتم التعبير عسن رأي المسدقق 
إفرادياً بشأن القوائم المالية المعروضة لكل فترة على حدة. ونظراً لأن تقرير المدقق عن الفوائم المالية 
المقارنة يطبق على قوائم مالية معروضة إفرادياً فقد يعبر المدقق عن رأي متحفظ أو معارض أو يمتنع 
عن إبداء الرأي أو قد يضمن تقريره فقرة إيضاحية عن قوائم مالية واحدة أو أكشر ولدورة واحدة أو 
أكثر بينما يصدر تفريراً مختلفاً عن القوائم المالية الأخرى. 

وعندما يقوم المدقق بإعداد التقرير عن القوائم المالية للدورة السابقة في سياق عمليسة التسدقيق السدورة 
الحاليةء وإصدار رأي يختلف عن الرأي الصادر سابقاً يجب عليه أن يفصح عن الأسباب الجوهرية 
لإصدار الرأي المختلف وذلك من خلال فقرة تفسيرية (إيضاحية). وقد يحدث هذا عندما يكتشف المسدقق 
أحداتاً أو ظروفاً تؤثر بشكل كبير في القوائم المالية للدورة السابقة خلال سير عملية التدقيق في السدورة 
الحالية وثتضمن حالات اختلاف الآراء ما يلي: 

أحرأي متحفظ في القوائم المالية للسنة الحالية مع سنة سابقة غير متحفظ في قوائمها. 

ب-رأي متحفظ في القوائم المالية للسنة السابقة مع سنة حالية متحفظ على قوائمها للأسسباب نفسسها أو 
لأسباب إضافية. 

ج- رأي فيه تحفظ على القوائم المالية للسنة الحالية مع رفض إبداء الرأي في قائمة السدخل للسنة 
السابقة. 

د- راي غير متحفظ في ميزانية السنة الحالية مع رفض إيداء الرأي عن قوائم السنة المالية السسابقة 
غير التدقيق. 

ه- رفض إبداء الرأي في قوائم السنة الحالية غير التدقيق مع عرض رأي عن قوائم السنة السابقة. 
ويمكن توضيح مكونات الثقرير عن القوائم المالية المقارنة على النحو التالي: 

قد راجعت ميزانيتي الشركة ×× المؤرختين في 2010/12/31 وفي2011/12/31 وكذلك قوائم السدخل 
وتوزيع الأرباح والتدفقات التقدية عن الفترة المنتهية في تاريخ كل منها وقد تم التدقيق وفقاً لمعايير 
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التدقيق المقبولة عموماًء وما تتطلبه الاختبارات اللازمة للسجلاث المحاسبية وما يطبق مسن إجراءات 
التدقيق الأخرى التي عددتها ضرورية طبقاً الظروف. 

وفي رأيي» أن القوائم المالية التي سبقت الإشارة إليها تعرض بعدالة المركز المالي للشسركة ×× في 
2/1 وفي 2011/12/31 وكذلك نتيجة أعمالها والتدفقات النقدية عن الفثرة المنتهية في تاريخ 
كل ميزانية من هاتين الميزانيتين وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 

ويلاحظ أن التقرير السابق على القوائم المالية المقارنة هو تقرير نظيف عن الفترتين أن ذلك يعنسي أن 
المدقق قد أعاد إبداء الرأي في الفترة السابقة التي كان قد قام بتدقيقها من قبل. ومادام قد أعاد إيداء 
الرأي في الفترة السابقة فليس من الضروري أن يبدي الرأي نفسه الذي كان قد أبداه حينسذاك إذا ما 
اقتضت الضرورة ذلك. فعلى سبيل المثال قد يكرن المدقق قد أبدى رأياً متحفظاً بسبب عدم التأكد» علسى 
القوائم المالية الخاصة بالفترة السابقة عندما قام بتدقيقها حينذاك» ولكن عند قيامسه بتدقيقها في الفترة 
الحالية في صورة القوائم المقارنة قد يجد أن أسباب عدم التأكد قد زالت» وفي هذه الحالة فإنه عند إعادة 
بداء الرأي سيصدر فيها رأياً نظيفاً كما هو الحال في النموذج الذي عرض أعلاه. 

كان الحديث أعلاه قيام المدقق نفسه بعملية التدقيق للفترة السابقة والحالية والسؤال الذي يطرح. ما هو 
الموقف إذا كانت القوائم المالبة السابقة تم تدقيقها من قبل مدقق آخر؟ في الواقع قد بين المعيار السدولي 
رقم (710) هذا الوضع كما يلي: 

- قد بعيد المدقق السابق إصدار تقرير التدقيق عن الدورة السابقة مع المدقق الجديد الذي يصدر تقريراً 
فقط عن الدورة الحالية. 

- يجب أن يصرح تقرير المدقق الجديد أن الدورة السابقة تم تدقيقها من قبل مدقق آخر وأن يشير 
تقرير المدقق الجديد إلى مايلي: 

1)- أن القوائم المالية للدورة السابقة دققها مدقق آخر. 

2)- نوع التقرير الصادر عن المدقق السابق وإذا كان التقرير معدلاً يجب ذكر أسباب التعديل. 


3~ تاريخ ذلك التقرير. 
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والجدير بالذكر أن المدقق الحالي قد يكتشف بعض المخالفات التي تؤثر في القوائم المالية للسدورة 
السابقة والي كان المدقق السابق قد أصدر بشأنها تقريراً مطلقاً (نظيناً بفا). في مثل هذه الحالة يجب علسى 
المدقق الحالي أن يناقش هذه المسألة مع الإدارة وان يتصل بالمدقق السابق بعد حصوله علسى موافقة 
الإدارة ويقثرح عليه إعادة عرض البيانات المالية للدورة السابقة. 

فإذا وافق المدقق السابق على إعادة إصدار تقرير ندقيق حول القوائم المالية المعاد إصدارها وعرضسهاء 
يتبع المدقق الإرشادات المذكر رة أعلاه. 

أما في حال عدم موافقة المدقق السابق على إعادة إصدار تقرير تدقيق جديد عن القوائم المالية السسابقة 
والني قام بتدقيقها. فهنا يجب على المدقق الحالي إضافة فقرة إيضاحية إلى نقريره ويقوم هسو بسإجراء 
التعديلات المناسبة. 

«قمنا أيضاً بتدقيق التعديلات المشروحة في الإيضاح × الملحق التي تم تطبيقها لإعادة عرض القسوائم 
المالية العائدة لعام 2009. وفي رأينا تلك التعديلات مناسبة وضرورية ولقد طبقت بصورة سليمة». 
وأخيراً قد نكون القوائم المالية السابقة غير مدققة سواء من قبل المدقق الحالي أم أي مدقق آخر. 

في متل هذه الحالة يجب أن يصرح المدقق الحالي في تقريره أن القوائم المالية المقارنة غير مدققة 
وان ذكر هذه العبارة في التقرير لا تعفي المدقق من تدقيق الأرصدة الافتتاحية للدورة الحالية وتقويمها 
وفي حال وجود أو اكتشاف تحريفات أو مخالفات في القوائم المالية السابقة والتي لم تخضم للتسدقيق 
يجب على المدقق الحالي أن يطلب من الإدارة تعديل قيم السنة السابقةء أو أن يصدر تقريراً معدلاً 
مناسباًء إذا رفضت الإدارة القيام بالتعديل. 

سادساًء التقرير عن القوائم المالية الموحدة: 

تقتضي خدمات التدقيق أحياناً أن يعتمد المدقق الأصيل (الرئيسي) الذي كلف بتدقيق القوائم الماليةء علسى 
خدمات مدقق آخر (أو عدد من المدققين ) لأداء أعمال التدقيق الواجب القيام بها. وفي مثل هذه الحالة 
يجب على المدقق الرئيسي أن يتحقق من القدرة المهنية للمدقق الآخر في سياق المهمة المحددةله. 
ويمكن أن تكون بعض مصادر المعلومات لهذا التقويم العضوية المشتركة في المنظمة المهنيةء أو 
الانتساب إلى شركة أخرى أو بالرجوع إلى المنظمة المهنية التي ينتمي إليها المدقق الآخر. ويمكن أن 
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تكمل هذه المصادر في حال الضرورة باستفسارات مسن المدققين الآخرين أو من الغير....الخ أر 
بالمناقشات مع المدقق الآخر. وهذا ما أكد عليه معيار التدقيق الدولية رقم (600). 

إن مئل هذا الوضع قد يحدث في حال قيام المدقق بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة مسسيطرة 
وشركاتها التابعةء بحيث يقوم المدقق أو عدد من المدققين الآخرين بتدقيق القوائم المالية لشركة أو عسدد 
من الشركات التابعةء وقد يحدث الوضع نفسه في حال الشركات التي تمتلك فروعاً في عدد من الدول. 
ففي مثل هذه الأحوال يتعين على المحاسب القانوني الأصيل إصدار تقرير إبداء الرأي في القوائم 
المالية الموحدة أو المجمعة وهنا له أن يختار أحد البدائل الثلاثة التالية: 

أ- عدم الإشارة إلى خدمات المحاسب القانوني الآخر: 

وفي هذه الحالة يتضمن عدم الإشارة إلى المحاسب القانوني الآخرء يتحمل المدقق كامل المسؤولية عسن 
الثقرير في الأجزاء التي راجعها هو أو زميله أو زملاؤه. ويحصل ذلك عادة عندما يقوم المدقق الأصيل 
باختبار المدقق الآخر أو بندقيق أوراق العمل التي قام بهاء أو نتيجة تقته ومعرفته بالمسدقق الآخضر 
واستفلالیته. 

فهنا يجب على المدقق الرئيسي وكما بين المعيار الدولي رقم (600) أن ينصح المدقق الآخر بما يلي: 

1 - متطلبات الاستقلال المتعلقة لكل من المؤسسة والعنصر وأن يحصل منه على إترار كتابي بالتقيد 
بمتطلبات الاسنقلال. 

2 - الاستفادة المتوقعة من عمل المدقق الآخر وتقريره وان يقوم بإجراء الترثييات الكافية لتنسيق 
جهودهم في مرحلة التخطيط الأولية للمدقق. يجب أن يبلغ المدقق الرئيسي المدقق الآخر ببعض الأمسور 
مثل المجالات التي تتطلب اعتبارات خاصة وإجراءات تحديد عمليات الشركة المتداخلة التي قد تتطلسب 
إفصاحاً والبرنامج الزمني لإنهاء عملية التدقيق. 

3 متطلبات المحاسبة والتدقيق والتقرير والحصول منه على إقرار كتابي يتعلق بالتزامه بها. فضلاً 
عن ذلك يمكن للمدقق الرئيسي أن يناقش إجراءات التدقيق المطبقة من قبل المسدقق الآخسر؛ وتسدقيق 
ملخص مكتوب لإجراءات المدقق الآخر. 
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ويستطيع المدقق الرئيسي التحقق من ذلك من خلال قيامه بزيارة ميدانية. وتتوقف طبيعة الإجسراءات 
وتوقيتها ونطاقها على ظروف الارتباط ومعرفة المدقق الرئيسي بالكفاءة المهنية للمدقق الآخسر. ويمكن 
تقرير هذه المعرفة عبر تدقيق أعمال التدقيق السابقة للمدقق الآخر. 

ولا تختلف طريقة كتابة هذا التقرير عن التقارير التي سبقت الإشارة إليها والتي يمكن أن تأخذ النموذج 
التالي: 

» تقرير التدقيق: 

لقد دققنا الميزانية العمومية الموحدة لشركة × × وشركاتها التابعة في 2011/12/31 وقائمتي السدخل 
والتدفقات النقدية الموحدتين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية هي من مسؤولية إدارة 
الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي في هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا. 

لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق المقبولة عموماً. تتطلب هذه المعايير أن تقوم بتخطيط التدقبق وتنفيذه 
للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي خطا جسوهري. إن التدقيق 
يشمل فحصاء على أُساس اختباري للأدلة المؤيدة للمبالغ والإفصاحات الواردة في القسوائم الماليةء كما 
يشتمل التدقيق على تقويم الأصول المحاسبية المستخدمة والتقديرات المهمة التي قامت بها الإدارة وتقويم 
العرض العام للقوائم المالية. وفي اعتقادنا إن تدقيقنا بوفر أساساً معقولاً نستند إليه في إيداء رأينا في تلك 
القوائم المالية. 

برأينا أن القوائم المالية الموحدة المشار إليها أعلاه تمثل بعدالة من النواحي الجوهرية كافة المركز 
المالي لشركة ×× وشركاتها التابعة كما في 2011/12/31 ونتسائج أعمالها وتدففاتها النقدية للسنة 
المنتهية بذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبية المقبولة عموماً. 

ب- الإشارة إلى خدمات المحاسب القانوني الآخر: 

إن إشارة المحاسب القانوني الأصيل» عند كتابة تقريره إلى أجزاء العمل التي قم بها محاسب قانوني 
آخر تحدد مسؤولية كل منهم عن الأعمال التي قام بها. إن مثل هذا التقرير يطلق عليه اسم التقريسر 
المتقاسم» على الرغم أنه يوضع من قبل المحاسب القانوني الأصيل فقط. ويتم إتباع هذا البديل غالبأء فسي 
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الأحوال التي يقوم فيها العميل بتعيين المحاسب القانوني الآخر. ويجب أن يشير التقري ر المتقاسم إلى 
أجزاء العمل التي قام بها المحاسب القانوني اللخز: زا عنما بفجة مفرية ار وخدات فة 

ويمكن كتابة مثل هذا التقرير على النحو التالي: 

«ولقد دققنا الميزانية العمومية الموحدة للشركة ×× وشركاتها التابعة كما تمدو في 2011/12/31 
وكذلك قائمة الدخل وقائمة التوزيع وقائمة التدفق النقدي الموحدة عن الفترة المنتهية في 2011/12/13. 
إن هذه القوائم المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي في هذه القوائم 
المالية استناداً إلى تدقيقنا. وإننا لم ندقق القوائم المالية للشركة التابعة الواقعة في الأردن التي يمشل 
إجمالي أصولمها وإيراداتها نسبة 25 30% % على التوالي من إجمالي أصول الشركة المسيطرة 
وإيراداتهاء لقد تم تدقيق هذه القوائم المالية لهذه الشركة من قبل مدققين آخرين وقد تم تزويدنا بنقريسرهم 
حول هذه القوائم. وإن رأينا في القوائم المالبة لهذه الشركة التابعة التي هي جزء مسن القوائم الموحدة 
يعتمد فقط على التقرير الصادر من قبل المدققين الآخرين». 

لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق المقبولة عموماً. تتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط التدقيق وتتفيذه 
للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من أي تضليل أو مخالفة جوهرية. إن 
التدقيق يشمل فحصاًء على أساس اختباري» للأدلة المؤيدة للمبالغ والإفصاحات السواردة في القوائم 
الماليةء كما تشتمل التدقيق على تقويم للأصول المحاسبية المستخدمة والتقديرات الهامة التي قامت بها 
الإدارة وتقويم العرض العام للقوائم المالية. وفي اعتقادنا أن تدقيقنا وتقرير المدققين الآخسرين يوفران 
أساساً عقولا نستند إليه في إبداء رأينا حول القوائم المالية. اعتماداً على أعمال التدقيق التي قمنا بها 
وعلى تفرير المدققين الآخرين» برأينا إن القوائم المالية الموحدة المشار إليها أعلاه تمثل بعدالة من كافة 
النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة ×× وشركاتها التابعة كما هسي في 2011/12/31 ونتائج 
أعمالها وتدفقاتها النقدية عن الفترة المنتهية في تاريخ الميزانية وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 
ج - إصدار تقرير تحفظي أو تقرير عدم إيداء الرأي: 

إن المدقق في الأصل غير ملزم بأن يعتمد على تقرير التدقيق الصادرة عن مدقق آخر قام بتدقيق بعض 
أجزاء نشاط العميلء ومن حقه أن يطالب بان يقوم هو نفسه بتدقيق هذه الأجزاء. وإذا ما رفض العميل 
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طلب المدقق الرئيسي بتدقيق هذه الأجزاء فإن هذا الرفض يعد تقييداً لمجال عملية التدقيق» الأمر السذي 
يتطلب إصدار تقرير تحفظي أو تفرير عدم إيداء الرأي في القوائم المالية ويتوقف خيار المدقق لواحسد 
من هذين البديلين» على التقديرات الشخصية للمدقق وحكمه المهني. 

كذلك بين المعيار الدولي رقم «600» أنه إذا لم يستطع المدقق الرئيسي الاستفادة مسن عمل المدقق 
الآخر وأنه غير قادر على إنجاز إجراءات إضافية كافية بخصوص المعلومات المالية للجزء المدقق مسن 
قبل المدقق الآخرء يجب عليه أن يعبر عن رأي متحفظ أو يمتنع عن إبداء الرأي نظراً لوجود قيد علسى 
نطاق عملية التدقيق. ولا تختلف طريقة كتابة هذا التقرير عن التقارير التي سابقت الإشارة إليها. 
سابعاً: الأحداث اللاحقة و تقرير التدقيق: 

إن مصطلح الأحدات اللاحقة كما جاء في المعيار الدولي رقم «560» يستعمل للإشارة إلى كل مسن 
الأحداث التي تظهر بين نهاية الفترة المالية وتاريخ تقرير المدقق» والحقائق المكنشفة بعد تاريخ تقريسر 
المدقق. وعلى المدقق مراعاة تأثير الأحداث اللاحقة في البيانات المالية وفي تقرير التدقيق. 

وتقسم الأحداث اللاحقة كما جاءت في المعيار الدولي إلى: 

1- أحداث تقع لغاية تاريخ تقرير المدقق: 

على المدقق تنفيذ الإجراءات المصممة للحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة تؤيد بأن كافة الأحسداث 
لغاية تاريخ تقرير المدقق» والتي قد تتطلب إجراء التسوية أو الإفصاح عنها في البيانات المالية قد تم 
تشخيصها. وتطبق هذه الإجراءات» إضافة إلى الإجراءات العادية و التي قد تتطلبها معاملات خاصة 
تحدث بعد نهاية الفترة مثلاً اختبار لغرض الحصول على أدلة إثبات لأرصسدة الحسابات في نهاية 
الفترةء مثلاً اختبار قطع الحسابات المخزون وتسديدات الزبائن. ومع ذلك فإن المدقق لا يقوم بإجراء 
عملية فحص مستمرة لكافة الأمور التي سبقت وإن طبق عليها إجراءات أت بنتائج مرضية. 

وإن إجراءات تشخيص الأحداث التي قد تتطلب إجراء التسوية أو الإفصاح عنها في القوائم الماليسة 
نشمل ما يلي: 

- فحص الإجراءات التي قامت الإدارة بوضعها للتأكد من أن الأحداث اللاحقة قد حددت. 
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- قراءة محاضر اجتماعات المساهمين ومجاس الإدارة ولجان التدقيق واللجان التنفيذية المنعقدة بنهاية 
الفترة؛ والاستفسار عن الأمور التي تمت مناقشتها في الاجتماعات والتي لا تتوفر محاضرها حتسى ذلك 
التاريخ. 

- قراءة أحدث القوائم المالية الفصلية المتوفرة للمنشأة وكذلك الموازنات وتوقعات التدفق النقدي 
وتقارير الإدارة الأخرى ذات العلاقة. 

- الاستفسار» أو توسيع الاستفسارات الشفوية أو التحريرية السابقةء من محامي المنشأة عن الدعاوى 
والمطالبات. 

- الاستفسار من الإدارة فيما إذا كانت هناك أحداث لاحقة قامت والتي قد يكون لها تأثير في القوائم 
المالية. ومن أمثلة ذلك : 

آ- الموقف الحالي للعناصر التي يتم احتسابها اعتماداً على معلومات أولية. 

ب“ إذا كانت هناك التزامات جديدة أو قروض أو ضمانات تم الدخول فيها. 

ج إذا تم فعا أو خطط لإصدار اسهم أو سندات جديدة. 

د“ إذا كانت هناك أصول صودرت أو أتلفت نتيجة حريق أو فيضانات. 

ه~ عما إذا كانت هناك أوراق تجارية خصمت قبل تاريخ استحقاقها. 

حيث إنه إذا علم المدقق بالأحداث التي لها تأثير هام على القوائم الماليةء فعليه دراسة إذا كانت مشل 
هذه الأمور قد تم التعرف إليها بشكل مناسب» والإفصاح عنها بشكل ملائم في القوائم المالية. 

2- حقائق مكتشفة بعد تاريخ التقرير وقبل إصدار القوائم المالية 

هنا لا يتحمل المدقق أية مسؤولية للقيام بإجراءات أو لطرح أي استفسار يتعلق بالقوائم المالية بعد 
تاريخ تقرير المدقق. أما خلال الفترة من تاريخ التفرير حتى تاريخ إصدار القوائم المالية فإن مسؤولية 
إعلام المدقق بالوقائع التي قد تؤثر في القوائم المالية تقع على عاتق الإدارة. وعند إطلاع المسدققء بعد 
تاريخ التفرير وقبل إصدار القوائم الماليةء على حدث قد يؤثر بشكل جوهري في القوائم الماليةء ينبفي 
عليه دراسة ما إذا كانت القوائم المالية في حاجة إلى تعديل» وأن يقوم بمنافشة الوضع مع الإدارة واتخساذ 


الإجراء المناسب. 
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وفي حال قيام الإدارة بتعديل القوائم الماليةء ينبغي على المدقق القيام بالإجراءات الضرورية في تلك 
الظروف» وتزويد الإدارة بتقرير جديد حول القوائم المالية المعدلةء ولا يؤرخ التقرير الجديد للمسدقق 
بتاريخ يسبق تاريخ التوقيع والموافقة على البيانات المالية المعدلة. لذا ينبغفي على المسدقق أن يقوم 
بالإجراءات التي سبق وتم ذكرها في النقطة السابقة وفي حال عدم قيام الإدارة بتعديل القوائم الماليةء 
على الرغم من قناعة المدقق بضرورة التعديلء وفي حال إرساله تقريره إلى المنشأةء يجب عليه إصدار 
تفرير متحفظ أو سلبي. أما إذا كان تفرير التدقيق قد تم إرساله للمنشأة فهنا يجب علسى المدقق إعلام 
الأشخاص الذين يتحملون المسوولية النهائية في إدارة المنشأة بعدم إصسدار القسوائم المالية والثقرير 
المتعلق بها إلى الأطراف المستفيدة منها. 

وفي حال عدم استجابة الإدارة لطلب المدقق» ينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الاعتماد علسى 
تقريره» وهذا يتوقف على حقوق المدقق القانونية وعلى مسؤولياته والتوصيات الصادرة عن محاميه. 

3- حقائق مكتشفة بعد إصدار القوائم المالية 

لا يترتب على المدقق» بعد إصدار القوائم الماليةء أية مسؤولية لعمل أية استفسارات تتعلق بتلك القسوائم 
المالية. 

وفي حال معرفة المدقق بأية واقعة كانت موجودة بتاريخ تقرير التدقيق» والتي كانت قد تسبب قيام 
المدقق بتفييد تقريره لو كان علم بها في ذلك التاريخ» في هذه الحالة فإن على المدقق دراسة عمسا إذا 
كانت هناك حاجة لتعديل القوائم الماليةء ثم يقوم بمناقشة الأمر مع الإدارة مع ضرورة اتخاذه الإجسراء 
المناسب في تلك الظروف. 

فإذا قامت الإدارة بتعديل القوائم الماليةء فعليه القيام بإجراءات التدقيق الضرورية في تلك الظروف» 
وفحص الخطوات التي اتخذتها الإدارة للتأكد من إعلام أية جهة استلمت القوائم المالية الصسادرة سابقا 
مع تفرير المدقق المرفق بهاء بالتعديل الذي تم ومن ثم قيامه بإصدار تقرير جديد حول القوائم الماليسة 
المعدلة. 
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حيث ينبغي أن يتضمن التقرير الجديد فقرة خاصة بالتعديل» مشدداً على توضيح أسباب تعديل القوائم 
المالية الصادرة سابقاً وإشارته إلى تقريره الصادر سابقاً. ويؤرخ التقرير الجديد بتاريخ لا يسبق تاريخ 
الموافقة على القوائم المالية المعدة. 

وإذا لم تقم إدارة الشركة باتخاذ الخطوات الضرورية والمتمتلة بإعلام أية جهة استلمت القوائم المالية 
السابقةء وبتعديل القوائم المالية والتي يعتقد المدقق بضرورة تعديلهاء فإن عليه إشعار الأشخاص الذين 
يتحملون المسؤولية النهائية في إدارة الشركة بأنه سيتخذ الإجراء المطلوب لمنع الاعتماد مسستقبلاً على 
تفريره. ويعتمد الإجراء المتخذ على حقوق المدقق القانونية وعلى مسؤولياته والتوصيات الصادرة عن 
مهامیه. 
ثامناً: التقارير الأخرى التي يعدها المدقق: 

بالإضافة إلى تدقيق القوائم الماليةء يقوم المدقق أحياناً بأداء خدمات أخرى تتطلب إصدار أنواع متعسددة 
من تقارير يتفق كل منها مع طبيعة كل خدمة. من هذه الخدمات: 

- إبداء الرأي حول قوائم مالية معدة وفقاً لأسس محاسبية شاملة غير المبادئ المحاسبية المقبولة 
- إعداد القوائم المالية. 

- التدقيق المحدودة للقوائم المالية. 

- تطبيق إجراءات يتفق عليها على عناصر القوائم المالية كلها أو بعضها. 

- التقيد بالاتفاقيات التعاقدية. 

وقد بين المعيار الدولي رقم «800» العناصر الرئيسة لتقرير المدقق عن ارتباطات التدقيق ذات الغاية 
الخاصةء باستثناء التفرير عن القوائم المالية الملخصةء وهي الآئية و التي تكون بالترتيب التالي عادة: 
آ~ العنوان. 

ب- الجهة التي يوجه إليها الثقرير. 

ج“ تحديد البيانات المالية التدقيق التي استخرج منها ملخص البيانات المالية. 
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د - الإشارة إلى تاريخ التقرير في البيانات المالية غير الظاهرة ونوع الرأي في التقرير. 

ه ‏ إعطاء الرأي حول فيما إذا كانت المعلومات المدرجة في ملخص البيانات المالية مثمالة مع 
البيانات المالية التدقيق التي استخرجت منها. 

و - بيان أو إشارة إلى الملاحظة المدرجة في ملخص البيانات الماليةء تشير إلى أنه لغرض الحصول 
على فهم أفضل لأداء المنشأة ومركزهاء ولنطاق عملية التدقيق المنجزة فإن ملخص البيانات يجب أن 
يقرا بالتزامن مع البيانات المالية الكاملة وتقرير المدقق حولها. 

ز- تاريخ التقرير. 

ح- عنوان المدقق. 

ط- توقيع المدقق. 

ومن الأفضل مراعاة معيار التوحيد في شكل تقرير المدقق ومضمونه نظراً لأن هذا من شأنه زيادة فهسم 
المستخدم له وتعزيزه. 

1 - التقارير حول قوائم مالية معدة وفقاً لأس محاسبية شاملة غير المبسادئ المحاسسبية المقبولة 
عموماً 

ويعرف معيار التدقيق الدولي رقم(800) الأساس المحاسبي الشامل بأنه مجموعة القواعد و المعسايير 
المستخدمة في إعداد القوائم المالية بحيث تنطبق على جميع العناصر الهامة ويلقى هذا الأساس 
المحاسبي تأييداً كبيراً. يجوز إعداد قوائم مالية لغرض خاص وفقاً لأساس محاسبي شامل غير المبادئ 
المحاسبية المقبولة عموماً. ولا يمكن اعتبار مجموعة من الأعراف المحاسبية التي توضح لتناسب 
تفضلات إفرادية أساساً محاسبياً شاملا. 

ومن أمثلة الأسس المحاسبية الشاملة و التي نصت عليها نشرة معايير التدقيق رقم (14) وهي: 

آ- الأساس الضريبي. 

ب- الأساس النقدي. 


ج- أسس محددة من قبل السلطات التشريعية أو التنظيمية. 
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د- أىس تعتمد على معايير وقواعد معتمدة ومؤيدة وياتزم العميل باتباعها في المحاسبة على العناصر 
الجوهرية بالقوائم المالية مثل طرق المحاسبة في ظل النضخم. 

هذا ويتطلب معيار التدقيق الدولي رقم (800) أن يشتمل تفرير المدقق حول القوائم المالية المعدة وفقاً 
لأساس المحاسبي شامل على فقرة تبين الأساس المستخدم أو أن يشير إلى إيضاح في القوائم المالية ييين 
هذا الأساس. 

كما يجب أن ببين رأي المدقق فيما إذا تم إعداد القوائم الماليةء من كافة النواحي الجوهريةء وققاً لهذا 
الأساس المحاسبي الشامل. 

وفيما بلي نموذج تقرير مدقق الحسابات حول القوائم المالية المعدة وفقاً للأساس النقدي : 

ه الفقرة التمهيدية 

لقد دققنا بيان الأصول والخصوم المرفق الناتج عن المعاملات النقدية لشركة ×× كما هي في 
01/1/1 وبيان الإيرادات المقبوضة والمصاريف المدفوعة المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك 
الناريخ. هذه القوائم المالية هي من مسؤولية إدارة الشركة. إن مسؤوليتنا هي إبداء السرأي علسى هذه 
القوائم المالية استناداً إلى تدقيقنا. 

» فقرة النطاق: 

تشبه هذه الفقرة فقرة النطاق في تقرير التدقيق العادية. 

« فقرة إيضاحية 

كما هو مبين في الإيضاح رقم «آ» حول القوائم المالية فقد تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للأساس 
النقدي. وهو أساس محاسبي شامل يختلف عن مبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 

فقرة الرأي: 

برأينا إن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تظهر بعدالة ومن النواحي الجوهرية كافةء الأصول 


والخصوم الناتجة عن المعاملات النقدية لشركة ×× كما هي في 2011/12/31 والإيسرادات المقبوضة 
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والمصاريف المدفوعة للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للأساس المحاسبي المبين في الإيضاح 
رقم «آ». 

2- تقرير حول إعداد القوائم المالية 

تتضمن عملية إعداد القوائم المالية على عرض المعلومات المالية المقدمة من قبل الإدارة علسى شكل 
قوائم وهذا الأمر يتطلب من المدقق أن يقوم بجمع المعلومات المالبة وتلخيصها وتصنيفها دون الحاجسة 
إلى اختبار الفرضيات التي تستند إليها هذه المعلومات» وعليه فإن الإجراءات التي يقوم بها المسدقق لا 
تهدف ولا تمكن من إعطاء أية تأكيدات حول القوائم المالية. 

يتطلب معيار التدقيق الدولي رقم (200) الخاص بإعداد المعلومات المالية من المحاسب إصدار تفريسر 
حول عملية إعداد المعلومات المالية. ويجب أن يظهر هذا الثفرير أن المحاسب لم يفم بتدقيق هذه القسوائم 
المالية وأنه لا يبدي أي رأي حولها. كما يجب أن يؤشر على كل صفحة من صفحات القسوائم الماليسة 
بعبارة (غير مدققة). 

وفيما يلي مثال على نقرير إعداد قوائم مالية: 

«ناءٌ على المعلومات المقدمة من إدارة الشركةء فلقد قمنا بإعداد الميزائية العمومية كما هي في 
1 لشركة × × وقائمني الدخل والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك الثاريخ وفقاً لمعايير 
المحاسبة المقبولة عموماً الخاصة بإعداد القوائم المالية. إن المعلومات المالية المرفقة هي من مسوولية 
إدارة الشركة. إننا لم ندقق هذه المعلومات وعليه فإننا لا نعطي أية تأكيدات عليها». 

3- التقارير حول التدقيق المحدود للقوائم المالية: 

يوفر الندقبق المحدود تأكيدات معتدلة حول ما إذا كانت المعلومات موضوع التدقيق خالية من أي خطاأ 
جوهري» ويتم التعبير عن ذلك بصورة تأكيد سلبي. إن عملية التدقيق المحدود أضيق في نطاقها من 
عملية التدقيق العادية ولا توفر كل الأدلة التي يتطلبها التدقيق حيث يشمل التدقيق المحدود أساساً علسى 
استفسارات من المسؤولين وعلى تطبيق إجراءات التدقيق التحليلي على القوائم المالية ولذلك فإن علسى 


المدقق عند إصداره تقرير التدقيق المحدود حول القوائم المالية أن يشير بوضوح إلى أنه لم يدقق هذه 
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القوائم بهدف إبداء رأي بعدالة هذه القوائم. إلا انه يبين في تقريره فيما إذا وصل إلى علمه استتاداً إلى 
تدقيقه المحدود» ما يجعله يعتقد بأن القوائم المالية لا تظهر بصورة عادلة من النواحي الجوهرية كافة 
وفقاً لإطار تقديم القوائم المالية المعتمد. 

و فيما يلي تفرير حول القوائم المالية والمدققة تدقيق محدود. 

«لقد قمنا بتدقيق محدود للميزائية العمومية المرفقة لشركة × × كما تبدو في 2011/12/31 و قائمة 
الدخل و كذلك قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ. إن مسؤوليتنا هي إصدار تقرير حول 
هذه القوائم المالية استناداً إلى أعمال التدقيق المحدود التي قمنا به. 

لقد تم تدقيقنا المحدود وفقاً لمعايبر التدقيق المقبولة عموماً الخاصة بالتدقيق المحدود والسذي يتطلب أن 
نقوم بتخطيط أعمال التدقيق المحدود وتنفيذه بهدف الحصول على قناعة معتدلة بأن القسوائم المالية لا 
تتضمن أية أخطاء جوهرية. تفتصر أعمال التدقيق المحدود أساساً على استفسارات من المسؤولين وعلسى 
تطبيق إجراءات التدقيق التحليلي على القوائم الماليةء وعليه فإن هذه الأعمال توفر تأكيدات بمستوى أقسل 
ما توفره أعمال التدقيق. إننا لم نقم بأعمال تدقيق و عليه فإننا لا نبدي رأياً حول تدقيق القوائم الماليسة 
المذكورة أعلاه. استناداً إلى تدقيقنا المحدود فإنه لم يصل إلى عملنا ما يجعلنا نعتقد أن القسوائم المالية 
المرفقة لا تظهر بصورة عادلة من النواحي الجوهرية كافة وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما». 
4- التقارير عن بعض عناصر القوائم المالي 

قد يكلف المدقق بمهمة القيام بإجراءات متفق عليها وعلى إجراءات خاصة لبعض عناصر القوائم 
المالبة (متل الذمم المدنية والدائنة المشتريات...) أو أحد القوائم المالية (مثل قائمة الدخل). 

وعند قيام المدقق بهذ المهمة يجب عليه اتباع كل من المعايير العامة ومعايير العمل الميداني للمسدقق 
وكذلك المعيار الثالث والرابع من معابير تقارير التدقيق. 

حيث يجب أن ببين التقرير المتعلق بالإجراءات المتفق عليها الهدف من هذه الإجراءات كما يجب أن 
يشتمل على وصف واف لها حتى يتمكن المستخدم من فهم طبيعة العمل المنفذ ومداء. 

ونورد مثالا على ذلك بالنسبة إلى الذمم المدنية : 
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تقرير بالنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجهة التي وكلت المدقق. 

لقد قمنا بالإجراءات المثفق عليها معكم» والمبينة أدناه والمتعلقة بالذمم المدنية لشركة × × كما هي فسي 
1 والمبينة في الجداول المرفقة. لقد تم تنفيذ هذه المهمة وفقاً لمعايير التدقيق المقبولة عموماً 
الخاصة بمهمات الإجراءات المتفق عليها. لقد تم القيام بهذه الإجراءات بهدف مسساعدتكم على تقويم 
صحة الذمم المدئية. 

فيما يلي ملخص بهذه الإجراءات: 

1- لقد حصنا على ميزان مراجعة للذمم المدنية معد من قبل شركة × × وفحصنا صحة الجمع وقمنا 
بمقارنة المجموع بالرصيد الوارد في حساب الأستاذ العام. 

2-قمنا بمقارنة القائمة المرفقة للزبائن الرئيسيين والمبالغ المستحقة في 2011/12/31 بالأسماء و 
المبالغ الواردة في ميزان المراجعة. 

3- حصلنا على كشوف بحسابات الزبائن و طلبنا من الزبائن تبيان أرصدتهم المستحقة لنا في 
1/11 

4- قمنا بمقارنة هذه الكشوف أو تأييدات المبالغ المشار إليها في (2) أعلاه. 

وبالنسبة للمبالغ التي لم تتطابق حصلنا على تسويات لها من شركة ×× وفيما يتعلسق بالتسويات التي 
حصالنا عليها قمنا بحصر الفواثير المعلقة. الإشعارات المدنية والشيكات المعلقة التي تزيد قيمتها على × 
× × × لس. وقمنا بفحص الفواتير والإشعارات المستلمة لاحقاً و الشيكات المقبوضة لاحقساً وتأكدنا 
بأنه كان من المفروض فعلاً إدراجها كبنود معلقة في التسويات. 

فيما يلي نبين النتائج التي توصانا إليها : 

1. بخصوص البند رقم (1) أعلاهء وجدنا أن الجمع كان صحيحاً وأن إجمالي المبلغ مطابق. 

2. بالنسبة إلى البند رقم (2) أعلاهء وجدنا أن المبالغ التي تمت مقارنتها مطابقة. 

3. وفيما يتعلق بالبند رقم (3) أعلاهء وجدنا أن هنالك كشوفاً بحسابات جميع الزبائن. 
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4. فيما يتطق بالبند رقم (3)أعلا حددنا المبالغ المطابقة وبالنسبة للمبالغ غير المطابقة وجسدنا أن 
الشركة ×× قد أعدت التسويات اللازمة وأن الإشعارات المدنية والفواتير والشيكات المعلقة التسي تزيد 
على مبلغ «...... » ل.س. قد تم إدراجها بصورة صحيحة كبنود تسوية فيما عدا الاستثناءات التالية: 
نظراً لأن هذه الإجراءات لا يمت تدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المقبولة عموماًء فإننا لا نيدي أية تأكيدات 
حول الذمم المدنية كما هي في2011/12/31. 

وفيما لو قمنا بإجراءات إضافية أو تدقيق للقوائم المالية وفقاً لمعايير الندقيق المقبولة عموماً فإنه قد 
تصل إلى علمنا أمور من الواجب إعلامكم بها. 

إن تفديرنا هذا معد للأهداف المبنية في الفقرة الأولى أعلاه ولمعلوماتكم فقط ولا نجيز اسستخدامه لأية 
أغراض أخرى أو توزيعه على جهات أخرى. إن هذا التقرير بتعلق بالحسابات والبنود المحددة أعسلاه 
ولا يشمل أية قوائم مالية لشركة>×. 

التاريخ : المدقق 
السنوان : 

5- تقرير عن الالترام باتفاقات نعاقدية أو متطلبات قانونية 

قد تلزم بعض الانفاقات التعاقدية أو المتطلبات القانونية الشركات بتقديم تفرير معتمد بوساطة المدقق» 
حيث يبين المدفق في تفريره مدى التزام الشركة للشروط الواردة بهذه الاتفاقات أو متطلباث القانون. 
فعلى سبيل المثال؛ قد يلزم عقد الاقتراض من أحد البنوك الشركة المقترضة بضرورة المحافظة على 
نسبة تداول معينة أو إلزام الشركة بتكوين مخصص أو احتياطي لسداد قيمة القرض والفوائد المستحقة 
أو الالتزام بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين. وقد يطلب المقرض من المقترض أن يقدم له 
تقريرا معتمداً من المدقق بالتزام المقترض بشروط القرض. وتكون صيغة تأكيد المدقق بالتزام الشركة 
شروط التعافدية بلغة النفي في تقرير مستقل؛ أو فقرة وسيطة مستفلة في تفرير المدقق المرفقة به القوائم 
المالية بشرط أن يكون المدقق قد قام فعلا بتدقيق القوائم المالية التي ترتبط بها شروط التعاقد تحت 
الفأحص. 

وفيما يلي نموذج حول تأكيد المدقق : 
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٤ 


«بخصوص فحصنا هذاء لم يرد إلى انتباهنا أي شيء يدعو إلى مخالفة الشركة الشروط أو البفود أر 
الإقرارات الواردة بالعقد المذكور... ويجب مراعاة أن فحصنا لم يهدة ENE‏ إلى اكتشاف عدم التسزام 
شركة ×× شروط العقد المذكور». 

6- تقارير المدقق والمتطلبات القانونية: 

تتطلب القوائين في بعض الدول من المدقق إضافة فقرات أخرى إلى تقريره النمسوذجي بخاصة عند 
تدقيق الشركات الخاضعة قانوناً للتدقيق» ورغم وجود اختلاف في هذه القوانين إلا نها بشكل عام تتطلسب 
من المدقق أن يذكر في تقريره على سبيل المثال ما يلي: 

1. أن الشركة تحتفظ بسجلات ودفاتر محاسبية نظامية. 

2. أن الشركة تتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة. 

3. أن الجرد قد تم وفقاً للأصول المرعية. 

4. أنه لم يصل إلى علم المدقق أية مخالفات النظام الأساسي للشركة أو للقوانين على وجه يؤثر مادياً 
في نشاط الشركة أو مركزها المالي. 

5. أن محتويات تقرير مجلس الإدارة المتعلقة بالقوائم المالية نتفق مع الدفاثر والسجلات المحاسبية. 
في هذه الحالات يجب على المدقق أن يدرج الفقرات اللازمة في تفريره وأن يقوم بإجراءات التدقيق 
اللازمة ومن أهمها وكما جاءت في المعيار الدولي رقم (250): 

1- الفهم الشامل للأنظمة والقوائين ولتحقيق ذلك يفقوم المدقق بما يلي 

- استخدام المعرفة الموجودة عن الصناعة وأعمال المؤمسة. 

- الاستفسار من الإدارة بخصوص سياسات وإجراءات المؤسسة الخاصة بالتقيد بالأنظمة والقوائين. 
- الاستفسار من الإدارة حول الأنظمة والقوائين التي يتوقع أنها ذات تأثير جوهري في عمليسات 
المؤمسة. 

- مناقشة الإدارة بالسياسات والإجراءات المطبقة لتحديد المطالبات والتخمينسات القضائية للدعاوى 
وتقويمهاء والمحاسبة عنها. 


- مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي مع مدققي المؤسسات التابعة في دول أخرى. 
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2- يجب أن يجمع المدقق قرائن التدقيق الكافية والملائمة حول التقيد بالأنظمة والقسوانين بشكل عام 
المحددة من قبل المدقق ليدرك أثرها في تحديد القيم المادية والإفصاحات في القوائم المالية. 
3- يجب أن يحصل المدقق على إقرارات كتابية من الإدارة تبين فيها للمدقق أنها قد أفصحت عن كسل 
الحالات الحقيقة أو الممكنة المعروفة حول عدم التقيد بالقوانين والأنظمة التي يجب أخذ أثارها في 
الحسبان لدى إعداد القوائم المالية. 
وفيما بلي نموذج لتقرير تدقيق يوضح هذه الأمور والقضايا. 

الفقرة التمهيدية: من دون تعديل 

« فقرة النطاق: 

لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق المقبولة عموماً کد 

وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً نستند إليه في إيداء رأينا في تلك القوائم المالية. لقد حصانا 
على المعلومات والإفصاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا على وجه مرض. 

فقرة الرأي: 

برأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تمتل بعدالة من النواحي الجوهرية كافة المركز المالي 
لشركة ×× كما هي في 2011/12/31 ونتائج عملياتها والتدفقات النقدية السنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً 
للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 

برأيناء أن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية نظامية وان الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية وأن 
القوائم المالية التي يتضمنها تقرير مجلس الإدارة تتفق مع تلك الدفاتر والسجلات وأنه لسم يصل إلى 
علمنا أية مخالفات لأحكام القوائين والأنظمة وخاصة قانون الشركات أو للنظام الأساسي للشركة علسى 
وجه بؤثر مادياً في نشاط الشركة أو مركزها المالي. 

ومن التقارير الخاصة الأخرى التقرير الذي يقدمه المدقق عن المعلومات الإضافية المرفقسة بسالقوائم 
الماليةء وتفارير القوائم المالية المختصرة وتقارير القوائم المالية الشخصية. 

ومن الطبيعي أن يتفق كل من هذه التقارير مع طبيعة التدقيق التي يقوم بها المسدقق والمسؤولية التسي 
يأخذها على عاتقه نتيجة هذا التدقيق. 
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تاسعا: أوراق التدقيق: 

1- مفهوم و أهداف أوراق التدفيق: 

جاء في المعيار الدولي رقم (230 ) على المدقق توثيق الأمور المهمة والتي توفر له قرائن لدعم رأيه» 
وكذلك قرائن بان عملية التدقيق قد تمت وفقاً لمعايبر التدقيق» وعلى المدقق تهيئة أرراق التدقيق بالشكل 
الكامل والمفصل أكي يوفر فهماً عاماً لعملية التخطيط. وتمتل أوراق التدقيق الأوراق المعدة من قبل 
المدقق» أو التي تم الحصول عليها والاحتفاظ بها لعلاقتها بعملية التدقيق. وتكون أوراق العمل على شكل 
معلومات مخزونة في الأوراق أو الأفلام أو الوسائل الإلكترونية أو أية وسائل أخرى. 

بينما تعرفها النشرة رقم (41) من معابير التدقيق الأمريكية على أنها السجلات التي يحتفظ بها المسدقق 
والتي تشمل الإجراءات التي تم تطبيقهاء والاختبارات التي تم تنفيذهاء والمعلومات التي تم الحصول 
عليهاء والاستنتاجات ذات الصلة التي تم التوصل إليها من خلال التسدقيق. ويجب أن تحتسوي أوراق 
التدقيق (العمل) على كافة المعلومات التي يرى المدقق ضرورتها لأداء التدقيق على نحو ملائم ولتوفير 
الدعم لتقرير التدقيق. 

وتتمثل أهداف أوراق التدقيق بما يلي 

آ- مساعدة المدقق على تقديم تأكيد مناسب بأن التدقيق قد تم أداؤه وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة. 

ب- تعد الأساس لتخطيط الندقيق. 

ج-تعة سجلاً للأدلة التي تم تجميعها و نتائج الاختبارات. 

د- تعد الأساس لفحص المشرفين والشركاء. 

ه- تعد الأساس لإعداد تقرير التدقيق. 

إلى جانب هذه الأهداف يوجد استخدامات متعددة لأوراق التدقيق. حيث يمكن استخدامها كأساس لإعسداد 
الإقرار الضريبي وكأساس لإعداد تقارير متعددة. كما أنها تستخدم كمصدر للمعلومات التي تمكن مسن 
تحقيق الاتصال مع كل من لجنة المراقبة والإدارة بخصوص أمور عديدة مشل ضسعف نظام الرقابة 
الداخلية أو التوصيات المتعلقة بالتشغيل. كما يمكن استخدامها كإطار مرجعي مفيد لتدريب المسدققين 
والمساعدة في تخطيط وننسيق عمليات التدقيق التالية. 


167 


2- شكل أوراق التدقيق ومضمونها. 

ذكر المعيار الدولي رقم (230) أنه ينبغي على المدقق تسجيل المعلومات المتعلقة بتخطيط عملية 
التدقيق» في أوراق العمل» إضافة إلى تسجيل طبيعة نطاق إجراءات التدقيق التي تم ننفيذها وتوقيعهاء 
وكذلك تسجيله للنتائج والاستنتاجات المستخرجة من أدلة الإثبات التي تم الحصول عليها ويجب أن 
تحتوي أوراق التدقيق على مبررات المدقق لكافة الأمور العامة والتي تحتاج إلى قيام الممدقق بإعطاء 
أحكام وانتتتاجات خولها ويغة مدى حجم أراق التدقيق أمراً من أمور التقدير المهني نظرأً لأه سين 
من الضروري أن يتم توثيق جميع الأمور التي يدرسها المدقق. وعند تقدير مدى حجم أوراق التدقيق 
التي ينبغي تهيئتها والاحتفاظ بهاء فإنه من المفيد للمدقق أن يأخذ في الحسبان المسائل الضرورية التي 
يجب توفيرها لمدقق آخر» ليس له سابق تجربة بعملية التدقيق تلك» لفرض إعطاء فهم لعملية الشدقيق 
التي تمت» والأسس التي تم الاستناد إليها في اتخاذ القرارات الرئيسةء وليس لمعرفة تفاصسيل أوجه 
عملية الندقيق. وإن شكل أوراق التدقيق ومضمونها يتأثران بأمور عديدة هي: 

- طبيعة المهمة المكلف بها. 

- شكل تقرير المدقق. 

- طبيعة أعمال المنشأة وتعقيداتها. 


- طبيعة النظام المحاسبي وحالتهء» ونظام الرقابة الداخلية للعميل. 
- الحاجة في حالات معينة للتوجيه والإشراف ومتابعة الأعمال التي يقوم بها المساعدون. 

- المنهجية و التقنية الخاصة المستعملة خلال عملية الندقيق. 

- على أية حال فإن المعيار الدولي رقم (230 ) قد حدد بعض النقاط التي تتعلق بتنظسيم أوراق 
التدقيق ومحتواها نذكر منها: 

1. يجب أن تحتوي أوراق العمل معلومات تتعلق بالهيكل القانوني والتنظيمي للمؤسسة. 

2. يجب أن تحتوي ملخصات أو نسخاً من المستندات القائونية والاتفاقات والمحاضر الهامة. 


3. معلومات تتعلق بالبيئة الصناعية والاقتصادية كذلك البيئة القانونية التي تعمل ضمنها المؤسسة. 
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4. القرائن التي تفبت عملية التخطيط بما فيها برنامج التدقيق وأية تعديلات أيضا. 
5. الفرائن التي تثبت تقويم نظام الرقابة الداخلية وفحصه. 

الترائن التي تثبت تقويم الخطر المتأصل وتقويم خطر الرقابة وأية تعديلات لها 
القرائن التي تثبت اعتماد المدقق على التدقيق الداخلية والنتائج التي وصلت إليها. 


تحليلات العمليات والأرصدة. 


ذخ بذ م فط 


تحليلات النسب والاتجاهات العامة. 
0. سجل لطبيعة إجراءات التدقيق المنجزة وتوقيتها ونطاقها والنتائج من هذه الإجراءات. 

11. قرائن تثت أن العمل المنجز من قبل المساعدين قد تم الإشراف عليه والتدقيقه. 

2. إشارة إلى من قام بتنفيذ إجراءات التدقيق وإلى الوقت الذي نفذت به. 

3. تفاصيل الإجراءات المطبقة الخاصة بالفروع أو المنشآت التابعة التي تدقق قوائمها المالبة من قبل 
مدققین آخرین. 

14. نسخ من الخطابات مع المدققين الآخرين والخبراء والأطراف المستقلة الأخرى. 

15. نسخ من الرسائل أو المذكرات الخاصة بأمور التدقيق المرسلة للعميل. أو المناقشة معه بما فسي ذلك 
شروط الا تباط و نقاط الضعف الهامة نسبياً في الرقابة الداخلية. 

16. رسائل الإقرار'ت المستلمة من العميل. 

7. النتائج التي توصل إليها المدقق و المتعلقة بالجوانب الهامة لعملية التدقيق» بما في ذلك كيفية حل أو 
معالجة الاستثاءات أو الأمور غير العاديةء إن وجدت» وتم اكنشافها في أثناء تنفيذ عملية الندقيق. 

8. نسخ عن القوائم المالية و ميزان التدقيق الشامل وتقرير التدقيق. 

3- تصنيف أوراقى العمل ( التدقيق ): 

تصنف أرراق العمل من قبل المدقق عادة بملفين لكل عميل» الملف الأول منهما يطلق عليه اسم الملسف 
الدائم ويحتوي على بيانات تتميز بالديمومة النسبية لا تتغير باستمرارء أما الملف الثاني فيطلق عليه اسم 


الملف الجاري» ويحتوي على جميع أوراق العمل التي تخص الفترة الخاضعة للمدقق. 
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أ- الملف الدائم: 

يحتوي الملف الدائم على البيانات و المستندات التي لها صفة الاستمرارية النسبية و التي لا تتغير على 
ساس سنوي. إن هدف الاحتفاظ بالملف الدائم يتلاءم مع طبيعة البيانات والمستندات التي يحتوي عليها 
حبث إنه يستخدم للتعرف على طبيعة نشاط العميل والتنظيم الإداري والمالي والمحاسبي الخاص به كا 
يستخدم للاحتفاظ بالمستندات التي لها صفة الديمومة النسبية حتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجةء و 
يحتوي الملف الدائم على بيانات أهمها: 

1 اسم العميل ومواقع نشاطه وأرقام هواتفه. 

اسم الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن الإشراف على العملية المحاسبية وإعداد القوائم المالية. 
عقد التأسيس والنظام الأساسي في حالة الشركات المساهمة وعقد الشركة في شركات الأشخاص. 
الخريطة التنظيمية للعميل موضحاً فيها خطط السلطة والمسؤولية كافة. 

ملخص عن النظام المحاسبي للعميل. 

ملخص عن نظم الرقابة الداخلية للعميل. 

دليل الحسابات. 1 

العقود طويلة الأجل. 

اتفاقات براءات الاختراع والوكالات. 


دخ ب ړز ف ئ د مث في 


0. صور البيانات الضريبية عن الأعوام السابقة. 
ب- الملف الجاري أو ملف العملية: 
إلى جانب الملف الدائم الذي سبقت الإشارة إليه يحتفظ المدقق بملف لكل سنة من سنوات التدقيق يطلق 
عليه اسم الملف الجاري أو ملف العملية أو الملف السنوي ويهدف هذا الملف إلى تحقيق الأغراض 
التالية : 
1( مساعدة المدقق على القيام بالخطوات اللازمة لتدقيق القوائم المالية. 
2) يمل المصدر الرئيس للمعلومات التي تمكن المدقق من إبداء رأيه في مدى سلامة بيانسات القسوائم 
المالية وعدالتها. 
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يستخدم كدليل على اتباع المدقق معايير التدقيق المقبولة عموماً وبذل العناية اللازمة التي نصست 
عليها هذه المعايير. 

وعلى الرغم من أن كمية المعلومات الموجودة في هذا الملف ونوعيتها تختلف بين مسدقق وآخسر 
باختلاف انجاهاتهما وباختلاف طبيعة العمل المنجزة. يمكن أن يشمل هذا الملف المعلومات الآتبة علسى 
سبيل المثال : 

1. الأدلة التي تت التخطيط للعمل والإشراف على أعمال المساعدين. 
2. بيانات كافية تثبت أن المعلومات الواردة في القوائم المالية تتفق مع أرصسدة سجلات العميل 
المحاسبية. 

3. كيفية تحديد الاختبارات. 

4. الإجراءات والاختبارات التي قام بها المدقق لتقويم الرقابة الداخلية. 

5. الإجراءات والاختبارات الأخرى التي قام بها المدقق. 

6. بيان المخالفات التي اكنشفها. 
7. رأي المدقق بعدالة القوائم المالية. 

4- سرية أوراق العمل و ملكيتهاء 

إن دليل قواعد المهنة وآدابها يعد جميع المعلومات والبيانات التي يحصل عليها المسدقق خلال قيامه 
بأعمال التدقيق معلومات سرية يجب عدم الإفصاح عنها إلا بإذن من العميل» وتمتد سرية المعلومسات 
هذه إلى الغير كما تمتد إلى موظفي العميل تفسه. إلا أن سرية المعلومات هذه تنطوي علسى بعسض 
الاسنثناءات» كالإفصاح عن هذه المعلومات بأمر من المحكمةء أو اطلاع أعضاء لجان رقابة الجودة 
التابع للتنظيم المهني على أوراق العمل بهدف تمكين هؤلاء من تقويم جودة العمل الذي أنجزه المدققء 
أو في سبيل التحقيق مع المدقق لبت مسألة مهنية معينة. كما أن للهيئشات الحكومية التي لها سلطة 
الإشراف على المهنة حق الاطلاع على أوراق العمل. 
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علارة على ذلك يجب على المدقق أن يطبق إجراءات مناسبة للحفاظ عليهاء وأن يحتفظ بها لفترة كاف 
من الزمن لمواجهة احتياجاته العملية وللوفاء بأية متطلبات قانونية أو مهنيسة ذات صلة بالاحتف اظ 
بالسجلات. 

وو العمل ملكأ المدقق أو ملكأ الشركة أو المتشاة المحاسبية التي يعمل بها المدقق لكن مع ذلسك» 
سمح للمدقق بإعداد أجزاء أو نسخ عن أوراق العمل وتوفيرها العميل وققاً لرأي المسدقق غير أن هذل 
العمل لا يعني أن تصبح أوراق العمل بديلاً لسجلات المحاسبة. 

5“ أوراق العمل ومسوولية المدقق: 

سند دعاوى المسؤولية ضد المدققين في مجملها إلى إهمال المدقق في أثناء أداثه العمل وعسدم بذلسه 
العناية المهنية اللازمة كما قد تستند إلى تواطؤ المدقق مع إدارة المشروع لتضسايل مستخدمي القوائم 
المالية. 

ويستند دفاع المدقق إلى إثبات عدم وقوع الإهمال من جانبه عند أدائه لعملسهء وإذا كسان التترير مر 
الوثيقة الأساسية التي يبين المدقق فيها رأيهء فإن أوراق العمل هي المستندات التي تلسي التقرير فسي 
الأهمية لمعرفة طبيعة الأعمال التي أنجزها المدقق وإلى أي مدى كان موضوعياً وملتزماً بقفيذ معايير 
التدقيق التي قام بعمله على أساسها. وإن هذه الأهمية القانونية لأرراق التدقيق تتطلب ضرورة تصسنيفها 
بطريقة ملائمة ومناسبة» مع ضرورة اشتمالها على جميع المسستندات والأوراق والمذكرات والجداول 
والمعلومات التي تيد قيام المدقق بجميع الخطوات اللازمة لمقابلة مسؤوليته. 
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أسئلة حول الفصل الثالث 

أولاً - اختر أفضل إجابة لكل من النقاط التالية 

1-إذا أرفق بالقوائم المالية قائمة منفصلة تبين التغيرات في حقوق الملكية فإن هذه القائمة : 

آ-یجب عدم ذكرها في فقرة النطاق بل يجب الإفصاح عنها بصورة منفصلة في فقرة الرأي. 
ب-يجب استبعادها من كل من فقرة النطاق وفقرة الرأي. 

ج-يجب ذكرها في فقرة النطاق بالتقرير دون الحاجة إلى الإشارة إلها بصسورة متفصلة في فقسرة 
الرأي. 

د-يجب ذكرها في فقرة النطاق بالتقرير وكذلك الإشارة إلبها بصورة منفصلة في فقرة الرأي. 

2- يتطلب المعيار الرابع من معايير إعداد التقرير: 

آ- أن يشير التقرير إلى أن المدقق كان حيادياً. 

ب-أن ينص التقرير على أن الفحص تم وفقاً لمعايير التدقيق. 

ج-أن يشير التقرير إلى نطاق الفحص الذي قام به المدقق ومدى مسؤوليته. 

د-يوضح التفرير ما إذا استمر المشروع في تطبيق المبادئ المحاسبية. 

3- أرسل المدقق تقريره إلى الإدارة» التي ترغب أن تنشر في الصحف قائمة المركز المالي مع تقرير 
المدقق معدلاً كنوع من الدعاية. 

آ- يسمح المدقق بالنشر وفق ما ترغبه الشركة. 

ب-أن يسمح فقط بنشر تقريره الأصلي مصحوباً بالقوائم المالية. 

ج“ ألا يسح بنشر تفرير تدقيق معدل. 

د- ألا يسمح بنشر أي تقرير بهدف الإعلان في الصحف. 

ثائياً- كانت ميزانية شركة الشهباء المساهمة في 2010/21/31على النحو التالي: 
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الميزانية بآلاف الوحدات النقدية 


0 نقدية 0 | رأس المال 

0 ذمم 

0 مخزون سلعي 0 | الأرباح والخسائر القابلة للتوزيع 
0 أصول ثابتة 

(3500) م. استهلاك 0 | موردون 

1500 0_| أوراق دفع 

350 WAN 


ولدى تدقيق حسابات هذه الشركة من قبل المدقق تبين ما يلي : 
1“ سجلت الشركة مبلغ 200000 ذمة على شركة نماء مقابل بضاعة رفضت نماء انستلامها وهي 
موضوع منازعة قضائية لعدم اتفاقها مع المواصفات. 

2- يتضمن المخزون السلعي بضائع معيبة سبق إرجاعها من شركة بسردى التي عرضست شراءها 
بخصم %50 فرفضت الشهباء ذلك و قد ظهر من جدول جرد المخزون السلعي أن المخزون كافة من 
المواصفات. 

المطلوب: إعداد تقرير مدقق الحسابات بعد أن رفضت الإدارة تغيير القوائم المالية. 

ثالثً- بافتراض أن المدقق في المثال السابق. لم يجد اختلافات تتعارض مع المبادئ المحاسبية المقبولة 
عموماً إلا أنه لم يتمكن من حضور الجرد كما لم يسح له بالاطلاع على محاضر المطابقة مع المسلاء 
بدعوى أن هناك صفقات لها طبيعة سرية. المطلوب إعداد التفرير المناسب. 

رابعأ- بافتراض أن المدقق في المثال السابق لم يجد تناقضات مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمو 
فيما عدا أن الشركة قومت بضاعة آخر المدة على أساس طريقة الوارد أولاً يصرف أولاً مع أنها كانت 
تطبق قاعدة الوارد أخيراً يصرف أولاً ون الفرق بين الأسلوبين 250 ألف بسبب ارتفاع الأسعار. 
المطلوب: كتابة التقرير اللازم. 
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خامساً- المثال السابق تفسه لكن مع افتراض أن الشركة كانت تورد حاجة للقوات المسلحة مسن بعسض 
حاجاتها وأن قراراً صدر بمنع التعامل معها في هذا المجال وان تعاملها السابق كان رابحا ويمشل %50 
من رقم أعمالها. 

المطلوب كتابة التقرير اللازم. 

سادساً- المثال السابق نفسه لكن لدى التدقيق تبين أن الإدارة أعادت تقويم الأصول الثابثة بحسب القسيم 
الجارية فكانت قيم الأصول الثابتة 2500 فأصبحت 5000 كما عدلت حسابات الاستهلاك. 

المطلوب كتابة الثقرير اللازم. 

ممابهاً- المثال السابق نفسه لكن المحاسب القانوني وجد نظام الرقابة الداخلية ضعيفاً والسدفائر غير 
منتظمة ولم يستطع الحصول على أدلة إنبات كافية. 

المطلوب : اكتب التقرير اللازم. 

ثامناً - يطلب إليك كتابة تقرير ضمن الافتراضات التالية : 

آ- قامت الشركة بتعيينك» علماً أنها عينت مدققين لشركاتها التابعة الثلاث. 

ب- قمت بتعيين محاسب قانوني لتدقيق الشركة التابعة في بيروت وآخر للشركة التابعمة في دمشسق 
وقمت بنفسك بتدقيق حسابات الشركة المسيطرة وتابعثها في حلب. 

ج - رفضت الشركة قيام المحاسب القانوني بتدقيق حسابات الشركات التابعة. 

المطلوب: كتابة التقرير المناسب. 

تاسعاً - فيما يلي نموذج لتقرير تدقيق معد بوساطة مدقق حساباث إحدى الشركات والذي يتخذ الشكل 
التالي: 

"تم فحص القوائم المالية وقائمة التدفق النقدي لشركة ×× عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31. 
وفي رأينا أن الحسابات الختامية تظهر بصدق نتائج الأعمال عن السنة المالية والميزانية تظهر المركز 
المالي بصورة صادقة وعادلة في 12/31/ 2010 

والمطلوب: 
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1-إيداء الرأي فيما إذا كان هذا التقرير قد أعد وفقاً لمعايير إعداد التقرير المتعارف عليها. 

2-تحديد نوع التفرير في ضوء البيانات المذكورة أعلاه. 

عاشرأ- بيان مدى تأثبر الأهمية النسبية في نوع التقرير الذي يصدره المدقق. 

هادي عشر- ما أوجه الاختلاف بين تقرير التدقيق النمونجي ونقرير تدقيق قوائم مالية معدة وفقاً 
لأس أخرى بخلاف المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 

ثاني عشر - ما هي التقارير الأخرى التي يعدها المدقق والتي تدخل ضمن التقارير الخاصة. 

ثالث عشر- تواجه شركة الهدى المساهمة مشكلة تقويم المخزون السلعي من الإنتاج العام في 
2010/12/1 حیث لم يتفق قسم الإنتاج مع قسم المحاسبة على قيمة واحدة للمخزون. لذا كلقك مجلس 
الإدارة كمدقق حسابات أن تقوم بفحص حسابات المخزون السلعي وإبداء السرأي في صدق وعدالة 
عرض المخزون السلعي بالقوائم المالية للشركة. 

المطلوب: 

1~ هل تسمح معايير التدقيق المقبولة عموماً بمثل هذه المهمة. 

2- ما هي الاعتبارات التي يجب عليك مراعاتها عند أداء مئل هذا النوع من التدقيق ؟ 

3- إعداد التقرير المناسب لهذه المهمة. 

رابع عشر - أكئب فقرة الرأي من التقرير المناسب مع ذكر ما تستند إليه في الحالات الثالية: 

آ- قام المدقق بتدقيق جميع السجلات المحاسبية فلم يجد أي مخالفات بقواءعد المحاسبة ماعداأن 
الشركة أدرجت ضمن المصار يف الإدارية البالغة «2» مليون إيجار الشهر الأول من العام التالي والبالغ 
»«20000«. 

ب~ قامت إدارة الشركة بتغيير الأساس المستخدم في تقويم المخزون وكانت الفروق الناتجة عن ذلك 
غير جوهرية. 

ج لم يتمكن مدقق الحسابات من الحصول على أدلة الإثبات اللازمة لتحديد قيمة المخزون السلعي 


وكذلك نكلفة الأصول الثابتة بسبب بعض الظروف الخارجة عن إرادة الشركة والمدقق. 
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خامس عثسر - ما أهمية تقرير مدقق الحسابات لحملة الأسهم وبأية ظروف يرى المسدقق أنه من 
الضروري أن يصدر تقريراً متحفظاً مع إعطاء أمظة. 

سادس عشر- نكلم عن العلاقة بين معابير العمل الميداني وتقرير الكقيق. 

سابع عشر - هل يتحفظ المدقق في تقريره في الحالات التالية ولماذا ؟. 

آ- التغير من طريقة «العقد التام» إلى طريقة «نسبة إتمام العقد في المحاسبة عن عقسود المقاولات 
طويلة الأجل». 

ب- التغير في طريقة تقويم المخزون من تحميله بالتكلفة المباشرة إلى تحميله بالتكاليف الكلية. 

+- التغير في تقدير العمر الإنتاجي لأصول ثابتة مسجلة من قبل؛ وذلك بناءٌ على معلومات جديدة تم 
الخضول غلها: 

د“ التغير في طريقة عرض القوائم من حيث عرضها في صورة قوائم موحدة لمجموعة الشركاثف ككل 
بدلاً من قوائم فردية لكل شركة على حدة. 

ه- تصحيح خطأ حسابي حدث في تسعير المخزون في فثرة سابقة. 

ثامن عشر- تكلم عن مفهوم وأهداف أرراق التدقيق. 


تاسع عشر - ناقش إلى أي مدى ينبغي على المدقق جمع أرراق الثدقيق. 
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الفصل الرابع 
الأساس القانوني لمسؤولية المدقق وأنواع المسؤولية 


الأهداف التعليمية: 

بعد دراسة هذا الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي: 
1 فهم الأساس القانوني لمسؤولية المدقق. 

2 معرفة أنواع المسؤولية التي يتعرض لها المدفق. 
3 وصف المسؤولية القانونية تجاه العميل. 

4 وصف المسؤولية القانونية تجاه الطرف الثالث. 
5 معرفة حدود مسؤولية مدقق الحسابات 
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الفصل الرابع: الأساس القانوني لمسؤولية المدقق وأنواع المسؤولية 

تمهید: 

أعلنت الحكومة عن بناء طريق دولي يزيد طوله عن 300 كم» فطلبت إحدى شركات المقاولات 
المساهمة الخاصة (المحدودة) من مدقق الحسابات أن يعد لها دراسة جدوى اقتصادية بهدف الاشستراك 
في المناقصة الدولية التي أعلنت لبناء هذا الطريقء وقد دات الدراسة التي أعدها المحاسب القانوني أن 
العملية رابحة كما حدد المال اللازم للاشتراك بمثل هذه المناقصة. فاشستركت الشركة في المناقصة 
ورست عليهاء ثم طلبت من المساهمين زيادة رأسمالهم بالتساوي» فقبل بعضهم ورفض آخرون» شم 
لجأت إلى أحد المصار ف الدوليةء معززة طلبها بدراسة الجدوى الاقتصاديةء التي تقدم بها المحاسب 
لقانوني» فقدم لها المصرف قرضاً بمبلغ 500 مليون» إلا أن المبلغ لم يكف لإنجاز المشروع» ما أوقع 
الشركة بالتزامات حرجة مع أصحاب الآليات» والموردين الآخرينء فأعانت عن إفلاسهاء وضساع على 
المصرف أكثر من 300 مليون وخسر المساهمون رأسمالهم كاملاً. وهكذا رفع المصرف السدعوى على 
المحاسب القانوني؛ وكذلك فعل المساهمون زاعمين أَنَ هذا المحاسب القانوني يمثلك جيباً جيرا 066p‏ 
يمكنه من التسديدء وحين عرض المحاسب القانوني أنه مستعد لدفع كل ما قبضسه من أتعاب» 
وهي لا تزيد 200 ألف» رفضت الجهات المدعيةء وطالبته بسديد الأضرار كاملةً التي تسبب بها وهذا 
ما ادى إلى إفلاسه» وارتفعت أصوات زملائه في المهنة للمطالبة برفع هذا الظلم الذي يهددهم دائماً. 
أولاً : خطر المقاضاة 

يمكن تعريف خطر المقاضاة بأنه أحتمال رفع الدعوى على منشأة المحاسبة القانونية (أو المسدقق) مسن 
قبل العميل (أي الشركة التي تم تدقيق قوائمها المالية التاريخية) أو من قبل طرف ثالث تضرر بسبب 
اعتماده على تقرير التدقيق؛ وإن تقدم النظم القضائية في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية 
يجعل اللجوء إلى المحكمة أمرأً مألوفاً في الكثير من الحالات» لذا فإن منشأة التدقيق تأخذ في الحسبان 
خطر المقاضاةء منذ قبولها طلب إدارة العميل لإجراء خدمة التأكيد المتمثظة فسي التسدقيق أو أي مسن 


الخدمات المشابهةء ولما كان ثمة خطر قابل للتقدير فإن اللجوء إلى شركات التأمين على مواجهة هذا 
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الخطر يصبح أمراً بديهياً. فقد تبين أن منشآت التدقيق الكبرى في الولايات المتحدة صرفت علسى 
الدعارى والتسويات القضائية قرابة 11 بليون دولار أمريكي في عام 1993ء وقد بلغ هذا المقدار حوالي 
6 من إیرادات هذه المتشآت المحاسبية الكبرى. وقد بلغت أتعاب إحدى عمليات التدقيق علسى سسبيل 
المثال 20000 دولار وقد قامت المنشأة بالدفاع عن نفسها جيداً أمام المحكمة بعد أن رفعصت عليها 
الشركة دعوى قضائية وقد كسبت المنشأة القضية في النهايةء لكن تكاليف المقاضساة الطويلة بلغست 
0 دو لار أمريكي» إذ إن دفاع منشأة التدقيق عن نفسها لا يشمل حمايتها من دفع الغرامات 
والتعويضات بل حمايتها أيضاً من المساس بسمعتها التي تمثل رأسمالها الذي لا يقدر بثمن. وإن ارتفاع 
تكاليف المفاضاة يجعل شركات التأمين تتردد عند قبولها التأمين على خطر المقاضاة لمنشأة المحاسبة 
القانونيةء وإذا قبلت فإن التكاليف ترتبط ارتباطاً مباشراً بالخطر. 

وقد أشارت بعض الأبحاث التي جرت مؤخراً في الولايات المتحدة إلى أن خوف المنشآت الأربع الكبسار 
من خطر المقاضاة يؤدي دوراً كبيراً في تحسين نوعية خدماتها. 

انيا مذهوم المدقق إلحصيف: Prudent Person concept‏ 

ثمة اتفاق في أوساط المهنة والمحاكم على أن المدقق (منشأة المحاسبة القائونية) ليس ضسامناً أو مؤمناً 
على القوائم الماليةء بل إن من المتوقع أن يسلك المدقق مسلكاً فيه من الشك المنهجي والعناية اللازمسةء 
لكن لن يصل إلى الكمال» بما يطابق مفهوم العناية اللازمة التي تعتمد على مقومات أهمها: 

أ التأهيل العلمي والعملي: 

يمثل هذا المفهوم أول معابير التكرين الشخصي لمدقق الحسابات وأهمهاء لأنه يتناول كيفية إنتاج 
شخص مرخص له بممارسة المهنةء كما يتناول كيفية صقل هذا التأهيل بالتدريب العملي» حيث إن فسوة 
أبة مهنة واحترام المجتمع لها تستمد من قوة الأفراد الذين يزاولونها و تمسكهم بقواعد السلوك المهنسي. 
وقوة الأفراد تعتمد أصلاً على توفر الكفاءة العلمية إلى جانب الكفاءة العملية. لذلك لابد من إلمسام مسدقق 
الحسابات بفروع المحاسبة كافةء ولا تحتاج علاقة تدقيق بالمحاسبة إلى مناقشةء لأن كل مدقق هو 


بالأصل محاسب ممتاز» ولولا كونه ملماً إإماماً عميقاً بأصول المحاسبة وقواعدها ومشكلاتها العمليةء لما 


182 


تمكن من تقويم عمل المحاسب» بل إن جزءاً كبيراً من التطور الذي أصاب المحاسبة ناتج مسن جهود 
مدفقي الحسابات. 

وما دامت المعلومات المحاسبية التي يفصح عنها المدقق» إنما تعبر عن قدرة الإدارة فإن إلمامسة بعلم 
الإدارة يساعده على وضع إصبعه على الثغرات» وتحديد الجهة الإدارية أو الأسلوب الإداري المسؤول 
عنهاء ما يجعل تقريره كثير الفائدة لمستخدمي القوائم المالية. 

ولما كان عمل المدقق يدور أساساً حول مسألة إثبات صحة المعلومات التي تتضمنها الفوائم المالية 
فإن استيعابه لعلم المنطق يمتل الأداة الأساسية التي تمكنه من القيام بعمله» وإصدار أحكامه» بناءً على 
الأدلة والقرائن المناسبةء وبحسب منهج فلسفي محددء بحيث يمكن عد صلة تدقيق الحسابات بعلم 
المنطق أكثر عمقاً من صلتها بالمحاسبة ذاتها. 

إن استعمال المعلومات الاقتصادية من قبل متخذي القرارات كالمحللين الماليينء وغيرهم» على أساس 
بناء النماذج الاقتصاديةء التي تعتمد على التنبؤء واعتماد المخططين الاقتصاديين عليها في التخط يط 
والرقابةء يجعل إلمام المدقق بعلم الاقتصاد يرفع من مستوى خدماته المقدمةء ويجعلها أكشر ملاءمة 
لحاجات السرق. 

ولا ينفرد مدقق الحسابات في ضرورة معرفته بعلم الإحصاءء الذي صار يشكل أداة أساسية لمعظم 
العلوم الأخرىء ولكن يعتمد المدقق على الإحصاء في تقرير خطر التدقيق وتحديسد حجسم الاختبارات 
وأساليب سحب العينات من المجتمع الإحصائي وأساليب تقدير الاحتمالات القبلية والبعدية بالإضافة إلى 
إصدار أحكام تجعل المعلومات التي يقرر صحتها أكثر انسجاماً مع نماذج القرارات التنبؤية التي غدت 
هي النماذج السائدة في عالم اليوم. 

وإن انتشار استخدام الحاسوب» استلزم من المدقق أن يلم باستخدامه كي يتمكن من تقويم نظم الرقابة 
الداخليةء وتحديد حجم الاختبارات» وكيفية جمع أدلة الإثبات» والدخول إلى برامج العملاء للتأكد من 
عدالة الإفصاح الذي تفدمه القوائم المالية التي تمثل مخرجات الحاسب الإلكترونيء بالإضافة إلى إمكان 


استخدام الحاسوب في تصمیم برامج التدقيق. 
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ولا شك في أن ضخامة المسؤولية الفنية الملقاة على عاتق مدقق الحسابات في ظل شمول المعلومسات» 
وعدم الاقتصار على القوائم المالية الثقليدية فحسب» لتمكين المدقق من بيان رأيه في كفاية إدارة 
المشروع وبخاصة في الشركات الحكومية يجعل تمكنه من تقويم نظام الرقابة الداخلية ومعسايير القيساس 
والكفاية بقتضي منه فهماً عاماً لظروف المشروع الاقتصادية والتكنولوجيةء وهذا ما يلير مسالة 
التخصص الفني بين المدققينء بحسب أنواع الصناعةء وضرورة إلمام المدقق بطبيعة الصناعة التي يقوم 
بتدقيق مشروعاتها. 

ونكتسب معرفة المدقق بالعلوم السلوكية أهمية خاصة في العقود الأخيرةء إذ إن عملية التدقيقء ترك 
آثاراً سلوكية معينةء في سلوك العاملين في المشروع الذين تتفاوت قدراتهم العقلية ومقوماتهم الشخصسية 
واتجاهاتهم وتطلعاتهم وأهدافهم ومستويات تعليمهم وخبراتهم وهم في أشاء قيامهم بنشساطاتهم التسي 
تتمخض عنها القوائم المالية و المعلومات الأخرى المرتبطة بهاء إنما يدفعهم إلى ذلك مجموعة من 
الرغبات والدوافع الاقتصادية والنسية والاجتماعية. وإن قيام المدقق بتدقيق تلك المعلومات الاقتصسادية 
بدون ربطها بسلوك الأشخاص الذين ساهموا فيهاء أشبه ما يكون بالنعامة التي تضع رأسها في الراب 
متناسية ما يحيط بها من حقائق العالم الخارجي. وعلى العكس من ذلك فإن هذا الربط يجعسل التسدقيق 
ذاته» واحد من المؤثرات السلوكية في سلوك العاملين في المشروع» بحيث يمشل تحديد طبيعة تلسك 
المؤثرات» وسيلة نفيد مدقق الحسابات لدى ممارسة عمله. ويترك التدقيق آثاراً مباشرة عن طريق جعسل 
موظفي المشروع بمستوياتهم الإدارية المختلفةء يحاولون تقديم المعلومات واتخاذ الإجراءات المؤدية إلسى 
الانسجام مع وجهات نظر مدقق الحسابات» نظراً لما يتمتع به من خبرة واسعة من جهة ولخسوف الإدارة 
من تحفظاته في التترير الذي سيعده حول القوائم المالية. كما أن توقع كشف المدقق لعمليسات الفسش 
والخطأ تمتل عنصر حماية كبيراً قد يزيد أثرأً على الآثار المباشرة التي يحدثها المدقق على العاملين فسي 
المشروع. ولا شك أن هذه التأثيرات السلوكية المهمة التي يحدثها تدقيق الحسابات تقتضي منه دراية 


مناسبة بالعلوم السلوكية. 
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وأخيراً إن النظرة إلى عملية التدقيق من خلال نظرية المعلومات تشير إلى أن مدقق الحسابات إنما 
يمارس التوصيل التي يزيد من ثقة مستخدمي المعلومات الاقتصادية عن طريق تقريره وهذا ما يدفعه 
إلى معرفة مفاهيم هذه النظرية وأهمها السرعة والتغذية الراجعة المتمثلة باستفادة المدقق من الآثار التسي 
يحدثها نقريره في مستخدمي القوائم المالية. 

ويمكن القول إن المدقق يحتاج إلى مجموعة من المقومات ليكون مؤهلاً لأداء عمله» وهي : 

1- تأهيل علمي يتجلى بدرجات علمية معينة. 

2- قدر من الخبرة والتدريب والتعليم المستمر. 

3- تغذية راجعة. 

4- تعليمات وسياسات تمارسها (منشأة التدقيق). 
وأخيراً يجب القول: إن معابير التدقيق الدولية لم تحدد معياراً خاصاً للتأهيل العلمي و العملي للمداق 
ولكنها أوردت في فقرات متعددة القواعد التي تنظم التأهيل المهني للمدقق في عدة معسايير علسى النحسو 
التالي: 

1) _ تضمن المعيار الدولي رقم ( 600) في فقرته السابعة ما يلي: ينبغي على المدقق عند التخطيط 
للاستفادة من عمل المدقق الآخر مراعاة الكفاءة المهنية للمدقق الآخر في إطار المهمة المحددة التسي 
نفذها ذلك المدقق. 

2) - أما المعيار الدولي رقم (220) المتعلق برقابة الجودة على أعمال التدقيق فقد نصث الفقسرة (14) 
منه على أنه يجب على المدقق والمساعدين ممن لديهم مسؤوليات إشرافية أن يأخذوا في الحسبان 
مهارات المساعدين وقدرتهم على أداء العمل الموكل لهم عند البت في نطاق التوجيه والإشراف والتسدقيق 
المناسبة لكل منهم. 

3 - أوضح المعيار الدولي رقم (610)ء الذي نظم كيفية الاستفادة من عمل المدقق الداخلي في فقرته 
)13( الآتي: 
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يجب أن يتحقق المدقق الخارجي من أن أعمال الندقيق الداخلي قد تم تتفيذها من قبل أشخاص لديم 
التدريب المناسب والكفاءة المناسبة بوصفهم مدققين. ويمكن التحقق من ذلك عن طريق التعمرف على 
السياسات المتعلقة في توظيف وتدريب موظفي التدقيق الداخلي وتدقيق خبراتهم ومؤهلاتهم الفنية. 
ومن خلال هذه النصوص يمكننا استقراء أن معابير التدقيق الدولية قد حددت مفهرم التأهيل المهنسي 
وقارنته بالمعرفة العلمية و الخبرة العملية وضرورة أن يجتاز المدقق اختباراً تأهيلياًء ولم تحدد ضوابط 
لهذا الإختبار وتركت ذلك للجهات أو المنظماث المهنية في كل دولة. 
ولابد من الإشارة إلى أن التأهيل هو مفهوم متحرك وليس تابتاً. إذ إن مجرد الحصول على شهادة 
المحاسب القانوني لا يعني نهاية المطاف» بل يجب الاعتماد على سياسة التعليم والتدريب المستمر. ما 
يجعل حامل هذه الشهادة يحتاج إلى دورات تدريبية قصيرة كل عامين على الأقل. 
وإن قيام المهنة باعتماد تدقيق النظير والتي تعني تكليف أحد الممارسين المعروفين بتدقيق عينة من 
أعمال مدققين آخرين لبيان التغرات وتلافي العيوب من خلال التعليم المستمر. 
Independence Jاlll -q‏ 
- مفهوم الاستفلال: 
يمثل استفلال مدقق الحسابات حجر الزاوية في ممارسة المهنةء ويتطلب الاستقلال قيام الممدقق بعمله 
دون التعرض إلى أي ضغوط. وقد كان الاستقلال مرتبطاً بالمهنة منذ نشأتهاء بل إنه هو الذي أوجد 
المناخ الملائم لنشوئها. 
ويمكن القول إنه بدون الاستقلال تصبح عملية تدقيق الحسابات بدون مسوغ على الإطلاق» وتفقد دورها 
الاجتماعي» بل يغدو ضررها أكثر من نفعها. ويوجد نوعان من استقلال المدقق لكل منهما مفهومهء 
ويكونان معا المفهوم العام لاستقلال المدقق وهما: 
1-الاستقلال في ض4ر Independence in Appearance‏ 
ويعني ألا يكون للمدقق أي مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع عميل التدقيق بشكل يجعل سلوكه 
لا يوحي للجمهور بالاستقلال. 
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2- الاستقلال في الواقg‏ : Indpendence In Fact‏ 
وهو الاستقلال الذهبي ويعني أن يكون المدقق نزيهاً وموضوعياً و أمنياً وغير متحيز لطرف ما ضد 
طرف آخر» كما يجب أن يكون حيادياً في قبول وإنجاز التكليف وإعداد التقرير وعرضه وهذا النسوع 

تحكمه قيم مدقق الحسابات وضميره ومعاييره الذاتية. ولذلك فعادة ما يصعب قياسه. 

- أهمية الاستقلال 

يحتل الاستقلال أهمية خاصة لدى مدقق الحسابات» بحيث يتفوق على أي استقلال مفترض في أي مهنسة 
أخرى» وعلى الرغم من الهالة التي تحيط بحياد القاضي واستقلاله فإن عبء الاستقلال بالنسبة له انسمل 
من المدقق» إذ إن القاضي يبقى موظفاً لا تربطه بطرفي النزاع أية رابطة اقتصادية أو اجتماعية. 
وهو بذلك يشبه المفتش الحكومي الذي يعمل في أحد الأجهزة الرقابية التابعة للدولة إلا أنه يخثلف عن 
المدقق المهني الذي يعتمد اعتماداً كلياً على ما يحصله من عملائه مقابل أتعابه. وهو مضسطر لإقامسة 
علاقة ثقة مع إدارة المشروع بكل مستوياتها من أجل أن يتمكن من القيام بعمله بنجاح» وينصسرف حكم 
القاضي إلى طرفي النزاع فحسب» بينما يسري حكم المدقق على الكثير من الأطراف المختلفة التي 
تستفيد من تفريره سواء أكان يعلم بذلك أثناء قيامه بعمله أم لا. 

وهذا يقتضي تمتع المدقق بحالة عقلية من الاستقلال التام أثاء مراحل عمله كلها غير أن الشسليم بوجسود 
هذه الحالة العقلية المفترضة لدى المدقق غير كاف لطمأنة الأطراف الأخرى على ثوفر الاسستقلالء ولا 
تمكن المهنة من الصمود أمام المهن الأخرى التي أخذت تنافسها في العقود الأخيرة كالمحللين الماليين. 
أي إن ظهور المدقق بمظهر مستقل يعزز من ثقة الجمهور بخدماتهء ويمكن ذلك الجمهور مسن التحقسق 
من تمتعه بالاستقلال التام» ولعل المظهر المستفل ينال اهتماماً من الجمهور أكثر من الحالة العقلية. 
ونحن نعتقد أن النظرة السلوكية إلى عمل مدقق الحسابات تمكننا من تحديد المؤثرات التي قد تضغط 
على استقلاله وتخرجه عن الاستقلال التام» وبالتالي يمكن بناء على هذه الضغوط وضع معابير لاسستقلال 
المدقق. 
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وما لا شك فيه أن التعارض في المصالح» بين الإدارة من جهة وسائر الأطراف المسستفيدة مسن 
المعلومات الاقتصادية من جهة ثانيةء خلق الحاجة إلى وظيفة ندقيق الحسابات»ء وعلى ذلك فإن هذه 
الإدارة تمثل مصدر الضغط الأكبر على مدقق الحسابات. إذ لو لم تشكل مصدراً لعدم ثقة المسستخدمين» 
لما اضطروا للاعتماد على رأي المدقق في عدالة المعلومات التي تقدمهاء ولا شك في أن للإدارة الكثير 
من الدوافع لتضغط على المدققء فمن مصلحتها أن تظهر بمظهر يرفع من سمعتها أمام المجتمع المالي 
والرأي العام» حتى لو أدى ذلك إلى توزيع أرباح وهمية.هي .في حقيقتها جزء من رأس المسال» ومسن 
مصلحتها أن يتعامى مدقق الحسابات عن الحقيقةء و قد يحدث و ترغب الإدارة في التعامي عن بعسض 
حوادث الغش والتلاعب التي دبرت بمعرفة عناصر منها.... وهكذا. 

ويجد ضغط الإدارة ترجمته العملية في المراحل كافة التي يقوم بها المدقق» فقد تتدخل في وضع 
برنامج التدقيق فتحرص على التركيز على نقاط دون الأخرىء» أو أنها لا تمكن المسدقق من الحصول 
على أدلة الإثبات كافة التي يرى الحصول عليهاء إما خوفاً من كشف تلاعبهاء أو حرصاً علسى بعسض 
الأسرار. 

ولا شك في أن للإدارة وسائل كثيرة بحيث تتمكن من الضغط على استقلال المسدقق وجعله متحيزاً 
لمصلحتهاء وقد تمارس الإدارة هذه الضغوط مباشرة» عن طريق تعيين المدقق أو عزله أو تحديد أتعابه 
أو تمارس ضفوطاً غير مباشرة عن طرق استخدام نفوذها لدى جهات أخرى» أر الاعتماد على 
شركائها في مواقع النفوذ لإرغام المدقق على السير بركابها. 

لذلك عمد التشريع الأمريكي عام 1977 إلى تقسيم مجلس الإدارة إلى لجنتين: لجنة تنفيذية تضم المسدير 
العام والمديرين التنفيذيين العاملين في الشركةء ولجنة ندقيق زط٥‏ ٤اا‏ مهمتها تعبين المدقق 
الخارجي والمدقق الداخلي ومتابعة تقاريرهم» وتحديد أتعابهم وهي لجنة غير مثفرغة مسن ذوي السمعة 
الحسنة ولا تشترك بالقرارات اليومية. وقد تبعت دول العالم التجربة الأمريكية في هذا المجال. 

- أبعاد استقلال المدقق: 

أمكن تحديد ثلاثة أبعاد لاستقلال المدقق و هي: 
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1- الاستقلال في إعداد برنامج التدقيق: 

ويقصد بذلك الحرية التي يتمتع بها المدقق عند إعداد برنامج التدقيق من ناحية تحديد خطوات العمل 
وحجم العمل المطلوب أداؤه وذلك في حدود الإطار العام للمهام المطلوية. 

ولا شك في أن هذا البعد يتضمن عدم تدخل الإدارة في استبعاد أو تحديد أو تعديل أي جزء من برنامج 
التدقيق وكذلك عدم ندخلها في تعديل الإجراءات التي وضعها المدقق أو التأثير على المدقق لفصص 
مجالات لم ترد بالبرنامج الموضوع. 

2- الاستقلال في مجال الفحص: 

ويقصد به بعد المدقق عن أية ضغوط أو تدخل في عملية اختيسار المجسالات والأنشطة والسياسات 
والمفردات التي سوف تخضع لعملية الفحص. ويتضمن ذلك الجوانب التالية : 

أً- حق المدقق الكامل في الاطلاع والفحص لجميع سجلات الشركة ودفاترها ومكاتبها وفروعها. 

ب- التعاون المثمر والفعال بين المدقق و العاملين بالشركة خلال عملية الفحص. 

ج“ عدم تدخل الإدارة في محاولة تحديد المجالات و المفردات والمستندات التي تخضع للفحصصء» أو 
محاولة قبول المدقق لبعض المفردات والمستندات دون تدقيق أر فحضص. 

د- البعد عن العلاقات الشخصية و خلق المصالح المتبادلة ما يؤثر في عمليات الفحص. 

3- الاستقلال في مجال إعداد التقرير: 

ويعني عدم وجود ندخل أو ضغوط للتأثير في إظهار الحقائق التي تم اكتشافها خلال عمليات الفحص أر 
التأثير في طبيعة الرأي النهائي بعدالة القوائم المالية محل الدراسة و يتضمن ذلك عدة جوانب أهمها: 
اعدم وجود أي تدخل أو وصاية من الغير لتعديل أية حقائق في التفرير. 

ب“ تجنب استبعاد بعض العناصر ذات الأهمية من النقرير. 

ج تجنب استخدام العبارات والألفاظ الغامضة أو التي تحمل أكثر من معنى سواء بقصد أم مسن 


بدونه. 
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د- عدم وجود تدخل من أي طرف لكي يحدد المدقق محتويات التقرير سواء بصدد عرض الحقائق أم 
عند إبداء الرأي الفني عن عدالة القوائم المالية. 
- مقومات استقلال المدقّق: 

هناك بعض المقومات قد تؤثر في استقلال المدقق و أهمها: 
1 - التعيين: 
إن قيام الإدارة بتعيين مدقق الحسابات يمكنها من ممارسة بعض الضغوط عليهء لأنها هي التي اقترحت 
تعيينه» وما بعنيه هذا التعيين من مورد رزق للمدقق. 
والجدير بالذكر أن قانون الشركات الإنكليزي الذي أخذت عنه معظم قوانين الشركات في دول العالم» 
أناط تعيين مدقق الحسابات بقرار من الهيئة العامة للمساهمين» مستهدفاً إعطاء المدقق استقلالاً أكير. 
لكن متابعة التطبيق العملي تشير إلى أن سلطة الهيئة العامة سلطة نظريةء إذ أن الإدارة هي التي تتصل 
بالمدقق وتتفق معه على تحديد أتعابه ثم تفترح على الهيئة العامة تعيينه وتحديد أتعابه» وقد تقترح اسمين 
أو ثلاثة لاختيار واحد منهم» لكن أصوات المساهمين تؤيد أصوات الإدارة في الغالب. 
وقد حصر قائون الشركات الأردني حق تعيين المدقق بيد الجمعية العمومية للمساهمين حرصاً على 
تعزيز الاستقلال. 
إلا أن لجنة بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة أناطت هذا الحق بلجنة التدقيق التي أصبحت 
الآن تمثل تنظيماً خاصاً يهدف إلى ضمان عدالة القوائم الماليةء وضمان استقلالية المحاسب القائوني. 
وإن عضوية هذه اللجنة تقتصر في أغلب الأحوال على أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين» وتتكون 
عادة من ثلاثة أعضاء إلى خمسة أعضاءء ولا تشمل هذه اللجنة في عضويتها أحد المسديرين التنفيذبين› 
وأهم مهمات هذه اللجنة: 
آ-اختيار المحاسب القانوني وتحديد أتعابه وتدقيق محتويات رسالة الارتباط قبل الموافقة عليها. 
ب- دراسة خطة التدقيق التي يضعها المحاسب القانوني ومناقشتها. 
ج“ دراسة توصيات المحاسب القانوني واقتراحاته واعتراضاته ومناقشتها. 
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د“ دراسة القوائم المالية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 
ه- دراسة الموضوعات التي يعتقد المحاسسب القانوني بوجوب عرضها على مجلس الإدارة 
ومناقشتها. 

و- دراسة رأي المحاسب القانوني في الرقابة الداخلية ومناقشتها. 

ز“ دراسة تقارير المدققين الداخليين ومناقشتها. 

ح- دراسة تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية ومناقشته. 

ط- مناقشة سياسات الشركة ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاطها ودراستها. 

ى- دراسة جميع البيانات المالية التي قد تطلبها الهيئات المختلفة وندقيقها. 

ك“ دراسة ملاحظات المحاسب القانوني حول مقدرة العاملين بالإدارة المالية ومناقشتها. 

ل- دراسة السياسات المحاسبية واختيار تلك السياسات التي نتلاءم مع طبيعة العمل. 


م“ دراسة تأثير أية توصية مهنية أو قانون أو تعليمات مستجدة في السياسات المحاسبية والقوائم الماليية 
المشتركة. 

ن“ دراسة سياسة الثأمين الخاصة بالشركة وندقيقها. 

ق- دراسة رسالة الإدارة التي يعدها المحاسب القانوني ويسلمها لإدارة الشركة ومناقشتها. 

ر نصح مجلس الإدارة في الأمور التي تتعلق بالقوائم المالية. 

ش- العمل كأداة اتصال بين الإدارة والمحاسب القانوني. 

ت“ دراسة رسالة التمثيل قبل تسليمها للمحاسب القانوني وتدقيقها. 

وفي رأينا الأخذ بأسلوب لجنة التدقيق أكثر ضماناً لاستقلال ممدقق الحسابات» لأنّ ترك الموضسوع 
للجمعية العمومية للمساهمين يضمن الاستقلال من الناحية النظرية فقطء ويحتاج إلى مساهمين على 
مستوى مقبول من الخبرة والوعي؛ إذ من المعروف أن الإدارة تهيمن على الجمعية العموميسةء ولا 
تعطى في كثير من الأحيان فرصة المناقشة الديموقراطية لموضوع تعيين المدقق وغيرها من 
الموضوعات الهامة الأخرى» أما تعيين مثل هذه اللجنة فيجب ألا يشمل أعضاء من المديرين التنفيذيين 
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كان يرأسها رئيس مجلس الإدارة ويشترك في عضويتها أعضاء من خارج الإدارة من المعسروفين 
بخبرتهم ونزاهتهم ما يضمن الإشراف الرقابي المناسب على العمل التنفيذي الذي يقوده المدير العام 
الذي يجب أن بختلف عن رئيس مجلس الإدارة وهذا يؤدي إلى تعزيز استقلال مدقق الحسابات 
وتحريره من ضغوط الإدارة الننفيذية. 

2- العزل 

ومن الطبيعي أن جَعْل سلطة عزل المدقق بيد .الإدارة يمثل مصدر تهديد لاستقلاله بحيث تقوم الإدارة 
بعزل المدقق إذا لم بلب مطالبها و يمتئل لتوجيهاتها. 

لذلك نجد أن أغلب التشريعات أبقيت سلطة العزل والتعيين يعد الجمعية العمومية كما فعل التشريع 
الإنكليزي» أما التشريع الأمريكي فقد جعل سلطة العزل بيد لجنة التدقيق التي سبقت الإشارة إليهساء 
وإمعانا في تدعيم الاستقلال فقد ذهبت اغلب المنظمات المهنية إلى ضرورة قيام المدقق الجديد بالاتصصال 
بالمدقق السابق للوقوف على أسباب عزله و ما إذا كانت تتعلق برفضه لضغوط مارستها الإدارة على 
حیاده قبل قبول تعیینه عوضاً عنه. 

3- الأتعاب: 

وكذلك فإن ترك مسالة تحديد الأتعاب في يد الإدارةء يجعل المدقق معرضاً لخطر تخفيض أتعابه» إذالم 
يخضع لمطالب الإدارة. ولذلك أبقت بعض التشريعات كالتشريع الإنكليزي والسوري. هذا الأمر بيد 
الجمعية العمومية. بينما جعلته لجنة بورصة الأوراق المالية بيد لجنة التدقيق التي تعين أصلاً من 
الجمعية العمومية. وقد بنا أننا نعتقد بصواب هذا الاتجاه الأخير. 

ولدى اختبار التدقيق كسلعة في نظام اقتصادي تجرييي في المخبرء تبين أن التدقيق يضيف قيمة إلى 
الإفصاح الذي يعلن عنه مديرو الشركات» كتسويق لنتائج أعمالهم» يتمخض عن بيع الأوراق المالية في 
السوق» ولا شك أن النظرة إلى تدقيق الحسابات كسلعةء يجعل من الأتعاب مسالة أساسسية تسؤثر فسي 


نوعية الخدمة المقدمة. 
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4- وجود مصالح افتصادية مع إدارة المشروع 

لا شك بأن وجود مصلحة اقتصادية للمدقق مع إدارة المشروع يعرض استقلاله للتهديد. وقد نصسث 
القوانين المختصة في معظم دول العالم على ضرورة عدم وجود مصلحة اقتصادية للمدقق مع المشروع 
أو إدارة المشروع» كما وضعت معايير لهذه المصلحةء كامتلاك أسهم في الشركات أو العمل كموظطظف 
لدى المشروع.... الخ وقد استعرضت أدبيات السلوك المهني مثل هذه المعايير. 

ففي سورية على سبيل المثال نصت المادة رقم « 236 » من قانون التجارة على ما يلي: 

1 كل من ينال لأي سبب أجراً أو تعويضاً من شركة أو من أحد أعضاء مجلس الإدارةء أو مسن أي 
مشروع يملك عشر رأس مال الشركة أو تملك الشركة عشر رأس ماله. 

2 - كل شريك لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أعماله الأخرى. 

5- الخدمات الاستشارية المقدمة للإدارة 

لعل أهم المشكلات العمليةء التي يدور حولها الجدل في أوساط المهنة وتربط بالاستقلال» هي تلك 
الخدمات الاستشارية التي دأب بعض المدققين على تقديمها لاإدارة كالمسساعدة في تصميم السنظم 
المحاسبيةء أو إنجاز التراكم المحاسبيء أو وضع البرامج اللازمة لتدريب العاملين علسى تشغيل 
الحاسوب» أو الإشراف على نشرة الاكتتاب. و الواقع أن المساعدة في إنجاز التراكم المحاسبي وإعداد 
الفوائم الماليةء إنما يمثل في رأينا امتداداً لعهد مضى» حين كانت مكاتب الندقيق نقدم خدمات محاسبية 
قبل نشوء الشركات المساهمة والانفصال بين الملكية والإدارة. ولا شك في أن المساعدة في هذا المجال 
إنما تهدد حياد مدقق الحسابات إذ تجعله يسهم في إعداد عمل سيقوم بعدئذٍ بمدققتهء ومن الطبيعسي ألا 
يشير إلى أخطاء أو انحرافات سبق وشارك في ارتكابهاء إذ من المعروف أن القوائم المالية يجب أن تعمد 
من قبل إدارة المشروع وهي المسؤولة عنها ويقتصر دور المدقق على تدقيقها وبيان رأيه فيها. 

إلا أن قيام مدقق الحسابات بإعداد البيان الضريبي لنقديمه إلى الدوائر الماليةء إنما يقع في صسلب عمل 
مدقق الحسابات ولا يشكل أي تهديد لحياده» بل على العكس إذا كان المدقق هو الذي يعد البيان الضصريبي 
فهذا یقدم ضماناً إلى الدوائر المالية بأن هذا البيان يعرض أرباح المشروع بحسب التعليمات المطلوبة 


193 


دون انحراف» بل على العكس إن قيام مدققي الحسابات بهذا الدور يقدم دخلاً إضافياً لمنشات التدقيقء 
يمكنها من تعميق دررها الاجتماعي والاقتصادي. 

هذا وقد جاء في دليل السلوك المهني الصادر عن الاتحاد الدولي أن قيام المدقق بتقديم خدمات 
استشارية إدارية و مالية للعملاء يعد اقتصاداً في الجهد والمهارات والخبرات» كونه أصبح يألف أعمال 
العملاء نتيجة الارثباط والتعايش المتواصل مع أعمال العميل ما يمكنه من تقديم خدمات مفيسدة بتكاليف 
أقل وبوقت أقصر. 

إن منع كثير من الشركات حتى الصغيرة من الاستفادة من الخدمات الاسنشارية للمدقق قد يلحق بها 
الضرر؛ ولهذا فمن غير العملي وضع قيود على النصائح التي يمكن أن يقدمها الممدققء وخاصة تلك 
الخدمات الإدارية والضريبيةء إذ إن تنديم النصح أو الاستشارة لإدارة المشروع لا يجبرها على الأخذ 
بهاء ولا تعد هذه الخدمات مسألة حاسمة في تحديد استقلال المدقق. وهذه الخدمات يجب ألا تلب مسن 


الشركات دورها الإداري وهذا لا يضعف استفلالية المدقق في أثناء الخدمة. بشسرط ألا تكون هنساك 
مشاركة أو مسؤولية في القرارات الإدارية. 

6- تبديل المدفق بعد مرور مدة معينة: 

إن خطورة بعض عمليات الغش والتلاعب» والكشف عن أن بعض مدققي الحسابات قد شاركوا فيهاء أو 
سكتوا عنها عن معرفة وليس عن جهل. أدت إلى ارتفاع الأصوات في المجتمع المالي تطالب بضرورة 
وضع مزيد من الضوابط على العلاقة بين الإدارة ومدقق الحسابات» وأول هذه الضوابط التي تجبري 
المطالبة بهاء وضع مدة زمنية لاستمرار المدقق في تدقيق حسابات المشروع نفسهء والهمدف من ذلك 
تجنب نشوء علاقة شخصية بينه وبين أعضاء مجلس إدارة الشركة على حساب مصلحة المساهمين 
والجمهور» فبعضهم يقترح مدة محددة (3 أو 5 سنوات مثلأ). والجدير بالذكر أن لتبديل الممدقق مزايا 
وعيوياً نذكرها : 

المزايا 

آ- إن التغيير الدوري للمدقق يوفر رؤية جديدة من قبل المدقق يلقيها على النظام المحاسبي القسائم 
ليكتشف ما به من أخطاء أو مخالفات لم يستطع المدقق السابق اكتشافها. 
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ب- إن المنافسة الثابتة التي تحدث الحصول على المدققين بما تتطلبه من شهرة وأتعاب أكبرء ستشجع 
المحافظة على أرفع المعايير المهنية والالتزام بها 

أما العيوب فتتجلى في ما يلي 

آ- إن هذا غير مألوف بالنسبة إلى المهنة ولاسيما أن المهنة تنادي باستمرارية المدقق من سنة إلى 
أخرى. وأية مخاطرة لفقدان استقلالية المدقق يبدو مبالغا في تقويمها بالقياس إلى العلاقة الحسسنة التسي 

ستنشاً بين المدقق والعميل بسبب استمرارية المدقق وكذلك بالقياس إلى النصائح والمساعدة التسي 

سيحصل عليها العميل منه إذا ما استمر. 

ب- إن تغيير المدقق بصفة دورية سيؤدي إلى زيادة تكاليف التدقيق 

ج- لكي نحافظ على الاستقلال فإنه يمكن الاكتفاء بالتغيير الدوري للكادر الذي يقوم بالعمل الميسداني 
في عملية التدقيق مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية أولئك الذين يتولون مهمات الإشراف فيها. 
وأخيراً فإن معايير التدقيق ق الدولية لم تحدد معياراً خاصاً لاستقلال المدقق عند قيامه بعملية التدقيق وإنما 
غطت هذا الجانب بشكل غير مباشرء حيث أكدت على بعض الشروط والصفات الواجب توافرها 
لضمان استفلال المدقق» من هذه الصفات: الاستقامة والموضوعية والاستقلال والحفاظ على أسسرار 
عملائه. 

وكانت هذه المعايير أكثر تحديداً في الحض على ضرورة توفر هذه الصفات لكل من المدقق الداخلي 
والمدقق الخارجي والخبير الاستشاري ومساعدي المدقق. 

وأخيراً ينبغي القول ما زال معيار الاستقلال محور اهتمام المهتمين بالمهنة» لما له من تسأثير جوهري 
على كيان مهنة التدقيق» كمهنة تسعى لأن تصبح مستقلة عن الإدارة والملاك. لذا فقد سارت الاتجاهسات 
الحديثة بشأنه نحو عدة محاورء كلها تستهدف الدفاع عن المهنة. ومن أهم هذه الاتجاهات ما يلي : 

* يجب أن تسعى مكاتب الثدقيق الكبرى نحو تطبيق فلسفة تقسيم المكتب. ويقصد بذلك أن يخصسص 
ا التصديقية وقسم آخر للخدمات غير التصديقيةء وقسم ثالث للبحوث والتدريب. ومؤدى ذلك 
أن أداء خدمتين أو أكثر من قسمين مختلفين لن يؤثر سلباً على الاستقلالء خاصة إذا راعينا أهمية 
التخصص في المهنة كاتجاه حديث. 
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ه هناك شبه اتفاق بين المهثمين بالمهنة على أن خدمة تدقيق الحسابات» كخدمة تقليديةء تواجه سوةقاً 
تنافسية وضغوطاً سالبة على الأتعاب. ومؤدى ذلك أن المكتب ينبغي أن يسعى إلى ننويع خدماته المهنية 
حتى يسثمر في سوق المنافسة المهنية المحلية والدوليةء خاصة بعد تحرير التجارة الدولية وما تبعها من 
تحرير الخدمات المهنية. والمأمول من هذه المكاتب ألا تغاب سياسة تنويع خدماتها وتنمية مواردهاء 
على التزامها المعايير المهنيةء خاصة معيار الاستقلال. 
" هناك اتجاه نحو ضرورة مراعاة مدقق الحسابات اعتبارات تطبيق مفهوم الأهمية النسبية على كل 
خدمة مهنية غير تتليدية يريد الدخول فيهاء ومراعاة رد فعل الطرف الثالث - في الخدمات التصديقية - 
نحو دخوله في هذه الخدمات المهنية الجديدة خاصة رد فعسل المتعاملين في سسوق الأوراق المالية 
والمؤسسات التمويلية. 

ومراعاة هذه الاعتبارات يحقق توازناً بين الحفاظ على الاستقلال كالتزام بمعيار مهنسي مسن ناحيت 
وتنمية عرض خدمانه المهنية وعوائد المكتب» من ناحية أخرى. 

ثالثاً - معنى المسوؤولية وأنواعها 

طور معنى المسؤولية: 

إن إخلال المدقق بواجباته يجعله مسؤولاً عن النتائج أو الأضرار الناجمة عن ذلك ما يفسح المجال 
للأطراف المتضررة بمساعلة المدقق أمام القضاء ومطالبته بالتعويض عما يمكن أن يصيبها مسن ضرر 
بالإضافة إلى تضرر سمعة المدقق الأدبية والمهنية وما قد يتعرض له من مسؤوليات جنائية. ويأمل 
المجتمع من تقرير المدقق أن يقدم له صورة واضحة عن ظروف المشروع الذي قام بمدققته وتحمل 
المدقق مسؤولية الإفصاحات غير العادلة التي قد تظهر في القوائم المالية واكتشافه سسائر المخالفات 
والأخطاء أو أعمال الغش الي تكون قد حدثت خلال الفترة الني يغطيها بمدققته. ففسي دراسة لقضايا 
قائونية في الولايات المتحدة الأمريكية جرت ما بين الأعوام 1960- 1976 تبين أن المشكلات القانونية 
التي يتعرض لها المدققون تنش عن خمسة أنواع رئيسية وقد اعتمدت الدراسة على تحليل (129) قضية 
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3 نتيجة التفسير الخاطئ للمبادئ المحاسبية و %15 نتيجة التفسير الخاطئ لمعايير التدقيق و %29 
نتيجة عيوب في إجراءات التدقيق و %13 نتيجة احتيال العميل و %7 نتيجة احتيال المدقق أو اشستراكه 
مع العميل في عملية مدبرة. 

وهذه المسؤولية القانونية والناتجة من مخالفة القوانين الموضوعة لحماية جمهسور المستثمرين إما أن 
تكون مسؤولية مدنية أو مسؤولية جنائية وتنتج المسؤولية الجنائية عن ارتكاب فعصل جرمي من قبل 
المدقق يكون في حد ذاته موجهاً ضد المجتمع» يعاقب عليه بالسجن أو بدفع غرامة أو بالعقوبتين معا 
أما المسؤولية المدنية فتنطوي على مخالفة حقوق شخص أو أشخاص محددين مشل عميل التدقيق أو 
طرف ثالث» وتقتصر العقوبة هنا على دفع تعويض مادي ولابد من الإشارة إلسى أن بعسض تصسرفات 
المدقق قد تعرضه إلى المسؤوليتين في الوقت نفسه. 

إذ تتصف البيئة التي يعمل فيها المدقق حالياً بالميل الشديد نحو المقاضاة ما شغل اهتمام المهنة بالعديد 
من الدعاوي المدنية والجنائية والانذارات القضائية وتفسر هذه الدعاوي الكثيرة المرفوعة ضسد المسدقق» 
إلى حد كبير» الزيادة المضطردة في إفلاس الشركات خلال فترة الكساد التي خيمست على الاقتصاد 
العالمي في العقود الأخيرة من القرن الحالي. وكثيراً ما كان يلجأ الطرف الثالسث كالبنوك أو الجمهسرور 
إلى مقاضاة المدقق الذي أبدى رأيه في القوائم المالية دون أن يتنبا بإفلاسهاء مطالباً المدقق بدفع تعويض 
عما أصابه من ضرر. ولسوء الحظ كان موقف المدققين في العديد من الحالات ضعيفاًء ما أدى إلى 
الحكم عليهم بالتعويض» كما نثبتت مسؤولياتهم الجنائية أحياناً. 

والواقع أن مسؤولية المدقق تجاه الطرف الثالث تعرضت إلى تطور خلال العقود الأخيرة قفي عام 
1 طالب الطرف الثالث (أي غير العميل والمدقق اللذين يمثلان الطرف الأول والثاني) في قضية 
في أمريكا بتعويض يقابل الضرر الذي لحق به بسبب اعتماده على تفرير المسدقق متهماً 
المدقق بالإهمال والغش. إلا أن المحكمة رفضت دعاوى الإهمال نظراً لعدم وجود علاقة تعاقدية بين 
الطرف الثالث (الدائنين) والمدقق. وقررت المحكمة أنه ليس للطرف الثالث أي حق على المسدقق بسبب 
إهماله العاديء بل يجب عليه إثبات الإهمال الفادح من أجل استرداد قيمة الأضرار وقد اعتمسدت 
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المحكمة في قرارها هذا على أن المدقق يعد مسؤولا تجاه الأطراف الأخرى عن إهماله العادي إذا علم 
سلفاً بأن التدقيق كانت تنجز لمصلحتها. 

وفي عام 1986 خرجت المحكمة عن هذه القاعدة في قضیۂ (1 1.1۷ ۴6۲۶ ایRu)»‏ إن المسدقق 
ينبغي أن يكون مسؤولاً عن الإهمال تجاه الأطراف التي يتوقع المدقق أنها ستعتد على تفريره فسي 
قراراتها. وتبعت هذا القرار محاكم أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية حتى إن بعضهم أطلسق علسى 
ذلك اسم الأيام السوداء التي تعيشها منشآت الدقيق في أمريكاء قفي دراسة جرت مؤخرأً بلفت اققات 
الإجمالية لمنشآت التدقيق الست الكبار في عام 1991 لتسوية الدعاوي القضائية /447/ مليون دولارء 
أي ما يعادل (69) من الإيرادات الإجمالية لهذه المنشآت» وشهد ذلك العام تزايداً على العام السابق 
0 حیث كانت هذه النفقات ‏ (67.7) فقط. 

وفي دراسة أخرى أعدها مجمع المحاسبين الأمريكيين أن الدعاوى ضد منشآت التدقيق الصغيرة (غيسر 
الست الكبرى) ارتفعت بنسبة الثلثين بين عامي 1987ء 1991. 

وتأسيساً على ذلك يمكن القول إن المدقق مسؤول أمام الطرف الثالث في حال: 

1 - کان إهماله فادحاً. 

2 - كان إهماله عادياً وكان المدقق يعلم بأن طرفا ثالثاً معروفاً من قبله سيعتمد على تقريره وأمكسن 
إئبات عدم مراعاة المدقق مستوى معقولاً من العناية المهنية في أداء وظيفته. 

3 - كان إهمال المدقق عاديا حتى ولو لم يكن يعرف الطرف الثالث عند كتابسة تقريسره لكسن توقع 
المدقق استفادة الطرف الثالث من تقريره. 

ولعل من المفيد التمييز بين الإهمال العاديء والإهمال الجسيم والاحتيال: 

1 س الإهمال العادي : ) Ordinary negligence‏ (: 

يتمتل في عدم مراعاة العناية المهنية اللازمة عند تنفيذ المدقق المهمات المهنيةء دون أي محاولة للخداع 
أو لارتكاب الاحتيال. وتتضمن العناية المهنية اللازمة استخدام المعرفة والمهارة والحكم التي يمتلكها 
عادة الممارسون في ظروف الممارسة الممائلة. ومثالها أن ينسى المدقق الاستفسار عن الالتزامات 
المتنازع عليها. 
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:(Gross negligence ) puş Jail — 2‏ 
يعد الإهمال الجسيم أكثر خطورة من الإهمال العادي وأقل خطورة من الاحتيال. ويتمثل بعدم اللامبالاة 
والخروج عن معياري العناية الواجبة والكفاءة عند تتفيذ الواجبات. ومثاله إخفاق المدقق في تدقيق عدة 
حسابات هامة بحيث لم يكن لديه الأساس ليؤمن بعدالة القوائم المالية. ويمعنى آخر يتمشل الإهمال 
الجسيم عندما يصدر المدقق تقريره دون أخذ خطوات معقولة لمعرفة ما إذا كانت القوائم المالية ملائمة 

ويسمى عادة بالاحتيال الضمني. 

:{rregularity ) Jail — 3 

وهو الأكثر خطورة من الإهمال العادي والإهمال الجسيم» وإذا تم برهنته فإنه يسمح لفشة واسعة مسن 
المدعين بمساءلة المدقق بنجاح. ويظهر الاحثيال عندما يبصدر المدقق تقريراً غير متحفظ عن القوائم 
المالية وهو على علم بأنها محرفة. 

وقد أدى تصاعد الدعاوي القضائية ضد المدققين في السنوات الأخيرة إلى إحداث تغيرات جوهرية في 
مهنة التدقيق في الولايات المتحدة فقد شكل مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1974 لجنة مسووليات 
المدقق لدراسة دور المدقق المستقل ومسؤولياته» وقد أعدت هذه اللجنة تقريسراً اسستهدف تحسسين فة 
الجمهور بالمهنةء وقد اتخذت خطوات عملية لتنفيذ متترحات اللجنة وأهمها: 

1. تشكل لجنة تدقيق (٥0ااإصصهء‏ انا4) من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين. 
2. للزام المدقق تبليغ الإدارة العليا بمنشأة العميل عن نقاط الضعف في الرقابة الداخلية. 
3. تضييق نطاق الخدمات الاسشارية التي تقدمها مكاتب التدقيق إلى عملائها. 

وخلاصة القول: إن الجمهور يحاول تحميل مدقق الحسابات مسؤوليات كاملسة بينما المهنة تحاول 
التنصل من أكبر قدر من المسؤولية الناتجة عن الإهمال والخطا اللسذين ترتكبهما الإدارة بمسستوياتها 
المختلفة والتي لم يستطيع المدقق اكتشافها وتبرر المهنة رأيها في أن القبول بمسؤوليات أكبر يؤدي 
حتماً إلى توسيع إجراءات التدقيق التي يقوم بها المدقق في الوقت الحاضر وهذا ينعكس على تكاليف 
عملية التدقيقء ويجعلها غير اقتصادية لكن هذه الادعاءات لا تلاقي آذاناً صاغية لدى مستخدمي 
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المعلومات الاقتصادية الذين يهمهم الركون إلى أن تلك المعلومات التي قد تمت تدقيقها من قبل مدقق 
مستقل مؤهل يتحمل مسؤولية كاملة عن أي غش أو تلاعب أو خطأ تنطوي عليه هذه المعلومات 
الاقتصادية. 
وهكذا فإن الأساس القانوني يعتمد على مفهوم المدقق الحصيف وليس المدقق المعتاد بحيث يمكن تشبيه 
المدقق بالمحامي الذي يوكله الناس للوصول إلى حقهم أمام المحاكم اعتقاداً منهم بأن هذه المحامي 
يعرف القانون وإجراءات المحاكم جيداً وبالتالي فهو قادر على إثبات حقوقهم ويكاد يكون من المسستحيل 
على الموكل أن يوكل محامياً فاشلاً أو معتاد قد يجهل ببعض القواعد أو الإجراءات القانونية التي قد 
تؤدي إلى ضياع حقوقه. بحيث يمكن القول إن المطلب النظري من المجتمع أن يكون المسدقق أو 
المحامي حصيفاً عارفاً بالمهمة التي يقوم بها وينفذها بإتقان. 
- أنواع المسؤولية: 
لا شك في أن إخلال المدقق بواجباته المهنية أو عدم وفائه بها على الوجه الذي يتوقعه المجتمع المسالي 
يرتب عليه عدة أنواع من المسؤولية هي: 
آ- المسؤولية الأدبية (الاجتماعية: 
تعبر المسؤولية الأدبية (الاجتماعية) لمدقق الحسابات عن التزاماته وواجباته نحو المجتمع الذي يمارس 
فيه مهنة التدقيق. حيث إن الدور الذي أناطه المجتمع بمدقق الحسابات جعله يمشل ضسمير المجتمع 
والحارس الواقي من الرشوة أو الفساد أو إساءة الاستعمال بحسب المعايير الأخلاقية التي يتبناها 
المجتمع في مرحلة من المراحل» ولذلك نجد المجتمع ينظر إلى مدقق الحسابات أو منظمته المهنية التسي 
ينتمي إليها بمزيد من الاحترام والتقدير ولا شك في أن هذه الهالة التي يتمتع بها المدقق سوف تنهار إذا 
مارس المدقق عملا لا ينسجم مع المعايير الأخلاقية التي يحترمها المجتمع في مجال عمله» فإن سسكوته 
عن مخالفات أو سرقات أو عدم الإشارة إليها في تقريره أو موافقته على توزيع أرباح وهمية لأغراض 
الإدارة إنما يعرضه إلى فقدان هذا المركز الأدبي (الاجتماعي) الذي يتمتع به المدقق بالإضافة إلى ما قد 
ينتابه من عذاب ذاتي لضميره وشعور المجتمع بخيبة أمل نتيجة تحول رجال الحراسة الاجتماعية إلسى 
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أداة من أدوات الاختلاس والتلاعب» ولا يخفى ما لهذا الشعور الاجتماعي من آئار مادية مترديسة في 
الجيل الحالي والأجيال القادمة بسبب شعور الناس بغياب الردع القيمي الذي يحتاج إلى أيد أمينة هي 
على الصعيد المالي مدقق الحسابات. 

ولكي يفي مدقق الحسابات بمسؤوليته الاجتماعية نحو هذا المجتمع فعليه: 

1. أن يساعد المجتمع في رقابة إدارة المشروع من خلال تدقيق حسابات المشروع بكفاءة مهنيسة 
وإمداد المجتمع بتقريره عن نتائج هذه التدقيق. 

2. أن يوسع مجالات التدقيق بحيث تشمل تدقيق الآثار المالية لتصرفات المشروع الاجتماعيسةء مشل: 
المساهمة في مشروعات التنمية المحليةء سداد الضرائب» التبرعات للجهسات الحكومية والخيريسة 
ومكافحة تلوث البيئة. 

3. أن يدرك دائماً أن عامة المجتمع يمثلون طرف ثالثاً صاحب مصلحة في المشروع» حتى ولو كسان 
المشروع مشروعاً خاصاً. 

4. أن يسهم من خلال جودة تدقيق حسابات الشركةء في عدم إلحاق أدنى ضسرر بالمستمرين مسن 
أفراد الشبعب وأن يحرص على أن يؤدي تفريره دوراً في ترشيد قرارات المستفيدين مسن خلال زيسادة 
إمكانية ا+تمادهم على» المعلومات المحاسبية والثقة بها. 

ب- المسؤولية "هني 

تعبر المسؤولية المهنية لمدقق الحسابات عن التزاماته وواجباته تجاه المهنة بشكل عام وتجاه عميلسة 
وتجاه زملائه في المهنة. حيث إن القبول الاجتماعي لدور مسدققي الحسسابات» وضخامة المسؤولية 
الاجتماعية الملقاة على عاتقهم دفعهم إلى تنظيم أنفسهم في منظمات مهنية في معظم دول العسالم وقسد 
قامت هذه المنظمات بوضع دليل السلوك المهني الذي يتوجب على الأعضاء الالتزام به حرصاً علسى 
كرامة المهنةء و إلا تعرضوا للمساءلة المهنية التي قد تتراوح بين التنبيه والإنذار أو تجميد العضوية أو 
حرمانه من ممارسة المهنة إذا كانت هذه الممارسة تقتضي كونه عضواً في المنظمة المهنية؛ كمسا فسي 


الولايات المتحدة الأمريكيةء التي لا يمكن فيها تدقيق حسابات الشركات المساهمة المسجلة في البورصة 
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من قبل أعضاء في مجمع المحاسبين الأمريكيين. أما الأعمال الأخرى وحتى أعمال التدقيق لغير تلك 
الشركات فلا يشثرط بمن يزاولها أن يكون عضواً في مجمع المحاسبين الأمريكيين. 

ج - المسؤولية القانوئية 

إن أهمية الدور الذي يضطلع به مدقق الحسابات» جعل الدول المختلفة لا تترك أمر مسؤوليته ليقررها 
ضميره السلكي» أو نظرة المجتمعء أو المهنةء بل تدخلت بها لتقرها بتشريعات قانونية و لا بد لبحسث 
المسؤولية القانونية من التطرق إلى النقاط الثالية بالإيجاز المناسب: 

1- التمييز بين فشل الأعمال وفشل التدقيق وخطر التدقيق: 

ترى فئة كبيرة من المهنيين أن السبب الرئيسي في رفع الدعاوى القضائية ضد المدققين يعود إلى عسدم 
استيعاب مستخدمي القوائم المالية للفرق بين فشل الأعمال وفشل التدقيق والفرق بين فشل التدقيق وخطر 
التدقيق. ويحدث فشل الأعمال Faure)‏ ssعBusin)‏ عند عدم قدرة المنشأة على دفع ديونها أو عدم 
قدرتها على مواجهة توقعات المستثمرين» أو بسبب وجود ظروف اقتصادية أو داخلية بها مثل: الكسادء 
اتخاذ الإدارة لقرارات غير صحيحةء أو وجود منافسة غير متوقعة في النشاط الذي تعمل فيه. 

بینما بحدٹ فشل التدقیق (٥۰[ذ۴‏ ان»4)عندما يصدر المدقق تقريراً خاطئًاً كنتيجة لعسدم تطبيسق 
متطلبات معايير التدقيق المقبولة عموماً كأن يقوم المدقق بتعين مساعدين غير أكفاء لأداء مهام التدقيق 
ما سيؤدي إلى عدم اكتشاف التحريفات الهامةء وكان من الممكن اكتشاف هذه التحريفات في حالة وجود 
مدققين أكفاء. 

أا خطر التدقيق (ئ۸ انل) فيشير إلى الخطر الناتج عن استنتاج المدقق عدالة القوائم المالية 
وإصداره لتقرير نظيف» في حين أن القوائم المالية تحتوي على تحريفات ذات أثر جوهري في ضوء 
مسئوى الأهمية النسبية. حيث إن التدقيق محدودة بحجم العينة التي تم استخدامهاء كما أن النحريفات 
والتلاعب اللذين يمكن إخفاؤهما بمهارة قد لا يمكن اكتشافها بسهولة. وبالتالي يوجد دوماً بمض الخطر 
في أن التدقيق لن تؤدي إلى كشف جميع التحريفات الجوهرية حتى في ظل الالتزام بمعايير التدقيق 


المقبولة عموماً. 
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إذ إن معظم المهنيين متفقون على أنه في معظم حالات فشل التدقيقء يثار الشك حول ما إذا كان المدقق 
قد بذل العناية المهنية الكافية. فإذا فشل المدقق في بذل العنايةء يحدث فشل التدقيق. وفي هذه الحالات 
يسمح القانون للأطراف التي لحق بها خسائر أن ترفع دعاوى تطلب التعويض عن هذه الخسائر بسسيب 
حدوث فشل الندقيق. ومن الصعب في الواقع أن يتم تحديد متى قشل المدقق في بذل العناية ببب تعقد 
إجراءات التدقيق» بالإضافة إلى صعوبة تحديد من له الحق في التعويض نتيجة تنفيذ التدقيق فسي ضسوء 
الأعراف القانونية. وعلى الرغم من ذلك فإن قشل المدقق في بذل العناية الكافية سيؤدي إلسى مسساعلته 
قانونياً. 

وتواجه منشآت التدقيق صعوبات من جراء وقوع فشل الأعمال وليس فشل التدقيق. فعلى سبيل المشالء 
إذا نم إعلان إفلاس المنشأة وثبت عجزها عن دفع ديونهاء فمن المتعارف عليه أن يسدعي مسستخدمو 
القوائم المالية فشل التدقيق ولاسيما إذا كان تقرير التدقيق عن المنشأة تقريراً نظيفاً حتى إذا حسدث فشل 
في الوحدة الاقتصادية وتم فيما بعد التعرف على وجود تحريفات بالقوائم الماليسةء يمكسن أن يسدعى 
المستخدمون إهمال المدقق مع ثبوت التزامه بمعايير التدقيق. وينشأ هذا الخلاف في الرأي بين المسدققين 
والمستخدمين بسبب ما يطلق عليه فجوة توقعات التدقيق. حيث يرى معظم المدققين أن أداءهم يجب أن 
يتم وفقاً لمعايير التدقيق المقبولة عموماً. بينما يرى المستخدمون أن المدقق ضامن لدقة القسوائم الماليسةء 
أو أنه ضامن للسلامة المالية للوحدة الاقتصادية محل التدقيق. وينتج من هذه الفجوة رفع قضسايا علسى 
المدقق بشكل لا مسوغ له لذا ينبغي على القائمين على المهنية أن يعرفوا مستخدمي القوائم المالية بسدور 
المدقق والفرق بين فشل الأعمال» والفشل في التدقيقء وخطر التدقيق. ومن الأمور الواجب على المسدقق 
أن يتنبه لها أن بعض القضايا التي ترفع ضده قد ترفع من أجل أن يحصل الأفراد الذين لحقست بهسم 
خسائر على تعويض من أي مصدر بغض النظر عما إذا كان هذا المصدر قد ارتكب أخطاء أو لا 

2- الأساس القانوني للمسؤولية: 

اختلفت نظرة فقهاء القانون إلى الأساس الفانوني لمسؤولية مدقق الحسابات باختلاف المراحل التي 
مرت بها ندقيق الحسابات ويمكن تمييز المرحلتين التاليتين : 
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المرحلة الأولى مفهوم الموظف في المشروع: وقد سادت هذه النظرة عندما كانت التدقيق ممزوجة 
بالمحاسبة وكان مدقق الحسابات يتدم خدماته بحسب طلب العملاء مسن الخسدمات المحاسبية أحياناً 
وخدمات التدقيق أحياناً أخرى؛ حيث كان ينظر إلى المدقق على أنه موظف بالمشروع ويتلقسى تعليمات 
من إدارته وتحدد مسؤوليته على أنه تابع لتلك الإدارة. وما لبئت هذه النظرةء أن سقطت» وتلاشت بعد 
نمو المشروعات الرأسمالية ونشوء الشركات المساهمة وانفصال الملكية عن الإدارة وما ترتب على ذلك 
من إيراز الشخصية المستقلة لمدقق الحسابات. 

المرحلة الثانية المدقق وكيل عن المساهمين: وقد أخذت معظم التشسريعات القانونية الحديثة بمفهوم 
الوكالة لتفسير مسؤولية المدقق وتحديدها مشبهة مدقق الحسابات بالوكيل من حيث تعينه بقرار مسن 
الجمعبة العمومية للمساهمين وتقديمه تقريرأً عن وكالته إلى تلك الجمعية. 

وإن استعارة مفهوم الوكالة لتحديد مسؤولية مدقق الحسابات لا تفي بالغرض. إذ إن الجمعية ليست حرة 
في تعيين مدقق الحسابات» بل هي مضطرة لذلك بحكم القانون. وإذا كان عقد الوكالة المحرر بين تلاك 
الجمعية ممتلة بمجلس الإدارة والمدقق كافياً اتفسير مسؤولية المدقق تجاه المسساهمين فكيف تفسر 
مسؤوليته تجاه الأطراف التي تستفيد من تقرير مدقق الحسابات دون أن تدفع أتعاباً أو شارك في تعيينه 
وتحدید مدی وکالته. 

وكيف نفسر مسؤولية مدقق الحسابات الذي يعمل في جهاز الرقابة الحكومية ولذلك فإن المفهسوم السذي 
يفسر مسؤولية المدقق هو مفهوم الوظيفة الاجتماعية أو الدور الاجتماعي حيث إن أبعاد هذا السدور هسي 
التي تحدد مجال عمل هذا المرجع والتبعات والمسؤوليات المترتبة عليه ليس تجاه المساهمين فقط بل 
تجاه الأطراف الأخرىي التي لها جميعها مصالح متباينة في المعلومات الاقتصادية التي يقدمها المشروع 
ويقررها مدقق الحسابات. 

3- أنواع المسؤولية القائونية (المدنية: 

وتقسم إلى نوعين النوع الأول المسؤولية العقدية الناتجة عن العقد الذي ينظم علاقة المسدقق بعميلهء 
ويترتب عليه مساءلة المدقق عند إخلاله بشروط العقد بسبب خطأ بدر منه أدى إلى الإضسرار بالعميل. 
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أما النوع الثاني فهو المسؤولية التقصيرية وهي مسؤولية المدقق تجاء الأطراف الأخضرى مسن غيسر 

المساهمين الذين تضررت مصالحهم بسبب اعتمادهم على تقرير المدقق. 
إلا أن تحقيق المسؤولية المدنيةء عقدية كانت أو تقصيرية يشترط توافر شروط أو أركان هي: 

1- الضرر: يعد الضرر ركنا أساسياً في المسؤولية سواء أكانت تعاقدية أم تقصيريةء وسواء أكسان هذا 
الضرر ماديا أم أدبياً. وقد أقرت إحدى المحاكم الأمريكية مسؤولية المدقق نتيجة فشسله في اكتشاف 
الأعمال غير القانونية التي كان من الممكن كشفها لو بذات العناية المعتادة. مع العم أن الكشف عن هذه 
المخالفات يستوجب إبلاغ الجهات المختصة عنها وليس إبرازها في الثقرير ويمكن التعبير عن الضسرر 
بخسارة مالية عانى منها أحد مستخدمي القوائم الماليةء ويمكن إثبات الضرر عن طريق إهمسال المسدقق 
وعدم بذله العناية اللازمة. 
أما بالنسبة للتقرير العام المنشور مع القوائم الماليةء فإن المدقق يعلم سلفاً ما هي الأضرار التسي يتوقع 
أن تصيب أا من الأطراف التي تعتمد عليه إذا كان تقريره مضللاً أو بمعنى آخر يشستر علسى القسوائم 
المالية المضللة. 
وقد تبنى مجمع المحاسبين الأمريكيين هذا المعيارء كما اتبعته المحاكم الأمريكية كما حدث فسي قضسية 
Rush ۴05‏ عام 1968ء كما أخذت بهذا المعيار محكمة تكساس المدنية في سنة 1971 في قضسية 
Shatter Proof Gas‏ كما أخذت المحاكم الإنكليزية بتبني هذا المعيار في السنين الأخيرة. 

2- الإهمال: والقاعدة العامة ألا يسأل المدقق مدنياً إلا في حدود إهماله أما حيث ينتفي الإهمال فلا 
محل لمساعلته. حيث تؤثر درجة الإهمال في نتيجة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مدقق الحسابات 
لذا من المفيد التفريق ما بين الأمور التالية: 

أ- الإهمال البسيط : إن غياب مستوى معقول من العناية من أي فرد يكون متوقعاً في ضوء ظروف 
معينة ويجب عند تقويم مدى إهمال المدقق أن يتم التعرف على الطريقة التي كسان سيتبعها المدقق 
الكفء إذا واجه الموقف نفسه. 


205 


ب - الإهمال الجسيم : يحدث نقيجة عدم بذل أل قدر من العناية ويتعادل سلوك المدقق في هذه الحالة 
مع السلوك المتوقع من شخص يتسم بالطيش. 

ج - الغش الاستدلالي ويشير إلى وجود قدر من الإهمال الشديد أو غير المعتاد مع عدم وجود نية في 
الخداع أو إلحاق الضرر بالآخرين ويطلق على هذا الغش المتهور في الإهمال وفي حالة المدقق يعرف 
مصطلح التهور من قبل محكمة الاستئناف الفيدرالية على أنه إيداء المدقق لرأي في القوائم المالية في 
الوقت الذي يتوافر لديه اعتقاد راسخ بعدم توفر المعلومات التي تم من خلالها التوصل لهذا الرأي. 

د- الغش : ويقع عند حدوث التحريفات وتوافر المعرفة لدى المدقق عن أثرها السلبي ووجود الية لديه 
لخداع الآخرين. 

ونتمثل النقطة الأساسية التي تتعلق بقضايا الإهمال عادة في مستوى العناية الواجب بذلها وعلسى الرغم 
من أنه يوجد اتفاق عام على عدم مثالية أي فرد و لا حتى المهنيين إلا أنه في معظم الحالات فإن أي 
خطأ جوهري في التفدير سيخلق افتراضاً على الأقل بإهمال المهني حتى يت عكس ذلك وفي بيشة 
التدقيق ينطر إلى عدم الالتزام بمعايير التدقيق على أنه دليل حاسم على الإهمال هذا وقد حكمت المحكمة 
في قضية )11۲۸04۲٥5(‏ المشهورة بأن الافتقار إلى بذل العناية اللازمة في إنجاز الواجبات يقدم دليلاً 
على أن المدقق شارك في احتيال مدبر وقد أقرت لجنة البورصة 988 أن على جانب الادعاء أن يشت 
أن المدقق لم يعمل بإخلاص جيد عند وضع تقريره عن تنبؤات الإدارة. 

وفي الوقت نفسه إذا تمكن المدقق من إثبات أن فحصاً معقولاً قد أنجز فإنه عندئذ ليس مسؤولاً عن 
الضرر. ويمكن النظر إلى المعقولية على أنها بذل المدقق كوكيل عن المساهمين العناية اللازمة وكأنه 
يرعى أحواله الخاصة. 

3- العلاقة السببية بين الإهمال والضرر: 

لا يكفي لقيام مسؤولية المدقق المدنية توفر الإهمال في جانبهء وحدوث ضرر للمدعي بل لايد من 
وجود علاقة سببية بين الإهمال والضرر أي لا بد أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للإهمال فإذا حصسل 
وقام أحد الممولين بشراء بعض أسهم إحدى الشركات قبل صدور تقرير المدقق فإن المدقق غير مسؤول 
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عن الخسائر التي قد يمنى بها الممول لانتفاء العلاقة السببية بين الإهمال والضرر بصورة عامة. فلو 
اشترى أحد الممولين أسهماً من الشركة بعد إشهار إفلاسها مهما يكن تقرير المدقق عنها فإن العلاقة 
السبيية غير موجودة» وبشكل عام يمكن القول لكي تقع المسؤولية المدنية على المدقق» على المدعى أن 
يثبت أنه اعتمد على القوائم المالية في اتخاذ قراراته بالإضافة إلى ذلك يجب عليه أن يثبت ما يلي: 

أن هذا الاعتماد هو الذي سبب خسارته. 

د أن المدقق كان مهملا إهمالاً جسيماً أو متهوراً أو أنه سلك مسلكاً غير نظامي أو كان مخادعاً. 

« أن المدقق قد توقع الضرر أثناء إعداد تقريره. 

د- المسؤولية الجنائية 

وهي المسؤولية الناجمة عن فعل جرمي يقوم به مدقق الحسابات في أثاء ممارسة عمله بموجب دعوى 
عامة تحركها النيابة العامة وليس المتضررون كما في المسؤولية المدنية إذ إن الفعل الجرمي يؤدي إلسى 
إلحاق الأضرار بالمجتمع وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الجنائية تحتاج إلى توافر أركان ثلاثة هي: 
الركن الأول قانوني: وينطلق من القاعدة القائلة لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني. 

وإن الجرم والعقاب من عمل المشرع فالأوامر والنواهي الجنائية وجزاءاتها لا ترجع إلا إلسى مصدر 
واحد وهو القانون المكتوب وليس القاضي أن يجرم بواقعة معينة ما لم يرد نسص بذلك ولا أن يقضسي 
بغير العقوبة المقررة. 

أما الركن الثاني: فهو مادي ويتمئل في النشاط الإجرامي بحد ذاته أي القيام بعمل أو الامتناع عن القيام 
بعمل كعدم إخبار السلطات المختصة عن حوداث الرشوة والفساد أو التستر على المسؤولين عن ذلك 
وإلحاق ضرر بالمجتمع نتيجة لذلك أي توافر علاقة سببية بين الفعل أو الامتناع عنه والضرر السذي 
أصاب المجتمع. 

أما الركن الثالث فهو معنوي ويتلخص في أن المدقق لا يأل جزائياً إلا إذا أقدم على فعصل عن إدراك 
وفهم لهذا الفعل والنتائج المترتبة عليه. 


207 


والجدير بالذكر أن معظم دول العالم لم تكن متساهلة في فرض العقوبة والغرامة على المدقق الذي يخل 
بآداب المهنة والعمل على مساءلة المدقق قانونياً وتحمله المسؤولية الجنائية في ارتكابه لبعض الجراثم 
المنصوص عليها قانونا. ففي التشريع السوري تدخات الدولة بسن القوانين لمعاقبة المجرم وتصياله 
المسؤولية سواء في قانون العقوبات أو قانون العقوبات الاقتصادية ونذكر فيما يلي أهسم الجسرائم التي 
يمكن أن يقوم بها المدقق والتي تنعقد عنها مسؤولية جنائية. 

1- جريمة الإضرار بالأموال العامة من سرقة أو اختلاس أو إساءة التمان: 

وفقت مواد قانون العقوبات بين الجرائم وهي: 

أ- التسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة تتيجة عدم المحافظة عليها. 

ب“ سرقة الأموال العامة أو اختلاسها أو إساءة الائتمان عليها. 

ويعد مدقق الحسابات مجرماً بأحد السببين السابقين ويتحقق السركن المادي بالنسبة للإهمال إذا أدى 
المدقق إلى وقوع الضرر بالأمور العامة وقامت الرابطة السببية أما الركن القانوني منجده القانون أا 
على صعيد سرقة الأموال العامة أر اختلاسها فيتحقق هذا الركن بالنسبة إلى المدقق إذا قام بالاستيلاء 
على ملكية المال سبب ضرراً للمجتمع وتعد الجريمة قائمة ولا يمكن تصور وقوع السرقة بشكل غير 
مفصود» أما على صعيد الركن المادي فتم تحديده بالقوائين. وبالتالي إذا ساهم الممدقق في السرقة أو 
الاختلاس أو كان مهملاً في اكتشاف المجرم فيعاقب بالعقوبات الواردة في قوائين العقوبات. 

أما بالنسبة إلى إساءة الائتمان فيعد المدقق مجرماً إذا أقدم عمداً على كتم سند أو اختلاسه أو إتلافه أر 
تمزيقه. والمدقق ممكن أن يقترف هذا الجرم عندما يرتبط مع شركة أو شخص بعلاقة قانونية تتجسد 
بضرورة الإفصاح عن عدالة القوائم المالية ومع ذلك يقوم بخيانة الثقة التي وضعت به وتكون إبساءة 
الائتمان في المال المملوك لغير مسيء الائتمان وبالتالي إذا امتلك المدقق سنداً يثبت اختلاسأ ما تكتم 
عليه وأنکر وجوده ديه يعد مسيئاً ويتحمل جرماً. 

وقد حدث أن أقدمت شركة ٤ ×NR0۲‏ على إخفاء التزاماتها الناتجة عن توحيد القسوائم المالية مع 
الشركات التابعة حيث لجأت بعض الشركات التابعة إلى استثمار بعض الأصول عن طريق الإيجار 
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التشغيليء أو إعادة استئجار الأصول المبيعة بعقود إيجار تمويلي؛ ولم تظهر الشركة الالتزامات المستظة 
الناتجة عن مثل هذه العقود عند الإفصاح عن قوائمها المالية. وقد وافق الشريك المختص لدى منشأة 
Ather Andre‏ على متل هذا الإخفاء لهذه الالتزامات فوقعت عليه المسؤولية الجزائية ما أدى إلى 
فلاس 5۸ء لھ e۲‏ ط٤A‏ وتصفیتھا. 

2- جريمة الإفشاء بالأسرار المهنية والامتناع عن الشهادة 

يجب على المدقق أن يحافظ على أسرار مهنته وإذا خالف ذلك فيعد مجرماً. 

إلا أن المحافظة على الأسرار لا يعني تستر المدقق على الجرائم المخلة بالنظام العام أو الأمتناع عسن 
تزويدها بالمعلومات المطلوبة أو تزويدها بمعلومات مضللة. 

3- جريمة التزوير: 

ويقصد بالتزوير (تحريف مفتعل للحقيفة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج 
بهما ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ) ويعد مدقق الحسابات مزوراً يستحق العقوبسة فسي 
حال نشر معلومات مضللة أو إغفال معلومات ضرورية تخص الشركة وهو يستطيع معرفتها لو أنه بذل 
العناية اللازمة. 

4- النصب والاهتيال: 

الاحتيال هو حمل الغير على القيام بأعمال معنية برضى منهم ناجمة عن الغش والخداع الذي قام به 
المدقق. والجرائم التي تقع تحت هذا العنوان هي متعددة نذكر منها على سبيل المثال. 

أ- إصدار الأسهم أو حصص التأسيس أو أسنادها المؤقنة أو النهائية وتسليمها لأصحابها أو عرضها 
للتداول قبل صدور القرار الوزاري القاضي بتصديق نظامها أو السماح بزيادة رأسمالها. 

ب- إصدار إسناد القرض وعرضها للتداول بصورة مخالفة لأحكام القانون. 

ت“ إصدار الأسهم ذات النصيب في سورية. 


ث- إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول دفع الاكتتابات بصورة وهمية أو غير حفيقية. 
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ج- نشر ميزانية غير مطابفة للواقعة أو إعطاء معلومات غير صحيحة عنها في تقرير مجلس الإدارة 
أو في تقرير مفتش الحسابات أو الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة إلى الهيئة العامة أر طي معلومسات 
أو إيضاحات أوجب ذكرها القانون» كل ذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي 
الشأن. 

ح- نقديم تقارير غير مطابقة للواقع أو إغفال بيان الواقع فيهاء وذلك عن سوء نية وبقصد إيهام ذوي 
شن: 

خ- توزيع أرباح صورية أو غير مطابفة لحالة الشركة الحقبقية. 

5 - جريمة التسبب بالإفلاس الاحثيالي : 

قد يقوم المدقق بنشر بعض الوقائع الكاذبة للإضرار بأطراف معنية كالدائنين مثلاً وذلك عند قيامه 
بالتلاعب ببعض البيانات لافتعال الإفلاس ويعد ذلك جريمة وتطبق عليه الأحكام المناسبة. 

6- جريمة تزويد السلطات بمعلومات مضللة : 

يجب على المدقق أن يعلم بأنه مسؤول أمام القضاء عن الإدلاء بالمعلومات الصحيحة عند طلبه للشهادة 


وإلا عد مجرماً تحمل مسؤولية جنائية. 
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أسئلة حول الفصل الرابع 

1) ما المعارف الواجب توافرها في المدقق؟ 

2) أعضاء مجلس الإدارة يستأجرون المدقق ويفصلونه» وبناءَ على ذلك لا يمكن للمدقق أن يقدم تقريراً 
صادقاً حول حسابات الشركة. علق على هذه العبارة. 

3 أصبحت منذ عهد قريب شريكاً في مكتب تدقيق؛ كان قد تأسس قديماً تحت اسم (الحسن والمنصور 
وشركاؤهم) وفي أول اجتماع للشركاء تحضرء لفت نظرك ما يلي: 

أ لقد أقرض السيد حسن أحد العملاء مبلغ « 300000 » وبمعدل سعر فائدة مقارب لسعر الفائسدة 
المصرفية السائدة على القروض. 

ب- إن السيد منصور هو الشريك الذي يراجع حسابات شركة المواد الغذائيسةء والتسي يمتلسك أغلبية 
أُسهمها زوجته وابن عمها. 

ج- يراجع المكتب أيضاً حسابات شركة نماء وهي منافس مباشر لشركة المواد الغذائية. 

المطلوب: ناقش مع ذكر الأسباب أهمية كل من الأمور الواردة أعلاه في ضوء الأصول والمعايير 
المهنية المتعارف عليها. 

4) بصفتك مدققاً لحسابات إحدى الشركات المساهمة؛ الثي تنتهي سنتها المالية في 12/31 من كال عام 
وفي شهر تموز وبعد إصدار تقرير التدقيق النظيف لاحظ أحد المديرين بأن مشغلي الآلات المحاسبية 
الثلاث قد تركوا جميعاً العمل في الشركة وبعد أن فحص أستاذ الدائنين وجد أنه وفقاً لأحد بطاقات 
الأستاذ التي تخص شركة نماء فإن ما مقداره «506000 » من البضاعة اشتريت من هذه الشركة علسى 
مدار السنتين الماضيتين. حيث تبلغ نسبتها إلى المشتريات الإجمالية %30 وبعد إجراء المزيد من 
الاستقصاءات تبين بأن جميع هذه المشتريات كانت وهمية ما جعل أعضاء مجلس الإدارة يتدارسسون 
اتخاذ إجراء قضائي ضدك كمدقق : 

أ هل تعتقد بأن إكتشاف الأخطاء والغش ومنع حدوثها هو من أهداف عملية التدقيق. 


ب .لو أن قضية كهذه قد رفعت ضدك في المحكمة ما نتائجها المتوقعةء ولماذا؟. 
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+ - اقترح بعض الرقابات أو الضوابط الداخلية والتي لو كانت موجودة لجعلت مسن الصعب نجاح 
حدوث الغش. 

5) ما موقفك بوصفك مدققاً إذا أبلغك أحد موظفي الشركة أن المدير العام يتلقى عمولات من الخسارج 
لقاء مشثريات الشركة ولا توجد وثائق رسمية تؤيد ذلك ؟ وما هي الأدلة التي يمكنك الاعتماد عليها؟ 

6 ما الحقوق التي يضمنها القانون في سورية للمدقق. 

7) هل يعني معيار بذل العناية المهنية اللازمة التي يبذلها المدقق ضمانة لاكتشاف أي تضصايل في 
القوائم المالية ؟ اشرح. 

8) هل پصلح مفهوم الوكالة لتفسير مسؤولية مدقق الحسابات ؟. 

9 ما أركان المسؤولية المدنية لمدقق الحسابات؟. 

0 هل هناك علاقة بين التضليل في القوائم المالية والمسؤولية المدنية. 

1) ما أسباب زيادة دعاوي المسؤولية ضد المدققين في السنوات الأخيرة. 

2) ما الفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية. 

3) ميز. بين : الإهمال العادي والإهمال الجسيم. 


212 


الفصل الخامس: بعض مسوٌوليات المدفق في المعايير الدولية 


بعد قراءة هذه الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي: 
1- مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش. 

2- مسؤولية المدقق عن التصرفات غير القانونية 
3- مسؤولية المدقق عن تقويم فرض الاستمرارية 
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الفصل الخامس: بعض مسؤوليات المدقق في المعايير الدولية 

تمهید: 
سنبين في هذه الفصل بعض مسؤوليات المدقق التي نظمتها معايير التدقيق الدولية والتي توضسح 
الإجراءات التي يجب على المدقق القيام بها والموقف المهني من قبله في حال وجود مؤشرات تدل علسى 
بعض التصرفات غير المشروعة من قبل الإدارة وذلك ليتجنب المقاضاة من قبل المساهمين أو الأطراف 
الأخرى التي تعتمد على تقريره حول عدالة القوائم المالية. 

أولا- مسؤولية مدقق الحسابات عن اكتشاف الخطأ والغش: 

جاء في معيار التدقيق الدولي رقم (200) إن التدقيق يهدف إلى توفير تأكيدات معقولة بأن التقارير 
المالية بشكل عام خالية من أي تحريف جوهري متعمد أو غير متعمد. وإن التأكيدات المعقولة هو مفهسوم 
يتعلق بأن القرائن وأدلة الإثبات في التدقيق ضرورية لتمكين المدقق من الاستنتاج بأنه ليس هناك أي 
تحريف جوهري متعمد في التقارير المالية بشكل عام» ومع ذلك فإن هناك قصوراً ومحددات ملازمة 
للمدقق تؤثر في قدرة المدقق على اكتشاف التحريفات الجوهرية المتعمدة أو غير المتعمسدة. لذا يئشا 
خطر لا يمكن تفاديه وهو أن تبقى بغض الأمور الهامة التي أدرجت في القوائم المالية بصورة خاطئسة 
غير مكنشفة. ويُعد موضوع مسؤولية المدقق عن إكتشاف الخطأ والغش من أكثر الأمور إشارة للنقساش 
والجدل في أدبيات التدقيق. لذا سنبين في الصفحات التالية مفهوم الخطأ والغش ومسؤولية المدقق عن 
اكتشافهما والإصدارات المهنية المرتبطة بذلك بالإضافة إلى التطرق إلى دور المسدقق عنسدما تشبر 
الظروف إلى وجود خطأً وغش في القوائم المالية. 

1-1 مفهوم الخطأً وأسبابه وإجراءات اكتشافه 

أ- مفهوم الخطا: 

أشار معيار التدقيق الدولي /240/ إلى أن الخطأ يعني تحريفات غير مقصودة في القوائم الماليةء مشسل 
خطأً في جمع بيانات أو معالجتهاء أو في تقدير محاسبي غير صحيح ناتج عن السهو أو تفسير خاطئ 
للحقائق» أو خطاً في تطبيق الميادئ المحاسبية المتعلقة بالقياس أو الاعتراف أو التصنيف أو العمرض أر 
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الإفصاح. كما عرفه على أنه تلك الأخطاء غير المتعمدة التي لا ترتكب عمد أو بناءٌ على تصميم 
سابق» وإنما تقع بسبب جهل أو عدم دراية موظفي قسم المحاسبة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليهاء 
أو بسبب التقصير والإهمال في أداء أعمالهم. وكذلك عرفه على أنه عجز السجلات المحاسبية عسن 
الإافصاح عما حدث فعلاً بشكل غير متعد. 

ولاشك في أن احتمال حدوث الخطأً موجود في أي نظام محاسبي وفي أي مرحلة من المراحل التي 
تمر بها عملية إعداد القوائم المالية. e‏ 

ومن المعروف أن عدم الوقوع بالأخطاء أساساًء أ اكتشافها قبل إعداد القوائم الماليةء هما من المهمات 
الأساسية لإدارة المشروع وبخاصة الإدارة المالية وأقسام الحسابات والتدقيق الداخليةء وأن طبيعة القيد 
المزدوج تؤدي إلى اكتشاف بعض الأخطاء بطريقة تلقائيةء فمثلاً إذا سجلت عملية في دفتر البومية 
ورحل جانب منها إلى حساب بدفتر الأستاذ ولم برحل الجانب الآخر فإن هذا الخطأً سوف يكتشفه ميزان 
التدقيق كما أن جمع الخطأ في خانات دفتر النقدية يؤدي إلى خطأ في الرصيد وهذا الخطأ بظهره ميزان 
الندقيق. 

كما أن استعمال حسابات المراقبة مع دفائر الأستاذ المساعدة يساعد أيضاً على اكتشاف بعض الأخطاء 
فإذا سجلت المبيعات في دفتر يومية خاص بها ورحلت إجمالاً إلى حساب إجمالي المدينين وبااتفصسيل 
إلى حساب المدينين» فإن الخطأً في الترحيل إلى الدفاتر المساعدة أو في جمع المبيعات عن الفثرة يؤدي 
إلى عدم تساوي مجموع أرصدة حسابات المدينين مع رصيد حساب إجمالي المدينين. 

وبالمثل فإن عدم ترحيل مفردة من مفردات المبالغ المستلمة من العملاء إلى حسساب العميل أو عدم 
ترحيل المجموع الصحيح للمبالغ المستلمة من العملاء أو حساب إجمالي العملاء يؤدي إلى عدم تساوي 
مجموع أرصدة العملاء مع رصيد إجمالي العملاء. 

وهناك وسائل أخرى للتحقق من صحة التسجيل وهذه الوسائل تكشف عن بعض الأخطاء التي تكون قد 
ارنكبت خلال الفترة فمثلاً إعداد مذكرة تسوية البنك تساعد على اكتشاف أخطاء ارتكبت» مشل تسجيل 
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مبالغ خاطئة لشيكات صرفها البنك قبل تاريخ التسوية أو عدم تثيت شيك صرفه البنك أو عدم تسجيل 
متحصلات أرسلت للبنك التحصيلها. 

كذلك فإن إرسال كشوف الحسابات الشهرية للعملاء يساعد على اكتشاف الأخطاء التي لن تكتشف لو لسم 
تتبع المنشأة هذه الطريقةء فمثلاً قد تستلم المنشأة مبلغاً من أحد العملاء وتسجله خطأ لحساب عميل آخر› 
وعلى الرغم من هذا الخطأ فإن مجموع أرصدة العملاء تظل مثساوية مع رصيد حسساب إجمالي 
العملاءء أما إذا أرسلت المنشأة كشوفات الحسابات الشهرية للعملاء فإن الذي سيحدث هو أن العميل 
الذي دفع المبلغ أو العميل الآخر الذي لم يدفعه يتصل أحدهما أو كلاهما بالمنشأة اتصحيح الخطأ. 
ويتبين من ذلك أن بعض الأخطاء ستظهر بطريقة تلقائية عن طريق نظرية القيد المزدوج والوسسائل 
الأخرى التي تتبعها المنشأة للتحفق من صحة القيد. كالتحقق من صحة جمسع خسانتي ميزان التدقيقء 
ويمكن ذلك بإعادة جمعها بطريقة مختلفة مثل الجمع من أسفل إلى أعلى. 

وإذا لم يكن الخطاً ناتجاً من جمع خانتي الميزان» يجب تحديد الفرق في الميزانء فغالباً ما يرشدنا هذا 
الفرق إلى مصدر الخطاء فإذا كان هذا الفرق يقبل القسمة على رقم (9) فعندئذ يكون سبب الخطاأ إما 
كتابة مبلغ معين بطريقة عكسيةء أو وضع العلامة العشرية بطريفة غير صحيحة. فعلى سبيل المثالء إذا 
فرضنا أن رصيد حساب النقدية هو (2175) وتم نقله إلى ميزان المراجعة بطريقة عكية حيسث كتب 
(2157) يكون الخطأ الناتج في هذه الحالة /18/ وهو يقبل القسمة على (9) مثل غيره من الأخطاء 
المماثلة. ومن الأخطاء الشائعة أيضاً طريقة وضع العلامة العشريةء فإذا كان رصيد النقدية /2175/ 
ونقل إلى ميزان التدقيق /21.75/ فعندئذ يكون الفرق قابلاً للقسمة على /9/. 

وقد يثبت المبلغ في ميزان المراجعة في الطرف المعاكس عن طريق الخطأء فإذا كان رصسيد الأثساث 
/420/ وأثبت خطأ في الجانب الدائن بميزان المراجعة ففي هذه الحالة يكون الفرق في مجموع الميسزان 
ضعف أي /840/ ويمكن الكشف عن هذا المبلغ بسهولة إذا راجعنا المبالغ المثبتة فسي خسانتي ميسزان 
المراجعة وبحثنا عن مبلغ يعادل نصف الفرق الموجود في الميزان. ويمكن أيضاً تدقيق العمليات للبحسث 
عن عنصر يعادل مبلغ الفرق تماماًء فقد يحدث هذا الخطأً نتيجة تسجيل الطرف المدين لعملية معينة 
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دون تسجيل الطرف الدائن لها. ومن الأساليب البديهية في هذا المجال مقارنة المبالغ المثتة في ميزان 
المراجعة مع تلك الموجودة في دفثر الأستاذء بحيث نضمن أن رصيد كل حساب بدفتر الأستاذ تم 
إدراجه في الخانة الصحيحة في ميزان التدقيق. وفي حال فشل الإدارة في ذلك يمكنها إعادة ترصيد كل 
حساب بدفتر الأستاذء ثم تتبع كل عمليات الترحيل من دفتر اليومية إلى الحسابات بدفتر الأستاذ وذلك 
بوضع علامة تدقيق على كل مبلغ تم التحقق منه في دفتري اليومية والأستاذ. وبعد الانتهاء من هذه 
العملية تحدد المبالغ. التي .لم نوضع عليها علامات.تدقيق». على .أن يجري التحقق. في الوقت نفسه .من 
الخطأ الناتج من إثبات المدين دائناً أو العكس. 

غير أن هناك أخطاء لا يسهل اكتشافها بالوسائل المحاسبية المعروفة فمثلاً إذا كان من الواجب تحميل 
مصروف معين إلى مصاريف الائتقال الخاص بوكلاء البيع مثلاء لكنه رحل بطريق الخطاً إلى حساب 
الإعلان فإن احتمال اكتشاف هذا الخطأً عن طريق الوسائل المحاسبية العادية يكون بعيداً. وكذلك إذا تم 
تحميل نكاليف الصيانة إلى حساب الأصل الثابت فإن ذلك يؤثر في صافي الربح وفي المركز المالي عسن 
طريق جعل النفقة الإيرادية رأسماليةء ومن الصعب كشف هذا الخطأ بالوسائل المحاسبية الروتبنية. 
ولاشك في أن احتمالات الخطأ تنشاً من مرحلة التسجيل الأول وحثى إعداد القوائم الماليسةء فقد ينشا 
الخطأ عن تحليل خاطئ للعملية المحاسبية كأن يرحل أحد طرفي العملية المدين أو الدائن إلى حساب 
غير صحيح» وقد يسهو المحاسب عن تسجيل إحدى العمليات من أساسها كإهمال تسجيل مدفوعات أر 
مقبوضات نقدية أو تسجيل عملية شراء أو بيع في الأيام الأولى من العام التالي عوضاً عسن تسجيلها 
خلال العام الحالي ما يؤدي إلى التأثير في مخزون آخر المدة ونتائج الأعمال والمركز المالي. 

وقد يغفل المحاسب تسجيل بضاعة تم شراؤها وما زالت في الطريق دون تسجيلها في حسساب 
المشتريات أو في حساب مخزون آخر المدة ومع أن ذلك لن يؤثر في النتيجة إلا أنه يؤثر في السيولة. 
وقد يرتكب الخطأ بعد مرحلة التسجيل الأولي وذلك أثناء التجميع أو الترحيل أو الترصيد وجمع السدفائر 
واليوميات متعددة الأعمدة واحتساب الفوائد والحسومات والاستهلاكات وما إلى ذلك... كما أن نقل 


الرصيد من حساب إلى آخر ينطوي على إمكان ارتكاب خطأً وكذلك النقل من صفحة إلى أخرى. 
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کما إن إدراج مبالغ وهمية عن طريق الخطأ أو حذف مبالغ صحيحة أو وصف مفردات وصفاً غير 
كاف أو عدم الإفصاح عن كل ما يجب الإفصاح عنه في القوإئم المالية كلها أخطاء قابلة الحدوث. 

ومن الجدير بالذكر أن إدارة المشروع معنية أساساً بالكشف عن الأخطاء وعرض القسوائم المالية 
بصورة صحيحة وليس من وظيفة المدقق إعداد القوائم المالبة أو استخراج موازين المراجعة بل تعرض 
عليه من قبل الإدارة التي هي مسؤولة عن إعدادها. 

أما إذا اكتشف المدقق أي خطأً عند تدقيقه للسجلات فإن عليه أن يقرر ما إذا كان هناك داع لتصسحيحه 
مثل خطأ في مبلغ طفيف حمل لحساب مصروف بدلاً من حساب مصروف آخر ولن يكون لهذا الخطا 
إلا أثر طفيف في رصيد الحسابين» كذلك قد يكتشف خطأً في طريقة تنفيذ النظام الموضوع وهذا الخطاً 
لن يستدعي تصحيحاً ما لأنه لا يؤثر في الأرصدة الدفترية فمثلاً إذا لم تتفذ خطوة من خطوات الضبط 
الداخلي أو لم تنفذ خطوات معينة بالطريقة الموضوعية فإن تصحيح هذا الخطأ الذي حدث لن يسوثر فسي 
الحسابات وإنما التصحيح سيتم بأن يبين المدقق طبيعة الخطاً حتى يصحح الإجراء مستقبلاً. 

والجدير بالذكر أن عمل المدقق ليس اكتشاف الخطأً بقدر ما هو العمل على منع حسدوث الخطسأء فإذا 
استطاع أن يحدد مواطن الضعف في الرقابة الداخلية أو الخطأً في توزيع المصروفات أو الأخطاء 
لأخرى قبل أن ترنكب وأن يفترح علاجها فإن عمله يكون أكثر فائدة للمشروع ما لو ضيع وقته في 
لبحث عن الخطأ المرتكب. 

أما الأخطاء الجدية ذات التأثير الهام في القوائم المالية فإن برنامج التدقيق يدخلها في اعتباراته في 
الغالب فلو اكتشف المدقق خط في تقويم نوع من البضاعة بالمخزون يؤدي إلى خطأ في مجموع قيمة 
المخزون قبل أن تسجل البضاعة في المخزون بقيد محاسبي فإن الخطأ هنا اكتشسف قبل التسجيل 
والترحيل إلى دفتر الأستاذ أما إذا سجلت قيمة المخزون غير صحيحة ورحات إلى حساب البضاعة في 
لمخزون فإن التصحيح في هذه الحالة يتم بطريقة أخرى. إذ ما دام القيد بطريقة خاطئة ورحل بطريقة 
خاطئة؛ فإن التصحيح في هذه الحالة لن يتم إلا بقيد في اليومية العامة ومعنى هذا أنه يجب أن يعد قيد 


البومية الخاص بالتصحيح بحيث يزيد أو ينقص رصيد حساب البضاعة في المخزون تبعاً للخطأ تفه 
ويسجل قيد التصحيح في اليومية العامة مع شرح واف للقيد ثم يرحل إلى دفتر الأستاذ. 
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وفي الغالب إن معظم الأخطاء التي يكتشفها المدقق تكون قد سبق ترحيلها بصورة خاطئة إلى دفتر 
الأستاذ العام ويسندعي الأمر تصحيحها بقبد دفتر اليومية. فإذا حدث خطأ في جمع خانات دفتر النقدية 
واكتشف الخطأً قبل الترحيل لحساب النقدية في دفتر الأستاذ فإنه من الممكن تصحيح جمع الخانة التي 
حصل فيها الخطأ بدفتر النقدية ثم يرحل المبلغ الصحيح. أما إذا كان الترحيل قد تم قبل اكتشاف الخطا 
فإنه يجب أن يصحح بإجراء قيد في اليومية العامة لأن الخطأً قد انتقل إلى دفتر الأستاذ العام. 

ويجمع المدقق عادة الأخطاء التي اكتشفها في سجل ملاحظاته ثم يتقدم بكشف الأخطاء واقتراح القيود 
اللازمة للتصحيح وشرح واف لكل قيد تصحيح. ويقدم الكشف إلى الموظف المسؤول عن الخطأ وفي 
هذه الحالة هناك عامل نفسي وهو أن أي شخص يكره أن يقال له إن عمله خطأء ويجب أن يصححه 
ويصعب عليه تقبل ذلك إلا إذا قيل له هناك خطأ بدون توضيح للخطأً وسببه. 

ولذلك على المدقق أن يكون حريصاً على تقديمه لهذا الكشف وأن يظهر أنه قد اكتشف الأخطاء لأسباب 
غير مقصودة وتعود لأسباب لا تعلق بسوء تقدير الموظف وما إلى ذلك من أسباب لبقة يسهل علسى 
الموظف المختص تقبلها. 

ومن المهم أن يبين أن المدقق لا يقوم بالتصحيح أو التسجيل في الدفاتر مباشرة بل عليه أن يقشرح 
التصحيح وعلى موظف الحسابات المختص إجراء التصحيح المطلوب ويراعى في تصحيح الأخطاء 
بصورة عامة ألا ثفتح حسابات جديدة بل يقتصر على الحسابات الموجودة في الدفاتر كما أن قيود 
التعديل والتصحيح يجب ألا تجري مباشرة لحساب الأرباح والخسائر وإنما للحسابات الختامية عندما 
تتفل الدفاتر في نهاية الفترة وأن يكشف الخطأ بعد إقفال الدفاتر. فحساب الأرباح والخسائر يستعمل فقط 
عند إقفال الدفاتر وجميع العملبات سبق أن أثرت في حساب الأصول» أو الالتزامات» أو حساب الدخل 
أو حسابات المصاريف وأي تصحيح للخطأ في عمليات سبق وسجلت يجب أن يؤثر في هذه الحسابات. 
وقد توثر قيود التصحيح في نتائج الأعمال والمركز المالي إذا كانت العمليات الخاطئة سجات إيرادية 
وهي بالفعل رأسمالية أو على العكس سجلت رأسمالية وهي بالفعل إيرادية كاحتساب مصاريف الصسيانة 
الدورية نفقات رأسمالية وتحميلها إلى الأصول الثابتة ويقنضي تصحيحها تخفيض قيمة الأصل الثابست 
ذي العلاقة وتخفيض الأرباح بالمقدار نفسه أي زيادة مصاريف الصيانة والعكس بالعكس. 
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وفي حالات أخرى قد لا يؤثر التصحيح في مدد تالية ويكون الخطأ مجرد تصنيف للصساب بشكل 
خاطئ كتصنيف عملية على أنها أصل ثابت وهي بالفعل أصل متداول وهذا ما ينعكس علسى نسب 
التحليل الماليء أو تصنيف حساب على أنه نفقة مرتبطة بوظيفة التسويق وهي بالفعل ترتبط بالنش اط 
الإداري وهو ما يترك خللاً في العلاقة بين مجمل الربح والربح الصافي. 

وقد أصبح من المعتاد ألا تقوم إدارة الحسابات بإقفال الدفاتر إلا بعد أن ينتهي المدقق من تدقيقه ثم بعد 
ذلك تجمع وتسطر وتقفل الحسابات وتنقل الأرصدة إلى صفحات جديدة بعد أن سجلث بصورة صسحيحة 
في جميع التعديلات والمستحقات والمدفوعات المقدمة وفي هذه الحالة إذا اكتشف المدقق أي أخطاء فإن 
من الممكن إجراء تصحيح لها بقيود في دفتر اليومية واستخراج الأرصدة الصحيحة قبل تفل الحسابات. 
إلا أنه في بعض الحالات قد تقفل الدفاتر قبل أن يبدا المدقق مهمته أو حتى قبل أن بنتهي منهسا. ويقوم 
المدقق بإعداد ميزان المراجعة لغرض الاحتفاظ به في أوراقه الخاصة ويتم هذا بغض النظر عن أن 
الدفاتر قد أقفلت» كما يعد قبود التعديل وقيود الأقفال ويقوم بترحيلها إلى أوراقه الخاصة حتى يسستخرج 
الأرصدة الصحيحة عندئذ يعد قيود التصحيح اللازمة لتعديل حسابات الأستاذ والقوائم المالية مباشرة. 

ب - أسباب الخطا 

في دراسة شملت عينة من /200/ عملية تدقيق انتهت فسي 1978/12/31 نتضمن شركات بأحجام 
مخئلفة وصناعات مختلفة» وقد تم اختيارها عن طريق منشöİ „ag Peat Marwicik Mitehe[1&Co‏ 
إحدى المنشآت الثماني الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد كانت نتيجة الدراسة أن أسباب الخطا 
سبعة وأن ثمة أخطاء لها أكثر من سبب واحد وكان العامل الشخصي الذي يعود إلى تأهيل موظفي 
المحاسبة وتدريبهم وجاهزيتهم للقيام بالأعمال المطلوبة منهم بشكل سليم يمثل %26.3 من 281 خطاً 
تم اكتشافها ومعالجتها وقد قسم هذا العامل إلى ثلاثة أنواع من المشكلات الشخصية: النسوع الأول نساتج 
من كون الموظف جديداً وليس له الخبرة الكافية وكانت نسبته %17.4 أما العامل الشاني فهو الإهمسال 


وكان نصيبه %6.9 والعامل الأخير يتعلق بضغط العمل وعدم كفاية الوقت وكانت سبته %2.5. 
ّ 
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أا السبب الثاني وهو عدم المعرفة المناسبة بالمبادئ المحاسبية فكان مسؤولاً عن (15) من الأخطساء 
بحيث شكل هذان العاملان الأول والثاني والمرتبطان بالعوامل الشخصية ما سبته 35.9 من الأخطاء 
كافة. 

وقد أسهمت الأحكام الخاطئة التي أصدرها المحاسبون بنسبة %15.3 من مجموع الأخطاء وقد شملت 
هذه الأخطاء كميات كبيرة من الأموال وكانت مركزة بشكل عام في الشركات الكبرى. وعلى العكس من 
ذلك فإن الإجراءات المتعلقة بمحاسبة أساس الاستحقاق وما يرتبط به من الفصل بين النففسات الإيرادية 
والرأسمالية وربط الإيرادات بالدورات المتعلقة فيها شكل نسبة كبيرة وصلت إلى (%38.1) لكسن 
تجاه تمركز في الشركات الصغيرة. ونعرض فيما يلي ملخصاً للأسباب في الجدول التالي : 


النسبة المئوية القيمة بآلاف النسبة المئوية 
الأسباب 
من الأخطاء الدولارات من الإصول 
المشكلات الشخصية 263 180 1.79 
ا 3 
عدم المعرفة الكافية بمبادئ المحاسبة _ | 15 143 329 
الأحكام الخاطئة 153 627 0.74 
قطع الحسابات (أساس الاستحقاق ) 38.1 236 0.96 
أخطاء فنية ( ميكائيكية ) 12.5 |67 0.35 
ضعف الرقابة والمتابعة 93 135 0.72 
أسباب مخظلفة 19.2 53 0.58 


ج س إجراءات التدقيق لاكتشاف الخطأ : 
عرضت الدراسة السابقة الإجراءات التي استخدمها المدقفون لاكتشاف الأخطاء كما يبدو من الجسدول 


التالي: 


4 -عة /15/خطأ ناتجاً عن مشكلات شخصية وعدم معرفة بالمبادئ المحاسبية في الوقت نفسه مما أدى إلى عد 
(%5.4) مخصومة من مجموع نسب العاملين أي (15+26.3) مما يؤدي إلى (%35.9). 
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E‏ كل الأخطاء الأخطاء الصغرى ٠‏ الأخطاء الكبرى 

ن = 281 ن = 82 ن = 82 
1- توقع الأخطاء من خلال تجارب السنوات السابفة %10.3 %3.7 %15.9 
2- المناقشة مع موظفي العميل %8.2 %13 %8.5 
3- الإجراءات التحليلية %28.1 %31.7 %30.5 
4- إجراء تدقيق عام %2.1 %1.2 %4.9 
5- اختيار التفاصيل - التحليل والتحقق %17.4 %25.6 %13.4 
6- اختيار التفاصيل - جمع أدلة الإثبات %26.7 %20.7 %18.3 
7- اختيار التفاصيل - التمعن %3.2 %3.6 %3.6 
8- تقديراث القيمة %5 %6.1 %4.9 


جدول إجراءات اكثشاف الأخطاء 
ويلاحظ من الجدول السابق ما يلي: 
آ - إن تكليف مدقق الحسابات لعدة سنوات متتالية يتيح له فهم الرقابة الداخليسة فسي الشركة وتوقع 
الأخطاء التي قد تحدث وقد كانت (%15.9) من هذه الأخطاء ناتجة عن قلة هذه الخبرة. 
ب- كما أن المناقشة مع موظفي الشركة التي قام المدقق بتدقيق حساباتها تمكنه من تلمس بعض نقاط 
الضعف التي تدله على بعض الأخطاء التي تصل إلى نسبة (%8.5). 
ج- أما الإجراءات التحليلية والمقارنات المختلفة بين المؤشرات الأساسية لحسابات المشروع فقد تدلسه 
على بعض الأخطاءء فإن بقاء رقم المبيعات متفارباً مع رقم العام الماضي وزيادة نفقات الدعاية 
والإعلان مثلاً قد يؤدي إلى اكتشاف أخطاء في الحساب الأخيرء وقد دلت الإجراءات التحليلية في هذه 
الدراسة على (%30.5) من الأخطاء الكبرى. 
د- أما الإجراءات العامة فلم تكن ذاث أهمية تذكر حيث لم تزد نسبة الأخطاء المكتشفة عن طريفها 
على (64.9) من الأخطاء الكبرى. 
ه- أما المطابقات والدراسات التفصيلية كالمطابقة بين إخراجات المستودع والمبيعات فقد دلست علسى 


(%13.4) من الأخطاء الكبرى. 
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و- أما جمع أدلة الإثبات فقد دل على نسبة (%18.3) وهي الثدقيق المستندية التي تمتل محور الاهتمام 
في التدقيق التقليدية في بلادنا. 

ز- أما التمعن فلم يدل على أكثر من (%3.6) من الأخطاء الكبرى. 

ح- أما تقديرات قيم بعض النفقات والإيرادات بالاستناد إلى العلاقات الخطية بينها فإنها دلت علسى 
(%4.9) من الأخطاء الكبرى. 

ومع أن دراسة هذه العينة التي تم التوصل من خلالها إلى هذه المؤشرات قد لا تقبل التعميم بشكل 
مطلق» إلا أنها تقدم اتجاهاً يمكن الإفادة منه في مجال اكتشاف الأخطاء ومواطنها. وما يدل على 
مستوى تمثيل هذه العينة لمجتمعها الإحصائي أن المؤشرات المتعلقة بالأخطاء الكبرى هي نفسها تقريياً 
بالنسبة لكل الأخطاء والأخطاء الصغرى أيضاً. 

1-2 مفهوم الغش وأسبابه وإجراءات اكتشافه: 

أ- مفهوم الفش: 

أشار المعيار الدولي رقم (240) إلى أن الغش يعني فعلاً مقصوداً من قبل شخص أو أكثر في الإدارت 
وأولئك المكلفين بالرقابة والموظفين» أو أطراف خارجيةء ويتعلق هذا الفعل باستخدام الخداع من أجل 
الحصول على مصلحة غير عادلة أو غير قانونيةء والذي ينتج منه تحريف في التقارير الماليسة. وقد 
يتضمن الغش: التلاعب والتزييف أو تعديل السجلات والمستندات واختلاس الأصول وطس تاثيرات 
المعاملات من السجلات أو المستندات أر حذفهاء أو نسجيل معاملات وهميةء أو سوء تطبيق السياسات 
المحاسبية. وبالرغم من أن الغش مفهوم قانوني واسع» فإن المدقق مهتم بالأفعال والتصرفات الاحتيالية 
والتي تسبب تحريفات هامة في التقارير الماليةء ويمكن أن ينظر إلى الغش على أنه تلاعب. وإن 
التلاعب يشمل مفهومين أساسيين» الأول يقصد به النلاعب بالحسابات بهدف تحقيق ربح صوري 
وإظهار أداء المشروع بشكل جيدء وذلك لتضليل وخداع مستخدمي القوائم المالية من مساهمين 
ومقرضين ومسنثمرين وغيرهم» ويتمتل الثاني بمجموعة الأفعال التي يقوم بها المختلس لتغطية وافعصة 
الاختلاس بحيث تظهر بصورة صحيحةء ومن أمثلته تسجيل عمليات وهمية وتزوير السجلات والوشائق 
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والإضافة والحذف وتزوير التواقيع وغير ذلك. كما أن المعيار الدولي للمدقق رقم (240) ميسز بين 
نوعين من التحريفات المقصودة وهما: 

1- التحريفات الناتجة من تقرير مالي احتياطي. 

2- تحريفات ناتجة من سوء التخصيص للأصول. 

وبالنسبة إلى النوع الأول فيتمتل في تحريفات عمدية أو استبعادات لقيم وإيضاحات في القوائم المالية 
مصممة لخداع مستخدمي القوائم المالية حيث إن آثار ذلك تتسبب في عدم عرض القوائم المالية بعدالة 
ويتم تحقيقها عن طريق ما يلي : 

1. تلاعب أو اصطناع أو تغيير في السجلات المحاسبية أو المستندات المؤيدة التي يتم فسي ضسوئها 
إعداد القوائم المالية. 
2. التلاعب أو الحذف العمدي للأحداث والعمليات المالية أو المعلومات الجوهرية الأخرى في القوائم 
المالية. 
3. سوء التطبيق العمدي للمبادئ المحاسبية المرتبطة بالقيم والتبويب وأسلوب العرض أو الإفصاح. 

أما تحريفات النوع الثاني فتنشاً عن سوء استخدام الأصول أو اختلاسهاء أو سرقة بعسض أصول 
الشركةء بحيث لا تماشي القوائم المالية بجميع نواحيها الهامة المبادئ المحاسبية ومن أهم صور هذه 
التحريفات في الواقع العملي ما يلي: 

أ اختلاس المتحصلات النقدية. 

ب“ سرقة الأصول» مثل المخزون. 

ج سداد ثمن مشتريات وخدمات وهمية. 

وللغش أنواع متعددة نذكرها كما يلي. 

1- غش واحتيال العاملين: يقوم هذا النوع بشكل عام على سرقة الأصول من قبل العاملين ويصساحبه 
ارتكاب أخطاء بغية تغطية هذه السرقات وهذا النوع يمكن الحد منه من خلال قيام الإدارة بتصميم رقابة 


داخلية جيدة وقيام المدقق بدراستها وتقويمها وتحديد نقاط الضعف فيها وتبليغها لاإدارة. وإن وجسود 
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2- غش واحتيال الإدارة 

ويتم هذا النوع من قبل الإدارة العليا وهو أخطر من النوع الأول لأنه يحدث حتى في حال وجود رقابة 
الداخلية جيدة وذلك بغرض تحريف وتغيير المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية وتلجا 
الإدارة إلى ذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها : 

أ تضخيم الأرباح عن طريق إظهار أرباح صورية حتى بتمكن المديرون من بيع أسهمهم بأنسعار 
مرتفعة أو زيادة نصيبهم من الأرباح أو ترغيب منشأة أخرى في شراء المنشأة. 

ب- تخفيض الأرباح بغرض شراء أسهم المنشأة أو تكوين احتياطات سرية أو التهرب من الضرائب. 
ج- تدعيم المركز المالي وتقويته بغرض الحصول على قروض أو ترغيب شريك بالانضمام للمنشأة أو 
بيع المنشأة بقيمة مرتفعة. 

3 - الغش الناتج عن تحريفات ذات صلة بإعداد قوائم المالية الاحتيالية أو المضللة: 

وتنتج تلك التحريفات من عمليات متعمدة لخداع مستخدمي القوائم المالية عن طريق : 

أ- تزوير السجلات والمستندات والوثائق أو تشويهها أو تغييرها. 

ب- حذف آثار العمليات من السجلات والمستندات أو إلغاؤها. 

ج- سوء تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية. 

4- الغش الناتج عن تحريفات ذات صلة بسوء استخدام الأصول : 

حيث نشمل هذه التحريفات سوء استخدام الأصول وسرقتها واختلاسهاء كأن يتم اختلس المتحصسلات 
النقدية أو سرقة المخزون» أو أن يتواطأ موظفو الشركة مع طرف ثالث في سبيل اختلاس أحد الأصول. 
ب - السمات والخصائص الفنية للغش: 

ينبغي على المدقق أن يلم بكافة السمات والخصائص الفنية لكي يتمكن من الوفاء بمسؤوليته فيما تعلق 
بالتحريفات التي تنتج من الغش وأهم هذه السمات والخصائص الفنية ما يلي: 

1 الضغط والدافع والفرصة: 

في أغلب الأحيان يشمل الغش عمليتين هما: 

مواجهة الفرد لضغوط أو دوافع للغش. 
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« وجود فرصة لارتكاب الغش. 
فعلى سبيل المثال قيام أمين المخزن باختلاس بضائع وبيعها نتيجة ظروفه المادية الصعبة وقيامه 
بإشعال الحريق في المخزن. وهنا توافر الدافع للغش وتوافرت الإمكانية لسرقة المخزون. 

2 إمكانية إخفاء الغشض: 

يمكن لمرتكب الغش إخفاؤه» من خلال تزييف وتزوير المستندات وذلك بمعرفة موظف معسين أو عن 
طريق تواطو مجموعة من الموظفين معاً. فعلى سبيل المثال يمكن أن تلجأ الإدارة بهدف زيادة أرباحها 
ورفع عائد السهم إلى عمل فواتير مبيعات صورية. أو أن يقوم أمين الصندوق بسرقة النقديةء ويقسوم 
بتزوير توقيع الغير بصرف النقدية. ومن المتعارف عليه أن المدقق يقوم بتنفيذ عملية التدقيق بحسب 
معايير التدقيق المقبولة عموماً وهذه المعايير لا تتطلب من المدقق أن يكون خبيراً في الكشف عن سلامة 
المستندات والسجلات المحاسبية. 

3 - إمكانية الغش من خلال التواطؤ: 

يمكن أن يتواطاً بعض موظفي الشركة معاً بهدف ارتكاب أعمال الغش. وهذا يمكن أن يكون بين 
الموظفين أنفسهم أي داخل الشركة ويمكن أن يكون بين الموظفين وأطراف خارجية. فعلى سبيل المشال 
يمكن أن تتواطأ الشركة مع أحد الزبائن على رصيده بدفاتر الشركة وعند طلب المصادقة من هذا 
الزبون تتم الموافقة على الرصيد ويرسل المصادقة للمدقق مباشرة وعندها فإن المدقق سسيقبل بهذه 
المصادقة كدليل إثبات على صحة الرصيد العائد لهذا الزبون على الرغم من أن هذا الدليل غير صحيح. 
4 - إمكائية تحول الخطأ إلى غش: 

قد يحكم مدقق الحسابات على بعض التصرفات على أنها مؤدية إلى غش وليس إلى الخطاً كما يبدو 
ظاهرياً وهذا الأمر يتوقف على خبرة المدقق ومعرفته فعلى سبيل المثال قد ينظر المدقق إلى العجز 
المتكرر في رصيد النقدية نتيجة الجرد المفاجئ للنقدية على أنه تصرف معتمد من جاب أمين الصسندوق 
ويؤدي إلى تحريف ناتج عن الغش بسبب سواء استخدام الأصول. 

+ - تقدير خطر التحريفات الجوهرية الناتجة من الغش: 

إن خطر الغش جزء من خطر التدقيق» حيث إن الأخير لم يعد مقتصرأً علسى احتمال فشسل مداق 
الحسابات بدون قصد في تعديل رأيه في قوائم مالية محرفة جوهرياً بسبب الغش. ويهذا قإه أصبح 
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يشتمل أيضاً على احتمال فشل مدقق الحسابات في تعديل رأيه بسبب الغش. ويهذا فإن المدقق ملزم 
بنقدير خطر الغش لأغراض وضع استراتيجية الندقيق التي تمكنه من تقديم رأي بأن القوائم المالية خالية 
من التحريفات الجوهرية الناتجة عن الغش ومن أجل تقدير هذا الخطرء ينبغي على المدقق مراعاة ما 
يلي: 

1- الإلمام الكافي بالعوامل الملازمة لخطر التحريف بسبب الغش: 

يوجد مجموعة من العوامل الملازمة لوجود خطر التحريف الجوهري بسبب أفعسال الغش. وهسذه 
العوامل اتدل على وجود الغش ولكنها تعد مؤشرات على وجود الغش السذي يؤدي إلسى تحريسف 
جوهري وقسمت هذه العوامل بحسب معايير التدقيق الدولية إلى: 

- العوامل الملازمة للتحريفات النانجة عن تقديم تقارير مالية مضللة. 

- العوامل الملازمة للتحريفات الناتجة عن اختلاس الأصول. 

أو : العوامل اللازمة للتحريفات الناتجة من تقديمك تقارير مالية مضللة 

ويندرج تحت المجموعة الأولى مجموعة من العوامل وهي: 

أ- عوامل الخطر المرتبطة بخصائص الإدارة وتأثيرها في البيئة الرقابية. 

ب- عوامل الخطر المرتبطة بظروف الصناعة. 

ج“ عوامل الخطر المرتبطة بالاخصائص التشغيلية والاستقرار المالية. 

وفيما يلي أمثلة على عوامل الخطر المتعلقة بالتحريفات الناتجة عن تقرير مالي مضلل بالنسبة لكل فثة 
من هذه الفئات الثلاث: 

1- عوامل الخطر المرتبطة بخصائص الإدارة وتأئيرها في البيئة الرقابيةء 

ترتبط هذه الفئة بخصائص الإدارة وسماتهاء والتي من شأنها أن تؤثر في بيئة الرقابة. وهي عوامسل 
خاصة بقدرات الإدارة وما تواجهه من ضغوط خارجيةء ونمط تشغيلها واتجاههاء والرقابة الداخليةء 
وعملية إعداد التقارير المالية. ومن أهم أمثلة هذه الفئة: 

أ س هناك حافز للإدارة بأن تقدم تقارير مالية مضللة 


ومن المؤشرات المحددة على ذلك ما يلي: 
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a‏ يتمتل جزء مهم من مكافأة الإدارة بالعلاوات أو خيارات اكنتاب الأسهم وغيرها من الحوافز والتسي 
تكون قيمتها منوقفة على قيام المنشأة بتحقيق أهداف كبيرة على نحو غير ملائم ومتعلقة بنتائج العمليسات 
أو الوضع المالي أو التدفق النقدي. 

« أن يكون لدى الإدارة اهتمام متزايد بالحفاظ على أو زيادة سعر أسهم المنشأة أو اتجاه مكاسبها مسن 
خلال القيام بممارسات محاسبية غير اعتيادية. 

ه تكليف الإدارة المحليين والدائنين وأطراف أخرى بتحقيق ما يبدو أنه توقعاث كبيرة أو غير حقيقية 
بشکل واضح. 

اتباع الإدارة وسائل غير مناسبة في تقليل المكاسب المبينة في التقارير لأسباب متعلقة بالضرائب. 
ب س فشل الإدارة في إظهار وإيصال السلوك المناسب فيما يتعلسق بالرقابة الداخلية وعمليسة تقسديم 
الثقارير المالية 

ومن المؤشرات المحددة على ذلك ما يلي: 

عدم قيام الإدارة بإيصال ودعم قيم المنشأة وقواعدها الأخلاقية بشكل فعال» أو إيصال الإدارة قيماً 
وقواعداً أخلاقية مناسبة. 

يسيطر على الإدارة شخص واحد أو مجموعة صغيرة من الأشخاص بدون أنظمة رقابية مقابلة 
مثل الإشراف من قبل الأشخاص المكلفين بالرقابة. 

« عدم متابعة الإدارة أنظمة الرقابة على نحو مناسب. 

فشل الإدارة في تصحيح نقاط ضعف معروفة في نظام الرقابة الداخلية في الوقت المناسب. 

وضع الإدارة أهدافاً مالية كبيرة وتوقعات معينة للموظفين العاملين. 

إظهار الإدارة عدم الاهتمام بالسلطات التنظيمية. 

استمرار الإدارة في تعيين كادر وظيفي غير فعال سواءٌ في المحامسبة أَم تقنية المعلومسات فسي 
التدقيق الداخلي. 
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ج س مشاركة الإدارة غير المالية بشكل زائد عن الحسد فسي اختيار السياسسات المحاسسبية وإعسداد 
التقديرات الهامة 

ومن المؤشرات المحددة لذلك ما يلي: 

« ارتفاع معدل دوران الإدارة العلياء أو المستشارين أو أعضاء مجلس الإدارة. 

وجود علاقة متوترة بين الإدارة والمدقق الحالي أو السابق. ومن المؤشرات المحددة على تلك 
العلاقة:. 

- وجود نزاعات متكررة مع المدقق الحالي أو السابق حول الأمور المتعلقة بالمحاسبة أو التدقيق 
وتقديم الثقارير. 

- طلبات غير معقولة من المدقق مثل الالتزام بقيود زمنية غير معقولة للانتهاء من أعمال التسدقيق أو 
إصدار تقرير التدفيق. 

- وجود قيود رسمية على المدقق والتي تحد بشكل غير مناسب من قدرة المدقق على الوصول للناس 
أو للمعلومات» أو تحد من قدرته على الاتصال بشكل فعال مع الأشخاص المكلفين بالرقابة. 

- تجاوز حدود التعامل مع مدقق الحسابات خاصة فيما يتعلق بمحاولة الإدارة التأثير على نطساق 
عمل المدقق. 

- وجود مخالفات لقانون الأوراق المالية أو مطالبات ضد المنشأة أو إدارتها. 

- ضعف الهيكل الرقابي للشركة أو كونه غير فعالء والأمثلة كثيرة على ذلك: 

- عدم وجود أعضاء مستقلين عن الإدارة. 

- عدم اهتمام الأشخاص المكلفين بالرقابة بالمسائل المتعلقة بتقديم التقارير المالية والمحاسبية وأنظمة 
الرقابة الداخلية. 

2 س عوامل الخطر المرتبطة بظروف الصناعة: 

تشمل هذه العوامل الأمور البيئية والاقتصادية والتنظيمية التي تعمل من خلالها المنشأة ومن أهم هذه 
العوامل: 
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أ وجود متطلبات محاسبية أو قانونية أو تنظيمية جديدة من شأنها أن تضعف الاستقرار المسالي أو 
ربحية المنشأة. 

ب- ارتفاع درجة المنافسة في سوق المنتج» مصحوبة بانخفاض هوامش ربح المنشأة. 

ج“ ازدياد فشل الأعمال في الصناعة التي تعمل بها الشركة وهبوط كبير في طلب الزبائن. 

د - تغيرات سريعة في الصناعة مثل زيادة قابلية التأثر العالية التقنية المتغيرة في السرعة أو التقادم 
السريع في المنتجات. 

3 عوامل الخطر المرتبطة بالخصائص التشغيلية والاستقرار المالي. 

تتعلق هذه العوامل بطبيعة تعقيد المنشأة ومعاملاتها ومداها وكذلك بوضع المنشأة المالي وربحيتها. 
ومن أهم العوامل التي تندرج تحتها ما بلي: 

أ- عدم القدرة على توليد التدفقات النقدية من العمليات. 

ب- وجود ضغوط تمويلية كبيرة على الشركةء من أجل المحافظة على المقدرة التنافسية. 

ج- عناصر الأصول والخصوم والإيرادات والمصاريف المستندة إلى تقديرات هامة تحتوي على أحكام 
شخصية والتي قد يكون لها تأثير مالي سيء في المنشأة مئل قابلية التحصيل لحسابات الزبائن وتشكيل 
المخصصات الكافية لمواجهة الخسائر المحتملة لهذه الديون. 

د- وجود معاملات هامة للأطراف ذات العلاقة والتي هي خارج خط سير الأعمال الطبيعي. 

ه“- وجود معاملات هامة للأطراف ذات العلاقة تقوم شركة أخرى بتدقيقها. غير المدقق الأساسي 
للشركة. 

و- وجود معاملات هامة أو غير عادية إخصوصاً تلك التي تتم بالقرب مسن نهاية السنة) تثير 
استفسارات صعبة فيما يتعلق بالمضمون أكثر من الشكل. 

ز- وجود حسابات مصرفية هامة أو عمليات لشركة تابعة أو فرع في أماكن تتمتع بتسهيلات ضريبيةء 
ولا يبدو أن لها مبررات تجارية واضحة. 


ح“ وجود هيكل تنظيمي معقد للشركةء وغموض سياسة وخطوط السلطة والمسؤولية. 
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ط- صعوبة في تحديد المنظمة أو الشخص (الأشخاص) الذين يسيطرون على المنشأًة. 

ي“ نمو أو ربحية سريعة بشكل غير عادي. 

ك“ اعثماد مرتفع بشكل غير عادي على الديون. 

ل- وضع مالي ضعيف أو متدهور. 

م تعرض المنشأة للتهديد بالإفلاس. 

ن~ مبيعات كبيرة أو برامج ذات دافع للربح غير معقولة. 

ثاياً العوامل الملازمة للتحريفات الناتجة عن اختلاس الأصول: 

ترتبط هذه العوامل بطبيعة أصول المنشأة وبدرجة تعرضها للاختلاس من جهة وكذاك بتوفر أنظمة 
رقابة مصممة لمنع اختلاس الأصول أو اكتشافه وتندرج تحتها مجموعتان من العوامل هما: 

أ عوامل مرتبطة بقابلية الأصول للاختلاس: 

وتتعلق هذه العوامل بطبيعة أصول المنشأة وإمكانية تعرضها للاختلاس وهي عوامسل كثيسرة ومتعسددة 
نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: 

- وجود مبالغ كبيرة من النقدية في الصندوق. 

خصائص المخزون كأن يكون صغير الحجم وعالي القيمة وعليه طلب كبير. 

- أصول قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية مثل الأسهم أو المجوهرات. 

- خصائص الأصول الثابتة كأن تكون صغيرة الحجم وقابلة للتسويق ويصعب تحديد ملكيتها. 

ب س عوامل مرتبطة بأنظمة الرقابة الداخلية 

وهي عوامل مرتبطة بعدم توفر السياسات والإجراءات الرقابية الداخلية أو نقصها ومن أهم هذه 
العوامل ما يلي: 

عدم توفر الإشراف الإداري المناسب. 
- عدم وجود إجراءات للتحفق من طالبي الوظائف. 
- عدم وجود فصل مناسب للواجبات» أو الفحص المستقل للأصول. 


- عدم توفر نظام تفويض واعتماد معاملات مناسب. 

- ضعف إجراءات حماية الأصول. 

- حدم وجود التوثيق المناسب في الوقت المناسب للمعاملات. 

- عدم حفظ سجلات الأصول المعرضة للاختلاس بشكل مناسب. 

- عدم كفاية إجراءات الجرد المفاجئ للأصول. 

- عدم توفر الإجازات الإلزامية للموظفين الذين يقومون بوظائف رقابية رئيسة. 

2 . أداء إجراءات تقدير خطر التحريفات بسبب الغش: 

بعد إلمام مدقق الحسابات بالعوامل الملازمة لخطر التحريفات الجوهرية والمذكورة في الفقرة السابقة؛ 
ينبغي عليه القيام ببعض الإجراءات التي تساعده على نقدير مستوى هذا الغش ومن أهم هذه الإجسراءات 
ما يلي: 

1- الاستفسار من الإدارة العليا عن: 

أحمدى معرفتها بالغش داخل الشركة. 

ب- مدى إدراكها لوجود الغش» ومستوى خطر التحريفات بسببه. 

2- تقدير الحكم المهني في تحديد أي عوامل خطر التحريف الجوهري بسب الغش الموجود فعلاً في 
الشركة. 
3- تحديد أثر متغيرات معنيةء مثل» حجم الشركة؛ مدى تعقيد عملياتها وشكل ملكيتها علسى عوامسل 
الخطر الملازمة للتحريف الجوهري بسبب الغش. 

4- فهم وتقويم هيكل الرقابة الداخلية في الشركة ومدى فعاليته في منع التحريفات المتعمدة في التقارير 
المالية واكتشافها. 

5- تقويم أية برامج وضعتها الشركة الحد من مظاهر الغش واكتشافها سواء المرتبطة بإعداد التقارير 


المالية أم حماية الأصول. 
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1-3- التحولات الني طرأت على مسؤولية المدقق عن اكتشاف الخطسأً والغسش في ظلل إجسراءات 
ومعايير التدفيق: 

من المعروف أن حاجة مستخدمي التقارير هي التي تعطي تدقيق الحسابات أهميتهاء وهي التسي تحدد 
قيمتها الاقتصادية عن طريق ما تضيفه من ثقة إلى نفوس المستخدمين» وتأسيساً على ذلك فإن تطلور 
حاجات مستخدمي التفارير؛ انعكست على وظيفة التدقيق وأهدافه» فقد كان اكتشاف الخطأ والغفش هو 
الشغل الشاغل للمدققين في مراحل التدقيق الأولى» من خلال التركيز على التدقيق الحسابية والمستنديت 
بما فيها إعادة الحساب وفحص الترحيل والعمليات الحسابية على اختلافها إرضاءٌ لمسستخدمي التقارير 
المحاسبية الذين كانوا يهتمون بحماية أمو الهم من الاختلاس وسوء الاستعمال» ويالتالي فقد كان المدقق 
مسؤولاً عن اكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر والسجلات من أخطاء أو غش أو تلاعب» وقد كان هذا 
ممكناء حيث كانت المشاريع صغيرة الحجم وعدد عملياتها قليلة وبسيطة وكان المدقق يقوم بتدقيق شامل 
لجميع عمليات المشروع. لكن تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وظهور شركاث 
الأموال التي تميزت بالحجم الكبير والعمليات بالغة التشابك والتعقيد وبانفصال الملكية عن الإدارة فييا 
والمسؤولية المحددة للمساهمين كل ذلك أدى إلى ازدياد أهمية تدقيق الحسابات كونه أداة الرقابة المهنية 
التي تطمئن المساهمين على مدى عدالة التقارير المالية وأصبحت وظيفة التدقيق هي إيداء السرأي في 
عدالة التقارير المالية وليس اكتشاف جميع الأخطاء والتلاعبات التي يمكن أن تكون في التقارير المالية 
وبداً المدقق يعتمد على أنظمة الرقابة الداخلية وتحول التدقيق من تدقيق شامل إلى تدقيق اختباري تقوم 
على فحص عينة من الحسابات والعمليات يفترض أنها تمثل المجتمع المأخوذة منه أصدق تمثيل وخير 
دليل على هذا الانعطاف الذي طرأً على هدف التدقيق قرار القضاء الإنكليزي في عام 1897 الذي نص 
صراحة على أن اكتشاف الخطأ والغش ليس هدفاً لعملية التدقيق إذ قال القاضسي كة0يا] في قضسية 
وحلج القطن عبار ته الشهير ة:'haund "he Auditor 18 A Watch-dog not blood‏ والتي يعني 
أن المدقق (كلب حراسة وليس كلباً بوليسياً لاقتفاء أثر المجرمين) وتعد مسؤولية المسدقق عن اكتشاف 
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الخطأ والغش من أكثر الأمور إثارة للنقاش والجدل في مجتمع الأعمال وقد أجريت عدة دراسات حول 
ذلك وكلها خلصت إلى أنه ينبغي على المدققين أن: 

- يكنشفوا كل حالات الغش الهامة. 

- نفذوا عملية التدقيق بأسلوب يؤدي إلى اكتشاف كل حالات الخطأ والغش. 

- يتحملوا مسؤوليات أكبر لاكتشاف الخطأً والغش نظراً لأن مجتمع الأعمال يتوقع منهم اكتشاف كل 
حالات الخطاً والغش أثناء ننفذ عملية التدقيق. 

إلى جانب الدراسات المتعددة قامت المنظمات المهنية وعلى رأسها المجمع الأمريكي المحاسبين 
القانونيين )41٥۶۸(‏ بإصدار مجموعة من النشرات المهنية بخصوص مسؤولية المدقق عسن اكتشساف 
الخطاً والغش وسنقوم بعرض ومناقشة هذه النشرات بحسب تواريخ إصدارها: 

1 - نشرة إجراءات التدقيق رقم (1): 

صدرت في أواخر الثلاثينات من القرن العشرين النشرة رقم (1) حيث أوضحت أن المدقق يخطط 
عملية التدقيق بهدف إبداء الرأي في عدالة التقارير المالية وليس لاكتشاف الخطأ والغمش في النقسارير 
الماليةء وأن عملية اكتشاف الخطأ والغش لا تعد هدفاً أساسياً المدققء ومنذ إصدار تلك النشرة تحساول 
المهنة إقناع الجهات المستفيدة من التقارير المالية بأن اكتشاف الخطأ والغش لا يعد هدفاً أساسياً للمسدقق 
وأن المدقق يتحمل مسؤولية محدودة بخصوص ذلك إلا أنها لم تنجح في تحقيق هذا الهدف. 

2 - نشرة إجراءات التدقيق رقم (80 في عام 1960 

تضمنت هذه النشرة ما يلي: 

أ ينبغي على المدقق أن يكون حذراً ومدركاً إمكانية وجود الخطأ والغش في التقارير المالية. 

ب- إذا اكتشف المدقق في أثناء ننفيذه عملية التدقيق وجود أمور تثير شكوكه تجاه احتمال وجود خطااً 
أو غش يؤدي إلى تحريف جوهري في التقارير الماليةء فإنه ينبغي عليه الاتصال بأحد ممثلي المنشاأة 
محل التدقيق لتحديد المسؤول عن ذلك الخطا أر الغش وتحديد مقداره بدقة. 

ج - يعتمد المدقق عند تحديد طبيعة الاختبارات الأساسية وتوقيتها ومدها على نظام الرقابة الداخليةء 
وبالتالي فإن الإدارة مسؤولة عن تصميم نظام فعال للرقابة الداخلية. 
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د م تحمل هذه النشرة مدقق الحسابات مسؤولية اكتشاف الخطأ والغش وكذلك لم توسسع مسسؤوليته 
وبالتالي فإن هذه النشرة كالنشرة السابقة لم تنجح في تحقيق الهدف من إصدارهاء وما يدل على ذلك 
تزايد حالات التقاضي ضد المدققين لفشلهم في إكتشاف الخطأ والغش وتجاهل المحاكم لمحدودية 
مسؤوليات المدققين بحسب هذه النشرة. 

3 س نشرة معايير التدقيق رقم (16) لعام 1977 

أهتمت هذه النشرة بالتمييز بين التحريف المتعمد وغير المتعمد في التقارير الماليةء كمسا أكسدت هذه 
النشرة ضرورة قيام المدقق بوضع خطة التدقيق يراعي فيها عملية البحث عن الخطأً والمخالفات الهامة 
وحددت مسؤوليته عن اكتشاف الخطأ والمخالفات بحدود العينة التي يقوم بتدقيقها. كما أوضحت هذه 
النشرة أن المدقق لا يستطيع أن يعتمد على نظام الرقابة الداخلية في منع غش واحتيال الإدارة. لأن هذا 
النظام يمكن تجاوزه من قبل الإدارة ومن ثم يجب عليه أن يكون حذراً تجاه العوامل التي قد تشسير إلى 
تحديد احتمال تعرض القوائم المالية إلى تحريف من جائب الإدارة. 

إلا أنه يمكن القول إن نشرة معابير التدقيق رقم (16) لم تنل قبولاً عاماً لدى مستخدمي التقارير المالية 
لذبن توقعوا توسيعاً في مسؤولية المدقق تجاه اكتشاف الخطأ أو الغش وليس مجرد البحث عنهما. 

كما أكد بعض الباحثين أن التعبيرات المستخدمة في هذه النشرة كانت غامضة ولم تقسدم إرشاداً كافياً 
للمدققين» وبالتالي فإنها لم تلبي احتياجات مهنة المحاسبة أو مجتمع الأعمال» وبالتالي لم تحقق المدف 
من إصدارهاء حيث إنه وفقاً لما تضمنتهء فإنه لا يمكن لمستخدمي التقارير المالية الاعتماد على التدقيق 
لضمان اكتشاف حالات الخطأ والمخالفات الهامة. 

4- نشرة معايير التدقيق رقم (3 لعام 1988 

تبنت هذه الث ة مدخلا إيجابياً بدلاً من الطابع الدفاعي الذي كان في النشرات السابقةء حيث أوض حت 
هذه النشرة مجموعة من النقاط ينبغي على المدقق أخذها بعين الاعتبار عند تتفيذ عملية التدقيق وأهم 
هذه النقاط ما يلي : 

أ أن يخطط لعملية التدقيق بشكل يمكنه من توفير تأكيد بدرجة معقولة لاكتشاف الأخطاء والمخالفات 
الهامة. 
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ب- أن يمارس درجة ملائمة من الشك المهني لاكتشاف الأخطاء والمخالفات. 

ج- أن يقويم مخاطر احتمال وجود أخطاء أو مخالفات قد تؤدي إلى إعداد تقارير مالية مضللة. 

د- أن يقويم احتمال وجود تقارير مالية مضللة ومحرفة بمعرفة الإدارة في ضوء أخسذه في الحسبان 
دراسة الأمور التالية: 

ه عدم اتباع المبادئ المحاسبية المعقولة عموماً. 

ه عدم الإجابة عن استفسارات المدقق. 

إخفاق الإدارة في وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتسوفير التأكيد المعقول على مسسلامة 
التقديرات المحاسبية. 

ه - أن يراعى عند تقويمه لمخاطر التدقيق المتعلفة بالتأكيدات المرتبطة بأرصدة الحسسابات العوامسل 
التالي: 

- مدى قابلية تعرض الأصول للاختلاس. 

- مدى كفاءة الأشخاص القائمين على تشغيل البيانات المؤثرة في أرصدة الحسابات ومعالجتها. 

- مدى تأثير الحكم الشخصي في تحديد أرصدة الحسابات. 

- مدى تاأثير عوامل المخاطر المساعدة في نقويم مخاطر التدقيق على مستوى التقارير الماليسة علسى 
أرصدة الحسابات. 

- مقدار العناصر المكونة لأرصدة الحسابات وحجمها ومفرداتها. 

وبالرغم من أن هذه النشرة قد وسعت من نطاق مسوولية المدقق بخصوص اكنشاف الأخطاء 
والمخالفات الهامةء إلا أنها لم تعط تفسيراً واضحاً للمعنى المقصود بالتأكيد المعقول» والدرجة الملائمة 
من الشلكء وكذلك لم توفر إرشاداً عن الأهمية النسبية للعوامل التي ينبغي على المدقق أن يأخذها بعسين 
الاعتبار عند نقويم مخاطر حدوث التحريفات أو عن كيفية استخدامها. 

ونتيجة لذلك يمكن القول إن هذه النشرة غير فعالة وخير دليل على ذلك تزايد موجة التقاضسي ضد 


المدققين واستمرار وجود فجوة التوقعات بخصوص مسؤولية المدقق عن اكتشاف الخطأ والغش» والتسي 
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ترثب علیها أن مکاتب التدقيق الستة الكبرىء» قد تحملت في عام /1991/ مبلغ /447/ مليون دولار في 
صورة تكاليف مباشرة للدفاع عن القضايا وتسويتهاء وبالتالي لا يمكن الاعتماد على النشرة كأداة فعالة 
لتحديد مسؤولية المدقق. 

د س نشرة معايير التدقيق رقم (82 لعام 1997 

تضمن هذا المعيار ولأول مرة كلمة غش (#uه۲)‏ على عكس المعايير السابقة والتي استخدم فيها 
مصطلح مخالفات» وقد ميز المعيار بين نوعين من الغش هما: 

- إعداد التقرير المالي الاحتيالي. 

- سوء استخدام الأصول. 

كما تضمن هذا المعيار مجموعة من الإرشادات من أجل زيادة الاهتمام بعمليات الغش من قبل المدققين 
في أثناء قيامهم بعملية التدقيق؛ وليس فقط عند التخطيط لها. وأوضح المعيار مسؤولية المدقق عن 
اكتشاف الغش ولكنه لم يوسع من هذه المسؤوليةء التي لا تزال في إطار مفاهيم رئيسية للضمانات 
المادية المعفولة. 

كما تضمن المعيار قائمة بالعوامل التي ينبغي على المدقق أن يأخذها بالحسبان عند تفويم مخاطر الغسش 


و صنفها ضمن ثلاث مجموعات تتعلق ب : 


- خصائص الإدارة. 
- الخصائص التشغيلية والاستقرار المالي. 
- ظروف الصناعة. 


وندرج في الجدول التالي هذه المجموعات وأمثلة خاصة طبقاً للمعيار رقم (82). 
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المجموعات الثلاثة لعوامل المخاطر المرتبطة بالتقرير المالي المضلل وأمثلة خاصة طبقاً لإيضاح 


معايير التدقيق رفم (82. 
المجموعة الأولى 
خصائص الإدارة وأثرها في بيئة 
تتعلق تلك العوامل بقدرات الإدارة 
والضغوط والنمط والاتجاه المرتبط بالرقابة 
الداخلية وعملية التقرير المالي 


الرقابة 


أمثلة على عوامل المخاطر 

* وجود حافز لاإدارة للتورط في 
التقرير المالي المضلل على سبيل المثال 
وجود اهتمام مبالغ فيه عن طريق الإدارة 
للاحتفاظ بسعر أسهم الشركة أو اتجاه 
أرباحها أو زيادتها من خلال استخدام 
ممارسات محاسبية استفزازية عادة. 

* وجود فشل لاإدارة في عرض 
وتوصيل اتجاه ملائم بخصوص الرقابة 
الداخلية وعملية التقرير المالي على سبيل 
المثال السيطرة على الإدارة من قبل 
شخص واحد أو مجموعة صغيرة بدون 
وجود أنظمة رقابة داخلية معوضة. 

* وجود معدل دوران مرتفع لاإدارة 
العليا أو للمستشارين أو لمجلس الإدارة. 


المجموعة الثانية 
ظروف الصناعة 


تتعلق تلك العوامل بالبيدة 
الاقتصادية والبيئة التنظيمية 


التي تعمل فيها المنشأة 


أمثلة على عوامل المخاطر 


* وجود متطلبات محاسبية 


وقانونية وتنظيمية يمكن أن 
تضعف من الاستقرار المالي 


وربحية المنشأة. 


* هبوط الصناعة مع فشل 


متزاید 


للمشروع وهبوط 


جوهري في طلب المستهلك. 
* تغيرات سريعة في 
الصناعة على سبيل المشال 
القابلية للتدهور المرتفعة 


التغير السريع في 


التكنولوجيا أو التقادم السريع 


للمنتج. 
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النجموعة الثالئة 
خصائص التشغيل والاستقرار 
المالي 

تتعلق تلك العوامل بطبيعة ونعقيد 
المنشأة وعملياتها وحالتها المالية 

وربحیتها۔ 
أمثلة على عوامل المخاطر 

* ضغط جوهري للحصول 
على راس مال إضافي ضروري 
للبقاء في وضع المناضسة فسي 
ضوء المركز المالي للمنشاة. 

* عمليات جوهرية غير عادية 
ومعقدة بدرجة مرتفعة لاسيما 
ثلك التي تحدث بقسرب نهايسة 
السنة والتي من شأنها فسرض 
الأسئلة الصسعبة الخاصة 
بالجوهر قبل الشكل. 
يتضمن عدداً كبيراً من الكيانات 
القانوئية الكثيرة غير العادية أو 
خطوط السلطة الإدارية أو 
الاتفافيات التعاقدية بدون أهداف 


واضحة للعمل. 


إلا أن المعيار لم بحدد الأهمية النسبية لهذه العوامل؛ وترك ذلك للمدقق وبحسب تقديره المهني. ويؤك د 
بعض الباحثين أن بعض حالات فشل التدقيق» تعود إلى عدم إإمام المدققين بالإرشسادات التحذيرية 
لمخاطر حدوث الغش» ولذلك فإنهم في حاجة إلى إلمام وتطبيق أفضل لتلك الإرشادات والشك المهنيء 
بهدف تفادي تلك الحالات. ولا شك في أن المعيار لا يبي طموحات مجتمع الأعمال» فيما يتعلق 
بمسؤولية المدقق بخصوص اكتشاف الأخطاء والغش» لأنه لم يؤد إلى توسيع مسؤوليات المسدقق حول 
اكتشاف الأخطاء وعمليات الغش الماديةء وإنما قدم مجموعة من الإرشادات للمدققين مسن أجل زيادة 
الاهتمام بعمليات الغش في أثاء قيامهم بعملية الدقيق» بهدف تسين قدرتهم على تنفيذ مسؤرلياتهم. 

6 نشرة معايير التدقيق رقم (09 لعام 2002 

تهدف هذه النشرة إلى تحديد المعابير وتوفير الإرشادات اللمدققين للوفاء بمسوولياتهم المرتبطة بالفش 
عند أداء مهمة تدقيق القوائم المالية طبقاً لمعايير التدقيق المقبولة عموماً. ولا تحمل هذه النشسرة المسدقق 
مسؤولية أكبر بخصوص اكتشاف التلاعب والغش» وإنما فقط توجه المدقق في حالة اكتشافه أو الشك في 
وجود تلاعب وغش والتقرير عنهء أي أنه لا يغير أيا من مسؤوليات المدقق»؛ بل يضيف بعض المفاهيم 
والمتطلبات والاحتياجات والإرشادات الجديدة للمدقق التي تتناسب مع ما هو جديد في هذا الموضسوع. 
ونبين فيما يلي أهم النقاط الواردة بهذه النشرة : 

اهنم المعيار بوصف التلاعب والغش وخصائصه وعلاقته بالتقارير المالية تحت التدقيق. 

- أوضح طبيعة الاتصال بين المدقق وإدارة المنشأة قيد التدقيق وأسلوبه. 

- بين أهمية ممارسة الشك المهني عند التخطيط والتنفيذ لعملية التدقيق. 

- أوضح كبفية الحصول على المعلومات اللازمة للتعرف على أخطار الإبلاغ غير الصحيح في 
التقارير المالية بقصد التلاعب والغش. 

- بين أهمية التواصل بين فرق التدقيق حول أخطار الإبلاغ غير الصحيح في التفارير المالية بقصد 
التلاعب والغش. 


- عرض الإجراءات الواجب القيأم بها من قبل المدقق في حالة اكتشافه بعض التلاعب والفش. 
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- هتم بالتعرف على مواقع الخطورة والتي يمكن أن تكون نتيجة الإبلاغ غير الصحيح في التقارير 
المالية بقصد التلاعب والغش. 


- أوضح كيفية تقويم الأخطاء من قبل المدقق بعد الأخذ بعين الاعتبار تقويمه وفحصه لأنظمة الرقابة 


الداخلية. 
- أوضح المعيار واجبات المدقق فيما يتعلق بتقويم الفرائن والأدلة التي من شانها أن تؤكد رأي 
المدقق. 


1-4- دوافع تحميل المدقق مسؤولية إكئشاف الخطأ والغش رأهمية الوفاء بهذه المسؤولية 

من المعروف أن المفهوم الذي يفسر مسؤولية المدقق هو مفهسوم الوظيفة الاجتماعية أو السدور 
الاجتماعي حيث إن أبعاد هذا الدور هي التي تحدد مجال عمل المدقق والتبعات والمسؤرواية المترتبة 
عليه ليس تجاه المساهمين فقط بل تجاه الأطراف الأخرى التي لها جميعها مصالح متباينة في المعلومسات 
المالية التي يقدمها المشروع ويقرر عنها مدقق الحسابات وتوجد دوافع متعددة لدى الجهات المستفيدة من 
التقارير المالية بخصوص تحميل المدقق مسؤولية أكبر عن اكتشاف الأخطاء والغش ومن هذه السدوافع 
ما يلي: 

1. إنه بتحميل المدقق مسؤولية أكبر عن اكتشاف الأخطاء والغش يمكن للجهات المسستفيدة الرجوع 
إليه ومطالبته بالتعويض عما يصيبهم من أضرار في حالة فشله في اكنشاف الأخطاء والغش. 

2. إن تحميل المدقق لهذه المسؤولية يزيد من إمكانية الاعتماد والوثوق بالثقارير المالية وذلك من قبل 
الجهات المستفيدة من التقارير المالية للشركات المدققه. 

3. إن قيام مدقق الحسابات بتخطيط التدقيق وئنفيذه بما يمكنه من التأكيد بشأن خلو التقارير المالية مسن 
التحريفات الجوهريةء بسبب الأخطاء والغش» يضفي الثقة من جانب الجهساث المسنفيدة في إفصاح 
لشركات المؤثرة في السوق. 

4. إن وفاء مدقق الحسابات بهذه المسؤولية يزيد من ثقة المهتمين في إدارة الشركات في انها تفسي 
بمسؤولياتها عن إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات الجوهرية. 
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علاوة على ذلك فإن وفاء المدقق بهذه المسؤولية يعود بالنفع العام على المجتمع بشسكل عام وعلسى 
مستخدمي التقارير المالية وكذلك على إدارة الشركات وعلى المدقق نفسه بشكل خاص. 

5 - 1 واجبات المدقق عند وجود دلائل تشير إلى احتمال وجود تضليل في التقارير الماليا 

ينبغي على المدقق أن يخطط التدقيق ويؤديه بإتباعه أسلوب الشك المهني مدركأ احتمال وجود روف 
تسبب تحريفات جوهربة في التقارير المالية وإذا وجد المدقق ظروفاً تشير إلى احتمال وجود تضليل في 
القارير المالية فإنه يجب عليه القيام بدراسة الأثر المتوقع لهذا الاحتمال في التقارير الماليةء وإذا توصل 
المدقق إلى قناعة أنه من الممكن أن يكون لهذا التضليل أثر جوهري في التقارير المالية فيجب عليه أن 
يقوم بإجراءات إضافية أو أن يعدل من إجراءاته الحالية بما يتناسب مع الوضع الجديد. 

وينص المعيار الدولي رقم (240) على أن نطاق الإجراءات المعدلة أو الإضافية يعتمد علسى حكم 
المدقق بالنسبة إلى: 

أ- نوع الغش أو الخطأً المؤثر. 

ب“ احتمال حدوث الغش أو الخطأً 

ج“ احتمال وجود تأثير أساسي لنوع معين من الغش أو الخطأ في التقارير المالية. 

وما لم تشر الظروف بشكل واضح إلى العكس فإن المدقق لا يستطيع الافتراض بأن حالة الغمش أو 
الخطاً قد حدثت بصورة منعزلةء وعند الضرورة فإن على المدقق تعديل طبيعة الإجراءات الأساسية 
وتوقیتها ونطاقها. 

وبعد تنفيذ الإجراءات الإضافية سيصبح المدقق قادرا على تبديد شكوكه في وجود الغش أو الخطاأ أو 
إثباته» وهنا وفي حال إثبات الغش أو الخطأً من قبل المدقق ينبغي عليه مناقشة الوضع مع الإدارة 
والنظر فيما إذا كان الموضوع قد انعكس بشكل مناسب أو تم تصحيحه في التقارير المالية. بالإضافة 
إلى ذلك ينبغي على المدقق أن يأخذ في الحسبان أثر الغش والأخطاء الهامة على الجوانب الأخرى 
للمدقق وخاصة مصداقية المعلومات المقدمة من الإدارة وفي هذا الخصوص ينبغي على المسدقق إعادة 
لنظر في تقديرات المخاطرء وصحة المعلومات المقدمة من الإدارة في حالة كون الغش والخطأ لا يمكسن 
إكتشافهما عن طريق الرقابة الداخلية أو أنها غير واردة في إقرارات الإدارة. 
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حيث إنه ينبغي على المدقق أن يحصل على إقرار مكتوب من الإدارة بأنها : 

أ- تقر بمسؤولياتها عن تصميم الرقابة الداخلية وتطبيقها لمنع الاحتيال واكتشافه. 

ب- أفصحت المدقق بنتائج تقديراتها عن المخاطر التي تجعل الثقارير المالية مشوهة جوهريأ نتيجة 
الاحتيال. 

ج- أفصحت للمدقق عن معرفتها بوجود احتيال» أو شك في وجود أحتبال قد يؤثر على الشركة 
ويتضمن : 

الإدارة. 

ه العاملين الذين لهم أدوار مهمة في الرقابة الداخلية. 

ه وغير ذلك من الاحتيال الذي له تأثير جوهري إذ على المدقق توصيل ذلك إلى المعنيين بأسرع ما 
 #‏ أفصحت للمدقق عن معرفتها بأية مزاعم احتيال أو اشتباه باحتيال يؤثر في التقارير المالية تم 
توصيله من العاملين أو عاملين سابقين أو محللين أو منظمين أو غيرهم. 

الإضافة إلى ذلك إذا حدد المدقق الاحتيال أو حصل على معلومات تشير إلى وجوده فإنه يجب عليه 
اتخاذ الإجراءات المناسبة وأهم هذه الإجراءات : 

1- الإبلاغ عن الغش والخطا: 

ويتم الإبلاغ لعدة جهات وهي: 

أ الإدارة 

ينص المعيار الدولي رقم (240) على المدقق إبلاغ الإدارة بالسرعة الممكنة بالنتائج الحقيقية وأن يقوم 
بإعداد تقرير بذلك موجه لإدارة الشركة للحالات التالية : 

أ- وجود شكوك لدى المدقق باحتمال وجود غش حتى لو كان تأثيره المحتمل في التقارير المالية غيسر 
أساسي. 

ب- وجود الغش أو الخطاً الجسيم فعلاً. 
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وهنا ينبغي على المدقق أن يحدد بدقة الجهة المسؤولة المناسبة في المنشأة التي سيتم رفع تقريره إليها 
وبالنسبة للغش فإن على المدقق تقدير احتمال تورط الإدارة اليا في ذلك حيث إنه من المناسب أن 
يوجه التقرير إلى مستوى إداري في الهيكل التنظيمي للمنشأة يكون أعلسى مسن المستوى الإداري 
للأشخاص الذين يعتقد بتوريطهم في الغش ومن الأفضل أن يوجه إلى رئيس لجنة التدقيق في الشركة. 
وإذا كانت الإدارة العليا هي المسؤولية عن الغش فإن على المدقق السعي للحصول على استشارة مسن 
المستشار القانوني لمكتب المدقق وذلك لمساعدته في تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذمافي هذه 
الحالة. 

ب - مستخدمي تقرير التدقيق عن التقارير الماليةء 

إذا انتهى المدقق إلى أن الغش أو الخطأ له تأثير جوهري في التقارير المالية فإنه سيطاب من الإدارة 
تصحيح ذلك الخطأ أر الغش والإفصاح عنه بوضوح في التقارير المالية وحسب رد فعل الإدارة سيحدد 
المدقق نوع تقريره حول ندقيقه التفارير المالية حيث إنه إذا قامت الإدارة بتصحيج الخطأ والغش فإنسه 
بقدم تقريراً نظيفاًء أما إذا لم تقم الإدارة بتصحيح الأثر المادي للخطأ أو الغش فيجب على المدقق إصدار 
تقرير متحفظ أو الأمتناع عن إبداء الرأي في التقارير المالية وخاصة إذا منع المدقق من قبل المنشأة مسن 
الحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة لغرض نقويم فيما إذا كان الغش أو الخطأ الذي له تأثير هام فسي 
التقارير الماليةء قد حدث أو أن حدوثه محتمل بدرجة كبيرة. 

وإذا رأي المدقق وبحسب حكمه المهني أنه غير قادر على تحديد كون الغش أو الخطأً قد حدث بسبب 
القيود المفروضة بموجب الظروف» وليس بسبب ظروف ناتجة عن المنشأة فعليه أن يراعى أشر ذلك 
في نقريره النهائي. 

وهنا فإن المدقق أمام بديلين فقط إما أن يتحفط بتقريره أو يمتنع عن إيداء الرأي وهذا يعود إلى ظسروف 
الندقيق وإلى التقدير المهني الشخصي للمدقق وإلى درجة التأثير المادي للخطأ أو الغش. 

ج - الجهات الرسمية 

إن قواعد السلوك المهني تمنع المدقق من إفشاء أُسرار عميله في أثناء أداء الخدمة المحاسسبية إلا إذا 
كان مطلوباً بموجب القانون (مثلاً تقضي بعض القوانين في بعض الدول إلسى ضسرورة الإبلاغ عن 
المخالفات القانونية التي ينم اكتشافها إلى السلطات العامة المختصة). 
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وعندما يقرر المدقق تبليغ الجهات الرسمية ينبغي أن يراعي ما يلي : 

سواء كانت المعلومات والحقائق ذات الصلة معروفة ومدعمة أم لا إلى الحد الذي يكون به اتشر 
أمراً عملياء وعندما ينطوي الوضع على حقائق أر آراء مدعمة يجب استعمال القدير المهني لتحديد نوع 
المعلومات الثي تنشر إن وجدت. 

» ماهو نوع الاتصال المتوقع وخاصة لمن يوجه وبشكل خاص ينبغي أن قتع المسدقق بالجهة 
المناسبة التي يوجه إليها الاتصال وأن تكون مسؤولة عن التصرف بناءً عليه. 

n‏ عند قيام المدقق بعملية الاتصال عليه أن يعرف إذا كان يتعرض للمسؤولية القانونية أو لاوما هسي 
النتائج المترتبة عليه في هذه الحالة فإن المدقق قد يحتاج إلى مشورة قانونية أو مهنية. 

2 - الانسحاب من عملية التدفيق: 

في حال عدم قيام المنشأة بإجراء التعديلات المطلوبة منها من قبل المدقق؛ والمتعلقة بالخطسا والغش»ء 
يمكن للمدقق أن يفكر بالانسحاب من عملية التدقيق» ومن العوامل التي تؤثر في اتخاذ المدقق لمشل هذا 
الفرارء تورط الإدارة العليا بالمنشأة والتي قد تؤثر في مصداقية الإقسرارات المقدمسة مسن قبل الإدارة 
وعلى استمرارية المدقق في التعاون مع المنشأة وهنا يفضل أن يسعى المدقق للحصول على استشارة 
قانونية. 
ثانيأً- مسؤولية المدقق عن تقويم واكتشاف التصرفات غير القانونية. 

أ - مفهوم التصرفات غير القانونية: 

يقصد بالتصرفات غير القانونية كما جاءت في معيار التدقيق الدولي رقم (250) أعمال السهو أو 
الأعمال الارتكابية التي قامت بها المنشأة تحت التدقيق أما بقصد أو بدون قصدء والتسي هسي مخالفة 
للقوانين والأنظمة السائدة» وئتضمن هذه الأعمال معاملات قامت بها المنشاة أو باسمها أو لمصلحتها 
بواسطة إدارتها أو موظفيها وهذه الأعمال لا تتضمن التصرف السيئ الشخصي ( السذي لا علاقة له 
بأنشطة المنشأة ) من قبل مديري المنشأة أو موظفيها. بينما تعرفها نشرة معايير التدقيق الأمريكية رقم 
(54) على أنها انتهاك القوانين أو القواعد الننظيمية أو اللوائح الحكومية بخلاف الغش. ومن أمثلة ذلك 
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مخالفة القوانين الضريبيةء وقوانين حماية البيئةء وقوانين التأمين الصحي والعلاج» ونظام العاملين.. 
الخ. 

و قسمت النشرة رقم (54) التصرفات غير القانونية من حيث أثرها على القوائم المالية إلى نوعين هما: 
1- تصرفات غير قانونية ذات تأثير مباشر في القوائم التاليةء 

توجد بعض القوانين واللوائح والتعليمات تؤثر بشكل مباشر في أرصدة بعض الحسابات في القسوائم 
المالية منها على سيل المثل مخالفة قانون الضريبة وانتهاكه» حيث تؤدي-هذه المخالفة إلى التأئير 
المباشر في مصروف الضريبة وفي الضرائب المستحفة. وغير المدفوعة» وتعترف المهنة بسبعض 
المسؤولية عن اكتشاف مثل هذا النوع من التصرفات غير القانونيةء حيث إنه يجب على المدقق أن 
يخطط عملية التدقيق لتوفير تأكيد معقول لاكتشاف التصرفات غير القانونية التي لها تأثير مباشر وهام 
في القوائم المالية. 

2 تصرفات غير قانونية ذات تأثير غير مباشر في القوائم المالية: 

هي تلك التصرفات التي ترئبط بمجالات التشغيل بدرجة أكبر من ارتباطها بالنواحي المالية والمحاسبية 
بشكل مباشر. إلا أن لها تأثيراً غير مباشر في القوائم الماليةء فعلى سبيل المثال مخالفة الشركة لقسوانين 
حماية البيئة سيوجد أثره في القوائم المالية فقط في حالة توقيع غرامات أو عقوبات» حيسث يسمى هذا 
بالأثر غير المباشر للتصرفات غير القانونية. ويوجد أمثلة أخرى على سبيل المثال مخالفة قوانين 
الضمان والأمان الوظيفي وتشير معايير التدقيق بوضوح إلى أن المدقق لا يقدم تأكيداً باكتشاف هذه 
التصرفات غير القائونية ذات الأثر غير المباشر في القوائم المالية. بوجه عام يفتقد المدقق إلى الخبرة 
القانونيةء ويكون من غير العملي تحميل المدقق مسؤولية اكتشاف هذا النوع من المخالفات. 

ب - المتطلبات المهنية المتعلقة بمسؤولية المدقق عن اكتشاف التصرفات غير القانونيا 

هناك مجموعة من المتطلبات المهنية ينبغي على المدقق تنفيذها وذلك فيما يتعلسق بمسؤوليته عسن 


إكتشاف التصرفات غير القانونية ومن أهمها : 
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1- إدراك حدود مسؤولية الإدارة عن التصرفات غير القانونية: 

ينبغي على المدقق أن يدرك بأن الإدارة تتحمل مسؤولية التأكيد على أن عمليات المنشأة يتم القيام بها 
وفقاً للقوانين والتعليمات واللوائح وبالتالي فالمسؤولية عن منع وتعقب المخالفات تقع على عسائق الإدارة 
بالكامل حيث إنه من واجب الإدارة التي تضع وتنفذ السياسات والإجراءات والآليات الملائمة لمساعدتها 
في أداء مسؤولياتها عن اكتشاف المخالفات وتعقب المخالفات. 

2 إدراك حدود مسؤوليته عن التصرفات غير القانونية: 

المدقق غير مسؤول ولا يمكن أن يكون مسوولاً عن منع المخالفات للقوانين والأنظمةء كسذلك لا يكن 
له أن يخطط وينفذ أعمال التدقيق واضعاً في ذهنه أن يكتشف» أو يمنع التصرفات غير القانوئية وذلسك 
لعدة أسباب أهمها: 

- بوجد العديد من القوائين والأنظمة تتعاق أساساً بالجوانب التشغيلية للمنشأة والتي ليس لها تأثير هام 
في القوائم المالية ولا تدخل في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية. 

- تتأثر فاعلية إجراءات التدقيق بالمحددات الكامنة في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية 
وباستخدام الاختبارات. 

- الكثير من أدلة الإثبات التي يحصل عليها المدقق مقنعة وليست حاسمة. 

- قد تتضمن المخالفة تصرفاً مصمماً لإخفائها مثل تواطؤء أو تزويد أو عدم تسجيل متعمد للعمليات» 
أو تجاوز الإدارة لنظام الرقابة الداخلية. 

3- ضرورة فهم المدقق للإطار القانوني والنظامي الملادم للمنشأة والقطاع العائدة له. 

للحصول على هذا الفهم ينبغي على المدقق أن يدرك بأن بعض القوائين والأنظمة قد يكون لها تسأثير 
جوهري في نشاط المنشأة. أي أن عدم الالتزام ببعض القوانين والأنظمة قد يسبب توقف نشاط المنشأة 
أو يجعل استمرارها موضع تساؤل. 

ولغرض الحصول على الفهم العام يقوم المدقق بما يلي: 

ه الاعتماد على معرفته بأعمال المنشأة والقطاع العائدة له. 
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الاستفسار عن إهتمام الإدارة بسياسات وإجراءات المنشأة المتعلقة بالالتزام بالقوانين والأنظمة. 
الاستفسار من الإدارة عن القوانين والأنظمة التي قد يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري في عمليسات 
المنشأة. 

ه مناقشة الإدارة السياسات والإجراءات المطبقة لتحديد وتفويم المطالبات القضائية. 

4- جمع الأدلة الكافية على التزام الشركة بالقوانين والأنظمة: 

ينبغي على المدقق وهو في سياق عمله» أن يجمع-الأدلة الكافية والملائمة عن التزام. الشركة بالقوانين 
والأنظمة النافذة والتي لها تأثير هام في تقدير الأهمية النسبية للقيم والإفصاح في القوائم الماليةء كما 
پنبغي عليه أن يدرك ويفهم هذه القوانين والأنظمة والتعليمات بهدف مراعاتها عند تدقيق التأكيدات 
المتعلقة بتحديد القيم الواجب تسجيلها والقدر الكافي من الإفصاح ومن أهم الإجراءات التي بقوم بها في 
سيل ذلك ما يلي: 

آ- الاستفسار من الإدارة بشأن مدى التزام الشركة بهذه القوانين والأنظمة والتعليمات. 

ب-~ فحص المراسلات الجارية مع السلطات الحكومية صاحبة الحق بالإشراف والرقابة. 

ج- طلب خطابات تمثيل من الإدارة» بأنها قد أمدته بكافة صور عدم الالتزام فعلاً أو احتمالاً بالقوانين 
والأنظمة والتعليمات» التي ينبغي مراعاتها عند إعداد القوائم المالية. 

5 - جمع الأدلة الكافية والملائمة على التصرفات غير القانونية: 

من المعروف أن المدقق يؤدي عملية التدقيق ليس بهدف اكتشاف التصرفات غير القائونية. وهذه معناه 
ما لم يوجد دليل على العكس» فمن حق المدقق أن يفترض أن الشسركة ملتزمسة بنطبيسق القوانين 
والتعليمات والأنظمة. ولكن بالمقابل ينبغي عليه أن يدرك أن الإجراءات التي يقوم بهاء لأهداف جمع 
الأدلة التي يبيى عليها رأيه حول عدالة القوائم الماليةء قد تقوده إلى اكتشاف نواحي عدم التزام» محتملسة 
بالقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة. حيث إنه توجد مجموعة من الظروف والمعلومات التي قد نشسير 
إلى وجود تصرفات غير قانونية منها على سبيل المثال: 

- خضوع الشركة لعملية تفتيش وتقص من جانب الجهات الحكوميةء وجهات الرقابة الرسمية. 
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- شراء سلع» أو أصول» بأسعار بعيدة عن أسعار السوق. 

- سداد عمولة مبيعات» أو أتعاب للوكلاءء كبيرة بالمقارنة مع ما تدفعه الشركة في الأحوال العادية 
أو ما تدفعه الشركات المماتلة في نفس القطاع التي تعمل به الشركة. 

- سداد مبالغ لمستشارين» أو أطراف ذوي علاقةء أو موظفين حكوميينء وذلسك مقابل خدمات أو 
قروض غير محددة. 

- سداد مبالغ بدون مستندات مؤيدة لعملية السديد. 

- وجود معاملات مسجلة دفترياً غير معتمدة من صاحب الصلاحية. 

- تغيير مفاجئ لمصادر تأمين المواد والسلع. 

- وجود تقارير صادرة من الجهات الرسمية تدل على عدم التزام الشركة ببعض القوائين.... الخ. 
وإذا وجد المدقق مئل هذه الظروف الواردة أعلاه» فعليه أن يقوم بمجموعة من الإجراءات تمكنه من 
جمع الأدلة الكافية والملائمة حتى يتمكن من إثبات هذه التصرفات غير الفانونية. ومن أهم هذه 
الإجراءات: 

- الحصول على معلومات عن طبيعة التصرف غير القانوني» والظروف التي أدت إلى وقوعه» 
وتحديد آثاره في الفوائم المالية ونقويمها. 

- ينبغي على المدقق وعند تحديد أثر التصرفات غير القانونيةء أن يراعى ما يلي: 

1. الآثار المالية المحتملة للتصرف» مثل» فقدان أصول الشركةء التهديد بفقدان الأصسول» التهدي_د 
بإيقاف نشاط الشركةء مواجهة الشركة لدعاوى قضائيةء فرض غرامات على الشركة... الخ. 

2. هل من الضروري الإفصاح عن هذه الآثار المالية للتصرفات غير الفانوئية. 

3. هل النتائج المالية المحتملة خطيرة ومهمةء بما يخل بصدق الفوائم المالية وعدالتها. 

- توثيق التصرفات غير القانونية ومناقشتها مع الإدارة العليا. 

- استشارة محامي الشركةء أو استشارة المستشار القانوني لمكنب التدقيق. 
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6- الإجراءات الأخرى المتبعة في حالة اكتشاف تصرفات غير قانونية: 

علارة على الإجراءات الواردة في النقطة السابفة ينبغي على المدقق تحديد مدى تأثير التصرفات غير 
القانونية الشركة في مجالات التدقيق الأخرى» مثل صدق القوائم الماليةء تقديرات معدلات خطر التسدقيق» 
مدى صدق خطابات التمتيل المقدمة من قبل الإدارة» ومدى فعالية سياسات وضوابط الرقابة الداخلية 
ذات العلاقة بالتصرفات غير القانونية إلى جانب ذلك ينبغي عليه تحديد أثرها في تقرير التدقيق الذي 
سيقدمة في نهاية العمل الميداني: وفي هذا الصددء يجب على المدقق الإبلاخ عن المخالفتة إلنتى عدة 
جهات وهذا يتوقف على مدى استجابة الإدارة لمدقق الحسابات وهذه الجهات هي : 

آ- الإدارة 

على المدقق القيام بأسرع ما يمكن بإبلاغ مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في المنشأة أو الحصول علسى 
دليل يثبت علم هؤلاء بطريقة مناسبة فيما يتعلق بالمخالفة التي علم بها المدقق. وإذا اكتشف المدقق أن 
هذه الجهات على علم بهذه التصرفات غير القانوئية فيجب عليه أن يحصل على خطاب رسمي مسن 
الإدارة بذلك. 

وإذا ثبين للمدقق أن التصرفات غير الفانونية متعمدة فعليه أن يصر على الإبلاغ» وعليه أن يسرع فسي 
ذلك قدر الإمكان. ويجب أن يكون الإبلاغ لمستوى إداري أعلى من المستوى المرتكب للمخالفسة. وإذا 
كان مجلس الإدارة هو نفسه المرتكب للمخالفة يمكن للمدقق استشارة مستشاره القسانوني فسي التصسرف 
المناسب. 

ب - الجهات المستفيدة من تقرير الثدقيق: 

إذا استنتج المدقق أن التصرفات غير القانونية لها تأثير مهم في عدالة القوائم المالية ولم يسنعكس بشسكل 
ملائم على تلك الفوائم فعليه أن يعطي رأياً متحفظاً أو رأيا سلبياً. 

وفي حال رفض الإدارة أو منعها المدقق من الحصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة لغرض تقويم ما 
إذا كانت المخالفة لها تأثير هام في القوائم المالية فهنا يجب على المدقق ق أن يعطي رأياً متحفظا أو يقدم 
تقريراً بعدم إبداء الرأي على القوائم المالية مستنداً إلى التحديدات على نطاق التدقيق. وفي حالة عدم 
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استطاعة المدقق التأكد من كون المخالفة قد حدثت بسبب التحديدات المفروضة بموجب الظروف» وليس 
من قبل إدارة المنشأة فعليه دراسة تأثير متل هذه الحالات في تقريره. 

ج - السلطات الحكومية والرسميا 

إن واجب المدقق المحافظة على السرية. ومع ذلك فإن هناك حالات معينة يتم فيها تجاوز واجب 
السرية بموجب قانون أو تشريع. وفي مثل هذه الظروف قد يحتاج المدقق إلى السعي للحصول علسى 
استشارة قانونية أُخذاً بالاعتبار مسؤوليته تجاه المصلحة العامة. 

وإذا لم تقم المنشأة باتخاذ الإجراءات المطلوبة من المدقق والتي تعد ضرورية في مثل تلك الظروف» 
يمكن له أن يقرر الانسحاب من مهمة التدقيق والعوامل التي تؤثر في قرار المدقق هي: 

1. إذا لم تتخذ إدارة المنشأة ما هو مطلوب لإزالة المخالفة القانونية. 

2. التورط الضمني للإدارات العليا في المنشأة والتي قد تؤثر في مصداقية الإقرارات المقدمة من 
الإدارةء وتأثيرات علاقة المدقق المستمرة مع المنشأة. 

وللوصول إلى هذا القرار يفضل أن يسعى المدقق للحصول على استشارة قانونية من المستشار القسانوني 
لمكتب التدقيق. ويجب عليه أن يوضح أسباب الانسحاب من المهمة كتابة إلى لجنة التسدقيق أو مجلس 
الإدارة. 

ثالثأ- مسؤولية المدقق عن تقويم فرض الاستمرارية: 

آ- مفهوم فرض الاستمرارية ومسؤولية الإدارة 

يعد فرض الاستمرارية أحد الفروض المحاسبية التي تعد على أساسها القوائم الماليةء مالم توجسد 
معلومات شير إلى عكس ذلك وبموجبه ينظر إلى المنشأة على أنها مستمرة بمزاولسة نشساطها فسي 
المستقبل المنظور دون أن يكون لديها هدف أو حاجة للتصفية أو التوفف» وتبعاً لذلك تسجل قيم الأصسول 
والالتزامات على أساس أن المنشأة ستكون قادرة على تحقيق موجوداتها والوفاء بالتزاماتها مسن خسلال 
نشاطها العادي. وإذا لم يكن هنالك ما يسوغ هذا الفرض فقد لا تستطيع المنشأة تحقيق موجوداتها بسالقيم 
الواردة بدفاترهاء كما قد يحدث تغيير في قيم استحقاق الالتزامات وتواريخهاء وبالتالي فإنه قد ننشاأً 
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الحاجة إلى تعديل رقم كل من الموجودات والالتزامات في القوائم المالية للمنشأة ويتطلب المعيار 
المحاسبي الدولي رقم (1) ضرورة قيام الإدارة عند إعداد التقارير المالية بإجراء تقويم لقسدرة المنشأة 
على الاستمرار» ويجب إعداد التقارير المالية على أساس استمرارية المنشأة ما لم تكن الإدارة توي 
تصقبة المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو لا يوجد أمامها بديل حقيقي سوى القيام بذلك» وعندما تكون 
المنشأة على علم - عند قيامهم بالتفويم- بوجود شكوك مادية تتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تشر 
شكاً كبيرأً فيما يتعاق بقدرة المنشأة على الاستمران فإنه ينبغي الإفضاح عن هذه الشكرك رعندما لا يتم 
إعداد التقارير المالية على أساس استمرارية المنشأة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة مع الأساس 
الذي تم بناءٌ عليه إعداد التقارير المالية وأسباب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة. 

حيث يشمل تقويم الإدارة لفرض استمرارية المنشأة إجراء حكم في نقطة زمنية معينة بشأن الننيجة 
المستفبلية للأحداث أو الظروف التي هي بطبيعتها غير مؤكدة حيث يوجد في الواقسع العملسي مجموعة 
كبيرة من الأحداث أو الظروف التي قد تثير منفردة أو مجتمعة شكاً كبيراً حول فسرض استمرارية 
المنشأة. ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

آ- أحداث أي ظروف مالية: 

- وجود صافي التزام أو صافي التزامات جارية. 

- وجود قروض طويلة الأجل يقترب استحقاقها بدون احتمال لتجديدها أو سدادهاء 

- الاعتماد الزائد على القروض قصيرة الأجل واستخدامها لتمويل الموجودات الثابتة. 

- تدفقات نقدية سالبة. 

- نسب مالية عكسية. 

- خسائر نشغیل کبيرة. 

- عدم توزيع أرباح لفترات طويلة. 

- عدم القدرة على تسديد الدائنين. 


- عدم القدرة على الحصول على تمويل لتطوير منتج معين أو استثمارات أخرى... الخ. 
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ب - أحداث أو ظروف تشغيليلة: 

= ثرك مديرين رئيسين العمل في المنشأة من دون تعيين بدل عنهم. 

- فقدان سوق رئيسي أو امتياز أو ترخيص. 

- متاعب عمالية أو نقص في الإعدادت الهامة. 

ج س أحداث أو ظروف أخرى: 

- عدم الامتثل لمتطلبات رأس المال أو المتطلبات القانونية الأخرى. 

إجراءات قانونية أو تنظيمية معلقة ضد المنشأة والتي إا نجحت سينجم عنها نتائج غير مرضية. 

- تغيرات في التشريعات أو السياسة الحكومية يتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على المنشأة. 

هذه الظروف ليست شاملة كما أن وجود عنصر واحد أو أكثر لا يُعد دليلاً كافياً على وجود شك عادي 
حول قدرة المنشأة على الاستمرار. 

2 س مسؤولية المدفق: 

مسؤولية المدقق بخصوص التقرير عن عدم التأكد من قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط كانت 
وما زالت موضع الكثير من النقاش والجدل في الأوساط المهنيةء ومستخدمي التفارير المالية حيث بدا 
الاهتمام بتلك المسؤولية في عام 1962 بإصدار النشرة رقم (90) بواسطة هيئة تداول الأوراق المالبة 
الأمريكية 88€ والتي أوضحت أنه من الأفضل للمدقق أن يصدر تقريراً متحفظاً في حالة وجود عدم 
تأكد بخصوص تدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط. وقبل عام 1962 كان الأمسر مثروكاً للمسدقق 
لكي يقرر التحفظ في التقرير أو لا. وفي عام 1974 أصدر المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين نشسرة 
معابير التدقيق رقم (2) التي أكدت على ضرورة اهتمام المدقق بقدرة المنشأة علسى الاسستمرار فسي 
النشاط وفي حالة وجود عدم تأكد يتعلق بذلك» فإنه ينبغي عليه التحفظ بالتقرير أو الامتناع عسن إيداء 
الرأي وفي عام 1986 تم إصدار معيار التدقيق الدولي رقم(23) والمتعلق بالاسستمرار بواسطة لجنة 
ممارسة التدقيق الدولية الذي ترتب عليه زيادة مسؤوليات المدقق بخصوص الثقرير عن عدم التأكد مسن 
قدرة المنشأة على الاستمرار في النشاط وعدل هذا المعيار عام 2001 بالمعيار الدولي رقم (570). 
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وفقاً لهذا المعيارء فإنه ينبغي على المدقق عند تخطيط التدقيق وتنفيذه» أن يكون حذرأً لاحتمال الشك في 
فرض الاستمرار الذي أعدت على أُساسه القوائم المالية للمنشأة. وعندما يثار هذا الاحتمالء فإنسه ينبغضي 
على المدقق أن يجمع الأدلة الكافية والملائمة لتأكيد أو نفي هذا الك المتعلق بقدرة المنشأة علسى 
الاستمرار في مزاولة نشاطها في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك ينبغي عليه تصميم إجراءات 
لجمع الأدلة تساعده على تكوين رأيه في التقارير المالية للمنشأة وفي حال إثارة الشك في فرض 
الاستمرارء فإن هذه الإجراءات تصبح. ذات. أهمية.كبيرة. أو قد يتطلب الأمر. القيام بإجراءات إضافية؛ 
أو تحديثاً لمعلومات سبق الحصول عليها. 

والإجراءات المناسبة المتعلفة بهذا الموضوع هي: 

- تحليل التدفقات النقدية والأرباح» والتوقعات الأخرى ومناقشتهاء مع الإدارة. 

- مناقشة آخر تقارير مالية مرحلية متوفرة وتطليلهاء 

- ندقيق شروط سندات الدين واتفاقيات القروض وتحديد ما إذا كان تم انتهاك أي منها. 

- قراءة محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين ومجلس الإدارة واللجان الهامة لإثارات تدل على 
الصعوبات في التمويل. 

- الاستفسار من محامي المنشأة بشأن وجود مفاضاة ومطالبات ومدى معقولية تقويم الإدارة لنتائجها 
وتفويم مدى دلالاتها المالية الضمنية. 

- ناأكيد وجود وقانونية وإمكانية تطبيق الترتيبات مع الأطراف الأخرى لتوفير الدعم المسالي أو 
المحافظة عليه» وتقويم المقدرة المالية لهذه الأطراف على توفير أموال إضافية. 

- النظر في خطط المنشأة للتعامل مع طلبات العملاء غير المنفذة. 

- تدقيق الأحداث بعد نهاية الفترة اتحديد أي منها يخفف أو خلاقاً لذلك يؤثر في قدرة المنشأة علسى 
الاستمرار. 

1 س استنتاجات المدقق: 

بعد قيام المدقق بالإجراءات الإضافية التي يراها ضروريةء وحصوله على أدلة التدقيق المناسبةء وأخذه 


بالاعتبار أثر خطط الإدارة وغيرها من العوامل المخففةء يجب عليه أن يحدد وحسب تقسديره إذا كان 
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هناك عدم تأكد مادي يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تثير لوحدها أو بمجملها شكأً كبيراً حول قندرة 
المنشأة على الاستمرار. حيث يكون هناك عدم تأكد مادي عندما يكون الأثر المحتمل له _حسب رأي 
المدقق _ من الكبر بحيث يكون الإقصاح الواضح عن طبيعة عدم التأكد ومضامينه ضرورياً حتى لا 
یكون عرض البيانات مضللاً. 

إذا كان استخدام فرض استمرارية المنشأة مناسباً ولكن يوجد عدم تأكد مادي فإنه يجب على المسدقق أن 
يأخذ في الحسبان ما إذا كانت البيانات المالية: 

آ س تصف بشكل مناسب الأحداث أو الظروف الرئيسة في حدوث شك مادي حول قدرة المنشسأة علسى 
الاستمرار في العمل وخطط الإدارة للتعامل مع هذه الأحداث أو الظروف. 

ب - تبين بوضوح وجود شك مادي فيما يتعلق بالأحداث أو الظروف التي قد تثبر شكا كبيراً حول 
قدرة المنشأة على الاستمرارء وأنها تبعاً لذلك قد لا تكون قادرة علسى تحقيق موجوداتها والوفاء 
بالتزاماتها في أثناء ممارسة نشاطها بشكل عادي. 

فإذا قامت المنشأة بإجراء الإفصاح المناسب في البيانات المالية فإنه يمكن للمدقق إصدار تقرير نظيف 
ولكن يجب عليه تعديل تقرير التدقيق بإضافة فقرة إيضاحية تبين وجود عدم تأكد مادي فيا يتعلسق 
بالحدث أو الظرف الذي قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة المنشأة على الاستمرار ويمكن أن تكون هذه 
الفقرة الإيضاحية على النحو التالي: 

وبدون تحفظ في رأينا تلفت الائتباه إلى الإيضاح (4) في البيانات المالية الذي يبين أن المنشأة تحملست 
صافي خسارة مقدارها س خلال السنة المنتهية في 2011/12/31 وفي ذلك التاريخ زادت التزاماتما 
المتداولة عن إجمالي موجوداتها بمقدار س وهذه الظروف إلى جانب الأمور الأخضرى المبينة في 
الإيضاح (4) تدل على وجود عدم تأكد مادي قد يثير شكاً كبيرأً حول قدرة المنشأة على الاستمرار. 
وهنا ينبغي القول إنه من المناسب عدم إيداء الرأي في البيانات المالية بدلا من إضافة فقرة إيضاحية فسي 
تفرير التدقيق إذا كان المدقق في وضع توجد فيه حالات متعددة تضمن عدداً ممن الشكوك المادية 
والهامة بالسبة إلى البيانات المالية. 
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وإذا لم يتوفر الإفصاح المناسب في البيانات المالية فإنه يجب على المدقق إيبداء رأي متحفظ أو 
معارض حسما هو مناسب» ويجب أن يشمل التقرير إشارة محددة إلى حقيقة وجود عدم ثأكد مادي قد 
يثير شكاً كبيراأً حول قدرة المنشأة على الاستمرار. 

رابعاً - مسؤولية منشأة التدقيق عن التابعين لها 

إن تحديد مسؤولية المدققين ومساعديهم لا تتم بصورة مباشرة إذ إن المسؤول مباشرة عن الأخطاء هو 
نشاأة الندقيق التابعون لهاء على أساس أن المنشأة تضمن الأضرار التي يسببها موظفوهاء ولهذه المنشسأة 
الحق في العودة على هؤلاء الموظفين وتحميلهم جزءأً من المسؤولية بحسب مخالفتهم لتعليماتها أو عدم 
إعلام المنشأة بالوقائع التي يضعون أيديهم عليهاء ولا شك في أن ثمة شروطاً لانعقاد مسسؤولية منشأة 
التدقيق عن أعمال تابعيها هي: 

أ- وجود علاقة بين الموظف والمنشأة. 

ب- اقتراف الموظف الخطا سبب ضرراً لأحد الأطراف أو للمجتمع. 

ج وجود علاقة بين الوظيفة والفعل الضار. 

وتتوافر علاقة التبعية بين الموظف والمنشأً ة إذا كان لها حق إصدار الأوامر لموظفيه ا من مسدقفين 
ومساعدين وأن يعمل هؤلاء لحساب المنشأة وليس لحسابهم الشخصي. 

ولكي تسأل المنشأة عن أعمال المدققين أو الموظفين التابعين لها يجب أن يكون الخطأ السذي ارتكبه 
هؤلاء الموظفون قد تم حال تأدية الوظيفة أو بمناسبتها ولكن مسوولية المنشأة لا تعفي الموظف 
المسؤول عن الخطاً من المسؤوليةء إلا إذا كان ارتكابه للخطأً بسبب اتباع تعليمات المنشأة التابع لها. أما 
إذا كانت التعليمات لا تقيد عمل المدقق ولم يهتم هذا بإعلام رؤوسائه وأخذ تعليمساتهم فإنه خاضع 
للملاحقة من قبل المنشأة. 

أما في حال الشركات المهنيةء فإن الشريك مسؤول عن العملية التي قام بالإشراف عليها وتوقيع العقد 


الخاص بهاء دون غيره من الشركاء. 
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خامساً - مسؤولية الإدارة 

من المعروف أن مسؤولية إعداد القوائم الماليةء وتصميم نظم الرقابة الداخلية وما تضمنه من حماية 
لأصول المشروع ورفع لكفاءة أدائه» يقع على عاتق إدارة المشروع. إلا أن المركز المهني المرمسوق 
والإمكانية المادية لمدققي الحسابات؛ جعل معظم قضايا المسؤولية تقام ضدهم. إلا أن قاتون 
oxy‏ -sعanطSar‏ طلب من مدققي الشركات المساهمة العامة المسجلة في البورصة التقرير عن 
الإفصاح العادل للقوائم الماليةء بالإضافة إلى فعالية الرقابة الداخلية. على أن يكون واضحاً أن مسرولية 
تبني سياسات محاسبية راسخةء والمحافظة على رقابة داخلية كافية ثقع أساساً على إدارة المشروع تحت 
الندقيق قبل المدقق. وقد درجت الشركات الأمر يكية بعد صدور قانون yع[×0-4eطr۾S‏ عام 2004 
على إعداد بيان حول مسؤوليات الإدارة وعلاقتها مع منشأة التدقيق» فقد أعدت إدارة شركة بوينغ تقريراً 
سنوياً عام 2003 تضمن ما يلي: 

إن القوائم المالية الموحدة لشركة بوينغ وشركاتها التابعة قد أعدت من قبل إدارة الشركة وهي مسسؤولة 
عن تزاهتها وموضوعيتها. وقد أعدت هذه القوائم المالية بما يثفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 
وتتضمن أرقاماً تعتمد على أحسن تقديرات الإدارة وأحكامها. وإن كافة المعلوماث المالية أينما وردثت 
في هذا التقرير تتفق مع القوائم المالية. 

وقد وضعت الإدارة نظاماً للرقابة الداخلية مصمماً لتقديم ضمان معقول بأن الغش والخطأ ذو الأهمية 
بالنسبة للقوائم المالية قد تم منعه أو تمت الحماية منه في الوقت المناسب. وبالإضافة إلى ذلك فقد 
وضعت الإدارة نظاماً للإفصاح يضمن الرقابة على المعلومات المفصح عنها قد جمعست وتم التفريسر 
عنها بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. وإن نظام الرقابة الداخلية ونظام الرقابة على الإفصساح يتضمن 
بيانات واضحة ومصممه بشكل واسع عن سياسات المشروع وممارساته التي صممت بما يضمن التزام 
كافة العاملين بمعابير أخلاقية عالية خلال تسييرهم لأموال المشروع. إن الرقابة على الإفصاح والرقابة 
الداخلية متضمنة بترتيبات المنظمة ما يقدم تفويضاً ملائماً بالصلاحيات وتقسيما للمسؤوليات وببرن امج 


للتدقيق الداخلي مع متابعة إدارية. 
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وإن القوام المالية التي تم تدقيقها من قبل.... حيث كان تدقيقهم بحسب معايير التدقيق المقبولة عموماً 
في الولايات المتحدة الأمريكية وقد أعدوا تقريراً بنتائج تدقيقهم. 

وإن لجنة التدقيق في مجاس الإدارة تتأف من مديرين خارجيينء وقد كانت تلتقي دورياً مع المحاسسبين 
القانونيين. وإن الإدارة والمدققين الداخليين يطلعون على المحاسبةء والتدقيق والرقابة المحاسبية الداخلية 
والدعاوى القضائية ومشكلات التقارير المحاسبية. وقد كان المحاسبون القانونيون المستقلون والمدققون 


الداخليون على تماس مطلق مع هذه اللجنة دون الحاجة لموافقة الإدارة. 


رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس مجلس الإدارة ‏ نائب رئيس مجلس الإدارة 
رئيس الحسابات رئيس المحاسبة المالية المراقب المالي 


وهكذا نجد أن قانون رعا×0-وهم $4٣02‏ : (من مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية عن طريق الطلب 
من رئيس الحسابات )C80(‏ ورئيس الحسابات المالية (۴0) الشركات المساهمة العامة بالتوصية 
بالفوائم المالية الربعية والسنوية المحولة إلى البورصة .8٤€٣‏ 

وعند توقيع هذه القوائم المالية يتم بيان أن هذه القوائم المالية والتقارير الربعية تتفق مع قوائين 
البورصة وتعليماتها. وقد أوقع قانون رء[ءه-وع$4۲04 عقوبات جنائية على من يوقع مل هذه 


التفارير بشكل زائف ومعروف تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية وسجناً يصل إلى عشرين عاماً. 
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أُسئلة حول الفصل الخامس 

1- ما دوافع الإدارة العليا للتلاعب في القوائم المالية؟ 
2- ما الفرق بين الخطأً والاحتيال؟ 
3- ما دور المهنة في الكشف عن الغش والتلاعب والخطاً؟ 
4- متى تقع المسؤولية الجنائية على المدقق وما هي أركانها؟ 
5- ما مسوولية المدقق أو مكتب التدقيق عن التابعين له؟ 
6- كان المراقب المالي في شركة بردى يحمل إجازة محاسب قانوني وقد اقترحت إدارة الشركة عليه 
أن يقوم بعمله كموظف في الشركة ويقوم بالإضافة إلى ذلك بتدقيق حساباتها كمدقق خارجي. 

والمطلوب هل تنصحه بقبول المهمة ؟ ولماذا ؟. 
7- يقوم مدقق الحسابات بتدقيق حسابات الشركة المساهمة مذ عدة سنوات ونظراً لارتياح الإدارة 
لسلوكه وخبرته ورغبة منها في توفير النفقات عرضت عليه العمل في الشركة كمدير مالي بالإضافة 
إلى عمله كمدقق للحسابات. 

هل تنصحه بالقبول علماً أن الشركة عرضت عليه مرتباً كبيراً. 
8- نشر نقرير مدقق الحسابات المتعلق بشركة (إيبلا) المساهمة وقد اقترح المصادقة علسى القسوائم 
المالية بدون تحفظات سالك أحد المساهمين في الشركة إذا كانت أمواله في مأمن نظراً لعسدم وجسود 
تحفظات فما هو رأيك. 
9- استأجرت شركة (البتراء) مستودعات جديدة بعقد طويل الأجل وقد سعت الشركة للحصسول علسى 
قرض بهدف إجراء تحسينات على هذه المستودعات تزيد من كفاءة التخزين وتزيد الأرباح ما أدى إلى 
مواففة البنك على إقراض الشركة شريطة تقديم قوائم مالية تدقيق من قبل محاسب قانوني وقد قسدمت 
الشركة قوائم مالية في عام 2005 تتضمن المعلومات التالية: 
0 صافي الدخل. 
0 تحسينات رأسمالية 
0 إجمالي الأصول. 
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وقد تم ننفيذ هذه التحسينات من قبل عمال الشركة كما سددت الشركة تكلفة المواد والتكاليف الأخرى 
بالكامل. ولا تحتفظ الشركة - للأسف - بسجلات تفصيلية كاملة عن تكلفة هذه التحسينات» ومن 
الصعب تحديد التكلفة فعلية بدقة لهذه التحسينات. 
وفي العام 2006 وبعد أن قبضت من البنك قرضاً بقيمة «200000» أفلست الشركة واتضح أن عملية 
التحسينات لم تحدث إطلاقاً وأن الأجور والمواد المحملة إليها هي جزء من مصروفات العمليات ولم يقم 
المدقق بعمل فحص مستقل للعملية - كما أن الشركة رسمت هذه التفقات ولولا ذالك لظهرت الشركة 
خاسرة في عام 2005 المطلوب: 
أ هل يعفي امتناع المدقق عن إيداء الرأي من المسؤولية؟ 
ب- هل يعد امدق مسؤولاً إذا قدم تقريراً نظيفاً؟ 
ج هل يعد جميع العاملين بمكتب التدقيق مسؤولين عن الإهمال رغم عدم مشاركة بعضههم فسي 
مهمة تدقيق حسابات هذه الشركة. 
10-تقدم محامي بعض الدائنين بدعوى على مكتب الاستقامة للمدقق مدعياً بما يلي: 
آ : عدم التحقق من صحة وشرعية بعض أرصدة العملاء الذين تبين أنهم وهميون. 
ب: عدم التحقق من قابلية تحصيل بعض الديون التي أعدم معظمها. 
ج : عدم فحص الاستثمارات للتحقق من وجودها إذ تبين أن الشركة كانت قد باعت هذه الاستثمارات 
ما أدى إلى زيادة النقدية دون إزالة الاستثمارات من الدفائر. 
1- قام مكتب الاستفامة للتدقيق قام بندقيق حسابات شركة الهدى المساهمة لعدة سنوات وقد زيف 
أرقام المخزون على مدار هذه السنوات بقصد مساعدة الشركة في الحصول على التمويل. فإذا علمت أن 
الشريك في مكتب الاستقامة يعمل أيضاً مديراً في شركة الهدى المساهمة. 
المطلوب :- هل تقع مسؤولية على مكتب الاستقامة ما هو نوعها وما هي المخالفة؟. 
2-كانت كاثبة الحسابات عن الرواتب قد اعتادت وبانتظام وعلى مدار عدة سنوات علسى تزوير 


كشوف الرواتب وقد وصلت جملة الاختلاسات إلى (125000) ولم يتمكن المدقق من كشف هذه الحقيقة 


260 


ما دفع الشركة إلى رفع قضية ضد المدقق وقد ادعى المدقق في هذه القضية بأن الغش الذي ارتكبته ما 
كان يكتشف في سياق الأعمال المعتادة للتدقيق والذي ينفذ ببذل العنايسة المهنية اللازمة. هل تقع 
المسوولية على المدقق ؟ 

3-كانت إحدى الشركات المساهمة تتبع النظام التالي بالنسبة إلى مبيعاتها في المعارض: 

تقوم بتسجيل ما تبيعه من بضاعة في المعارض في دفتر للفواتير مرتباً بالتسلسل على أساس رقمسي 
حيث يعطى العميل الفاتورة كإيصال وتبقى الصورة في الدفتر كمسنند لعملية البيع وفي الحالات النادرة 
التي كان البيع يتم فيها لأجل كانت الفاتورة تطوى وتترك داخل الدفتر وعندما يدفع العميل السثمن تعساد 
الفاتورة وتفتح وسرعان ما أدرك كاتب الحسابات في المعرض بأنه بإمكانه اختلاس النقدية من المبالغ 
التي يسددها عملاء المبيعات لأجل عن طريق عدم إعادة فتح الفاتورة المسددة. 

لاحظ المدقق ذلك وأخطر الشركة بأن النظام المتبع عرضة لأن يستغل ضد مصالح الشركة وقدم بشأنه 
عدة توصيات لكنها لم تؤخذ في الحسبان والمطلوب ناقش هذه المسألة مبيناً على مسن تقع المسسوولية 
ولماذا ؟. 
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الفصل السادس 

الأهمية النسبية والخطر 
الأهداف التعليمية: 
بعد قراءة هذا الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي: 
1 - ماهية التفديرات المبدئية لمستويات الأهمية النسبية وخطر الندفيق. 
2 - ماهية المعلومات المتعلقة بالعميل الخاضع لعملية التدقيق. 
3 خطر التدقيق. 
4 س خطر الأعمال 
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26% 


الفصل السادس : الأهمية النسبية والخطر 

أولاً - تمهيد: 
أمضى موظف ثلاثين عاماً في خدمة إحدى الشركات» وحين قارب سن التقاعد عرضست عليه الإدارة 
دفعة نقدية كبيرة مقابل نازله عن راتبه التقاعدي» حيث كان هذا الراتب غير كاف لتمضية بقية سسنين 
عمره بكرامه» فقبض الدفعة النقدية ليشتري بها أُسهماً في إحدى الشركات المساهمة الناشسئة التي تدل 
قوائمها المالية على معدل عال للربح» بالإضافة إلى سندات في أحد البنوك بمعدل عال للفائدة وقد بنسى 
هذا الموظف قراره على أساس أن الأرباح السنوية والفوائد السنوية التي يتقاضاها لو استمرت الأحسوال 
على ما هي عليه تزيد على ضعف رواتبه التقاعدية السنوية. 

ولم يمض وقت طويل حتى أفلست الشركتان ففقد كامل إيراداته المستقبلية تفريبأً. ما اضطره إلسى 
البحث عن عمل لدى إحدى المحلات التجارية التي كانت تربطه بصاحبه علاقة صداقة. 

ولم يفت هذا الموظف أن يزور مدققي الحسابات في هاتين الشركتين المفلستينء وحين سألهما عسن 
أسباب عدم الإشارة في تقارير التدقيق إلى احتمال الإفلاس» أجاب الأول : 
إنني قمت بالتدقيق بالاستناد إلى معايير التدقيق الدولية» التي تعتمد على فحص عينات مسن العمليسات» 
ومن المحتمل أن العمليات التي كانت مسؤولة عن الفشل تقع خارج العينات التي قمنا بفحصهاء... 
أما الثاني نة : إن فحصنا يتم في حدود الأهمية النسبية. 
فرد الموظف قائلا: لكن ما حدث كان عظيم الأهمية بالنسبة لي فقد عرضني لمخاطر الجوع والمرض 
في سنين عمري الأخيرة. 
ثانباً - الأهمية النسبية: 
تمثل الأهمية النسبية واحداً من أهم مجالات إصدار الأحكام المهنية في التدقيق عسلاوة علسى أن كفاءة 
المدقق في إصدار حكمه المهني عليها ستؤثر في عملية التدقيق ككلء خاصة عمليتي تخطيط أعمال 
التدقبق وتقويم نتائجه. 
أ - مفهوم الأهمية النسبية 
يستمد المدققون مفهوم الأهمية النسبية من المحاسبةء وقد عرف مجلس معايير المحاسبة المالية الأهميسة 
النسبية على النحو التالي: 
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مقدار أو كمية الحذف أو التحريف للمعلومات المحاسبيةء في ضوء الظروف المحيطةء السذي يمكن أن 
يؤدي إلى تغيير قرار المستخدم الذي يعتمد على هذه المعلومات أو التأثير فيه من خلال الحذف أو 
التحريف. 

بينما عرفتها لجنة معايير المحاسبة الدولية في إطار تهبئة وعرض القوائم المالية بما يلي: 

تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو عرضها بصورة خاطئة يؤثر في القفرارات 
الاقتصادية لمستخدمي المعلومات المأخو ذة من القوائم المالية. وتعتمد الأهمية النسبية على حجم العنصر 
أو الخطأ المقدر في الظروف الخاصة بحذفة أو ققديمة بصورة خاطقة. وبالتالي فإن الأهمية السبية تمه 
صفة نوعية ابتدائية يجب أن تحتويها المعلومات في حالة كونها مفيدة. ومفهوم الأهمية النسبية لا يتوقف 
كلية على الحجم. فمفهوم الأهمية النسبية يشمل أحكاماً نوعية وكمية. فقد يكون العنصر غير مهم من 
الناحية الكمية ولكن طبيعة الموضوع (كما في حالة إحدى العمليات التي توحي بوجود غش) قد تدعو 
المدقق إلى القيام بمزيد من البحث لمعرفة مدى انتشار المشكلة ولتحديد مدى فاعلية الإجراءات الرقابية 
وتبليغ المستويات الإدارية اللازمة بالنتائج. ونظراً للطبيعة المزدوجة للعوامل الكمية والنوعية التي تؤثر 
في تحديد مستويات الأهمية النسبيةء لذلك فإنه من الصعب وضع قواعد تنفيذية عامة لهذا المفهسوم. 
وتقدير مستويات الأهمية النسبية يجب أن يتم في مراحل التخطيط لعملية التدقيق وتنفيذها وتفويم 
ب - تقدير الأهمية النسبية والعوامل المؤئرة في هذا التقدير: 

يطلب بيان معايير التدقيق رقم (47) من المدقق أن يقوم بتقدير مبسدئي لمسستويات الأهمية النسبية 
لأغراض التدقيق. وهذا التقدير المبدئي يشمل تقديرات لما يعد جوهرياً بالنسبة لكل مجموعة من 
المجموعات المهمة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل كل على حدةء والقوائم المالية في مجموعها. 
وهذا التحديد ضروري للأسباب التالية : 

1- إن التحديد المبكر للأهمية النسبية يوفر ما يعرف بحدود الأهمية النسبية للأخطاء والمخالفات» 
والتي خارجها لا يكون المدقق باستطاعته قبول تحريف القوائم المالية وتغييرهاء وهذا يستخدم كدليل 
على أن المدقق مهتم من البداية بالأخطاء الهامة. 
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2 وإنه بمجرد تحديد هذه الأهمية النسبية فإن العناصر والقيم غير المهمة تحدد أيضأًء ومن شم فإن 
المدقق يكون باستطاعته التركيز على الجوانب المهمة وبالتالي تحسين نوعية التدقيق ورفع كفايته. 

3 _ مساعدة المدقق في تخطيط طريقة جمع الأدلة المناسبة. فإذا قرر المسدقق استخدام قيمسة نقديسة 
منخفضة يجب أن يجمع عدداً أكبر من الأدلة بالمقارنة مع تحديد قيمة نقدية كبيرة. 

أي يجب على المدقق أن يحدد حدا أقصى لقيمة التحريف في القوائم المالية والتي لا تؤثر في قرار 
المستخدم العادي لهذه القوائم» بالاعتماد على المعلومات المقدمة إليه. وينبغي على المسدقق أن يدرك أن 
الأهمية النسبية مفهوم نسبي وليس مطلقاًء وهذا معناه أن التحريف بمقدار معين يعد جوهرياً في شسركة 
صغيرة ولا بعد جوهرياً في شركة كبيرة. فعلى سبيل المثال شركة صافي أصسولها تبلغ /10/ مليسون 
وصافي ربحها /1/ مليون فإن تحريفاً في القوائم المالية لهذه الشركة قيمته /100000/ قد لا يعد 
مهما سبياء أي غير جوهري في حين أن التحريف نفسه بالمبلغ نفسه يعد مهما بيا إذا كان صسافي 
أصول شركة أخرى /5000000/ وصافي الربح /500000/. وهنا يطرح السؤال التالي بما أن مفهسوم 
الأهمية النسبية هو مفهوم نسبيء ما هي الأمس الواجب اتباعها لتحديد متى يعد التحريف جوهريا ؟ أي 
مهما نسبياً. يوجد في الواقع العملي مجموعة من الأسس يمكن للمدقق أن يعتمد عليها لتحديد ما إذا كانست 
التحريفات جوهرية وهذه الأس هي: 

- صضافي الربح قبل الضريبة. 

- إجمالي الأصول. 

- إجمالي الأصول المتداولة. 

- إجمالي حقوق الملكية. 

إلى جانب هذه الأسس القيمية توجد أسس نوعية أخرى قد تكون أكثر أهمية للمسستخدمين عن غيرها 
حتى إذا تساوت القيم النقدية منها على سبيل المثال: 

- وجود عدم انتظام في اتجاه الأرباح من سنة إلى أخرى. 

- موقف الإدارة أو وجهة نظرها تجاه سلامة القوائم المالية وعدالتها. 
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- رفض الإدارة تعديل بعض القيود المحاسبية نتيجة لما سبق اكتشافه من أخطاء. 

- لحتمال وجود مدفوعاث غير فانونية. 

احتمال حدوث أوجه عدم انثظام. 

- وجود شروط في عقد القرض الذي حصلت عليه الشركة من المصرف يتطلب بقاء نسب مالية 
معينة عند مستوی معين كحد أدنى. 

وحتى الآن لم تقدم معايير المحاسبة والتدقيق أية إرشادات رسمية مهنية بشأن القياس الكمسي للأهمية 
النسبية والسبب في ذلك أن المنظمات لا ترغب بذلك خوفاً من احتمال استخدامها من قبل المدققين 
وتطبيقها حرفياً دون النظر بكافة الاعتبارات التي يمكن أن تؤئر في قسرارهم النهائي بشأن الأهمية 
النسبية. لذا ينبغي على المدقق أن يستخدم حكمه الشخصي» وخبرته المهنية؛ في إصسدار حكمه الكسي 
المبدئي على الأهمية النسبية. كما يجب عليه أن يعد قائمة أو بياناً بسياسته التي سوف يتبعها في إصدار 
مثل هذا الحكم. 

إلا أنه يوجد بعض الإرشادات تستخدمها بعض منشآت التدقيق الكبرى في الممارسة العملية على سبيل 
المثال وهذه الإرشادات تتضمن السياسات التالية: 

1- يعد الأئر الكلي للتحريفات في القوائم المالية الذي يزيد على (10) عادة أمراً جوهرياً في ضسوء 
مفهوم الأهمية النسبية. وعد الأثر الكلي الذي يقل عن (5) أمراً غير جوهري في حالة عدم وجود 
العوامل النوعية. وتتطاب التحريفات الكلية التي تقع بين (5) و (610) قدراً أكبر من الحكم المهنسي 
لتحديد مدى أهميتها النسبية, 

2“ يجب قياس التحريفات بين (5) و (610) وفقاً لأساس ملائم. ويوجد أكثر من أساس يمكن من 
خلاله مفارنة التحريفات. ويوصى باتباع ما يلي عند انتقاء الأساس الملائم: 

أ قائمة الدخل: يجب أ یتم قياس التحريفات الكلية في قائمة الدخل في مدى بين (%5) و (010) مسن 
صافي الربح قبل الضريبة. وقد يكون المدى بين (5) و (010) غير ملاثم في السنة التي يكون فيها 
الدخل كبيراً أو صغيراً على نحو غير معتاد. وعندما يكون صافي الربح في سنة معينة غير ممشل لا 
يجب أن يكون عليه الدخل وعلى سبيل المثال يمكن أن يستخدم متوسط دخل فترة ثلاثة سنوات كأساس. 
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ب- قائمة المركز المالي: يجب أن يقوم الأثر الكلي للتحريفات بقائمة المركز المالي من خلال الأصسول 
المتداولة والخصوم المتداولةء وإجمالي الأصول. وفيما يتعلق بكل من الأصول المتداولة والخصوم 
المتداولةء يجب أن يكون الدليل في مدى بين (5) و (10) ويتم تطبيقه بالشكل نفسه الخاص بقائمة 
الدخل. أما بالنسبة لإجمالي الأصول» فيجب أن يكون الدليل في مدى بين (03) و (6) ويطبسق 
بالشكل نفسه الخاص بقائمة الدخل. 

3- يجب نقويم العوامل النوعية بحذر في كافة عمليات التدقيق. وتعد هذه العوامسل في عديسد مسن 
الحالات أكثر أهمية من الأدلة التي تطبق على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. ويجب أن يستم تقسويم 
الهدف من استخدام القوائم المالية وطبيعة المعلومات في هذه القوائم بما في ذلك الملاحظات فسي 
الهوامش بعناية. 

ج - تخصيص القدير الأولي عن الأهمية النسبية على مجموعات فرعية 

بعد أن يحدد المدقق تقديره المبدئي على الأهمية النسبيةء ينبغي عليه تخصيص قيمة هذا التفدير علسى 
قطاعات القوائم الماليةء وذلك لكي يتمكن من تخطيط وتنفيذ إجراءات جمع الأدلة الكافية والملائمة اكل 
قطاع من قطاعات القوائم المالية كوحدة واحدة. فعلى سبيل المثال سوف يجمع المدقق أدلة إبات أكشر 
لرصيد الزبائن الذي يبلغ مليون ليرة سورية إذا اعتبر حجم التحريف بمبلغ (50000) جوهريأ فسي 
ضوء الأهمية النسبية عن إذا اعتبر حجم التحريف بمبلغ (30000) جوهرياً في ضوء الأهمية النسبية. 
ويعتمد أغاب المدققين عند تخصيص الأهمية النسبية على الأرصدة الواردة في الميزائية بدلا مسن 
حسابات قائمة الدخل انطلاقاً من أن معظم تحريفات قائمة الدخل يكون لها تأثير متساو على الميزائيسة 
بسبب نظرية القيد المزدوج» ولذلك يمكن للمدقق أن يخصص الأهمية النسبية على الحسابات في قائمسة 
الدخل أو في قائمة المركز المالي. فعلى سبيل المثال إن تحريف المشتريات سيؤثر في الوقت نفسه علسى 
النقدية أو الموردين أو كليهما. إلا أنه ونظراً لقلة حسابات الميزانية بالمقارنة مع الحسابات في قائمة 
الدخل» وأن معظم إجراءات التدقيق تركز على الحسابات في الميزانية فإن تخصيص الأهمية النسبية 


على الحسابات في الميزانية سيكون البديل الأكثر ملائمة. 
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إن عملية تخصيص التقدير المبدئي الإجمالي تعني توزيعه لكل حساب من الحسابات الفردية السواردة 
بقائمة المركز المالي ويطلق على الجزء من الأهمية النسبية الذي يتم تخصيصه لكل حساب مسن 
الحسابات الفردية التحريف المقبول لذلك الحساب» فإذا قر المدقق أن يخصص ميلغ (50000) مسن 
إجمالي التقدير الأولي عن الأهمية النسبية الذي يبلغ (400000) لرصيد الزبسائن» سيكون مقدار 
التحريف المقبول في رصيد الزبائن. (50000) ويعني ذلك أن المدقق سيرغب في عد رصيد الزيسائن 
عادلا. إذا کان يوجد به تحريف مقداره (50000) أو أقل. 

ويوجد طرق متعددة يمكن استخدامها لتوزيع الأهمية النسبية الإجمالية. إحدى هذه الطرق أن يتم توزيع 
إجمالي الأهمية النسبية على الحسابات التي يمكن أن تتأثر عادة بأي أخطاء في القوائم المالية. 

فعلى سبيل المثال لو قرر المدقق أن إجمالي الأهمية النسبية لقائمة المركز المالي يبلغ (0000كل.س) 
فإنه يخصص لكل حساب نسبة مثوية من مبلغ (100000لس) على أساس نسبة رصيد هذا 
الحساب إلى إجمالي أرصدة الحسابات فمثلاً إذا كان رصيد حساب التقدية (150000) وكان إجمالي 
أرصدة الحسابات يبلغ (1500000) فتكون نسبة رصيد النقدية إلى إجمالي أرصدة الحسابات تسساوي 
(10) من مجموع أرصدة جميع الحسابات وبالتالي يتم توزيع مبلغ (410×50000) = 5000علسى 
حساب النقدية.. وهكذا. 

إلا أن استخدام هذه الطريقة من قبل المدقق؛ تفضي بأن يتغلب المدقق على ثلاث مصاعب وهي: 

1- توقع المدقق احتواء أرصدة معينة على تحريفات أكثر من غيرها من الأرصدة. 

2~ يجب أن تؤخذ في الاعتبار الزيادة في الأرصدة والتخفيض فيها. 

3- إن تكاليف التدقيق تؤثر في تخصيص الأهمية النسبية. 

فمثلاً بعض المدفوعات المقدمة الظاهرة في الميزائية قد لا تتطلب مجهود تدقيق كبيراً لأن تحليل 
التكلفة والمنفعة لا يفتضي بذل مجهود ووقت تدقيق كبيرين لرصيد غير هام لا يتغير كثيراً من سنة إلى 


أخرى. 
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رابعاً - خطر التدقيق: 

يقضي معيار التدقيق الدولي رقم (315) بضرورة استخدام المدقق اجتهاده المهني لتقدير خطر التسدقيقء 
وتصميم إجراءات التدقيق التي تؤكد له تخفيض خطر التدقيق إلى أدنى مستوى مقبول. لذا مسنقوم فسي 
هذه الفقرة بالتعرف على كل من مفهوم خطر التدقيق وكذلك كيفية تقويم هذا الخطر عند إعداد الخطسة 
الشاملة للتدقيق. 

أ- مفهوم خطر التدقيق: 

يقصد بخطر التدقيق كما جاء في المعيار الدولي رقم (315) أن يبدي المدقق رأياً غير سليم عندما 
تتضمن القوائم المالية خطأ جوهرياً إلا أنه يمكن النظر إلى الخطر من زاويتين مختلفتين: الأولى الخطسر 
اناجم عن القبول الخاطى؛ بمعنى قبول القوائم المالية للعميل عن طريق إعطاء تقرير نظيف» علماً بان 
هذه القوائم المالية تنطوي على تضليل جوهري. 

أما الثائي: فهو الخطر الناجم عن الرفض الخاطئ؛ عندما تكون القرائم المالية سليمة ويرفضهها المسدقق 
من دون حق. ويتمثل هذا الخطر الأخير في فندان المدقق لفرصة استمراره في تدقيق حسابات العميل 
في السنة القادمةء وقد يؤدي إلى قيام الإدارة بمقاضاة المدقق؛ إذا كان رفضه للقرائم المالية قد سبب 
ضرراً للإدارة وهو لا يعتمد على أصول مهنية سليمة. 

أما الخطر الأول فهو أكثر جدية بالنسبة للمدقق إذ إن قبوله لقوائم مالية مضلله» قد يؤدي إلى أضسرار 
تصيب أطرافاً أخرى كالمساهمين والبنوك وغيرهم من الدائنين» وقد يتسبب التضليل في إفسلاس 
المشروع وفتدانهم لثرواتهم كلياً أو جزئيأء وهذا يستدعي في الغالب رفع دعوى على المسدقق ومطالبته 
بتعويضات تزيد أضعافاً مضاعفة عما تقاضاه من أتعاب. بالإضافة إلى خطر فندانه سمعته التي تمشل 
أهم مقومات وجوده المهني. 

وهكذا نجد أن خطر التدقيق هو الخطر الذي يصيب المدقق نتيجة قيامه بالتدقيق. ويشمل خطر التسدقيق 
ثلاثة عناصر هي: الخطر الملازم (المتأصل)» خطر الرقابةء خطر عدم الاكتشاف. 

ويكلمات أخرى يقصد بالخطر في التدقيق أن على المدقق قبول مستوى ما من عدم التأكد عند تنفيسذ 
عملية التدقيق. حيث يعلم المدقق» على سبيل المثالء أن هناك عدم تأكد بخصوص ملائمة الأدلةء فعالية 
الرقابة الداخلية لدى الشركة محل التدقيق»ء وما إذا كانت القوائم المالية التي تم تدقيقها تسم بالعدالسة. 
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ويقوم المدقق بتحديد مستوى الخطر قبل دراسة وتقويم الرقابة الداخلية أو القيام بإجراءات التدقيق» فهو 
مجرد تقدير مبدئي لاحتمال وجود تحريفات في القوائم المالية. وقد بين المعيار رقم (47) الصادر عن 
مجمع المحاسبين الأمريكي أنه يجب تحديد خطر التدقيق عند مستوى منخفض وأنه يمكن التعبيسر عنه 
إما بصورة كمية ( كنسبة مئوية ) أو بصورة غير كمية كمدى معين يقع بين حد أقصى وحد أدنسى 
(مستوى خطر منخفض أو متوسط مثا . 

وعندما يقدر المدقق مستوى معينً لخطر التدقيق الكليء فإنه بذلك يعبر عن مستوى ثقة معين. مسلا إذا 
حدد المدقق خطر التدقيق بنسبة (65) فهذا يعني من جهة ثانية أنه يوجد مسستوى ثقة (95) أن 
القوائم المالية معروضة بشكل عادل. هذا مع العلم أن المعيار رقم (47) قد تطلب من المدقق أن بحدد 
خطر التدقيق عند مستوى منخفض لأغراض تخطيط إجراءات التدقيق وتصميمها والسبب في ذلك أن 
يمارس المدقق قدراً أكبر من الجهد والحذر عند تنفيذ عملية التدقيق. حيث يوجد علاقة عكسية بين 
مستويات الخطر ومقدار الجهد المبذول في عملية التدقيق فالمستويات المنخفضة للخطر تعني جهاً 
أكبر» أما المستويات المرتفعة له فتعنى جهداً أل من قبل المدقق. 

ب - نموذج خطر التدقيق: 

يستخدم نموذج خطر التدقيق بالدرجة الأولى لأغراض تخطيط التدقيق. ويساعد هذا النموذج المدقق 
على تحديد كمية الأدلة التي ينبغي علية جمعها لإبداء رأيه حول عدالة القوائم المالية ويعد النموذج الذي 
وضعه المجمع الأمريكي للمحاسبين لقانونيين من النماذج الأكثر شيوعاً وانتشاراً في هذا المجال وقد تم 
تطوير هذا النموذج من خلال الإصدار رقم (39) لسنة 1981 والمعدل بالإصدار رقم (47) لسنة 
3 وسنبين فيما يلي هذه الإصدارات والمتعلقة بخطر التدقيق: 

ولا - بيان معابير التدقيق رفم (09: 

أصدر المجمع الأمريكي المحاسبين القانونيين الأمر يكي بيان التدقيق رقم (39) بعنوان التدقيق بالمعاينة 
الإحصائية في عام 1981 وفد عرض هذا البيان مفهوم الخطر النهائي أو الكلي على المستوى الفسردي. 
وقد عرف الخطر النهائي لحساب خاص أو لمجموعة خاصة على أنه خطر القيمة النفدية الأكبر ممع 
احتمال بقاء الخطاً في حساب أو مجموعة من الحسابات التي يفشل المدقق في اكتشافها. 
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ثانا بيان معايير التدقرق رفم (47): 

صدر بيان معايير التدقيق رقم (47) عن مجمع المحاسبين الأمريكيين في عام 1983 وقد ميسز هذا 
البيان رسمياً الخطر المتأصل كعنصر من عناصر الخطر النهائي والمتمتل بفشل المدقق في الكشف عن 
تضليل له أهمية في القوائم المالية. وقدم البيان معادلة الخطر التالية: 

AR=IR,CR,ARR,TD 

حيث ۸۸< هي خطر الندقيق وهو قياس مشترك لخطر التدقيق النهائي. 

1۸ هي الخطر المتأصل (الملازم) وهي قابلية الحسابات التضليل الهام نسبياً مسل تطبيسق إجراءات 
الرقابة الداخلية. 

۸= خطر الرقابة وهو خطر التضليل الهام نسبياً الذي لا يكشف أو تتم الحمايسة منسه عن طريسق 
إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها في المنشأة. 

RR‏ خطر عدم كشف التضليل ذي الأهمية عن طريق الإجراءات النحليلية. 

* خطر اختبار التفاصيل؛ وهو خطر قائم على إجراءات جوهرية أخرى بما في ذلك المعاينة 
الإحصائية لم تكشف عن التضليل ذي الأهمية. وفي حال افتراص 1۲2 يمكن القول: 

__ 
IROCR 

فإذا كان المدقق يرغب في تحديد طبيعة العمل الأساسي لحسابات الذمم المدينة ونطاقه وتوقيته من أجل 
تخطيط العمل الأساسي عن طريق استخدام خطر التدقيق الفردي» الذي يرتبط بالمسستوى المنخفض 
المرغوب فيه لخطر تدقيق القوائم الماليةء وإذا حدد المدقق بشكل حكمي المسستوى المخطط لخطر 
التدقيق للحسابات المدنية ب %5 مثلاً. وفي حال كون الخطر المتأصل (50) بعد النظر في 
الحسابات المدنية وحساب المخصص المسموح به في الأعوام الماضية. وعدم وجود تفاوت في قيم 
أرصدة الحسابات ووجود بعض العمليات متعددة الأطراف لكنها ليست ذات أهميةء كما أن مدير الائتمسان 
والموظفين من ذوي الأخلاق الحسئة والخبرة الجيدة... الخ. 

أما خطر الرقابة فيتم تقديره مثلاً على أنه (040) بعد تقويم الرقابة وإجراء بعض الاختبارات ووجود 
حاسوب مثلاً وعدم هيمنة الإدارة العليا واهتمام الإدارة بالإجراءات المحاسبية ونزاهة العاملين فيها 
ووجود كادر مؤهل للتدقيق الداخلي...الخ. 
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وبذلك يكرن خطر الاكتشاف: 
5% و 
150% 40% 
فيقوم المدقق بتخطيط طبيعة الإجراءات الأساسية ونطاقها وتوقيتها ليحدد خطر الاكتشاف في الحسابات 
المدينة ب %25 أو ليحصل على مستوى ثقة بمعدل %75 على الأقل. 
أما عند إنجاز المدقق لعمله فإنه يستخدم المعادلة: 
خطر التدقيق الفردي = الخطر المتأصل × خطر الرقابة × خطر الاكتشاف. 
ARRxCRXIR=AR‏ 
ويتم ذلك بعد دمج خطر عدم الاكتشاف مع خطر التفاصيل بخطر واحد وهدف المدقق هنا هو التأكد ما 
إذا كانت النتائج النهائية مقبولة من خلال مقارنة ۸۸ مع ۸۸ أي خطر التدقيق الكلي المخطط. 
فمن أجل تدقيق أرصدة الذمم المدنية يقوم المدقق بالخطوات التالية : 
- جمع أرصدة الأستاذ المساعد المدينين وأوراق القبض ومطابقة الناتج مع الأرصدة المقابلة فسي 


= 25% 


دفتر الأستاذ العام. 

- الحصول على جدول بأعمار الديون. 

- إرسال مصادقات إيجابية. 

- تحديد كفاية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. 

خطر الاکتشاف ۸۸۸ : 

- إن ناتج مجموع دفتر الأستاذ المساعد مطابق للأستاذ العام وإن النسب في كل فة من أعمال 
الديون كانت منسجمة مع السنوات السابقة. 

- أغلب المصادقات عادت مع بعض الاعتراضات الموضحة وإن اختلاف الإجابة تعسزى إلى 
المقبوضات النقدية اللاحفة. 

- شير مناقشة سجلات العملاء مع مدير الائتمان إلى أن حسابات المخصصات كانت كافية. 

- عند ذلك يمكن أن يقرر المدقق أن خطر الاكتشاف المخطط %25 قد تحقق. 
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الخطر المتأصل وخطر الرقابة 
على الرغم من تئفيذ الإجراءات الأساسية لا يجد المدقق أي دليل على أن التفديرات الأولية لخطر 
الرقابة %40 والخطر المتأصل %50 تقتضي الإصلاح. 

خطر التدقيق: 

يدمج المدقق تقديرات الخطر كما يلي: 

خطر التدقيق في الحسابات المدينة = %50× %40× %25 = %5 = AR‏ 

وبمقارئة مستوى خطر التدقيق المحقق %5 في الحسابات المدنية مع %5 المستوى المخطط نلاحظ أن 
المستوى المخطط قد تحقق. 

وبإدماج خطر التدقيق الفردي في الحسابات المدنية مع أخطار التدقيق الفردية الأخضرى المحفققة يتم 
التوصل إلى الخطر الكلي المحقق في القوائم المالية. 

والجدير بالذكر هو أن تقديرات خطر الرقابة هي ضرورية لتساعد على تحديد طبيعة الاختبارات 
الأساسية.وتوقيتها وحجمها كما هو موضح بالشكل التالي: 


خطر رقابة أقل أو منخفض _ . 


توسع أقل في الإختبارات 
الأساسية لأرصدة القوائم 


وإذا اعتقدنا أن الرقابة هي أنماط للحماية يصبح من السهل أن نرى العلاقة العكسية بين الرقابة وحجسم 
اختبارات أرصدة القوائم المالية. 

لذلك إذا تأكد المدقق عند فحصه لعنصر المخزون السلعي مثلاً بأن سجلات الجرد المستمر موجسودة 
وتقارن وتطابق دورياً مع بطاقات المخزون المستقلة فستكون اختبارات المدقق لسجلات المخزون 
السلعي أقل كثافة ما ستكون عليه فيما إذا كان نظام الضبط هذا غير موجود. 
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وخلاصة القول إنه في كل مهمة تدقيق هناك دائماً درجة من الخطر هي (خطر التسدقيق) حتى ولو 
اختبرت الحسابات والعمليات بنسبة %100 ويعود سبب ذلك كما أوضحنا إلى قيود تعود إلسى عملية 
التدقيق بحد ذاتها وقيود تتعلق بالرقابة الداخلية للشركة تحت التدقيق والتي تعد بالنسبة للمدقق مؤشراً 
معلوماً لذلك إن المدقق غير قادر على الإطلاق أن يخفض مستوى خطر التدقيق إلى الصفر ولعل الكل 
الثالي يوفر لنا توصيقاً واضحاً لمعادلة خطر التدقيق وللقدرة النهائية للمدقق على اكتشاف التلاعب 
والغش والأخطاء. 


هر اللازع 


ار جيحية فليور الأعقاء والاحالات ا 
1 


1 
ې القراتی مالي | 
س 
الاسيالانت والاخحاء الي فخحطى 0 سے عار الرقابة 
الرةهة 0 
هه 
الإجيالات والأحعا شر المكدحلة ن 8 
بواصسظا تلرذية م 9 
الا يالات والخخطاء القطة می 
الراجع 


الامضراوات والاخحظ شير فة ۵ E‏ 
من اراج A‏ 
شكل بياني للتداخل بين مكونات خطر التدقيق 
يشير الشكل السابق إلى أن احتمال ظهور الاحتيالات والأخطاء وحدوثها بسدون وجود أي نوع من 
الرقابة سواء الداخلية أم الخارجية كبيرء بمعنى أن الخطر الملازم للعمليات والحسابات في القوائم 
المالية في غياب الرقابة الداخلية سوف يجعل إمكان ظهور الاحتيالات والأخطاء فيها كبيرأً وعندما 
تصمم سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية لمنع الاحتيالات والأخطاء واكتشافها في حال حدوثها فإن 
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ذلك سيؤثر بالتأكيد في تقليلها لكن مع ذلك سوف يستمر اجتياز الاحتيالات والأخطاء لحاجز الرقابة 
الداخلية لأنها توفر تأكيداً معقولاً وليس مطلقاً يكشف الاحتيالات والأخطاء وذلك ضمن اعتبارات التكلفة 
- المنفعة. 

أما الحاجز الأخير فيتمثل في قدرة المدقق النهائية على تصميم إجراءات تدقيق من شأنها أن توفر 
تأکیداً معقولاً باكتشاف الاحتيالات والأخطاء التي تعدت حاجز الرقابة الداخليةء ولأن المدقق يقدم تاكيداً 
معقولاً وليس مطلقاً لعدة أسباب تم ذكرها سابقاً منها ما يتعاق بقيود ملازمة لعملية التسدقيق» ومنها ما 
يتعلق بقيود خارجة عنهاء فإن المدقق غير قادر على تخفيض خطر التدقيق إلى الصفر. 

ومن الملاحظ أن البيان (47) لم يقدم مساعدة تذكر في مجال جميع الأخطار الفردية للتوصل إلسى 
الخطر الكلي وهناك وجهتا نظر في هذا الموضوع الأولي: 

ويحدد خطر الندقيق الفردي لكل منطقة عمل (مدينينء مخزون..... الخ) بالمستوى نفسه الذي يحدد فيه 
الخطر الكلي. أما الثانية فإنها تسم الخطر الكلي إلى أجزاء فردية من العمل بشكل يتناسب مع حجم 
رصید کل حساب أو مجموعة عملياته. وما زالت هذه المشكلة قيد نقاش في الأدبيات المعاصسرة. فعند 
تقدير الخطر المتأصل مثلاً فإن نوعية الموظفين في قسم المحاسبة يمكن أن تكون حاسمة في شركة 
تلجز فيها الأعمال بشكل يدوي» في حين أنها ذات أهمية أقل بالنسبة للعميل الذي لديه نظام أتمتسة علسى 
درجة كبيرة مع وجود عدة مراحل من التغذية الراجعة داخله. وكذلك فإن وجود إدارة ذات خبرة عالية 
تصرف جزءاً مناسباً من اهتماماتها لإعداد نظام محاسبي فعال وإجراءات تدقيق داخلية كافية تجعل 
المدقق يخفف من مستوى الخطر المتأصل. 

وتكاد تخلو الأدبيات المعاصرة من أىس واضحة لتقدير الأخطار بشكل عام وبخاصة خطر الرقابة 
وخطر الاكتشاف. إذ إن حكم المدقق على مستويات أقل من خطر الرقابة أو الخطر المتأصل يؤدي إلسى 
رفع مستوى خطر الاكتشاف. وفي المقابل فإذا تم الحكم على خطر الرقابة والخطر المتأصل بقيم أعلسى 
من مستواهما الحقيقي فإن خطر الاكتشاف المخطط الناتج يأتي أقل ما يجب أن يكون وعلى المدقق 
بالتالي أن ينفذ عملا أكبر. 
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كما أن البيان (47) لم يأخذ في الحسبان خطر عدم المعاينة ما قد يؤدي إلى ازدياد أهمية هذا الخطر 
في بعض الحالات على الرغم من افتراض البيان (39) بأنه خطر تافه يمكن إهماله. 

وتوجد عوامل متعددة ينبغي على المدقق مراعاتها عند تقدير خطر التدقيق وأهمها: 

عة كمل العميل: 

- أمائة الإدارة. 

- دوافع الإدارة لتحقيق مكاسب من وراء إجراء تحريفات تؤثر في القوائم الماليةء تحصل الإدارة 
على مكافآت نشجيعية من صافي الربح» فهنا يمكن أن توجد الرغبة لديها في زيادة صافي الربح. 

- نتائج عمليات التدقيق السابقة. 

- عملية التدقيق الجديدة مقابل عملية التدقيق المتكررة. هذا معناه أن المدقق سيقدر خطر التدقيق 
على نحو كبير مع العملاء الجدد بالمقارنة مع العملاء القدامى. 

- الأطراف المرتبطة: ويقصد بها العمليات المالية التي تتم بين الشركة الأم والشركات التابمة 
والعمليات المالية بين أفراد الإدارة والشركة التي يعملون بها. وكون هذه العمليات لا تحدث بين أطراف 
مستقلة سيوجد احتمالاً أكبر باحتواء هذه العمليات على التحريفات وبالتالي فإن المدقق من واجبه رفع 
خطر التدقيق. 

- العمليات المالية غير الروتينية : 

- من المحتمل أن تسجل هذه العمليات بشكل غير صحيح بسبب نقص الخبرة. ومن أمثلة ذلك 
الخسائر عن الحريق» حيازة أصول كبيرة في القيمةء اتفاقات الاستئجار. 

- إمكانية وقوع اختلاسات. 

- الحكم الضروري على صحة القيم في الأرصدة والعمليات المالية. 

ويقصد بذلك أن العديد من أرصدة الحسابات تتطلب وجود تقدير وحكم شخصي من الإدارة. ومثل هذه 


القيم تحتاج من المدقق عند تقدير الخطر أخذها بعين الاعتبار. 
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خامساً ‏ العلاقة بين الأهمية النسبية وخطر التدقيق. 

يعد كل من الأهمية النسبية والخطر مفهومين وثيقي الصلة ولا يمكن الفصل بينهما. فالخطر يمقل 
مقياساً لعدم التأكدء والأهمية تمتل مقياسأ للمقدار أو الحجم. ويؤخذ كلا المفهومين في الاعتبارء حيث يتم 
قياس عدم التأكد للقيم وفقاً لمقدار معين. هذه العلاقة تهم مدقق الحسابات بشكل خاص في مرحلة تخط_يط 
أعمال التدقيق. ومن أهم ملامح هذه العلاقة ما يلي: 

- طبيعة العلاقة في مرحلة التخطبط 

ينبغي على المدقق عند تخطيط التدقيق أن يأخذ بالحسبان العوامل والظروف التي تؤدي إلى تحريف 
القوائم المالية بشكل جوهري. وعندما يحدد مستوى الأهمية النسبية على مسستوى أرصدة الحسسابات 
ومجموعات العمليات» يستطيع الإجابة على هذا التساؤل كما يلي: 

آً- إنه سوف يحدد ما هي المفردات التي سيتم اختبارها. 

ب- إنه سوف يحدد ما إذا كان سيستخدم الإجراءات التحليلية. 

ج إنه سوف يحدد ما إذا كان سيعتمد على المعاينة الإحصائية أو لا. 

د“ إنه سوف يتمكن» بعد اتخاذه قرارات حول آ و ب و ج» من انتقاء إجراءات التدقيق التي يتوقسع أن 
تخفض خطر التدقيق إلى أدنى مستوى مقبول. 

اتجاه العلاقة 

إن العلاقة بين الأهمية النسبية والخطر علاقة عكسيةء وهذا معناه أنه كلما زاد مستوى الأهمية النسبية 
أنخفض مستوى خطر التدقيق المقبول ولتوضيح ذلك نفترض المثال التالي: 

إن المدتق قدر مستوى الأهمية النسبية لحساب الزبائن منخفضاً وليكن 0.01 بدلاً مسن %1.5 مسن 
رصيده البالغ (100000)ل.س فزاد خطر التدقيق ليصبح 0.08 بدلاً من 0.03 علما بأن الخطر الملازم 
2 وخطر الرقابة 0.40 ما هو موقف المدقق في هذه الحالة؟ 

1 _ يقوم باحتساب خطر الاكتشاف قبل تخفيض مستوى الأهمية النسبية وبعده: 

خطر الاكتشاف قبل التخفيض: ay‏ = 0.234 
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ا OO‏ 2 
خطر الاكتشاف بعد التخفيض: روج 0.625 


2 س يسعى إلى تخفيض مستوى خطر التدقيق عن طريق تخفيض مستوى خطر الرقابة المقدر» ولكن 
لكي يقوم بذلك ينبغي عليه زيادة حجم الاختبارات المتعلقة بالرقابة. ونفرض أن المدقق تمكن من ذلسك 
وخفض خطر الرقابة ليصبح 0.2 بدلاً من 0.4 عندئذ سينخفض مستوى خطر التدقيق ليصبع 0.04 بدلاً 
من 0.08. 

مستوی خطر التدقیق = 0.32 × 0.2× 0.625 = 0.04 

3 أو يمكن للمدقق أن يخفض خطر الاكتشاف عن طريق تعديل طبيعة الإجَراءات الأساسية 
المخططة ومدها وتوقيتها. وافترض أن المدقق قد نجح بذلك وأصبح خطر الاكتشساف يساوي 
:دلا من 0.625هنا سينخفض خطر التدقيق إلى 0.16 لأن : 

خطر التدقيق = 0.32 × 0.4 × 0.125 = 0.016 

4 - ويمكن للمدقق أن يستخدم ب و ج بآن واحد. والآن لنفترض أن المدقق قد تمكن مسن تخفيض 
خطر الرقابة ليصبع 0.10 بدلاً من 0.4 وكذلك خفض خطر الاكتشاف ليصبح 0.075 بدلا 0.625 
وهنا سينخفض خطر التدقيق إلى 0.0024 لأن: 

خطر التدقيق 0.32 × 0.10 × 0.075 = 0.0024 

- الالالة المهنية للعلاقة: 

إن للعلاقة العكسية بين مستوى الأهمية النسبية وخطر التدقيق دلالات مهمة بالنسبة إلى المدقق» أهمها: 

أن مستوى الأهمية النسبية المنخفض يعني مزيداً من احتمال فشل المدقق في اكتشاف التحريفات 
الجوهرية في حساب الزبائنء وهذا معناه أنه سيتحمل مزيداً من الخطر. 

وبالعودة إلى بيانات المثال السابق نستطيع إثبات ذلك كما يلي: 

إن تخفيض مستوى الأهمية النسبية للزبائن من %1.5 إلى %01 أدى إلى توسيع التخطيط للإجسراءات 
الأساسية عند فحص الزبائن بما يساعده على اكتشاف التحريفات التي تتجاوز قيمتها (1000) ل.س. 
وهذا معناه ثوسيع المسؤوليةء وزيادة احتمال فشل الإجراءات الأساسية في اكتشاف هذا التحريف» إذا ما 
قورنث بالحالة الأولى» والتي كانت تتطلب منه اكتشاف التحريفات التي تزيد قيمتها عن (15000) 
لس فقط لأن: 
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.15000 = %1.5 x 10000 بدلا من‎ 1000 = 0.01 x 100000 

علاوة على ذلك إن تخفيض مستوى الأهمية النسبيةء مع ثبات خطر التدقيق» سيؤدي إلى زيسادة أدلسة 
الإثبات المخططة. وهذا واضح من الحل الثاني في المثال السابق (3)ء والسبب في ذلك أن العلاقة بين 
خطر الاكتشاف والأدلة هي علاقة عكسية. 
وشا بت ينبغي القول إن علاقة الأهمية النسبية بخطر التدقيق المقبول لا يمكن فهمها بدون النظر لأدلة 
الإثبات. وهذا ما سيتم توضحه فيما بعد بالفصل المتعلق بأدلة الإثبات. 
سادساً - bèطر Business Risk Jl)!‏ 

رأينا أن خطر التدقيق ينطلق من القوائم المالية التاريخية التي يقوم المدقق بإيداء رأيه فيها مسن خلال 
التقرير؛ ويعبر عن خطر التدقيق بقيم مالية تعلق بمفردات الأرصدة التسي يشهد بصسحتها وتشكل 
بمجموعها خطر تدقيق القوائم المالية ككل وبعبارة أخرى إن خطر التدقيق من الأدنى إلى الأعلى من 
لأرصدة إلى الإجماليات في القوائم المالية. 
وإن حدود خطر التدقيق تكمن في المخاطر المتعلقة بالقوائم المالية بشكل أساسي وتبنى علسى إجراءات 
الندقيق للعمليات المالية التي تشكل أرصدة الحسابات التي تظهر في القوائم المالية بصورة عامسة وفسي 
الميزانية العمومية بشكل خاص. 
إلا أن خطر الأعمال يمثل المخاطر التي قد تصيب المشروع تحت التدقيق لأسسباب منها ما يرتبط 
بالقوائم المالية ذاتها ومنها ما يرتبط بظروف قد لا تنعكس على القوائم المالية ذاتهاء وإذا أت هذه 
الظروف التي تشكل خطر الأعمال إلى إفلاس المشروع أو تضرر الأطراف الأخرى فإن ذلك سينعكس 
على المدقق بخطر المقاضاة. 
لذا فإن خطر الأعمال يتحرر من قيود العمليات المالية وما تنعكس فيه على القوائم المالية ليخسرج إلسى 
كافة المخاطر التي قد تؤدي إلى تراجع المشروع وإفلاسه؛ لذا نجد أن الأخذ بخطر الأعمال يخرج عسن 
معايير التدقيق التقليدية ويطالب بتعديلها والاعتماد على إجراءات تنطلق من تكنولوجيا المعلومات 11[ 
أساساً ويدرس مؤشرات المشروع الاقتصادية بصور عامة فتحكم على استمراره وربحيته دون الثقيد 
بإجراءات محددة وهذا من شأنه الثأثير في مفهوم الأهمية النسبية أيضاً. 
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أسئلة حول الفصل السادس 


1- اختر الإجابة الأكثر دقة لما يلي 
أ- برنامج التدقيق يُعد دليلاً: 

1- على أنه تم الحصول على أدلة إثبات تتوافر فيها الكفاية. 

2> على سلامة خطة تنفيذ.التدقيق. 

3- على الالتزام بمعايير التدقيق المقبولة عموماً. 

4- على دراسة وتقويم الرقابة الداخلية. 

ب- ينبغي إعداد برنامج للتدقيق : 

1- قبل أن نبد بعملية التدقيق. 

2- بعد تقويم المدقق للرقابة الداخلية. 

3- بعد الاطلاع على السجلات والإجراءات المحاسبية للعميل. 

4- عندما يتم إعداد خطاب الالتزام. 

ج الأسلوب الأساسي الذي يستخدمه المدقق في الإشراف على خطوات التدقيق والتعرف على مدى 
تدم سير العمل فيها هو : 

1- ملخص الوقت والحركة. 

2- خطاب الالتزام. 


3- خطة التدقيق الشاملة. 
4- برنامج التدقيق. 

د- عندما يتهيأ المدقق لتنفيذ التدقيق لعميل جديدء يجب عليه أن يستفسر من المدقق السابق. وبُعد ذلك 
ضرورياً لأنه يمكن المدقق السابق أن يمد المدقق اللاحق بالمعلومات التي تساعده على تحديد : 

1- ما إذا كان يتم استخدام عمل المدقق السابق. 
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2- ما إذا كانت الشركة محل التدقيق قد اتبعت سياسة تناوب المدققين بها. 

3 ما إذا كان رأي المدقق السابق في الرقابة الداخلية مرضياً. 

4- ما إذا كان سيتم قبول التعامل مع العميل الجديد. 

ه _ طلب ا لمدقق عصام الحصول على تصريح بالاتصال مع المدقق السابق وفحص أجزاء معينة 
من أوراق العمل الخاصة بالمدقق السابق. وسيؤدي رفض العميل المتوقع توفير متل هذا التصريح إلى 
اتخاذ المدقق عصام قراراً مباشراً يتعلق ب: 


1) ملاءمة برنامج التدقيق الذي تم تخطيطه. 
2 القدرة على التعرف على الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية. 


3 الحدود الواضحة على المجال. 

4) أمانة الإدارة. 
- عند تخطيط التدقيق يضع المدقق في حسبانه العوامل التالية باستثناء: 
- الأمور المحيطة بالشركة والصناعة التي تعمل بها. 

2- السياسات والإجراءات المحاسبية التي تتبعها الشركة. 

3- تقديره المسبق للأهمية النسبية وخطر التدقيق 

4- نوع الرأي المحتمل في التفرير. 

ز- الهدف الأساسي لإعداد برنامج التدقيق هو: 

1- اكتشاف الأخطاء والغش. 

2- توفير الأدلة اللازمة التخطيط الجيد لأعمال التدقيق. 

3- الالتزام بمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. 

4- الالتزام بمعايير التدقيق المقبولة عموماً. 

ح - أي العناصر التالية لا يدخل ضمن الإجراءات التحليلية: 

1) دراسة المعلومات المالية على ضوء المعلومات المناسبة غير المالية. 
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2) مقارنة المعلومات المالية بمثياتها من معلومات تتعلق بالصناعة نفسها التي يعمل فيها المشروع. 
3) مطابقة قيمة المدفوعات الكبيرة المسجلة في الدفاتر والفواتير المرتبطة بها. 
4) مقارنة المعلومات المالية مع الخطة. 


ط- أن مفهوم الأهمية النسبية يصبح أقل أهمية للمدقق في تحديد: 


3 نطاق برنامج التدقيق فيما يتعلق بحسابات مخثلفة. 

4) أثر المصالح المالية المباشرة للعميل في استقلال المدقق الخارجي. 
ي“ ما الخطوة الأولى في بداية مهمة التدقيق: 

) إعداد مسودة للقوائم المالية وتقرير المدقق. 

2) القيام بجولة تفقدية لمنشآت العميل والاطلاع على السجلات. 

6 

4) التشاور مع المدقق السابق فضلاً عن الاطلاع على ما أنجزه من تدقيق وذلسك قبسل مناقشسة إدارة 


دراسة وتقويم الرقابة الداخلية. 


العميل في مهمة التدقيق. 

ك“ من ضمن إجراءات منشآت التدفيق بقبول العملاء الجدد: 
)1٠‏ دراسة طبيعة نشاط العميل. 

2) تقويم استفلال منشأة التدقيق بخصوص العميل. 

3) التزام العميل بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 

4) وجود نظام جيد الرقابة الداخلية لدى العميل. 

ل- يتم إعداد رسالة الارثباط من قبل: 

1) المدقق الخارجي. 

2 المدقق الداخلي. 


284 


3 رئیس مجلس الإدارة. 

4) المدير المالي للمنشأة. 

م تساعد الإجراءات التحليلية المدقق في مرحلة التخطيط على: 
1) تقدير قدرة الشركة على الاستمرار. 

2) فهم الرقابة الداخلية. 

تقدير مخاطر التدقيق. 

4) تحديد الأهمية النسبية. 

ن- يقصد بخطر التدقيق ما يلي: 

1) عدم قدرة المدقق على إعطاء رأي حول عدالة القوائم المالية. 


2) أن يبدي المدقق رأياً غير سليم عندما تتضمن القوائم المالية خطأً جوهرياً. 


3 إعطاء راي سلبي. 
4) عدم قدرة المدقق على تنفيذ عملية التدقيق. 


س- يساعد نموذج خطر الندقيق المدقق على: 

1) تحديد كمية الأدلة التي ينبغي على المدقق جمعها لإبداء رأيه حول عدالة القوائم المالبة. 
2) تحديد حجم الاختبارات التي يقوم بها. 

3) تحديد طبيعة الاختبارات التي يتوم بها وتوقيتها. 

4) تفويم الرقابة الداخلية في المشروع. 

ع عند تفدير خطر التدقيق ينبغي على المدقق أن يراعي ما يلي: 

1) أمانة الإدارة. 

2) وجود سجلات محاسبية منتظمة. 

3 وجود دائرة التدقيق الداخلي. 

4) قدرة المنشأة على الاستمرار. 
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ف- أي ما يلي يُعد صحيحاً: 
1] إن العلاقة بين الأهمية النسبية وخطر التدقيق علاقة عكسية. 


( 
2) إن العلاقة بين الأهمية النسبية وخطر التدقيق علاقة طردية. 
3 لا يوجد علاقة بين الأهمية النسبية وخطر التدقيق. 

( 


4) العلاقة بين الأهمية النسبية وخطر الندقيق ضعيفة. 
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الفصل السابع 

الرقابة الداخلية ومخاطر الرقابة 
الأهداف التطيمية: 
بعد فراءة هذا الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي: 
1 - مفهوم الرقابة الداخلية و أهميتها للمدقق والإدارة 
2 مكونات الرقابة الداخلية 
3 مراحل دراسة الرقابة الداخلية 
4 - اختبارات الرقابة المستخدمة لتقويم فاعلية الرقابة الداخلية 
5 أهمية التقرير عن الرقابة الداخلية 
6- الرقابة الداخلية لغرض تدقيق التقارير المالية 
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الفصل السابع الرقابة الداخلية ومخاطر الرقابة 
ولا - تمهید: 
عند قيام مجد بتدقيق حسابات بنك التنميةء لم تسمح له الإدارة بتقويم نظام الرقابة الداخلية الخاص بمسنح 
القروض طويلة الأجل» فأكمل مجد إجراءاته الأخرى وكتب تقريراً متحفظاً بين فيه أنه لم يستمكن مسن 
تقويم الرقابة الداخلية لبعض الفروض» فعمدت الهيئة العامة لمساهمي البنك إلى اسستبدال مجد بمسدقق 
آخرء وفي العام التالي أدى فشل البنك في استلام بعض أقساط القروض طويلة الأجل المستحقةء وعدم 
فعالية الضمانات المقدمة لهذه القروض إلى إفلاس البنكء بسبب نقص السيولة اللازمة لوفائه بالتزاماشه 
في الوقت المناسب» وعجزه عن تحمل الخسائر الكبيرة الناتجة عن الديون المعدومة الناتجة عن عدم 
تسديد أقساط القروض في الوقت المناسب وعدم احتمال سداد بعضها في المستفبل» بالإضافة إلسى عدم 
كفاية الضمانات المقدمة أو عدم جديتهاء وقد أدى ذلك إلى قيام مساهمي البنك برفع دعوى جماعية على 
المدقق مجد والإدارة لمطالبتهم بدفع التعويض عما أصابهم من ضررء بالإضافة إلى طلسب إنزال 
العقوبات الجنائية بحق الإدارة عما ارتكبته من مخالفات تمس القانون العام! 
ونظراً لأهمية الرقابة الداخلية و تقويمها فقد أفردت معايير التدقيق الصادرة عن المجمع الأمريكي 
للمحاسبين القانونيين معيارأً خاصا بها حيث جاء في المعيار الثاني من معايير العمل الميسداني ((دراسسة 
أنظمة الرقابة المطبقة بالمنشأًة محل الندقيق ومدى الاعتماد عليها و تحديد نطاق الاختبارات الواجسب 
القبام بها)). 
كذلك جاء في المعيار الدولي رقم (315) بأنه من الضروري أن يفهم المسدقق الرقابة الداخلية لكسي 
تساعده على تحديد أنواع الأخطاء المحتملة واعتبار العوامل التي تؤثر على مخاطر الأخطاء الجوهرية 
وتصميم طبيعة وتوقيت ومدى المزيد من إجراءات التدقيق. وتتحمل الإدارة مسوولية المحافظسة علسى 
نظام محاسبي يشمل مختلف الضوابط الداخلية إلى الحد الذي يكون مناسباً لحجم وطبيعة الأعمصال؛ 
ويحتاج المدقق إلى تأكيد معقول بأن النظام المحاسبي كاف» وأن جميع المعلومات المحاسبية التي يجب 


تسجيلهاء قد تم تسجيلها بالفعل» وعادة فإن الضوابط الداخلية توفر مثل هذا التأكيد ويجب على المدقق أن 
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یکتسب فهماً للنظام المحاسبي وما يرتبط به من ضوابط داخلية وأن يدرس ويقوم عمل تلك الضسوابط 
التي يرغب في الاعتماد عليها في تحديد طبيعة إجراءات التدقيق وتوقيتها ونطاقها. لذا سنقوم في هذا 
الفصل بدراسة مفهوم الرقابة الداخلية والأساليب التي يستخدمها المدقق في تقويم الرقابة الداحلية. 

ثانياً - العوامل التي ساعدت على تطور الرقابة الداخلية و اتساع نطاقها: 

يعود تطور الرقابة الداخلية من حيث المفهوم والأهداف وكذاك الاهتمام بها سواء من قبل المدقق أم 
إدارة الشركة لجملة من العوامل أهمها:- 

ت اتساع حجم المؤسسة: 

أدى اتساع حجم المؤسسة» وتشعب نشاطهاء إلى صعوبة إدارتها إدارة فعالة مباشرة نتيجسة لتعسدد 
عملياتها وتنوع مشكلاتهاء وتشعب بنائها التنظيمي وتعقده» واستخدام عدد كبير من العاملين. وقد أدى 
ذلك إلى فقدان الصلة المباشرةء التي كانت قائمة عندما كان حجم المؤنة سرا من تاح ة ولي 
الاعتماد على تقارير إدارية وكشوف مالية وإحصائية وغيرها من البيانات التي تهدف إلى تلخيص 
الأحداث الجارية وترجمتها إلى أرقام يمكن» عن طريقهاء تتبع العمليات وتحقيق الرقاإبة على نواحي 
النشاط المختلفةء من ناحية أخرى. ولكي تؤدي هذه الوسائل أهدافها وتحقق غاياتهاء فإنه لا بد من التأكد 
من صحة ما تتضمنه هذه التقارير والكشوف من بيانات وأرقام وخلوها من أي خطأ أو تضليل. 

ب س رغبة الإدارة في نقديم البيانات الصحيحة: 

إذا كانت الإدارة ترغب في الظهور بالمظهر الحسن» تجاه الملاك أو المساهمين أو الدولةء فإنها مجبسرة 
على أن تقدم البيانات الصحيحة والدقيقة إلى الجهات التي تستخدم تلك البيانات في اتخاذ القرارات» فاإذا 
كانت البيانات خاطئة أو مضالةء أو تأخر ميعاد تقديمهاء فإنه تقع علسى الإدارة عقوبات تنص عليها 
قوانين مختلفة. كما تهتم الإدارة العليا بأن تقدم لها بيانات قابلة للتصديق وأن تتخذ القسرارات مسن 
المستويات الإدارية الأخرى. كما يستدعي الأمر وجود تلك البيانات حاضرة وصحيحة عند الطلسب» ولا 


يتسنى لها ذلك إلا إذا أعدت نظاماً فعالاً للرقابة الداخلية وطبقته. 
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ج تحول مهنة التدقيق الخارجي للحسابات إلى تدقيق اختباري: 

كان مدقق الحسابات الخارجي يقوم بتدقيق تفصيلي للعمليات المحاسبية كافة عندما كان حجم المؤسسسة 
صغيراً ونشاطها محدوداً. ولكن باتساع حجمها وتشعب عملياتها وتعتدهاء أصبح من المتعذر القيام 
بتدقيق تفصيلي وشاملء وحتى إذا كان ذلك ممكناًء فإنه يتطلب وقتاً طويلاً وتكلفة زائدة قد تكون غير 
اقتصاديةء وربما يؤدي إلى الارتباك في العمل إذا طالت مدة التدقيق. 

د - تطور الشكل القانوني للمؤسسة: 

وبكبر حجم المؤسسات» ظهرت الرغبة في البحث عن الأموال الضخمة لزيادة الاستثمارء وأدى الك 
إلى تطور الشكل القانوني للمؤسسات (من شركات أشخاص إلى شركات أموال)» فظهسرت الشركات 
المساهمةء التي تميزت بانفصال الملكية عن الإدارة. و أصبحت الإدارة العليا (متمثلة في مجلسها) هي 
التي توجه المؤسسة» ولما كانت قدرتها على القيام بجميع العمليات محدودةء لذلك اضطرت إلى تفسويض 
السلطات والمسؤوليات إلى مديريات مخئلفةء وتحديد وظيفة معينة لكل منها وتعيين مسؤول عنها. وحتسى 
داخل المديرية الواحدة يتم توزيع الاختصاصات على الأقسام المختلفة التي تتبع لهاء وتحديسد مسسؤول 
عن كل منها. ونتيجة ذلك» أصبحت الإدارة العليا في حاجة للتأكد من أن المديريات والأقسسام المختلفسة» 
تسير وفقاً للخطوط العريضة التي رسمتها. وهنا يمكن القول إن الرقابة الداخلية بمفهومها الشسامل هسي 
التي تبين ذلك» وتطمئن الإدارة عن سلامة سير العمل بالمؤسسة. 

ه س اضطرار الإدارة إلى حماية أصول الشركة 

وأصبحت الإدارة (نتيجة انفصال الملكية عن الإدارة) ذات مسؤولية كاملة عن حماية أصول الشركة 
وموجوداتهاء من الضياع وسوء الاستعمالء وتطلب الأمر أن تضع الإدارة من الإجراءات ما يكفسل 
الحماية لهذه الأصول. وحتى نتمكن من إخلاء مسؤولياتها تجاه الملاك أو المسساهمين أو الدولةء فإن 
عليها أن توفر سلسلة من الإجراءات التي تعمل على حماية الأصول والتأمين عليهاء كما تعمل علسى 
تفادي الأخطاء والإهمال و التبذير؛ واكتشاف ما قد يحدث من ذلك. وهذه الأمور واجبات تقسع علسى 
عاتق الإدارة التي يقاس نجاحها أو فشلها بمدى تحقيقها لهذه الوظيفة الأساسية وما يساعدها على ذلكء 
بدون شك» هو وضع نظام محكم للرقابة الداخلية. 
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ثالثاً - مفهوم الرقابة الداخلية : 

وضع مجمع المحاسبين الأمريكيين عام 1936 التعريف التالي (الضبط الداخلي والرقابة هو مجموعسة 
المقاييس والطرق» التي نتبناها المؤسسة أو (المنشأة ) نفسها بقصد حماية أصرلمهاء النقدية وغيرهاء 
وكذلك بقصد ضبط الدقة الحسابية لما هو مقيد في الدفاتر). 

ويتضح من التعريف أن مصطلح (الضبط الداخلي) قد استخدم كمرادف للرقابة الداخلية. الأمر السذي 
دفع بعض الكتاب إلى استخدام مصطلح الرقابة عوضاً عن الضبط في التعريف نفسه وإن كان يختلف 
كل منهما عن الآخر. 

ومن هنا يمكن القول إن أهداف الرقابة الداخليةء عندما بدئ الاهتمام بها كانست هسي المحافظة على 
ممتلكات المؤسسة» التي نمتلت بشكل أساسي حينذاك في النقدية. ومن ثم كانت الرقابة الداخلية قواعد 
لمرافبة النقديةء بهدف حمايتها من الغش و الاختلاس» ثم تطورت أهدافها لتشمل حماية الأصسول 
الأخرى وضمان الدقة الحسابية في الدفاترء إلى جانب حماية النقديةء واستتبع ذلك تطوراً مماثلاً في 
تعريفهاء كما يتبين من التعريف الصادر عام 1936. ومنه فإن الرقابة الداخلية كانت تشستمل علسى 
عنصرین هما: 

1- حماية الأموالء من نقدية وأصول أخرى. 

2“ ضمان الدقة الحسابيةء والتي بمقتضاها يمكن تفادي الأخطاء والغش. 

ولعل تلك الأهداف كانث كافية آنذاك» في ظل سيادة المنافسة الحرة إذ إن حيازة الأصول تتطلسب 
توفير الحمابة المادية المناسبة لهاء وتحقيق الدقة الحسابية لتفادي الأخطاء والغش» الأمر الذي يؤدي إلسى 
تحفيق رقم ربح أكبرء هذا الرقم الذي كان مقياساً كافياً لقياس قدرة المؤسسة. فكانت الرقابة الداخلية 
تهدف إلى حماية الأصول والأموال وضمان الدقة المحاسبية في هذه المرحلة من التطور الاقتصادي. 
وبزيادة توسع المؤسسات» وما صحب ذلك من تضخم في العمليات الإدارية و الإشسرافيةء وتعقيد فسي 
مشكلات الإنتاج والنسويق والإدارة والتمويل» ظهرت الحاجة إلى رفع الكفاية الإنتاجيةء في ل 
المنافسة الاحتكارية التي أصبح معها مقياس الربح غير كاف وحده لقياس كفاية المؤسسة؛ فظهسرت 
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الإدارة العملية التي تسعى إلى تحقيق أقصى استغلال اقتصادي للإمكانات المتاحة المادية والبشريةء ولا 
يتسنى لها ذلك إلا عن طريق رفع الكفاية الإنتاجيةء بتخفيض التكاليف إلى أقصى درجة ممكئةء وانعكس 
هذا التطور في الأوضاع الاقتصادية على مفهوم الرقابة الداخلية وأهدافهاء ما دفع لجنة إجراءات التدقيق 
المنبثقة عن المجمع الأمريكي للمحاسبين» إلى تقديم تعريف شامل للرقابة الداخلية سنة1949ء أصسبح 
أكثر التعاريف تطوراً وهو : 

((تتضمن الرقابة الداخلية الخطة التنظيميةء وكافة الطرق والمقاييس المتناسقة التي تثبناها المؤسسسة 
لحماية أصولهاء وضبط الدقة والثقة في بياناتها المحاسبيةء والارتقاء بالكفاءة الإنتاجيةء وتشجيع الالتسزام 
بالسياسات الإدارية الموضوعة مقدماً. وهذا التعريف يمكن أن يكون أوسع من المعنسى المسرتبط بهذا 
المصطاح في بعض الأحيان. إنه يعترف بأن الرقابة الداخلية تمتد إلى أبعد من تلك المسائل التي ترتبط 
مباشرة بوظائف الأقسام المحاسبية والمالية. إن مثل هذا التعريف» يمكن أن يشسمل رقابسة الموازنة» 
والتكاليف المعياريةء ونقارير التشغيل (الأداء) الدوريةء والتحليلات الإحصائية ونشرهاء وبرنامج تدريب 
مخصصاً لمساعدة الأفراد النهوض بمسوؤلياتهم» وهيئة (كادراً) من الموظفين للمسدقق الداخليةء لقديم 
ضمان إضافي للإدارة فيما تعلق بإجراءاتها المخططةء وفعالية تنفيذها عمليأء وبشكل دقيق يشمل أنشطة 
كافة المجالات والأقسام الأخرى. فمثلاء يشمل دراسة الزمن والحركةء التي هي من طبيعة قسم الهندسة 
واستخدام رقابة الكفاية (الجودة) التي هي أساساً وظيفة قسم الإنتاج. 

وهكذا يتضح أن مفهوم الرقابة الداخلية لم يعد قاصراً على حماية النقدية والأصول الأخرىء» وضمان 
الدقة في البيانات المحاسبيةء وإنما تعدى ذلك ليشمل النواحي الفئية والإدارية والإنتاجية. أي أنه أصبح 
يشتمل على جميع أوجه نشاط المؤسسة. 

ومن المنطقي أن يساير هذا التطور الهائل في مفهوم الرقابة الداخليةء تطور ممائل في أهدافهاء حيسث 
أصبحت تهدف إلى: 

1-الحماية التامة لأموال المؤسسة وأصولهاء والعمل على حسن استغلالها. 

2-التأكد من صحة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر والتي تحتوي عليها القوائم المالية و دقتها. 
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3- تخفيض التكاليف والارتقاء بالكفاية الإنتاجية. 
4- الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة. 

ومنذ ذلك الحين» ازداد الاهتمام بالرقابة الداخليةء من قبل الباحثين والهيئات المهنية الأخرى» ما حسدا 
بمجلس المعايير التدقيق الأمريكي التابع للمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين إلى إصدار بيان التدقيق 
رقم 78 حيث جاء فيه بأن الرقابة الداخلية عملية تتأئر بمجلس الإدارة و الإدارة وبأشخاص آخرين وقد 
مصممت لثوفير تأكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق -الأهداف الآئية ٠.٠‏ 

أ الثفة بالتفارير المالية. 

ب- الإلتزام بالفوانين والتشريعات النافذة. 

ج- كفاءة عمليات التشغيل وفعاليتها. 

كما أوضح المعيار الدولي رقم (315) أن الرقابة الداخلية هي العملية المصممة والمنفذة من قبل أولئك 
المكلفين بالرقابة والإدارة والموظفين الآخرين لتوفير تأكيد معقول بشأن تحقيق أهداف المنشأة فيما يتعلسق 
بموتوقية تقديم التقارير المالية وفاعلية وكفاءة العمليات والامتثال للقوائين والأنظمة المطبفة» ويتسع ذلسك 
أن الرقابة الداخلية ينم تصميمها وتنفيذها لتناول مخاطر العمل المحددة التي تهدد تحقيق أي مسن هذه 
الأهداف. 

رابعاً - أهداف الرقابة الداخلية: 

الهدف الأول: حماية الأصول. 

يقتضي تحليل هذا الهدف معرفة المقصود بكل من الحماية والأصول. 

الحماية تتعدد التفسيرات الخاصة بكلمة (حماية) فقد يقصد بها الوقاية من الأخطاء المعتمدة في معالجة 
العمليات» وبما أن هناك تعمدأء أي تخطيطاً مدروساً بوساطة أفراد غير أمناء ذوي نيات احتياليةء فإن 
ذلك يعد غشاً وليس خطأء إذ إن الخطاً هو ما يرتكب عن غير قصد أو تعمد. وقد يقصد بكلمة (حماية) 
الوقابة من الأخطاء المتعمدة (غشاً) وغير المتعمدة في معالجة العمليات واستخدام الأصول» وقد يقصد 
بها كل وسائل المحافظة على الأصول ضد الأمور غير المرغوب فيها كافة متل: الغش والاختلاس»› 
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والسرقةء بالإضافة إلى الأخطاء وأخطار الحراتق. وطبقاً لرأي لجنة إجراءات التدقيق المنبقة عر 
المعهد الأمريكي للمحاسبين» فإن كلمة (حماية) تعني وقاية الأصول من الخسائر التي قد تنتج عن الغمش 
أو الأخطاء أو الأمور الأخرى غير المرغوب فيها. 

وأما الأصول المقصود حمايتها فهي تتضمن الأصول الثابتة كالأبنية والعقارات والتجهيزات» والأصسول 
المتداولةء كالنقدية والمخزون... وتتم حماية الأصول الثابتة بصيانتها والمحافظة عليها ضد أخطار 
الحرائق. وتتم حماية الأصول المتداولة بالمحافظة عليها ضد السرقة والاختلاس والغش والأخطاء 
والأمور الأخرى غير المرغوب فيها كالحرائق مثلاً. 

وتقع المسؤولية كاملة على الإدارة في المحافظة على الأصول» ويتم التحقق من الحماية الكاملة 
والمستمرة هذه» عن طريق مطابقة الأرصدة الدفترية في السجلات المحاسبية مسع الأصسول المادية 
المتوفرة» بالإضافة إلى كون كل المدخلات والمخرجات خلال الفترة المالية المعينةء كاملة وقانوئية 
ومصرحاً بها ومثبتة. 

الهدف الثاني: دقة البيانات المحاسبية و تكاملها و ملاءمتها. 

تعني دقة البيانات أن تكون المعلومات موضوعيةء تعطي صورة عادلة عن وضع المؤمسة ضمن بيئة 
نشاطهاء وأن تكون هذه المعلومات حاضرة وجاهزة بالشكل الكامل والملائم وفي الوقت المناسب» خدمة 
للأطراف المستفيدة وترتبط المعلومات المحاسبية بالعمليات الناتجة عن مزاولة الأنشطة المخثلفة 
بالمؤسسةء تلك العمليات التي تعد مجالاً لتطبيق الرقابة الداخليةء وتتولد عنها معلومات محاسبية. وتم 
هذه العمليات عبر سلسلة من الخطوات هي: التصريح بالعمليات» تنفيذهاء تسجيلها في السدفاثر» 
والمحاسبة عن نتائجها. 

فإذا ما تمت مراعاة هذه الخطوات التي يمر بها إتمام العمليات» مع إجراء عملية التدقيق لما يتم تسجيله 
فإن المعلومات المحاسبية الناتجة عن ذلك يمكن الوثوق فيها وعدها دقيقة وملائمة وكاملة. 

الهدف الثالث: الالتزام بالسياسات الإدارية: 

تتم ترجمة أهداف المؤسسة إلى مجموعة من السياسات والخطط والإجراءات المتكاملةء التي تغطي 
جوانب المؤسسة كافة. وتصدر الإدارة بذلك قرارات وتعليمات توجهها إلى منفذي العمليات المختلفة» 
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عبر المستويات الإدارية. وسواء أكانت هذه القرارات والتعليمات كتابية أم شفويةء فإنها تخضع إلسى 
عملية التنقيح أ التعديل بما يؤدي إلى عدم فهم القصد الصحيح منهاء من جانب المنفذين. الأمر الذي 
يستوجب أن تكون هذه التعليمات الإدارية واضحة وملائمة لا تحتمل التأويل» حتى يمكن التقيد بها 
وتنفيذها كما رسمت» ما يسمح بالقول إن درجة استيعاب السياسات والخطط والإجراءات الإدارية 
المتضمنة في القرارات والتعليمات» والتمسك بها وتطبيقهاء تنعكس على مدى تحقيق أهداف المؤسسة. 
ويرتبط تحديد المسؤرليات بوضتع السياسات والخطط والإجراءات الؤاجتب إتباعهساء ويرافسق تخديسد 
المسؤوليات تفويض السلطات بما يتناسب وحجم المسؤوليات» ما يستدعي وجود دليل يوضح هذه 
الاختصاصات» بل يوضح خطوط السلطة والمسؤولية بشكل أكثر تفصيلاًء حتى لا يحدث أي تداخل أو 
تضارب أو نكرار للعمل» يؤدي إلى الإخلال أو إلى عدم الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعية مسن 
قبل الإدارات والأقسام التنفيذية المختلفة. 

الهدف الرابع الاستخدام الاقتصادي الكفء للموارد. 

يعني الاستخدام الاقتصادي للمواردء تجنب أوجه الإسراف والقصور والتبسذير فسي استخدام المسوارد 
المتاحةء ومن ثم الارتقاء بالكفاية الإنتاجية في استخدام تلك الموارد. وتعني الكفاية قدرة المؤسسة (أر 
أي نشاط أو وظيفة معينة) على تحقيق الهدف المحدد بأقل تكلفة ممكئة. 

ونتبع عدة أساليب للارتقاء بالكفاية الإنتاجيةء من أهمها الموازنات التخطيطية؛ء والتكاليف المعياريسةء 
ودراسة الزمن والحركةء ورقابة الجودةء وتدريب العاملين لرفع مستوى أدائهم...الخ. 

أما بالنسبة للوسائل» فإن المناقشة السابقة للأهداف سمحت بالإشارة إلى بعسض الوسائل الضسرورية 
بشكل غير مبائر؛ على الرغم من أن التعاريف نفسهاء حددت عدداً معيناً من وسائل الرابة الداخاية. 
ومع ظهور عدد من الأمثلة بشأن التقارير المالية المزورة في السبعينات وأوائسل الثمانينات» دعت 
منظمات المحاسبة الرئيسية في أمريكا اللجنة الوطنية حول التقارير المالية المزورة (لجنة نريدواي) 
لدراسة العوامل المسببة لوضع التقارير المزورة ووضع التوصيات من أجل التقليل من حسدوثها. 
وأعدت اللجنة عدداً من التوصيات تطرقت بشكل مباشر إلى الرقابة الداخلية. وعلى سبيل المشال» فقسد 
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شددت التوصيات على أهمية لجنة التدقيق المؤهلة وأهمية العمل الهادف والفاعل للمدقق في سبيل منع 
حصول ممارسات التزوير. كما دعت أيضاً إلى رعاية المنظمات كي تعمل سوية من أجل توحيد 
تعاريف الرقابة الداخلية المتتوعة ومفاهيمهاء وتطوير معيار مشترك لتقويم الرقابة الداخلية وقد أعدت 
لجذة رعاية المنظمات (50٠ء)‏ دراسة تنصح بما يلي: 

1- وضع تعريف مشترك للرقابة الداخلية لخدمة حاجيات الأطراف المختلفة. 

2- تأمين معيار تستطيع من خلاله الشركات الأخرى تقويم أنظمتها الرقابية والعمل على تطويرها. 

وتعرف الدراسة التي هي بعنوان الرقابة الداخلية أنها العملية التي تنجز من قبل مجلس الإدارة 

والإدارة والموظفين الآخرين» والئي صمت من أجل توفير ضمانة معقولة تعلق بتحقيق الأهسداف في 
النماذج التالية: 

٠‏ الاعتماد على التقارير المالية. 

٠‏ كفاءة العمليات وفعاليتها. 

٠‏ التوافق والانسجام مع القوانين والأنظمة المطبقة. 

ويشدد تعريف 50٠٥ء‏ للرقابة الداخلية على أنها عملية أو وسيلة لبلوغ النهاية وليست هسي النهاية بحد 
ذاتها. وتنحز العملية من قبل الأفرادء إلى جانب الكتيبات السياسية والوشائق والأعراف. وعبسر دمسج 
مفهوم الضمائة أن عقولةء يوضح التعريف بأن الرقابة الداخلية لا يمكنها من ناحبة الواقع تأمين الضسمائة 
المطلقة التي تحفق جميع أهداف المنظمة. كما يبين مفهوم الضمائة المعقولة بأن تكلفة الرقابسة الداخلية 
للمنظمة يجب ألا تتجاوز المكاسب التي يجب الحصول عليها. 

وأخيرأء إن تعريف الرقابة الداخلية هو تعريف شامل بحيث يغطي تحقيق الأهداف في ميدان وضع 
التقارير الماليةء والعملياتء والانسجام مع القوانين والأنظمة. كما تشمل الطرق التي تخول من خلالهما 
الإدارة العليا السلطة ومسؤولية التعيين لبعض الوظائف مثل البيع والشراء والمحاسبة والإنتاج. كذلك 
تضم الرقابة الداخلية برنامج الإعدادء والمصادقةء وتوزيع التقارير والتحاليسل علسى مستويات الإدارة 
المختلفة كي تمكن التتفيذيين من تحقيق رقابة على العديد من الأنشطة والوظائف المتنوعة التي تنجز 
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على مستوى المنظمة. كما أن استخدام تقنيات وضع الموازنات» ومعايير الإنتاج» ومختبرات المراقة 
ودراسة الزمن» والحركةء وبرامج تدريب الموظفين هي جميعها جزء من الرقابة الداخلية. 

خامسأً- مكونات الرقابة الداخلية: 

كما ذكرنا سابقاً فإن مفهوم الرقابة الداخلية يتضمن أموراً أبعد بكثير من الأمور المرتبطة مباشسرة فسي 
النظام المحاسبي. وتشمل الرقابة الداخلية خمسة عناصر تصممها وتنفذها الإدارة لتوفير تأكيد ملائم على 
تحقبق أهداف الرقابة. ويطلق عليها مكونات.الرقابة ويمكن توضيح- هذه المكونات» من خلال الشكل 
التالي: 


المراقبة 
والتوصيل 

وهذه المكونات هي: 
1- بيئة الرقابة 
يقصد من بيئة الرقابة الموقف العمومي للمديرين والإدارة وإدراكهم وأفعالهم المتعلقة بنظام الرقابة 
الداخلية وأهميته في المنشأة. ولبيئة الرقابة تأثير في فعالية إجراءات الرقابةء حيث أنها تمشل المظلة 
للمكونات الأخرى. وبدون وجود بيئة رقابة فعالةء لن ينتج عن العناصر الأخرى رقابة داخلية فعالة 
بغض النظر عن جودتهاء ففي بيئة رقابية قوية مثلاً كتلك التي تستخدم الموازنات التقديرية بشكل محكم 
و توظف التدقيق الداخلي بشكل فعال» سنجد ذلك يتم بدرجة مهمة بعض إجراءات الرقابة. ومع ذلك 
فالبيئة القوية لا تستطيع لوحدها ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية. 
حيث إن موقف الإدارة العليا هو الذي سيحدد جوهر الرقابة الفعالة. فإذا كانت الإدارة العليا تعتقد أن 
الرقابة هامة سيشعر العاملون في الشركة بهذا وسيستجيبون لذلك مسن خلال مراعاتهم للضسوابط 
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الموضوعة. ومن جهة أخرىء إذا أدرك العاملون أن الرقابة غير هامة من وجهة نظر الإدارة وأنها 
مجرد كلام شفوي غير جدي فمن شبه المؤكد أن أهداف الرقابة الخاصة بالإدارة لن تتحقق بشكل فعال. 
وبغرض فهم ونقويم بيئة الرقابة ينبغي على المدقق أن يفهم المكونات الفرعية لها والمتمثلة في النواحي 
التالية: 

أ- القيم الأخلاقية والاستقامة: 

إن القيم الأخلاقية والاستقامة هي نتاج أخلاقيات النظام ومعاييره السلوكية والكيفية التي يتعامسل بها 
الأفراد فيما بينهم. وتشمل الإجراءات التي تتخذها الإدارة لإزالة أو التقليل من المحرضات والمغريات 
التي تشجع الأفراد على التورط بتصرفات غير شريفة أو غير قانونية أو غير أخلاقية. كما تتضمن 
توصيل القيم الأخلاقية والسلوكية إلى الأفراد عن طريق سياسات موضوعة وسلوك جيد وقدوة حسنة. 
ب- الالتزام بالكفاءة 

تتمثل الكفاءة بالمعرفة والمهارات الضرورية لإنجاز الأعمال التي تحدد عمل الفرد. وتتضمن أيضاً 

اعتبارات الإدارة لمستويات الكفاءة لعمل محدد وكيف نترجم هذه المستويات إلسى المهسارات والمعرفة 
اللازمة. 

ج وظائف مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عنهء خاصة لجنة التدفيق: 

يتمثل مجلس الإدارة الجيد في المجلس الذي يعمل بشكل مستقل عن الإدارة ويقوم أفراد بمتابعة أنشطة 
الإدارة وفحصها. ويقوم المجلس بتفويض الإدارة بمسؤولية الرقابة الداخلية ويكون مسؤولاً عن تقديم 
تفويمات مستقبلية منتظمة عن نظام الرقابة الداخلية الموضوع من قبل الإدارة. إضافة إلى أن مجلسس 
الإدارة الفعال والموضوعي غالباً ما يستطيع تقليل احتمال أن تقوم الإدارة بتجاهل الضوابط الموجودة 
وذلك بهدف مساعدة المجلس على عملية الإشراف على عملية وضع النقارير المالية في الشركة وتقسوم 
بالاتصال باستمرار بكل من المدققين الداخليين والخارجيين. وهذا يسمح المدققين و للمديرين بأن يناقشوا 
المسائل التي ترتبط بأشياء مثل أمانة الإدارة أو تصرفاتها. 

د- فلسفة الإدارة وأساليب التشغيل المنفذة لهذه الفلسفة: 

تقدم الإدارة - عبر نشاطاتها - دلالات واضحة للموظفين حول أهمية الرقابة الداخليسةء فعلسى سسبيل 
المثل هل تتحمل الإدارة المخاطر الكبيرة أو أنها تعارض المخاطرة؟ هل يتم وضع خطط الأرباح و 
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بيانات الموازنة على أساس أفضل ما يمكن أو على أساس الأهداف الأكثر احتمالاً؟ هل يمكن وصف 
الإدارة على أنها إدارة بيروقراطية أو إدارة هزيلة و لئيمة يسيطر عليها فرد واحد أو قلة من الأفراد أم 
أنها إدارة جيدة؟ إن فهم هذه النواحي ومثيلاتها عن فلسفة الإدارة وأسلوب التشغيل يساعد المسدقق علسى 
فهم موقف الإدارة من الرقابة الداخلية. 

ه س الهيكل التنظيمي للمشروع» وفروعهء إن وجدت» وأساليب تحديد السلطة والمسؤولية 

من الضروري أن يفهم المدقق الهيكل التنظيمي للمشروع لأن هذا يحدد خطوط السلطة والمسؤولية 
ويساعده على التعرف على الإدارة والعناصر الوظيفية للعمل ويدرك كيف يتم تطبيق الضوابط الرقابية. 
و س لظم الرقابة الإدارية 

بما في ذلك وظيفة التدقيق الداخلي وسياسات تعيين وتشغيل الأفراد وإجراءاتهساء والفصسل بين هذه 
الواجبات هذه النظم التي تتضمن المذكرات من الإدارة العليا بخصوص أهمية الرقابة والأمور المرتبطة 
بهاء والخطط النتشغيلية والتنظيميةء وتوصيف عمل الموظفين والسياسات المرتبطة بها. 

ز سہ سياسات الموارد البشرية في المشروع و ممارساتها 

يشكل الأفراد أهم نواحي الرقابة الداخليةء فإذا كان الموظفون أكفاء وجديرين بالقة يمكن ألا توجد 
عناصر الرقابة الأخرى ومع ذلك يمكن أن تبقى القوائم المالية موثوقة. فالأفراد الأمناء والأكفاء قادرون 
على الأداء بمستوى رفيع حتى مع وجود القليل من الضوابط في حين أنه مع وجود العديد من الضسوابط 
يمكن إذا كان الأفراد غير أكفاء أو أمناء أن يؤدي إلى تخفيض جودة النظام إلى مستوى ضعيف جدأً. و 
لكن على الرغم من أن الأفراد قد يكونون أكفاء وجديرين بالثقة إلا أن الأفراد قد يصابون بالملل أو عدم 
الرضى أو يواجهون مشكلات تعوق الأداء أو تدفعهم لتغيير أهدافهم لذا وانطلاقاً من ذلك يجب أن 
يكون في المنشأة نظام جيد يتعلق بتعيين الأفراد وتقويمهم وتدريبهم وترقيتهم ومنحهم مكافآت» لأن مل 
هذه الأمور تعد جانباً هاما في ميكل الرقابة الداخلية. 

ويحصل المدقق على معلومات حول كل نقطة من النفاط الواردة أعلاهء ثم يسستخدم هذه المعلومسات 
لتقويم مواقف الإدارة و المديرين وإدراكهم لأهمية الرقابة. فعلى سبيل المثال قد يقوم المسدقق بتحديد 
طبيعة نظام الموازنة لدى عميل ما كجزء من فهم تصميم بيئة الرقابة. ويمكن بعدئذ تقويم عملية نظام 
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الموازنة جزثياً بالاستفسار من موظفي الموازنة لتحديد إجراءات الموازنة ومتابعة الفروقسات بسين 
الموازنة والفعلي. كما يمكن للمدقق أن يفحص برنامج العميل لمقارنة النتائج الفعلية بكميات الموازنة. 
2 س تقويم المخاطر: 

يمثل تقدير المخاطر عملية تقويمية لفعالية النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية للمنشأة بمنع حسدوث 
معلومات خاطئًة أساسيةء أو اكتشافها وتصحيحها. حيث هناك دائماً إمكانية وجود بعض مخاطر للرقابة 
بسبب التقييدات اللازمة لأي نظام محاسبي أو لأي نظام للرقابة الداخلية. كما ينبغي علسى الإدارة تقسدير 
مخاطر إعداد التقارير المالية أي يجب على الإدارة تحديد المخاطر المتعلقة بإعسداد التقارير المالية 
وتحليلها بشكل يتوافق مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. حيث إنه وكا هو معروف أن كافة 
المشاريع» بغض النظر عن حجمها أو طبيعتها-تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر سواء كانت ذات 
منشأً داخلي أم خارجي. هذه المخاطر ينبغي على الإدارة معالجتها وذلك بما ينسجم مع الظروف 
الاقتصادية والتشغيلية لأن الرقابة الداخلية تختلف تبعاً لاختلاف الظروف» فالرقابة الداخلية الفعالسة فسي 
ظل ظروف معينة لن تكون فعالة في ظل ظروف أخرى. 

إن تحديد المخاطر وتحليلها هي عملية متواصلة وجزء أساسي من مكونات الرقابة الداخلية الفعالة. 
فيجب على الإدارة أن تسلط الضوء على المخاطر على كافة مستويات المنظمةء وأن تتخسذ الإجسراءات 
اللازمة لمعالجتها. وأول خطوة مهمة بالنسبة للإدارة تكمن في تحديسد العوامل التسي قد تزيسد مسن 
المخاطر. فالفشل في تحقيق الأهداف السابقةء ونوعية الأفرادء والتشتت الجغرافي لعمليسات المشسروع 
وتركيبة عمليات المشروع وإدخال تقنيات جديدة للمعلومات» ودخول منافسين جديدين جميعها أمثلسة 
على العوامل التي قد تؤدي إلى ازدياد المخاطر. 

وحالما يتم تحديد المخاطر تقوم الإدارة بثتدير أهمية هذه المخاطر وتقدير احتمالات وقوعهسا واتخساذ 
الإجراءات الواجب اتباعها للنقليل من تأثيرات هذه المخاطر إلى حدٍ مقبول. 

ولا يوجد في الواقع العملي طريقة محددة لإزالة المخاطرة؛ لكن يجب على الإدارة أن تقسدر حجم 
المخاطرة المقبول عقلانياً وتسعى جاهدة لإبقاء تلك المخاطرة ضمن هذه الحدود. 
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ويختلف تقدير الإدارة للمخاطر عن تقدير المدقق لهاء ولكنها ترتبط بها فالإدارة تقوم بتقدير المخاطر 
كجزء من عملية تطبيق رقابة داخلية وتطبيقها للتقليل من الأخطاء والتلاعب. 
أا مدققو الحسابات فيقومون بتقدير المخاطر لكي يذرروا حجم الأدلة الضروري في التدقيق: فإذا قامست 
الإدارة بتفدير فعال للمخاطر ومواجهة لهاء سيقوم المدقق بالتالي بتجميع أدلة أقل بالمقارنة مع حالة فشل 
الإدارة في تحديد المخاطر الكبيرة ومواجهتها. ويحصل المدقق على معلومات عن عملية تفويم الإدارة 
للمخاطر. عن طريق. تحديد.كيفية ‏ تعريف. الإدارة للمخاطر. المتعلقة بإعداد التقارير المالية وتقويم أهميتهستا 
واحتمالات وقوعها واختيار الإجراءات اللازمة لمواجهتها. وأكثر الطرق انتشاراً في الحصول على هذا 
الفهم هي طريقة الاستقصاء (الاستبائة) والحوار مع الإدارة. 
3- أنشطة الرقابة 
تتمثل أنشطة الرقابة في السياسات والإجراءات» بالإضافة إلى تلك السياسات والإجراءات الخاصة 
بالمكونات الأربع الأخرى التي اعتمدتها الإدارة» لغرض تحقيق الأهداف الخاصة بالمنشأة. ويوجد العديد 
من الإجراءات الرقابية في أي منشأة. إلا أن أهم هذه الأنشطة هي: 
أ س الفصل الملائم بين الواجبات. 

هناك أربع إرشادات عامة ذات أهمية خاصة بالنسبة لمدققي الحسابات تتعلق بالفصل الملاشم بين 
الواجبات» وذلك بهدف منع الخطأً والتلاعب وهي التالية: 
- الفصل بين حيازة الأصول والمحاسبة عنهاء 
إن سبب عدم السماح للشخص المسؤول عن حيازة الأصول بصورة مؤقتة أو دائمة بالمحاسبة عن 
الأصول هو حماية الشركة من الاختلاس. فعندما يقوم شخص واحد بتأدية الوظيفتين يكون هنالك خطر 
متزايد من أن يقوم هذا الشخص بالتصرف بالأصول بغرض المنفعة الشخصيةء وأن يقسوم بتعديل 
السجلات لكي يبعد عن نفسه المسؤولية. 
- الفصل بين الترخيص بالعمليات المالية وحيازة ما يرتبط بها من أصول. 
من الأفضل منع الأشنخاص الذين يتمتعون بسلطة إقرار العمليات المالية من أن يكون لهم سلطة على 
الأصول المتعلفة بهذه العمليات. 
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فعلى سبيل المثال يجب ألا يقوم الشخص ذاته الذي يقرر عملية دفع فاتورة شراء ما بالتوقيع على شيك 
دفع الفاتورةء لأن تمتع الشخص ذاته بسلطة إقرار العمليات وإدارة الأصول المتعطقة بها تزيد مسن 
احتمالاث الاختلاس في الشركة. 

- الفصل بين مسؤولية التشغيل ومسؤولية إمساك الدفاتر المحاسبية 

إذا كانت كل دائرة أو قسم في الشركة مسؤولاً عن إعداد سجلاته وتقاريره سيكون هنالسك ميل إلسى 
التلاعب بالنتائج لتحسين صورة الأداء. ولضمان عدم التحريف في المعلومات ينبغي إناطة مسؤولية 
مسك الدفاتر بدائرة منفصلة تحت إشراف الإدارة المالية أو الحسابات. 

- الفصل بين الواجبات في إطار تكنولوجيا المعلومان: 

في حال التشغيل الإلكتروني للبيانات ينبغي أن يتم الفصل بين ما يلي : 

أ محال النظم. ب _ المبرمج. ج مشغل الحاسب. 

د أمين المكتبة. ه - مجموعة رقابة البيانات. 

ب - الترخيص الملائم للعمليات المالية والأنشطة. 

لکي تكون الضوابط الرقابية مرضيةء يجب أن يتم إقرار كل عملية بصورة مناسبة. فلو استطاع كسل 
شخص في الشركة أن يحصل على أصول الشركة أو أن ينفق منها كما يريدء لعمست الفوضى التامسة 
داخل الشركة. ويمكن أن تكون السلطة عامة أو محددة. وتعنى السلطة العامة أن الإدارة تضع السياسسات 
التي يجب اتباعها داخل الشركة. ويتم إصدار التعليمات إلى الموظفين لتنفيذ هذه السياسات عن طريق 
الموافقة على العمليات المالية. التي نتم ضمن السياسة الموضوعة. ومن أمثلة ذلك إصدار قوائم أسعار 
ثابتة لبيع السلع» وحدود الائتمان للزبائن. 

أما السلطة المحددة على العمليات الماليةء فتتم عندما لا ترغب الإدارة في وضع سياسة عامسة لتفسويض 
إقرار العمليات» بل تفضل إعطاء التفويضات وف لكل حالة على حده. ومثال على ذلك إعطاء مدير 
المبيعات فويضاً بعملية بيع إحدى السيارات المستخدمة في الشركة. 
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إلى جانب ذلك ينبغي أن نفرق ما بين التفويض (الترخيص) والموافقة. فالتفويض (الترخيص) يعبر عن 
قرار يتعلق بفئة عامة من العمليات المالية أو بعمليات مالية محددة. أما الموافقة فتتعلق بتطبيق قرارات 
الإدارة الخاصة بالتفويض (الترخيص) العام. فعلى سبيل المثال لنفترض أن شركة ما وضسعت سياسة 
تخول حق طلب بضاعة عندما لا يبقى في المخزن ما يكفي لثلاثة أسابيع. هذا الثفويض عام. وعنسدما 
تقوم الإدارة بطلب بضاعة يقوم الموظف المسؤول عن السجل الدائم بالموافقة على الطلب لييين أن 
سياسة التفويض قد نفذت. وفي حالات أخرى يقوم الحاسوب بعملية الموافقة العامة على العملية. وقد تتم 
عملية مقارنة كميات ابضاعة التي في الملف الرئيسي لحدود السجل من قبل الحاسوب ويستخدم 
الحاسوب عملية المقارنة هذه لكي يقرر ما إذا كان سيقوم بتقديم طلبات الشراء إلى موردين مفوضين 
في الملف الرئيسي البائعين. وفي هذه الحالة يقوم الحاسوب بوظيفة الموافقة العامة مسستخدماً تعليمات 
ثفويض سبق موجودة في الملفات الرئيسية ويتم التفويض في هذه الحالة من قبسل مسوظفي دائرة 
المشتريات عندما يقومون بإقرار التغييرات في حدود إعادة الطلب في قائمة الجرد والتغييسرات في 
البائعين في الملفات الرئيسة للبائعين. 

ج س الوثائق والسجلات الكافية 

تمثل الوثائق والسجلات أشياء ملموسة يتم من خلالها تسجيل العمليات المالية وتلخيصها وهي متنوعة 
ومتعددة متل فواتير البيع؛ فواتير الشراءء طلبات الشراءء الدفاتر المحاسبيةء اليوميات المحاسبيت 
بطاقات التكاليف» بطاقات العاملين.....الخ. 

ويثم الاحتفاظ بالعديد منها على شكل ملفات حاسوبية إلى أن تتم طباعتها لأغراض محددة وذلسك في 
ظل المعالجة بالحاسوب. وإن عدم توفر الوثائق والسجلات يثسبب بمشاكل كبيرة في مجال الرقابة. 
وتقوم الوثائق والسجلات بوظيفة نقل المعلومات داخل الشركة وبين الشركات المختلفة. وينبغي أن تكسون 
الوثائق والسجلات ملائمة وكافية لتقديم ضمان معقول عن وجود الرقابة الكافية على الأصول من جهةت 
وعلى التسجيل الصحيح لكافة العمليات المالية من جهة ثانية. 

ولكي تؤدي الوثائق والسجلات وظيفتها يجب مراعاة مبادئ عدة عند تصميمها وهي أن تكون: 
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- مرقمة مسبقاً على التوالي. 

- معدة في وقت حدوث العملية. 

- بسيطة بما فيه الكفاية الضمان أنها مفهومة تماماً. 

عة لاستخدامان متددة 

- موضوعة بطريقة تشجع على الإعداد الصحيح. 

د- الرقابة المادية على الأصول والسجلات: 

من الضروري أن توجد ضوابط رقابية كافية وملائمة لحماية الأصول والسجلات لأنه لسو تركت 
الأصول بدون حماية يمكن أن تسرقء وكذلك بالنسبة إلى السجلات يمكن أن تسسرق أو يتم إتلافها أو 
تفقد. وفي حال حصول هذه الأحداث يمكن أن تتعطل عملية المحاسبة والتشغيل لبيانات العمليات المالية. 
وفي حال استخدام الحاسوب ينبغي وضع ضوابط كافبة لحماية البرامج وملفات البيانات والأجهزة. ومن 
أمظة الحماية على الأصول والسجلات التأمين على هذه الأصول وحفظ السجلات في خزائن حديدية. 

4 س التحقق الداخلي المستقل على الأداء 

العنصر الأخير من إجراءات الرقابة هو المراقبة الدقيقة والمستمرة للعناصر الأربعة الأخضرى والتي 
غالبا ما تدعى بالتحقيق الداخلي» وتأتي الحاجة إلى التحقق الداخلي من كون الرقابة الداخلية تميل إلى 
التبدل مع مرور الوقت ما لم تكن هناك آلية للمدقق المتكررة. فمن المرجح أن ينسسى الموظفون أو 
بتعمدون عدم الإجراءات أو قد يصبحون غير مبالين ما لم يكن هناك من يراقبهم ويقوم أداءهم. إضافة 
إلى أن هناك احتمالاً للتحريف الاحتيالي أو للتحريف غير المعتمد بصرف النظر عن نوعية الضوابط. 
ويجب أن بتمتع الشخص الذي ينفذ إجراءات التحقق بالاستقلال» بحيسث يكون محايداً عن الأفراد 
المسؤولين أساساً عن إعداد القوائم المالية. والطريقة الأفضل للتحقق الداخلي والأقل كلفة هسي طريقة 
فصل المهام التي تمت مناقشتها سابقأً. فعلى سبيل المثال» عندما يقوم شسخص مسقل عن الدفائر 
المحاسبية ومعالجة النقدية بإعداد الثسوية مع المصرف» ستوجد فرصة للتحقق دون تحمل تك اليف 
إضافية. 
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ويمكن أن يتم تصميم أنظمة المحاسبة المحوسبة بطريقة تسج للعديد من إجراءات التحقق الداخلي أن 
نكون مؤتمتة كجزء من النظام. فعلى سبيل المثال سيمنع الحاسوب عملية معالجة دفعة لتغطية فاتورة 
باع ما إذا لم يكن هناك رقم طلب شراء متصل بهاء أو رقم تقرير استلام اتلك الفاتورة مسجل في 
النظام. 

4- المعلومات والتوصيل: 

إن الغرض من نظام المغلومات والتوصيل المحاسبي ٠‏ يكمن فسي: تحدي د العلمي ات المالية للشركة 
وتجميعها وتصنيفها وتطليلها والتقرير عنهاء وتحديد المسؤولية عن الأصول المرتبطة بها. ويرتبط 
بنظام المعلومات والتوصيل العديد من المكونات الفرعيةء التي يعتمد تشكلها على أصئاف العمليات 
المالية مثل المبيعات» المردودات ومسموحات المبيعات»› المتحصلات النقدية»ء الحيازة الاسستثمارء 
الإنتاج.... الخ. 

وينبغي أن يحقق النظام المحاسبي لكل مجموعة من العمليات المالية أهداف التدقيق الست المرتبطة 
بالعمليات المالية والمتمثلة في (الوجودء الكمال» الدقةء التبويب» التوقيت» الترحيل» التلخيص) فعلسى 
سبيل المثال أن يتم تصميم دورة المبيعات بما يؤدي إلى التحقق من أن كافة البضائع المشحونة مسن قبل 
الشركة قد سجلت على نحو صحيح كمبيعات (هدفي الكمال والدقة) وأن ذلك قد ظهر في القوائم المالية 
في الفترة المناسبة (هدف التوقيت).كما يجب على النظام أن يتحاشى التكرار في تسجيل العملية»ء أو أن 
يتم تسجيل المبيعات التي لم يتم شحنها (هدف الوجود). 

ولكي يتوصل مدقق الحسابات إلى فهم تصميم نظام المعلومات المحاسبي يجب عليه أن يقوم بتحديد: 
1) الأصناف لعمليات الشركة. 


3 
4) كيف تتم معالجة العمليات من بدايتها وحتى إتمامها بما فيها مدى استخدام الحاسوب وطبيعتا. 


السجلات المحاسبية الموجودة وطبيعتها. 
5) طبيعة العملية المتبعة في وضع التقارير المالية وتفاصيلها. 


3086 


ويتحقق هذا ويتم توثيقه عن طريق وصف للنظام أو بواسطة جدول يظهر سير العملية. وغالباً ما يتم 
تحديد عمل نظام المعلومات المحاسبي عن طريق تتبع إحدى عمليات عبر النظام أو بضعة منها. 

5 - المراقبة 

تتعلق المراقبة بالتقويم الدائم أو الدوري لجودة أداء الرقابة الداخليةء ويتم ذلك من قبل الإدارة بمدف 
تحديد فيما إذا كانت الضوابط تؤدي الغرض من وضعهاء وأنه يجري تعديلها بما يتناسب مع تغير 
الظروف. ويتم التوصل إلى المعلومات المتعلقة بالتقويم والتعديل من عدة مصادر تشمل: دراسة الرقابة 
الداخلية الحاليةء تقارير التدقيق الداخليء تقارير الهيئات التنظيميةء التغذية المرتدة من العاملين وشكاوى 
الزبائن بخصوص فواتيرهم. وأهم الأشياء التي يحتاج المدقق معرفتها حول المراقبة هي الأنواع 
الرئيسة لفعاليات المراقبة التي تستخدمها شركة ما وكيف تستخدم هذه الفعاليات لتعديل الرقابة الداخلية 
عند الضرورة. والحوار والنقاش مع الإدارة هو أفضل وسيلة ليحصل المدقق على هذه المعلومات. إلسى 
جاب ذلك يفضل أن يكون في الشركة هيئة داخلية التدقيق تتمتل وظيفتها في تحقيق متابعة فعالة لما 
يدور في الشركة. ولكي تمارس هذه الهيئة وظيفتها بكفاءة ينبغي أن تكون مستقلة عسن إدارات الشركة 
وأن ترفع تقريرها إلى أعلى مستوى من السلطة داخل الشركة مباشرة سواء كان ذلك إلى الإدارة العليا 
أم إلى لجنة التدقيق. 

والتدقيق الداخلي كما عرفها المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين تتمثل في تدقيق العمليات والقيود 
التي تتم بشكل مستمر» حيث تنفذ من قبل أشخاص يعينون أو يستخدمون وفق شروط خاصة. 

ويختلف عمل التدقيق الداخلي داخل منشأة ما عن النشاطات الأخرى بأنه عمل رقابي يقوم تلك الأعمسال 
ويقيس ويقوم فعالية أساليب الرقابة الأخرى. 

وتظهر الحاجة إلى إدارة مستقلة التدقيق الداخلي كلما توسعت المشروعات وتعقدت عملياتهسا وبرزت 
مسألة الكفاية. 

وتعتمد فاعلية التدقيق الداخلي على عدة عوامل يأتي في مقدمتهاء تحديد دور القسم أو الإدارة المختصة 
بهذا التدقيق بما يسمح لها امتلاك حرية كبيرة للعمل» وكلما تم تقييد دورها قلت الفائدة منها. 
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ويحقق وجود التدقيق الداخلي عدة أهداف أهمها: 

آ- طمأنة الإدارة العليا إلى حسن سير عمليات المشروع والعمل وفق الخطط والسياسات المقررة. 

ب- تحقيق رقابة فعالة على عمليات المشروع بما يحقق أهدافه من جهة ويعد ركيزة من الركائز 
الأساسية التي يعتمد عليها المدقق الخارجي من جهة أخرى. 

ج“ مساعدة الإدارة العليا على حل المشكلات المهمة وتجاوز الروتين الذي لا بد منه في نظام 
التقارير. 

د- الوقوف على تجاوزات ومشكلات لا يقدر للإدارة العليا كشفها بالوسائل العادية. 

ه- إن اطلاع المدققين الداخليين على صميم الأعمال كونهم مستخدمين بشكل دائم لدى المنشأة يتيح 
لهم الاحتكاك بالمستويات الإدارية كافة في المنشأةء ويوفر لهم معلومات كثيرة بعضهها ذات طبيعة 
خاصة. وبذلك يصبح المدقق الداخلي مستودعاً مهما للمعطيات والمعلومات» ونكون لديه معرفة بالعمسل» 
لا نتوافر إلا لعدد محدود من الأشسخاص في المشروع وهذا ما يجطه قادراً على تنفيذ الأعمسال ذات 
الطبيعة الخاصة. 

و- التأكد من دقة التقارير المالية الكثيرة والمتزايدة والتي تندفق باتجاه الإدارة العليا 

3 - التحقق من تنفيذ التعليمات المحددة وبخاصة تلك المتعلقة بتتفيذ إجراءات الرقابة الداخلية الأخرى. 
ح - التزود بأرضية جيدة التدريب اللازم لرجال الإدارة المسنقبليين حيث يحصل هؤلاء المتدربون 
على معرفة تفصيلية وصميمية للأعمال تمكنهم من دراسة المشكلات مهما كان نوعهاء في مختلسف 
المستويات الإداريةء كما توفر لهم إمكان المقارنة الانتقادية للأساليب والأنظمة والتعليمات التي يتطلبها 
وضعها في التنفيد. 

وغني عن البيان أن التدقيق الداخلي أو كما يسميها بعضهم إدارة الرقابة الداخليةء تهستم بتنفيذ فسروع 
الر قابة كافة وتطويرهاء كالرقابة المحاسبيةء والرقابة الإداريةء والضبط الداخلي. بما يحقق أهداف 
المشروع وينسجم مع الفلسفة الإدارية التي تدين بها الإدارة العليا. ما يجعل لمدقق الحسابات الخارجي 


وقفة مناسبة مع التدقيق الداخلي عند تقويمه لنظم الرقابة الداخلية المتبعة. 
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وقد بين المعيار الدولي رقم (610) أهداف التدقيق الداخلي ونطاقها. وبين كيف يمكن المدقق الخسارجي 
أن يستفيد من عمل التدقيق الداخليء حيث إن تقويم المدقق الخارجي لمهمة التدقيق الداخلي سسيؤثر في 
تقديره للاستفادة التي يرجح أن يحصل عليها من عمل المدقق الداخلي. ويجب على المدقق الخسارجي أن 
يأخذ مجموعة من المعايير بعين الاعتبار. والمعايير التي ينبغي عڌها هي: 

أ الوضع التنظيمي: 

يعد المدقق الداخلي جزءاً من المنشأةء و لذلك فإنه لا يستطيع أن يكون مستقلاً عنها بالكامل. وعلى أية 
حال فإن وضعه المحدد في المؤسسة يمكن أن يؤثر في مقدرته على أن يكون متجرداً في أداء عمله. 
وفي الحالة المثاليةء سيكون المدقق الداخلي مسؤولا أمام أعلى مستوى إداري ويجب أن يكون خالياً من 
أية مسوولية تشغيلية أخرى. وينبغي إجراء تقويم لأية عوائق أو قيسود تضعها الإدارة علسى عمله. 
وبصفة خاصة»ء يجب أ يتمتع المدقق الداخلي بحرية تامة في الاتصال بالمدقق الخارجي. 

ب - نطاق المهمة: 

يجب أن يتحقق المدقق الخارجي من طبيعة وعمق ما تشتمل عليه المهام التي ينفذها المسدقق السداخلي 
للإدارة. ويجب عليه كذلك أن يتحقق ما إذا كانت الإدارة قد أخذت بتوصيات التسدقيق السداخلي ومسا إذا 
اتخذت الإجراءات المناسبة وإعطاء الدليل على ذلك. 

ج - الكفاءة الفنية 

يجب على المدقق الخارجي أن يتحقق من أن عمل التدقيق الداخلي قد تم تتفيذه من قبل أشسخاص لسديهم 
التدريب الفني المناسب والكفاءة المناسبة كونهم مدققين ويمكن إنجاز ذلك مسن خلال تسدقيق سياسات 
توظیف موظفي التدقبق الداخلي وتدريبهم وتدقيق خبراتهم ومؤهلاتهم المهنية. 

د - العناية المهنية اللازمة 

يجب أن يتحقق المدقق الخارجي من التخطيط المناسب لعمل المدقق الداخليء والإشراف عليه و#قيقه 
وتوثيقه بصورة سليمة. ومن الأمثلة على التزام المدقق الداخلي بالعناية المهنية اللازمة توفر أدالة 


وبرامج و أوراق عمل مناسبة. 
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بعد أن يكرن المدقق الخارجي قد عد النية على استخدام عمل المدقق الداخلي» يجب عليه أن يتحقق 
من خطة عمل التدقيق الداخلي السنوية وأن يناقشها معه في أقرب مرحلة ممكنة وذلك لتحديد المجالات 
التي يعنقد بأنه يستطيع الاستفادة منها من عمل المدقق الداخلي. وفي الحالة التي ينبغي أن يكون بها 
عمل التدقيق الداخلي عاملاً في تحديد طبيعة إجراءات المدقق الخارجي وتوقيتها ونطاقها فسن 
المستحسن الاتفاق مقدماً حول توقيت مثل ذلك العمل ونطاق ما تشتمله عملية التسدقيق ومسستويات 
لأختبار وأساليب اختبار العينات المقثرح وتوتيق العمل المنجز وإجراءات المرجعة وإعداد التقارير- 
والجدير بالذكر لكي يكون الاتصال مع المدقق الداخلي أكثر فعالية يجب أن تعقد الاجتماعات بين 
المدقق الداخلي والخارجي في فترات مناسبة خلال السنة. 
ويجب إطلاع المدقق الخارجي على تقارير المدقق الداخلي المناسبة ووضعها تحت تصرفهء فضلاً عسن 
إحاطته وإحاطة الإدارة باستمرار بأي أمر مهم قد يلفت نظر المدقق الداخلي ويجعله يعتقد بأنه قد يسؤثر 


في عمل المدقق الخارجي. وبالمثل» يجب على المدقق الخارجي أن يحيط المدقق الداخلي علما بأية 


أمور مهمة قد تؤثر في عمله. 

وأخيراً يجب القول إذا رغب المدقق الخارجي الاستفادة من عمل المدقق الداخلي عليه أولا أن يقوم 
بنقويم المعايير المذكررة أعلاه كما يجب عليه أن يراجع أوراق عمل المدقق الداخلي حثى تتوفر لابه 
القناعة بما يلي: 

1. إن نطاق العمل وما يرتبط به من برامج التدقيق كاف لأغراضه. 

2. إن العمل قد جرى تخطيطه بشكل سليم وأن عمل المساعدين قد تم الإشراف عليه وتدقيفه وتوثيقه 
بصورة سليمة. 

3. إن القرائن الكافية والمناسبة قد تم تجميعها من أجل توفير أساس معقول للنتائج التسي تم التوصل 
ليها 

4. إن النتائج التي تم التوصل إليها كانت مناسبة حسب مقتضى الحال وأن أية تقارير تم إعدادها كانست 
متطابقة مع العمل المنجز. 
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5. الحل السليم لأية استثناءات أو أمور غير عادية كانت قد أظهرتها إجراءات المدقق الداخلي. ويجسب 
على المدقق الخارجي أن يوثق نتائجه بشأن العمل المحدد الذي قام بتدقيقه. 

6. يجب على المدقق الخارجي أن يقوم أيضاً بفحص عمل المدقق الداخلي الذي ينوي الامستفادة منه. 
وتعتمد طبيعة فحوصاته وتوقيتها ونطاقها على حكم المدقق الخارجي بالنسبة للأهمية لمجال العمل 
المتعلق بالقوائم المالية كلها وبنتائج تقويمه لمهمة التدقيق الداخلي ولعمل التدقيق السداخلي المحسدد. وقد 
تشتمل فحوصاته على فحص بنود تم فحصها بالفعل من قبل المدقق الداخلي وفحص بنود أخرى مشابهة 
وملاحظة لإجراءات المدقق الداخلي. 


المخاطر 


ويمكننا تلخيص مكونات الرقابة الداخلية من خلال الجدول التالي: 


العمليات والسياسات والتدابير التي تعكس 
الموقف الكلي لقمة الإدارة والمديرين 
والمالكين لكيان ما فيما يتعلق بالرقابة 
الداخلية وأهميتها. 


تحديد الإدارة للمخاطر المتعلقة بإعداد 
البيانات المالية وتحليلها وفقاً لمبادئ 
المحاسبة المقبولة عموماً. 
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المكونات الثانوية للرقابة الداخلية 

قيم الكمال والقيم الأخلاقية 

الالتزام بالكفاءة 

مجلس الإدارة أو وجود لجنة التدقيق حسابات 
فلسفة الإدارة و أسلوب التشغيل 

البنية التنظيمية 

منح السلطة والمسؤولية 

سياسات المصادر البشرية و ممارساتها 
عمليات تقويم المخاطر 

تحديد العوامل التي تؤثر في المخاطر. تقدير 
أهميّة المخساطر واحتمسال حدوثها. تحديسد 
الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر. 

تأكيدات الإدارة التي يجب أن تحقق. 


1 الوجود والدقة 


الإتمام 

التقويمات أو التخصيصات 
الحقوق والالتزامات 
العرض والتصنيف 


المعلومات 
والتوصيل 


المراقبة 


السياسات والندابير التي وضعتها الإدارة 


لتحقيق أهدافها في وضع التقأرير المالية. ٴ 


الطرق المسستخدمة لتحديد وتجميسع 
وتصذيف ونسجيل ورفع تقارير بعمليات 
كيان ما وكذلك الحفاظ على إمكانية القيام 
بعملية المحاسبة للأصول المرتبطة 


نقديرات الإدارة الدائمة أو الدوريّة لجودة 
أداء عمليات الرقابة الداخلية لتحديد ما إذا 
كانت الضوابط تؤدي العمل الذي وضعت 
من أجله ويتم تعديلها عند الحاجة. 


أنواع عمليات المراقبة ا 

الفصل الكافي المهام 

الإقرار المناسب للعمليات والنشاطات 
الوثائق والسجلات الكافية 

الرقابة الملموسة على الأصول والسجلات 
التدقيق المستقل على الأداء 


| 
الأهداف التي يجب تحقيقها من التدقيق حسابات 
العمليات المرتبطة : 


الوجود 

الكمال 

الدقة 

التصذيف 

التوقيت 

الترتيب والتلخيص 
غير قالة للتطبيق. 


جدول مكونات الرقابة الداخلية 
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سادسا: تصميم وتقويم الرفابة الداخلية 

من المعروف أن تدقيق الحسابات عملية متصلة لاتخاذ القرارات وصياغة الأحكام المهئية ومن هذه 
الأحكام حكم مدقق الحساباث بشأن مدى إمكانية الاعتماد على الرقابة الداخلية لدى العميل» وما ينبشق 
عنه من حكم على مستوى خطر الرقابة. ويمكن القول بأن مدقق الحسابات مطالب مهنياً بتحديد مدى 
مقدرة الرقابة الداخلية على مساعدة إدارة المشروع على إعداد تقارير مالية خالية من التحريفات 
الجوهرية. ولكن التساؤلات التي تطرح هنا من هي الجهة المسؤولة عن تصميم الرقابة الداخلية؟ وما 
هو دور المدقق بخصوص الرقابة الداخلية لذا سنقدم فيما يلي إجابة عن هذه القساؤلات. 

1-6 تصميم الرقابة الداخلية: 

يوجد اتفاق عام على أن مسؤولية تصميم أو وضع بنية محكمة للرقابة الداخلية والعمل علسى تحسسينها 
وتطويرهاء إنما تفع على عاق إدارة المنشأة. إذ تعد الرقابة الداخلية وسيلة الإدارة وأداتها الفعالسة فسي 
تنظيم سير العمل وضمان حسن أداء العملياتء وتحقيق الرقابة الذاتية الآنية عليهاء وحماية الأصصول 
والأموال من كل عبث بهاء والعمل على استغلال إمكاناتها المتاحة كافة أكفا اسستغلال اقتصسادي ورفع 
الكفاية الإنتاجية المختلفة إلى أعلى درجة ممكنة. الأمر الذي يؤدي إلى عد تصميم البنية الرقابية 
وتطبيقها وظيفة إدارية وجزءاً من مسؤولية الإدارةء حيث لا يمكن لأية مؤسسة القيام بثادية عملياتها 
التشغيلية بكفاية بدون وجود رقابة داخلية فعالةء تغطي جميع مراحل أعمالها وأنشطتها. وان الاعشراف 
بضرورة تصميم رقابة داخلية وتطبيقها لأحكام سير العمليات بالكفاية المناسبة لا يعني أن هذه الرقابة- 
مهما بلغت درجة دقة تصميميها وسلامة تطبيقها- تضمن وجود إدارة رشيدة أو أنها بمثابسة حال أو 
مانع لحدوث الغش أو الخطأء وبخاصة لدى الذين يتولون مراكز المسؤولية. 

إلا أنه قد يطلب» أحياناً من مدقق الحسابات القيام بتصميم الرقابة الداخلية أو إسداء النصح فسي تصميم 
ثلك الرقابة أو تحسينهاء بصفته خبيراً في هذا المجالء بدافع تقديم الاقتراحات البناءة. أي أن قيام المسدقق 
بفحص النظام المعمول به في المؤسسة وتقويمه إنما يتم بهدف التعرف على نقاط الضسعف فيه التي 
سيعطيها أهمية نسبية أكثر في عملية التدقيق وليس بهدف الجلوس إلى جائب الإدارة في تصميم النظام. 
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ولأحكام الرقابةء تتخذ المؤسسة الكثير من الإجراءات في سبيل منع ما قد يحدث من الأشياء غير 
المرغوب فيها واكتشافها. ولكن هل تظل المؤسسة توسع من تلك الإجراءات لأحكام الرقاإبة؟ أي إلى 
أي مدى تظل توسع من وضع الإجراءات التي تراها مناسبة لفعالية الرقابة الداخلية فتطبيقها؟ وبمعنسى 
آخر» هل هناك علاقة بين درجة فعالة بنية الرقابة الداخلية وبين تكاليف تطبيقها؟ إن بعضهم أظهر هذه 
العلاقة باستخدام أسلوب تحليل التكلفة والعائد. حيث إنه بحسب هذا الأسلوب فإنه على الإدارة ألا تتخفذ 
أي إجراء رقابي قبل دراسته وتفدير المنافع المتوقعة من تطبيقةء ومقابلتها بتكاليف تطبيق ذلك الإجراء. 
فإذا ثبين أن هناك وفراً في التكاليف الناتجة عن سوء الاستعمال أو الإهمالء أو كان ذلك معادلاً اتكاليف 
تطبيق الإجراء الرقابي نفسه» فان عليها أن تقرر تطبيقهء وإذا كانت التكاليف أكبر فإنه ليس من الحكمسة 
أن يتم تصميم مثل هذا الإجراء. 

کما أنه علی الإدارة أن تحدد درجة الخطر (الحد الأدنى) المسموح بها والتي ينبغي ألا يزيد عليهاء 
حيث “ن الرقابة الداخلية -مهما كانت محبوكة- لا تعد الضامن الكامل» إذ إن كل توسيع في إجراءات 
الرقابة الداخلية تقابله زيادة في تكاليف التنفيذء ومن ثم يجب أن تسقط المنشأة من الإجراءات الرقابيسة 
ما تراه منها تكلفة إضافية. 

26 خطوات تقويم الرقابة الداخلية 

ينبغي على المدقق دراسة وتقويم الرقابة الداخلية لكي يحدد مدى إمكائية الاعتماد على بنية الرقابسة 
الداخلية بناءاً على ما يصل إليه بشأن مظاهر القوة والضعف في هذا الهيكل» تصميماً وتتفيذاً. وإن 
عملية تقويم الرقابة الداخلية من قبل المدقق مهمة جداً للأسباب التالية: 

أ- إنه ملزم بذلك استناداً إلى معابير التدقيق المقبولة عموماً. 

ب- إنه بقوم بالتدئيق على أساس اختباري. 

ج- مساعدة المدقق على نقدير مستوى خطر الرقابة. 

د- مساعدة المدقق على تقدير المستوى المقبول من خطر الاكتشاف» في ظل مستوى مقبول من خطر 


التدقيق. 
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ه ‏ مساعدة المدقق على تحديد مدى اختبارات التدقيق وتوقيتها وطبيعتها للوصول بخطر الاكتشاف 
عند أدنی مستوی له. 

ودراسة الرقابة الداخلية كأساس لتقويمها تشمل الخطوات التالية: 

1- معرفة الرقابة الداخلية وفهمهه 

تتطاب النشرة رقم (55) من معايير التدقيق و المعدلة بالنشرة رقم(78)ء كذلك المعيار الدولي للتدقيق 
رقم (315) أن يحصل المدقق على فهم كاف للرقابة الداخلية في كل عملية تدقيق. ويجب أن يكون مدى 
هذا الفهم» كحد أدنىء كافياً لتخطيط التدقيق على نحو ملائم. ويقصد بعملية الفهم هذه الحصول على 
معلومات عن المنشأة وعن مكونات الرقابة الداخلية والتي سبق شرحها في الفقرة السابقة مسن هذا 
الفصل. ويحصل المدقق على هذه المعلومات عادة عن طريق إجراء مناقشات مع المستوى المناسب مسن 
موظفي المنشأة وبالرجوع إلى الوثائق المختلفة مثل اللوائح المحاسبية والمالية التي تحدد الإجراءات 
المختلفةء والخرائط التنظيميةء وتوصيف الوظائف» وخرائط التدفقء وتقارير التدقيق الخاصسة بالتسدقيق 
الداخلي وأوراقه وبرامجه» وعند جمع المعلومات عن الرقابة الداخلية فمن المفيد دراسة تابع الإجسراءات 
المستخدمة في معالجة مختلف أنواع العمليات الرئيسة. ويقصد با يات تلك التي لها تأٺير جوهري في 
القوائم المالية مئل المبيعات» المشتريات» المقبوضات والمدفوعات النقدية....الخ. ولتأكيد هذا الفهم يكن 
للمدقق أن يلاحظ أداء أفراد العميل خلال التشغيل وإعداد المستندات والدفاتر وتنفيذ الأنشطة الرقابية. 
ويعزز ذلك فهم المدقق ومعرفته عن الرقابة أثناء التتفيذ. ويمكن أن يستم دمج كل من الملاحظة 
والتوثيق» والاستفسار على نحو ملائم وفعال لتحقيق التشغيل للعمليات. وعن طريسق هنذا الإجراء 
يستطيع المدقق اختيار عملية واحدة أو عدد قليل من العمليات ونتبع التشغيل المحاسبي لها بالكامسل (مسن 
البداية إلى النهاية) ويتم في كل مرحلة من مراحل التشغيل تفديم الاستضسسارات وملاحظة الأنشطة 
الجاريةء بالإضافة إلى فحص المستندات والسجلات التي تحتفظ بها المنشأة وهذا الإجراء يعد جزءاً مسن 
اختبارات الالتزام (المطابقة) التي سنتكلم عنها فيما بعد. 
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2 س توثيق المعرفة و الفهم للرقابة الداخليةء 
پنبغي على المدقق توثيق فهمه للرقابة الداخليةء ويتم ذلك من خلال استخدامه للأساليب الشائعة لذلك 
وأهمها: 
أ س أسلوب التقرير الوصفي: 
بموجب هذا الأسلوب يحصل المدقق على وصف تفصيلي مكتوب بالإجراءات الرقابية التي تتفذ 
بالنسبة لكل نوع رئيسي من العملبات. وغادة تتم متابعة تدفق كل نوع من العمليات مع تمييز المسوظفين 
الذين يقومون بأداء الأعمال المختلفةء والمستندات التي يتم إعدادهاء والسجلات التي يتم الاحتقاظ بهاء 
وتقسيم الواجبات. وبعد إعداد هذا الوصف المكتوب يقوم المدقق عادة بتلخيص كل جزء رئيسي من 
أجزاء النظام ك (قوي) أو (كاف) أو (ضعيف). ويظهر التقرير الوصفي لإجراءات التحصيل مسن 
الزبائن على سبيل المثال كما يلي: 
الشركة س 
تقرير وصفي عن المتحصلات النقدية 

يقوم موظف البريد الوارد بفرز البريد وتجميع البريد الذي يحتوي على شسيكات من الزبسائن سداد 
لحساباتهم والتي نتضمن أيضاً أذن توريد النقدية وهو الجزء العلوي من الفاتورة السابق إرسالها للزبون 
وتحتوي على اسمه وعنوانه ورقم حسابه والمبلغ المستحق عليه. 

قوم موظف البريد بإعداد قائمة بالشيكات الواردة على نسختين» ثم يقوم بإرسال أذون التوريد 
والنسخة الأرلى من قائمة الشيكات الواردة إلى حسابات الزبائنء وترسل النسخة الثاني إلى قسم حسسابات 
الأستاذ العام حيث نتم تدقيق مزدوجة على دقة تسجيل البيانات بكل قسم. تتم في سم حسابات الزبائن 
مطابقة قائمة الشيكات الواردة مع أذون التوريد بهدف الرقابة على صحة السجلات ودقتهاء ويتم ترحيسل 
المبلغ إلى الجانب الدائن من حساب الزبون وحفظ كل من القائمة وأذون التوريد. 
يقوم قسم حسابات الأستاذ العام بتدقيق قائمة الشيكات الواردة وبترحيلها إلى حساب إجمسالي الزبائن 
وإلى حساب شيكات برسم التحصيل ويحفظ القائمة. ويتم إجراء مطابقة شهرية بين حساب إجمالي 
الزبائن وبين الحسابات الشخصية للزبائن. 
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يقوم أمين الصندوق باستلام الشيكات الواردة من قسم البريد ويحرر إشعار إيداع شيكات» ويذهب إلى 
المصرف يومياً لإيداع الشيكات ويحصل على إشعار إيداع من المصرف يحتفظ به في قم المقبوضات. 
اسم موظف البريد الوارد Eee‏ 


اسم موظف الأستاذ العام e‏ 

اسم موظف حسابات الزبائن ء......... توقيع المدقق 

ب س أسلوب خرائط التدفق: 

تمثل خريطة التدفق للرقابة الداخلية رسماً بيانياً بالرموز لنشاط معين أو لدورة عمليسات محددة. 
وتستخدم الرموز الخطوط في هذه الخريطة لوصف تفاصيل النظام. ويتم إعداد خريطة ندفق مستظلة لكل 
نوع من العمليات تبين الإجراءات الرقابية المستخدمة وتدفق البيانات خلال النظام. وتساعد خربطلة 
التدفق المدقق على تصور العلاقة الموجودة بين الإجراءات الرقابية وتسهيل تمييز الإجراءات الرقابية. 
فهي تعطي صورة أوضح وأكثر تحديداً عن النظام المستخدم» وعند استخدام الرموز والخطوط بدلا من 
الكلمات كما هو في الأسلوب الأول تكون فرص سوء الفهم أثل؛ وبالإضافة إلى ذلك يمكن بسهولة 
تحديث خرائط التدفق في عمليات التدقيق المتعاقبة سنة بعد أخرىء فكل ما هو مطلوب هو إضافة أو 
تغيير بعض الخطوط أو الرموز. والاتجاه الحديث لدى المدققين هو تفضيل هذا الأسلوب» وهذا قد يكون 
عائداً إلى أن الصورة هي أفضل وسيلة للإيضاح وأهم الرموز المستخدمة هي: 
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اتخاذ قراز عملية يدوية - 


حفظ مستندات fprmrmszsamamnamen‏ خط تدفق العمليات 


1 ۰ ٠ ط‎ @ 
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و توضج الخريطة التالية نظام التحصيل من الزبائن 


الزبائن 
إشعار التوريد و الشيكات الواردة 


1) رسال الشیکا 


غرفة البريد 
إشعار التوريد 


قسم المقبوضات 
إشعار السداد 


سه إشعار الإيداع بالبنك 


ج أمين الصندرق والحفظ 


البريد 


البري قائمة الشيكات (نسخة 1) 


ترحيل إلى الأستاذ 
العام 
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ج س أسلوب قوائم الاستقصاء 

يقرم هذا الأسلوب على إعداد قائمة تغطي إجراءات الرقابة الداخلية لكل دورة عمليات» ويجب أن 
تصاغ بحيث تكون الإجابة عليها بكلمة (نعم) أو (لا) والإجابات بلا تدل على نقاط ضعف في النظام؛ 
أما الإجابات بنعم فتدل على وجود الإجراء الرقابي. كما يجب أن تصاغ هذه الأسئلة بطريقة تهدف إلسى 
الاستسار عن تفصيلات العمل وخطواته المتبعة في كل مركز نشاط. 

ويرأعى عند تصميم القائمة تحديد العلاقة بين الأسئلة المختلفة بطريقة تمكن المتقق من مزراغاة 
الاعتبارات التالية وهي: 

| إظهار مصادر المعلومات المستخدمة في الإجابة عن كل سؤال والتحقيقات التي تمت التأكد منهاء 
ب التفرقة بين نواحي الضعف البسيطة ونواح الضعف الجسيمة في إجراءات الرقابة الداخلية. 
+ - احتواؤها على وصف تفصيلي ونواحي الضعف في إجراءات الرقابة الداخلية ويمكن أن تقسم 
القائمة إلى الخائات النالية: 

الأسئلة نعم ل الضعف ملاحظات | 


وفيما يلي قائمة نتعلق بالمقبوضات من الزبائن: 
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قائمة استقصاء الرقابة الداخلية 


لنشاط المقبوضات من الزبائن 


أسماء ووظائف الإفراد العاملين بالمقبوضات. 
الضعف 


الأسئلة نعم | لا 

1-هل يقوم أمين الصندوق بالتسجيل في دفتر المقبوضات ؟ 
2هل توجد إجراءات رقابية على الشيكات الواردة بالبريد؟ 
3-هل يتم إيداع المقبوضات النقدية والشيكات الواردة بالبنك 
پومباً ؟ 

4هل يقوم موظفون مختلفون بمسك الحسابات الشخصية | ⁄ 
للزبائن وحساب إجمالي الزبائن ؟ 

5هل تتم تدقيق الشيكات الواردة مع إذن توريد النقدية ؟ 
6-هل يستلم إشعار الإيداع في المصرف موظف غير السذي 
أودع الشيكات في المصرف ؟ 

7-هل نم تسجیل جميع المقبوضات النقدية باستخدام آلة| ر 
نسجيل النقدية؟ 
8-هل يتم تدقيق المجاميع اليومية لآلة تسجيل النقدية مع | 
المقبوضات اليومية ؟ 
9-هل يتم إجراء مطابقة دورية ما بين أرصددة الحسابات | ر 


الشخصية وحساب المراقبة الإجمالي للزبائن ؟ 
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a 


ويمكن للمدقق أن يستخدم كلاً من قائمة الاستقصاء وخريطة التدفقء وهذا الأمر مرغوب به بشدة في 
الواقع العملي» حيث توفر خرائط التدفق رؤية عامة عن النظام» بينما تعد قائمة الاستقصاء قائمة اختبار 
مفيدة لتذكير المدقق بالعديد من أنواع الرقابة المختلفة والتي يجب أن يكون موجودة. وفي حال استخدام 
الأسلوبين معأء سيتوافر للمدقق فهم ممتاز للنظام. 

3- اختبارات تنفيذ الرقابة الداخلية (اختبارات المطابقة: 
الهدف من هذه الأختبارات هو التأكد بطريقة معفولة من أن الإجزاءات الموضوفة تستخدم بشكل فعلشي. 
فالإجراءات التي تحتوي عليها اللوائح المالية والمحاسبية أو التعليمات الأخرى التي تصدرها الإدارة قد 
لا يتم تتفيذها فعلاً من جانب الموظفين. وجاء في المعيار الدولي المدقق رقم (315) أن الهدف من 
اختبارات الرقابة يكمن في الحصول على أدلة تخص فعالية كل من: 

آ-تصميم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخليةء وذلك لبيان فيما إذا كانت هذه الأنظمة مصممة بشكل 
ملائم لمنع المعلومات الخاطئة أو اكتشافها وتصحيحها. 

ب-كيفية عمل الضوابط خلال الفثرة. 

فقد يوجد بنية جيدة للرقابة الداخلية من الناحية النظرية ولكن هذه البنية قد تصبح مصيبة في التطبيق 
لأن قواعدها وإجراءاتها لا يتم احترامها أو الالتزام بها. فاختبارات الرقابة تركز على تنفيذ الإجراءات 
الرقابية والالتزام بهاء وينبغي أن يتم القيام بها على مدار الفترة المحاسبية. ونتعلسق هذه الاختبارات 
بالأسئلة الثلاث التالية: 

آهل تم تنفيذ الإجراءات الرقابية. 

ب-كيف تم تنفيذ الإجراءات الرقابية. 

ج- من نفذ هذه الإجراءات الرقابية. 

وهذه الاختبارات ضرورية إذا أراد المدقق الاعتماد على هذه الإجراءات الموضوعة في تحديسد طبيعة 
اختبارات تحقيق مختلف أنواع العمليات والأرصدة وتوقيتها ومداها. ولكن هذه الاختبارات تصسبح غيسر 


ضرورية إذا لم يرد المدقق الاعتماد عليها لتحقيق هذا الغرض وذلك بسبب: 
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آ-أن الإجراءات الموضوعة غير مرضية وضعيفة بحيث لا يمكن الاعتماد عليها. 
ب-أن تكلفة تنفيذ هذه الاختبارات أكبر من الوفر الناتج عن التخفيض في كمية اختبارات تحقيق 
العمليات والأرصدة. 

ولهذا السبب يقوم المدقق وفي مرحلة التخطيط للتدقيق بإجراء تقويم أولي للرقابة الداخلية ليقرر إلى أي 
مدى يمكن الاعتماد على الرقابة الداخلية. فإذا أظهر هذا التقويم أنه لن يستطيع الاعتماد على الرقابة 
الداخلية في بعض النواحي» فيستطيع المدقق في هذه الحالة استبعاد اختبارات الرقابة الداخلية بشأن هذه 
النواحي والتركيز على القيام بالاختبارات التي تهدف إلى تحقيق عناصر القوائم المالية. 

ويستخدم المدقق مجموعة من الإجراءات لتنفيذ اختبارات الرقابة وهي: 

1- الاستفسار من الإفراد عن كيفية أداء الأعمالء 

على الرغم من أن الاستفسار لا يعد مصدراً قوياً للأدلة عن فعالية الرقابة الداخليةء إلا أن الاستفسار 
يعد شكلاً ملائماً. فمثلاًء عند الحصول على فهم للضوابط الرقابية على النقدية فإن من الممكن أن 
يحصل المدقق على أدلة إثبات تتعلق بفعالية عملية مطابقة حساب المصرف وذلك من خلال الاستفسارء 
وهنا يستطيع المدقق تحديد من قام فعلاً بالعمل لكل وظيفة وليس فقط من كان المفروض أن يقوم به. 
2- فحص المستندات والسجلات والتقارير: 

ينتج من العديد من الضوابط الرقابية سند واضح من الأدلة المستندية. فمثلاء عند استلام أمر الشراء 
من الزبونء يتم استخدامه لإعداد أمر البيع والذي ينبغي أن يستخدم للموافقة على الائتمان. ويتم إرفاق 
أمر الشراء مع أمر البيع للترخيص بعمليات تشغيلية أخرى. وبذلك يحصل المدقق على أدلة توفر قناعة 
بأن الضوابط الرقابية تعمل كما هو مرسوم. 

3 ملاحظة عادات العمل 

توجد ضوابط رقابية لا ينتج عنها سند لأدلة التدقيق. مثلاء يعتمد التأكد من وجود الفصل بين الواجبات 
على تنفيذ مهام محددة بواسطة أفراد محددينء وعادة لا يتم توثيق الأداء المنفصل»ء على ملاحظة المسدقق 
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4 س إعادة تأدية الضوابط الرقابية: 

يوجد أنواع من الأنشطة المتعلقة بالرقابة تتوافر عنها مستتدات وسجلات» ولکن لا یکون محتواها کافیآً 
للمدقق لنقدير مدى فعالية تنفيذ هذه الأنواع. فمثلا بفرض أن المدقق يرغب في التحقق من أن الأسعار 
في فواتير البيع من خلال الاطلاع على قائمة الأسعار القياسية لدى الشركة كوسيلة للتحقق الداخلي. 
ولكن» لا يوجد أية إشارة على إتمام هذا التحفق في فواتير البيع. هنا من المفيد والمتعارف عليه أن يقوم 
المدقق بالتنفيذ الفعلي لهذا الإجراء لمعرفة ما إذا-كان يمكن التوصل للنتائج.المناسبة. ويستطيع. المدقق 
أن ينفذ هذا الإجراء من خلال تتبع أسعار البيع ومقارنتها بالأسعار المرخص بها في القائمة القياسية 
بتاريخ إجراء عملية البيع. وإذا لم يلاحظ المدقق وجود أية تحريفات» يستنتج المدقق أن الإجسراءات قد 
تم تنفيذها وفقاً لما هو مخطط لها. 

والوضع الأفضل يقتضي تطبيق اختبارات الرقابة على العمليات التي تتم خلال السنة المالية بأكملها 
وذلك لكي تمثل العينة المختارة المجتمع التي سحبت منه أفضل تمثيل ويتوقف مسدى تطبيق اختبارات 
الرقابة على خطر الرقابة المقدر المرغوب فيه فإذا كان المدقق راغباً في تقدير خطر الرقابة على نحو 
منخفض» يجب عليه أن يقوم بتنفيذ اختبارات رقابة مكثفةء أي تطبيق عينة كبيرة الحجم لإجراءات 
النوثيق والملاحظة وإعادة التشغيل. 

كما يمكن للمدقق أن يعتمد على الأدلة الخاصة بالتدقيق في السنة السابقة وخاصة إذا تم التوصل لأدلة 
في التدقيق التي تم تنفيذها في السنة السابقة تشير إلى أنه يتم تنفيذ أساليب الرقابة على نحو فعال» ورأى 
المدقق أن الوضع في السنة الحالية يمثل استمراراً لذلك» يمكن تخفيض حجم اختبارات الرقابة إلى حد 
ما في السنة الحالية. ولكن ينبغي على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار عوامل متعددة منها التغييرات في 
الموظفين الأساسين» أو التقلبات الموسمية المهمة في حجم المعاملات أو الخطأ البشري» لأن مشل هذه 
العوامل قد تكون أسباب لحدوث انحرافات عن الضوابط الموصوفة. 

وفي الختام ينبغي التنويه بأنه يوجد تداخل كبير بين اختبارات الرقابة وإجراءات معرفة الرقابة وفهمهاء 
وهذا يظهر من خلال استخدام الإجراءات نفسها المتمتلة في الاستفسارء والتوثيق» والملاحظة. ويوجد 


خلافان عند ننفيذ هاتين الخطوتين وهما : 
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آ- عند المعرفة والفهم للرقابة يتم تطبيق الإجراءات على كافة أنواع الرقابة التي يتم التعرف بها كجزء 
من فهم الرقابة الداخليةء بينما يتم تطبيق اختبارات الرقابة فقط إذا تم تقدير خطر الرقابة عند مسستوى 
منخفض وبالتالي يتم تطبيقها فقط على الأساليب الرئيسة للرقابة. 

ب-يتم التوصل إلى الهم والمعرفة من خلال تطبيق إجراءات الفهم على عملية مالية واحدة أو عدد 
محدود من العمليات؛ أما اختبارات الرقابةء فيتم تنفيذها على عدد كبير من العمليات المالية. 

وتمثل اختبارات الرقابة التي يتم تنفيذها في الأساليب الرئيسة من الرقابة استخداماً موسعاً للإجراءات 
التي تم اتباعها التوصل إلى المعرفة والفهم مع استثناء إجراءات إعسادة التشغيل. ولذلك إذا خط طط 
المدققون في بداية التدقيق أن يكون خطر الرقابة منخفضاًء فإنهم يدمجون هذين النوعين من الإجراءات 
ویقومون بتنفیذها بشکل متزامن. 

وفي بيئة نظام معلومات يستعمل الحاسوب» لا تتغير أهداف اختبارات الرقابة عنها في البيئة اليدويةء 
ومع ذلك فإن بعض إجراءات التدقيق قد نتغير وقد يجد المدقق نفسه مضطراء أو قد يفضسل» استعمال 
طرق التدقيق بمساعدة الحاسوب. إن استعمال هذه الأساليب التقنيةء متلا أدوات استجواب الملف أو 
معلومات اختبار التدقيق؛ قد تكون ملائمة عندما لا يوفر النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية أدلة 
منظورة توثق عمل الضوابط الداخلية والتي تتم برمجتها في النظام المحاسبي الممكن. 

4 س تقويم الرقابة الداخلية 

استناداً إلى نتائج اختبارات الرقابةء على المدقق تقويم ما إذا كانت الضوابط الداخلية قد صممت وتعسل 
كما كان متوقعاً عند التقدير الأولي لمخاطر الرقابة. إن تقويم الانحرافات قد ينتج عنه اسستتتاج المسدقق 
بأن مستوى مخاطر الرقابة المقدر يحتاج إلى إعادة نظر. في مثل هذه الحالات يقوم المدقق بتعديل 
طبيعة الإجراءات الأساسية المخططة وتوقيتها ومداها والمقصسود بذلك اختبارات تحقيق العمليات 
والأرصدة. إذأً فالغرض من تقويم المدقق للرقابة الداخلية هو تحديد أثر ذلك في اختبارات تحقيق 
العمليات والأرصدة. فبالنسبة لطبيعة الاختبار قد يرى المدقق مثلاً إذا كانت الرقابة الداخلية ضعيفة أن 


يحصل على كشف الحساب مباشرة من البنك وأن يقوم هو بنفسه بإعداد مذكرة الثسوية بدلاً من الاعتماد 
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على مذكرة التسوية التي أعدها العميل. وبالنسبة التوقيت فإذا كانت الرقابة الداخلية في دورة الإيرادات 
جيدة ويمكن الاعتماد عليها فقد يتم تحقيق الجزء الأكبر من حسابات الزبائن والمبيعات قبل نهاية السنة 
المالية بشهر أو شهرين وبالعكس إذا كانت الرقابة الداخلية ضعيفة فيجب تحقيق أرصدة الزبائن في 
نهاية السنة المالية. أما بالنسبة للمدى فإن فاعلية الرقابة الداخلية تؤثر في كمية الاختبارات التي يقوم بها 
المدقق. فإذا كانت الرقابة فعالة فيحتاج المدقق إلى اختبارات أقل والعكس بالعكس. 

علأوة على ذلك؛ ومن وجهة نظر المذققء قإن وجود رقابة داخلية قوية قتاغدة غات إفطاء تاكيند 
باكتشاف الأخطاء والغش بسرعة معقولة وبالتالي تساعده على تحديد إجراءات التدقيق المناسبة التسي 
تمكنه من إبداء الرأي حول عدالة القوائم المالية. 

5 الإبلاغ عن فعالية الرقابة الداخلياء 

أسهم المجمع الأمريكي المحاسبين القانونيين بدور فعال في تطور الاهتمام بالرقابة الداخلية وإعسداد 
التفارير عن فعاليتهاء وذلك من خلال العديد من النشرات والتقارير المهنية. وأهم هذه النشرات هسي 
نشرة معايير التدقيق رقم(55) التي فرضت التزاماً مهنياً على المدقق بالحصول على فهم كاف لهيكسل 
الرقابة الداخليةء الذي يتضمن بيئة الرقابةء والنظام المحاسبيء وإجراءات الرقابة. والنشرة رقم (60) 
التي تنطلب من المدقق إخطار لجنة التدقيق بأوجه القصور الهامة في تصميم أو تشغيل هيكل الرقابة 
الداخليةء التي قد توثر عكسياً في قدرة المنشأة على تسجيل أو تشغيل أو تلخيص أو إعداد بيانات مالية 
تماشي مع تأکيد الإدارة عن القوائم المالية. كما أصدر المجمع في عام 1993 تقرير تضمن توصسية 
لهبئة تداول الأوراق المالية بأن يتضمن التقرير السنوي لكل شركة مسجلةء تقرير الإدارة عن فعالية 
الرقابة الداخلية في إعداد التقارير الماليةء وتقريراً للمدقق الخارجي يتضمن رأيه بخصوص ذلك. كما 
أصدر المجمع النشرة رقم (78) أشار فيها إلى أن الرقابة الداخلية تعد خط الدفاع الرئيسي للوقاية من 
إعداد التقارير المالية الاحتياليةء وأن مجتمع الاستثمار في حاجة إلى معرفة نتائج إجراء تقويم مسستقل 
لمدى قوة هذا الخط. لذا وانطلاقاً من ذلك فإن المدقق ملزم بإعداد تقرير حول تأكيد الإدارة بخصصوص 


فعالية الرقابة الداخلية وليس عن فعالية الرقابة الداخلية ولكن بعد تقويم الأدلة التي يتم الحصول عليها. 


36 


وإن محتويات تقرير المدقق تعتمد على الطريقة التي تستخدمها الإدارة في إعداد تأكيدها عن فعالية 


الرقابة الداخليةء حيث إن الإدارة قد تعد تأكيدها في صورة تقرير منفصل أو في صورة خطاب يوجه 


للمدقق. وفي حالة إعداد الإدارة اتأكيدها في صورة تقرير منفصل» فإنه من الضروري أن يتضمن 
تقرير المدقق عن تأكيد الإدارة بخصوص فعالية الرقابة الداخليةء الفقرات التالية: 


.1 


rS 


فقرة افتتاحية. 


فقرة النطاق. 


فقرة الحدود الملازمة. 


فقرة إبداء الرأي. 


وقد نص قانون را0 ١0ر٥‏ على ضرورة قيام الإدارة بإعداد تقرير لتقويم الرقابة الداخلية» شم 


قيام المحاسب القانوني بتقويم هذا التقرير وإيداء رأيه بمدى صدقه ودقته» ونعتقد أن علسى المعسايير 
الدولية أن تحذو حذو المشرع الأمريكي الذي أخذ يجد صدى مماثلاً في بعض الدول الأخرى كبريطائيا 
وأسترالياء نظراً لأهمية قيام الإدارة بالتقرير عن الرقابة الداخلية وقيام المدقق ببيان رأيه في مصداقية 


هذا التقرير. ونبين فيما يلي نموذجاً لذلك التقرير: 
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تقرير المدقق المستقل 
نحن قد فحصنا تأكيد الإدارة أن شركة ........ لديها رقابة داخلية فعالة على إعداد التقارير الماليسة في 
1 12/ 2011 الذي يتضمنه تقرير الإدارة المرفق عن الرقابة الداخلية. 
وقد تم الفحص وفقاً للمعايير التي أصدرت بواسطة المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين» وبالتاليء 
فإنه قد تضمن الحصول على فهم للرقابة الداخلية على إعداد التقارير الماليةء واختبار وتقويم فعالية 
تصميم وتشغيل الرقابة الداخليةء والإجراءات الأخرى التي نعتبرها ضزورية. وإننا نعتقد أن الفخنضن 
يوفر أساس معقولاً لرأينا. 
وبسبب الحدود الملازمة لأي رقابة داخليةء فإنه قد لا يتم اكتشاف بعض الأخطاء أو المخالفات. أيضاً 
فإِن توقع أي تقويم للرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للفترات المستقبلية يخضع لمخاطر أن 
الرقابة الداخلية قد تصبح غير كافية بسبب التغيرات في الظروف» أو أن درجة الالتزام بالسياسات 
والإجراءات قد تخذض. 
في رأينا أن تأكيد الإدارة أن شركة ........ لديها رقابة داخلية فعالة على إعداد التقارير المالية في 
1 قد حدد بعدالة» في كل الجوانب الهامة اعتمادأ على المقاييس الموضوعة. 


التاريخ : | | / 


ويمكن تعديل التفرير السابق في حالة وجود أي من الحالات التالية : 
- نقطة ضعف هامة. 

- قود على نطاق الفحص. 

- أحداث لاحقة قد يكون لها تأثير هام في الرقابة الداخلية. 
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- الارتباط بإيداء الرأي في تأكيد الإدارة بخصوص جزء من الرقابة الداخلية. 
- الارتباط بإبداء الرأي في تأكيد بخصوص ملاءمة تصميم الرقابة الداخلية. 

- المنشأة تستخدم مقاييس للرقابة لم تراع عند إعدادها العناية الواجبة. 

وفي حالة إعداد الإدارة تأكيدها في صورة إقرارء فإنه يجب على المدقق الإشارة في الفقسرة الافثتاحية 
إلى خطاب الإقرار وتاريخه» وإضافة فقرة خاصة تتضمن أن توزيع تقرير المدقق يقتصر على مجلس 
الإدارة والإدارة» وأن المعلومات التي تتضمنها يجب ألا تستخدم في أي غرض آخر. 

وفي الختام يمكننا تلخيص خطوات تقويم الرقابة الداخلية من خلال الشكل الثالي: 


` 9 


الاختبارات 


¥ 
تقويم الأدلة والبراهين 


¥ 


إصدار تقرير التدقيق 


قد لا يقوم المدقق 
بإجراء اختبارات 


اختبارات الالتزام الالتزام حتى في 
حالة كفاية الرقابة 


الداخلية لارتفاع 
التكاليف 


إن حجم الاختبارات 
الأساسية يتناسب عكسا 
مع درجة كفاية الرقابة 
الداخلية 
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سابعا أثر تكنولوجيا المعلومات في تقويم الرقابة الداخلية 

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل الشركات سيؤدي إلى تغيير معالجات المعلومات المالية وحفسظ 
هذه المعلومات وإبلاغها. لذا ينبغي أن ينصب اهتمام المدقق في بيئة تكنولوجيا المعلومات على نواح 
متعددة منها على سبيل المثال أثر الرقابة بالحاسوب في الرقابة الداخليةء وفي مخاطر الرقابة وأن ي تفهم 
أنواع الرقابة في ظل تكنولوجيا المعلومات. 

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات سوف يساعد على تحسين الرقابة الداخليةء عن طريق التحسول نحصو 
الرقابات اليومية من خلال الحاسوب. والتي تتجلى في الرقابات المبرمجة والتي تساعد على اختبسار 
التحقق من توازن كل عملية مالية يتم تشغيلها. ونتيجة لذلك ينخفض واحتمال حدوث الأخطاء التي كان 
برتكبها الإنسان في ظل الرقابة التقليدية. 

كذلك سيؤدي إلى تحسين القرارات الإدارية. ومن أهم هذه القرارات ما يختص بتنظيم هذه التكنولوجيا 
المنقدمة وإدارتهاء ومراقبة عمليات الشركة. 

وبالتالي فإن المعلومات المنتجة (المخرجات) ستكون أكثر موضوعية وأقل عرضة التحريف. وبما أن 
تكنولوجيا المعلومات تؤدي إلى تحسين الرقابات فسوف تؤثر في خطر الرقابةء حيث ستساعد المدقق 
على تقدير هذا الخطر بأنه منخفض مقارنة بالمعالجة التقليدية. والسبب يعود إلى أن احتمالات حدوث 
تحريفات ستكون أقل» واحتمالات اكتشافها ستكون أكبر. ولكن بالمقابل يجب ألا يغيب عن الأذهان أن 
تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تثسبب بمخاطر جديدة» مثل مخاطر الغش التكنولوجيء وعدم كفساءة 
الأفراد القائمين على تطبيقهاء الأمر الذي يتطلب من مدقق الحسابات عدم تجاهلها وأخذها في الحسبان 
عند تقدير خطر الرقابة الداخلية. وتفرق معايير التدقيق بين مجموعتين من الرقابة في ظسل تكنولوجيا 
المعلومات وهما الرقابة العامة والرقابة التطبيقية. ويقصد بالرقابة العامة تلك الرقابة المتعلقة بوظسائف 
تكنولوجيا المعلومات ونشمل إدارة وظيفة تكنولوجيا المعلومات تطوير النظم» واقتناء البرامج وصسيانتهاء 
والحفظ المادي للبرامج والتجهيزات والبياناتء وهي مصممة لحماية الرقابة التطبيقية وضمان فعاليتها. 
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أما الرقابة التطبيقية فهي الرقابة المطبقة على كل عملية على حدة. مئل الرقابة على تشسغيل أنشطة 
دورة الإيرادات» الرقابة على تشغيل أنشطة دورة المشتريات والمصاريف.....الخ. ويقوم المدقق بتقويم 
الرقابة التطبيقية بحسب مجال التدقيق» مثل مجموعات العمليات» أو الحساب الذي تأثر بالتطبيق. وثشمل 
ثلاثة أنواع وهي الرقابة على المدخلات» الرقابة على التشغيل» والرقابة على المخرجات. وسيتم الجديث 
بالتفصيل عن هذه الرقابات في كتاب إجراءات التدقيق. 
ثامناً .الرقابة الداخلية في الشركات الصغيرة 
لقد تعلقت المناقشة السابفة للرقابة الداخلية واعتباراتها من قبل المدققين المستقلين بالشركات الكبيسرة. 
فالرقابة الداخلية الفعالة والممتازة يمكن تحقيقها في الشركات الكبيرة عبر فصل الواجبات بحيث لا 
يستطيع شخص واحد معالجة العملية منذ البداية حتى النهاية. أما في الشركات الصغيرة التي تملك مكتباً 
أو اثنين للموظفين» فهناك فرصة صغيرة أو لا توجد أية فرصة لفصل الواجبات والمسؤوليات. 
وبالتالي» تميل الرقابة الداخلية إلى الضعف» إن لم تكن غائبة كليأء إلا إذا اعرف المدير أو المالسك 
بأهميتها وشارك بالأنشطة الرئيسة. 

وبسبب غياب الرقابة الداخلية القوية في المؤسسات الصغيرة فعلى المدققين المسستتلين الاعتماد 
على الاختبارات الأساسية لأرصدة الحساب وعلى العمليات أكثر من اعتماد الشركات الكبيرة عليهسا. 
وعلى الرغم من أنه من المستحسن الاعتراف بأن الرقابة الداخلية نادرأ ما تككون قوية في الأعمسال 
الصغيرة غير أن هذه القيود لا تشكل مبرراً لتجاهل الأشكال المتوفرة للرقابة. 

فقد يستطيع المدققون تقديم مساهمة قيمة للشركات الصغيرة عبر تشجيع تطبيق بعض الإجراءات 
الرقابية بحسب الظروف المتاحة. فالممارسات المحددة التالية هي دائماً قابلسة للاستخدام حتسى في 
الشركات الصغيرة جدأ: 
1- سجيل كافة الإيصالات النقدية فوراً. 


2-إبداع جميع النقدية يومياً. 
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3-جعل جميع الدفعات بشيكات مرقمة تسلسلياًء باستثاء النفقات الصغيرة التي تدفع من صندوق 
السلف. 

4-تسوية الحسابات المصرفية شهرياًء وحفظ نسخ عن التسويات في ملف. 

5- استخدام فواتير مبيعات» وأوامر شراء» وتقارير استلام مرقمة تسلسلياً. 

6-إصدار شيكات البائعين فقط بعد استلام الفواتير المصدقة المرفقة بأوامر الشراء ونقارير الاستلام. 
7-موازئة دفتر الأستاذ المساعد مع حسابات الرقابة في مدد زمنية منتظمةء وإعداد قوائم بريدية شهرياً 
للعملاء. 

8-إعداد القوائم المالية المقارئة شهرياً في تفصيل كاف للكشف عن التباينات الهامة في أي بند من بتسود 
الدخل أر الإنفاق. 

إن الالتزام بممارسات قواعد الرقابة الأساسية بقلص خطر الوقوع في أخطاء جوهريةء أو مسرور 

أية اختلاسات جوهرية دون اكتشاف. وإذا كان حجم العمل يسمح بفصل الواجبسات بسين إدارة الأمسوال 
والمحاسبة عنها فإن ذلك يشكل أساساً رقابياً هاماً. 

تاسعاً س تدقيق الرقابة الداخلية من خلال التقارير المالية 

إن الهدف العام لتدقيق الرقابة الداخلية من خلال التقارير المالية هو الحصول على أدلة مؤهلسة حول 
تصميم وتشغيل الرقابة على قضايا القوائم المالية ذات العلاقة بالحسابات ذات الأهمية والإفصساح في 
الفوائم المالية. ولابد للمدقق من تخطيط وإنجاز التدقيق للحصول .على تأكيد معقول بأن تقاط الضسعف 
ذات الأهمية المادية محددة. وإن عملية التخطيط هذه تحتاج إلى إشراف فعال علسى الأشسخاص السذين 
يساعدون المدقق في إنجازه لهذه المهمة. 

وتستهدف مرحلة التخطيط إلى التعرف على رقابة الشركة على التقارير المالية خلال فتسرة الارتباطء 
وترتبط هذه العملية على الظروف في ظل الأهمية النسبيةء وهذا يقتضي من المدقق التعرف علسى 
الظروف التي تواجه الصناعة التي يعمل فيها العميل من خلال التقارير الماليسة المرتبطة بالشركاثت 
العاملة في هذه الصناعة والظروف الاقتصادية التي ثحيط بتلك الصناعةء وحجم المنافسين على 
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المستوى» المحلي والدولي ومدى اعتماد الشركة تحت التدقيق على التصدير في مبيعاتها ومستوى 
تغطيتها للسوق المحلي» بالإضافة إلى معرفة القوائين والأنظمة المتعلقة بنشاط الشركة ولا سيما الرسوم 
الجمركية على السلع المنافسة والرسوم الجمركية على المواد الأرلية والمساعدة في حال الاستيرادى 
ومدى قدرة منتجات الشركة على المنافسة مع الشركات الدولية الأخرى» وفي حال شعور المسدقق بأن 
الشركة تواجه منافسة شديدة عليه أن يطلع على الإجراءات التي اتخذتها الشركة أو تفكر في اتخاذها 
لدرء هذا الخطر» ولا يقل .عن ذلك أهمية معرفة الأعبار التكنولوجية التي تتحملها الشركة تحت التسدقيق 
ومدى كفاءة منتجاتها والقيادات الإدارية التي تعمل فيها ومدى قدرتها على مواكبة التطور في عصر يعم 
فيه التطور والتغير بمستوى لم تشهده البشرية من قبل» وهل شهدت الشركة أي تغيرات خلال فترة 
الارتباط؟ وما هي أسبابهاء وما هي الأهداف المتوقعة من خلال هذه التغيرات» وهل انعكست هذه 
التغيرات على مستوى التفارير المالية التي تقوم الشركة بإعدادها؟. 

وإن إدراك المدقق لمتل هذه القضايا التي تحيط بعمل الشركة من النواحي الاقتصادية والتكنولوجية 
يحتاج من المدفق أن يطلع على سياسات الشركة والقرارات المتخذة في هذا الشأن ليس على مسستوى 
إجراءات رقابية تفصيلية بل على مستوى الشخصية المعنوية (الشركة تحت التدقيق) ككل. 

وإن معرفة ذلك تحتاج إلى الاطلاع على آراء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وما تم الاطلاع عليه من 
قبل لجنة التدقيق أو التدقيق الداخليء ويمكن تقويم هذه الآراء من خلال المناقشات الشفهية أو الاطسلاع 
على المحاضر المكتوبة والقرارات المتخذة في مستوى الإدارة العليا وهذا يحتاج إلى تبني مسدخل أعلسى 
أدنى. 

1 مدخل أعلى - أدني 

لم يحدد المدخل المهني من خلال معايير التدقيق الدوليةء أو معابير التدقيق 448 الأمريكيسة إذا ما 
كان تقويم الرقابة الداخلية بهدف تحديد حجم وطبيعة الإجراءات الجوهريةء يتم من أدنى إلى أعلسى أم 
من أعلى إلى أدنى بل إنه أميل لتبني مدخل أدنى أعلى من خلال مدخل المعاينة الذي يعد أساساً لا بد 
منه لاختيار العينات ثم اختبارهاء هذا المدخل الذي لا يميز في جوهره بين العمليات المالية أو القضايا 
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الداخلة في القوائم الماليةء بل يُعدها تتمتع بفرص متكافئة للدخول في العينات الإحصسائيةء إلا أن مدخل 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية كان واضحاً في تبني مدخل أعلى درجة - أدئى. ما يجعل تقويم 
المخاطر التي تتعرض لها المنشأة تحت التدقيق خطوة أساسية تتم في مرحلة التخط يط قبل البدء 
بالإجراءات التفصيلية. 

إذ يبدأ مدخل أعلى _ أدنى من مستوى القوائم المالية مع فهم المدقق للمخاطر الكلية على المشروع 
متمثلاً بالرقابة الداخلية على التقارير الماليةء بادئاً من القوائم المالية التي تمتل المشروع ككل ومدى 
تعرض مركزء المالي للتهديد أو أرباحاً للتدهور أو سيولته للعجز بالإضافة للمخاطر والسياسات التي لم 
تنعكس على القوائم المالية بعدء ثم يبد بالنزول إلى مستوى الحسابات والأرصدة الإجمالية والإفصاحات 
التي لم تنعكس على القوائم في القوائم المالية أو الافصاحات أو التقارير المالية المرحليةء أو أي تقسارير 
مالية تعدها المنشأة قيد التدقيق خلال مرحلة الارتباط. 

وقد تمثل تقارير المدقق الداخلي أو لجنة التدقيق أو مخاطر مجلس الإدارة صورة عن الرقابة التي تقوم 
بها الإدارة لدرء المخاطر التي يتعرض لها المشروع» ما يساعد المدقق على وضع خطته لتقويم الرقابسة 
الداخلية على التقارير المالية بشكل أكثر تفصيلاً. 

ويقتضي مدخل أعلى أدنى إعطاء أهمية كبيرة للبيئة الرقابية وما نتضمنه من شفافية تعكس تبن 
للمعايير الأخلاقية التي تؤثر في ممارسة العمليات والأنشطة داخل الوحدة المعنوية وتترك آثارها علسى 
احتمال منع التضليل أو الوقاية منه على أساس زمنيء ويترك تقويم المدقق للبيئة الرقابية آثاراً واضحة 
على نماذج رقابية أخرى يختارها المدقق للبيئة الرقابية آثاراً واضحة على نماذج رقابية أخرى يختارها 
لمدقق في سبيل إنهاء مهمته كما يترك آثاراً على طبيعة ومدى توقيت الرقابة مسن خلال النماذج 
الأخرى. 

إن مدخل أعلى - أدنى يؤدي إلى التركيز على تجاوزات الإدارة العليا وانعكاساتها على عمليات 
لإدارات الوسطى والدنياء وهو ما يؤدي إلى تخفيض اختبارات المستويات الدنيا وثركيزها في تقاط 
اکثر تحديداًء دون أن يؤمن ذلك الحماية والوقاية من المخاطر المحتملة بشكل كلي» أما إذا تمت الرقابة 
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على المستويات. العليا بكفاية فقد بؤدي ذلك إلى إلغاء الكثير من الإجسراءات الرقابية الإضافية 
(PCAOB-As5-23)‏ 
2 خطوات تدقيق الرقابة الداخلية على القوائم الماليةء 
إن الهدف الإجمالي من تدقيق الرقابة الداخلية على القوائم المالية هو الحصول على أدلة مؤهلة حول 
تصميم وتشغيل نماذج الرقابة على القضايا ذات العلاقة بالقوائم المالية بفعالية. ويتفذ المسدقق هذه 
الخطوات عن طريق التخطيط والإنجاز بهدف الحصول على تأكيد معقول بان الغسرات التي تبين 
وجودها فيما يتعاق بالضعف الجوهري في الرقابة الداخلية على التقارير المالية قد تم تحديدها. 
ويمكن عرض الخطوات التالية التي يجب على المدقق إنجازها لإنجاز تقويم الرقابة الداخلية على 
التقارير المالية: 
تخطيط المهمة 
تقويم عملية تقييم الإدارة 
الحصول على فهم للرقابة الداخلية وتوثيقه 
تقویم فعالية تصمیم الرقابة الداخلية 


1 


تقويم فعالية تشغيل الرقابة الداخلية 


تشكيل رأي حول فعالية الرقابة الداخلية 
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آ ‏ تخطيط العملية (الارتباط): 

عملية تخطيط تدقيق الرقابة الداخلية على عملية التقارير المالية مشابهة لتخطيط ندقيق القوائم المالبسة 
ولما كانت نتائج هاتين النوعين من التدقيق مرتبطتان ببعضهما البعض» فإن عملية التخطيط يجب أن 
تكون متكاملةء ولعل العوامل التالية تؤدي دوراً في سلوك المدقق أثناء مرحلة التخطيط: 

المعرفة في الرقابة الداخلية للشركة على عملية التقارير المالية خلال الفترة. 

- المسائل التي تواجه الصناعة التي تعمل الشركة فيهاء كممارسة التقارير الماليسة والظروف 
الاقتصاديةء والقوانين والأنظمة والتغيرات التكنولوجية. 

مسائل ذات علاقة بعمل الشركةء بما في ذلك هيكلها التتظيمي» صفات عملياتها وهيكل 
رأسمالهاءرطرق التوزيع. 

مدى التغيرات الحديثة في الشركةء التي أصابت العمليات» أو أصابت الرقابة الداخلية على عمليات 
التقاریر ıllndlة Financial Reporting‏ . 

العمليات التي قامت بها الإدارة في مجال نقويم الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

الأحكام الأولية حول» الأهمية النسبيةء الخطر» والعوامل الأخرى ذات الأثر علسى نقاط الضعف 
الجوهرية. 

نقاط ضعف الرقابة التي وصلت إلى لجنة التدقيق أو الإدارة. 

المسائل التشريعية والتنظيمية التي تدركها إدارة الشركة. 

نوع ومدى الأدلة المتاحة. 

عدد مواقع المشروع ووحداثه. 

ب - تقويم عملية تقييم اإدارة 

على المدقق أن يقوم عملية تقبيم الإدارة لفعالية الشخصية المعنوية في الرقابة الداخلية علسى التقارير 
الماليةء ولاسيّما تحديد أنواع الرقابة التي يجب اختبارها بما في ذلك الرقابة على كافة القضايا ذات 
العلاقة بالحسابات ذات الأهمية والإفصاح عنهاء واحتمالات فشل الرقابة المتبعة والتضليل النساجم عسن 
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ذلك الفشل في القوائم الماليةء وتقويم التصميم والتشغيل» بالإضافة إلى كفاءة الرقابة ومدى كفساءة 
الإجراءات المتبعة. 

ج س فهم الرقابة الداخلية على التقارير الماليآء 

وتشمل عملية الفهم هذه إجراءات يقوم بها المدقق للحصول على فهم ليصمم إجراءات رقابية محددة بما 
في ذلك الاستقصاء الذي يوجه لمستويات إدارية معينةء أو مشرفين أو موظفين بالإضافة إلسى التصري 
في مستندات الشركة وملاحظة تطبيقات رقابية معينةء ونقصي آثار العمليات من خلال نظام المعلومات 
ومن الأمثلة على الرقابة المتبعة في الشركة والتي تشكل نقاط الارتكاز لفهم المدقق للرقابة الداخلية علسى 
التقارير المالية: 

الرقابة على البيئة الرقابية (صها ٤1٠٠‏ اله »))٥١‏ وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات» وبرامج الإدارة 
للسلوك الأخلاقي ومنع الغش» التي توزع على المواقع والوحدات التنظيمية. 

عملية الإدارة في تقويم الخطر. 

مركزية العمليات والرقابة. 

- الرقابة بغرض الرقابة على نماذج رقابية أخرىء» بما في ذلك التدقيق الداخلي. 

الرقابة على نتائج العمليات والقرارات. 

س عمليات إعداد التقارير المالية في نهاية الفثرة. 

سياسة تصديق مجلس الإدارة. 

ونتضمن فهم الرقابة الداخلية على التقارير المالية ضرورة استيعاب المقومات التالية: 

ج 1- الرقابة على مستوى الشركة 

يتضمن تأثيرأً شاملا على المعايير الرقابية المعتمدة داخل الشركة (0080) كالرقابة العامة علسى 
تطوير أنظمة المعلومات ١1ء‏ تغيير الأنظمةء الاتصال بالبيانات» فإذا كانت الرقابة العامة على 1۳ فإن 
الرقابة المحددة على النماذج الأخرى تصبح ضعيفة الفائدة» كما أن التجربة تشير إلسى أن الكثير مسن 


عمليات الغش التي تتم عن طريق تجاوزات الإدارة العليا. 
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وعلى ذلك فإن الرقابة على مستوى الشركة (الشخصية المعنوية) ككل يستحسن أن تتم قبل تفييم النمساذج 
الرقابية الأخرى. 

ج 2 فعالية لجنة التدقيق: 
تلعب لجنة التدقيق دوراً مهماً في البيئة الرقابيةء وفي تدعيم مستوى الرقابة في الهيكل التنظيمي الشركة 
ككل» لذا فإن فعالية هدف اللجنة تساهم في تحسين الصيغة العامة على مستوى الإدارة العلياء ويمكن 
للمدقق تقويم فعالية هذه اللجنة من خلال جلسات مجلس الإدارة الذي تقدم تقارير هذه اللجنة إليه» مع أن 
مثل هذا الثقويم الذي يجريه المدقق لا يخلو من بعض المخاطرة طالما أن لجنة التدقيق ذاتها نتولى تقسويم 
المدقق (الخارجي) بهدف تجديد تكليفه العام القادم. 
ولا شك أن تقويم المدقق للجنة التدقيق يرتكز على مقومات استقلال هذه اللجنة عسن الإدارة (أي الإدارة 
الننفيذية التي يثرأسها المدير العام) وهل ينداخل عمل هذه اللجنة مع مسؤوليات الإدارة المخثلفةء وهسل 
ندل جلسات مجلس الإدارة على دور فعال لهذه اللجنة وهل ثمة تداخل بين عمل هذه اللجنة وبين عمل 
إدارة التدقيق الداخلي؛ التي تهتم بأمور يومية وتفصيلية في عمليات المشروع وأنشطته وتعمل بإشراف 
المدير العام في كثير من الحالات. فإذا خلص المدقق إلى أن فعالية لجنة التدقيق ضعيفة فإن هذا سيترك 
أثراً على إجراءاته الأخرى. 

ج 3 تحدید حسابات ذات مغزی: 

تتمخض نتيجة فهم المدقق للرقابة الداخلية عن تحديد حسابات معينةء لها طبيعة معينسةء وتتجمسع فيها 
عوامل معينةء وشكوك تتكون في ذهن المدقق خلال فهمه للرقابة الداخلية على التقارير الماليةء وخاصة 
احتمالات الغش أو الأخطاء في هذا الحساب أو ذاكء مع أخذ عناصر المادية (الأهمية النسبية) كحجسم 
الحساب وطبيعته» وتجانس العمليات التي يتضمنها الحساب» واحتمال نشوء مسؤوليات عرضية ترتبط 
بهذا الحساب من خلال ارتباطها بالأنشطة المتعلقة به أو التي تكون قد طرأت على هذا الحساب عن 
الفترات الماضية. 

ويمكن اعتبار الحساب ذا مغزى إذا كان من المرجح بأن هذا الحساب يتضمن بشكله المنعزل أو مسن 
خلال ارتباطه مع حسابات أخرى تضليلاً محتملاً في القوائم المالية ويمكن لهذا التضليل أن يستتند إلى 
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مقومات كمية أو نوعيةء فإن حساب الأصل الثابت على سبيل المثال وإن كانت قيمته كبيرة؛ فإن قلة 
العمليات المحاسبية التي تطراً عليه خلال الفترة المحاسبية وضعف الخطر الملازم المرتبط به يجعله 
ليس مهما بالنسبة لتدقيق القوائم المالية. وعلى ذلك فإن أخذ ظروف مثل هذا الحساب بالاعتبار يكن أن 
تدفع المدقق لان يقرر إنجاز بعض الإجراءات الجوهرية على رصيد الحساب المذكور» إذا كانت مدققته 
تتعلق بالقوائم المالية لشركات غبر مسجلة في البورصةء أما في تدقيق الرقابة الداخلية علسى التقسارير 
الماليةء وإن قيمة هذا الحساب الكبيرة قد تجعله ذات مغزى. 

ؤكذلك فإن حسابات الثقة في بعضن منظمات التمويل لين لها أهمية من خلال مندخل تسدقيق القسوائم 
الماليةء لكنها تنطوي على أهمية كبيرة من خلال مدخل ندقيق الرقابة الداخلية على التقارير الماليةء إذ 
أن مثل هذه الحسابات لا تظهر في الأغلب في ميزانية هذه المنظمات ولا تشكل الأتعاب التي تتقاضاها 
هذه المنظمات إيرادات كبيرة أما من خلال الرقابة الداخلية على لتقارير الماليةء فإن متل هذه الحسابات 
قد تمثل مسؤوليات عرضية كبيرة إذا فشلت المنظمة أو الجمعية في حمايته بالشكل الأمثل. 

ج س4 تحديد القضايا ذات العلاقة في القوائم المالية: 

فمن أجل كل حساب ذي مغزى» على المدقق تحديد العناصر ذات العلاقة بهذا الحساب في القسوائم 
الماليةء وما إذا كانت هذه القضايا قد عرضت في القوائم المالية بعدالةء فمثلاً قد تككون قيمة السساب 
ليست ذات مغزى بالنسبة للقيمة الإجمالية للمدنيين» لكذها ذات أهمية فيما يتعلق بحساب المسموحات. 

ولا بد للمدقق من أجل تحديد ما إذا كانت قضية من القضايا المنطقية المعروضة في القوائم المالية علسى 
اتصال برصيد محاسبي ذي مغزى أو إفصاح له أهميةء عليه أن بقيم طبيعة القضية وحجم العمليات أو 
البيانات ذات العلاقةء وطبيعة وتعقيد الأنظمة التي تقدم الدعم والرقابة اللازمة لهذه القضية. 

ج س 5س تحديد العمليات ذات المثزى: 

على المدقق أن بحدد العمليات ذات المغزى في كل صنف رئيسي من أصناف العمليسات ذات التسأثير 
الفعال على حسابات القوائم الماليةء ففي شخصية معنوية (شركة) خاضعة للندقيق يقوم الزبسائن بالتسدخل 
بمبيعات هذه الشركةء إما عن طريق التماس المباشر في محلات البيع بالتجزئة (أو السوبر ماركت)» 
وإما عن طريق التجارة الإلكترونية. ما يجعل هذين النوعين من المبيعات يشكلان نوعين من الأصسناف 
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الرئيسية للعمليات الخاصة بالمبيعات» إذا كان هذان النوعين يمثلان أهمية نسبية (مادية) بالنسبة للقوائم 
المادية. 

ولعل التصنيف الأولي للعمليات يتم من قبل المدقق على أساس تقسيمها إلى عمليات روتينيسة وعليمات 
غير روتينيةء وتقديرات. إذ أن العمليات الروتينية هي أنشطة مالية مسستحقةء كالمبيعات والمشستريات 
والمقبوضات والمدفوعات والرواتب والأجور» أما العمليات غير الروتينية فهي أنشطة تستحق دورياً 
كقياس المخزون بناء على الجرد الفعلي أو تحديد مصروفات الاستهلاك» أم العمليات المتعلقة بالتقسديرات 
فهي أنشطة تتناول أحكام الإدارة أو افتراضاتها كتحديد مسموحات الديون المشكوك فيهاء أو تحديد 
احتياطات الضمان أو التقويم من أجل تخفيض القيمة. 

وعلى المدقق أن بفهم الإجراءات التي ينم بموجبها ننفيذ العمليات» بما في ذلسك تدفق هسذه العمليسات 
لمطلوبة من أجلء عمليات التحريك؛ والتسجيل والتقرير عن العمليات وفق الصلاحيات المحددة ومن 
أمظلة هذه الأنشطة من أجل عمليات الإيرادات تتضمن التسجيل الأوليء أوامر البيسع» تحرير وتائق 
الشحن» والفواتير› ثم تحديث الملف الرئيسي للمدنيين. وتنضمن إجراءات العمليات اللاحقةء تصسحيح 
العمليات المرفوضة سابقاًء وتصحيح العمليات الخاطئة من خلال قيود التسوية. 

ج س6 فهم عملية التقارير المالية في نهاية الفترة 

إن إعداد التقارير المالية في نهاية الفترة عملية على قدر من الأهمية من خلال علاقتها بالقوائم الماليسة 
إن تقارير نهاية الفترة تتضمن إجراءات تستخدم لإدخال إجمالي العمليات إلى الأستاذ العسامء وتسجيل» 
وإعداد قيود اليوميةء والمواففة على ذلك» بالإضافة إلى التسويات المرندة وغير المرئدة للقوائم المالية 
والتقارير المرحلية وإعداد مسودة التقارير المرحلية والإفصاحات المتعلقة بها. 


إن تقويم المدقق لعملية التقارير المالية بما في ذلك» المدخلاتء والإجراءات المنفذة ومخرجات الشركة 
المستخدمة لإنجاز التقارير المالية السنوية والربعية. 

وعلى المدقق أن يأخذ بالحسبان مستوى تدخل العمل الإلكتروني 1۳١‏ في مقومات العملية» ومن السذي 
ساهم بها من الإدارة» وعدد المواقع المشمولة» ونماذج قيود التسويةء وطبيعة ومدى الرقابة التي تتم مسن 
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قبل الأطراف ذات العلاقةء بما في ذلك الإدارة ومجلس الإدارة ولجنة التدقيق» وإن فهم المدقق لعمليسات 
الشخصية المعنوية (الشركة) في نهاية الفترة وكيف تتداخل مع الشخصيات المعنوية الأخرى» ساعد 
المدقق لتحديد اختبارات الرقابة ذات العلاقة بخطر القوائم المالية. وفي بعض الحالات نجد شخصسيات 
معنوية تستخدم مئات أو آلاف من صفحات الحاسوب لبناء جسر بين البيانات التفصيلية والقوائم المالية. 
ومن الواضح أن إدخال العمليات وتحليلها السنوي يزيد من خطر تشغيل البيانات وينعكس على القوائم 
المالية. التي على المدقق أن يشهد بصحتها. 

:Performing walkthrough بڌzت‎ تايlnع‎ jزاجنإ‎ -7 = چ‎ 

أشار المعيار الثاني والمعيار الخامس (485و 482) الصادر عن مجلس الرقابة على الشركات العامة 
)۶P١048(‏ إلى ضرورة قيام المدقق بإنجاز عملية تعقب ع٥1۲٤‏ )1ة واحدة على الأقل لكل 
نوع رئيسي من العمليات سنوياً عند إنجاز تدقيق الرقابة الداخلية. ومن أجل إنجاز التعقب» يقتضي 
المدقق أثر عملية من الأساس ومن خلال نظام المعلومات إلى أن تنعكس في التقارير الماليسة؛ وإن هذا 
التعقب يجب أن يُجب العملية الكاملة بدءاً من تنظيم وإقرارء وتسجيل» وتشغيل» والإفصاح عن العملية 
الفردية التي يجري تعقبهاء والرقابة على كل من هذه العمليات ذات العلاقة ويساعد التعقب المدقق على 
المصادقة على فهمه لتصميم الرقابة وتدفق العملية في نفس الوقت الذي يحدد فيه وإذا كانت كافة النقاط 
التي يمكن أن تسبب التضليل قد حدثت» ويقيم مدى فعالية تصميم الرقابةء وما إذا كان التصميم يطبق 
وعلى المدقق من أجل إنجاز التعقب أن يتتبع العملية مستخدماً نفس المستندات وتكنولوجيا المعلومسات 
التي تستخدمها الشخصية المعنوية» مع إجراء مقابلات مع الموظفين ذوي العلاقة تنضمن المظساهر 
الهامة للعملية أو للرقابة. وإن هذه المقابلات تتضمن سؤال الموظف حول فهمه عما هو مطلسوب مسن 
خلال الرقابة وتحديد ما إذا كانت إجراءات العمليات تنجز كما هو مفهوم وعلى أساس زمني. وتتضصمن 


المقابلات أيضاً سؤال الموظف عن الرقابة على العملية السابقة والعملية اللاحقة للعملية المراد تعقبها. 
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ج 8 تحديد نماذج الرقابة التي. يجب اختبارهاء 

عند تحديد الحسابات وقضايا القوائم المالية ذات العلاقة بهاء والعمليات ذات الأهمية أو المغزىء» يقوم 
المدقق بتحديد النماذج الرقابية التي عليه اختبارهاء ونبين فيما يلي العوامل التي يأخذها المدقق بالاعتبار 
لدى تفرير النماذج الرقابية التي عليه اختبارهاء 

العوامل التي يجب تفويمها عند تحديد النماذج الرقابية التي تخضع للاختبار: 

النقاط التي يمكن أن يحدث الخطأ أو الغش من خلالها. 

طبيعة الرقابة التي تطبقها الإدارة. 

أهمية كل نموذج رقابي في إنجاز أهداف الرقابة ومعاييرها وما إذا كانت هذه الأهداف تحقق من 
خلال نموذج رقابي أو أكثر. 

خطر عدم عمل النماذج الرقابية بفعالية ويتضمن ذلك ما يلي: 

ما إذا كان ثمة تغيير في كمية أو طبيعة العمليات التي يمكن أن تؤثر في تصميم الرقابة أو تطبيقها 
بفعالية. 
ما إذا كان ثمة تغييرات في تصميم الرقابة أو تطبيقها. 

درجة اعتماد النموذج الرقابي على نماذج أخرى. 

س ما إذا كان ثمة تبديل في الأشخاص الرئيسين الذي ينفذون الرقابة أو يقيمونها. 

إذا كانت الرقابة تعتمد على أداء الأشخاص أو الأتمتة. 

تعقيد الرقابة. 

وعلى المدقق أن يقرر ما إذا كان سيختبر الرقابة المانعةء أو الرقابة الدفاعية أو مزيجأ بينهماء من 
أجل قضايا ذات علاقة بحسابات معينةء فمثلاً إن التسويات الشهرية (وهي رقابة دفاعية) يمكن أن تحمي 
من تجاوز السقف المسموح به لعملية مشروعة (حصلت على الموافقات). 

وعند تحديد ما إذا كانت الرقابة الدفاعية فعالةء على المدقق أن يقوم ما إذا كانت الرقابة الدفاعية كافية 


لإنجاز أهداف الرقابةء ذات العلاقة بالرقابة المانعة. 
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د س تقويم فعالية تصميم الرقابة. 

يعد تصميم الرقابة فعالاً إذا كان يمنع حدوث الخطأ أو الغش» أر يحمي منهماء إذا كانا (الغش والخطأ) 
يؤديان إلى تضليل جوهري في القوائم المالية. 

وعلى المدقق أن يحدد فيما إذا كانت الرقابة التي يعتمدها المشروع (الشخصية المعنوية تحت التسدقيق) 
كافية لتحقيق المعايير الرقابية التي تم اختيارها من قبل الإدارة ويمكن إنجاز ذلك أولاً عن طريق الرقابة 
التي يمكن أن تحقق أهداف الإدارة في كل مجالء وثانياًء تحديد ما إذا كانت هذه الرقابة تعمل بالكل 
المناسب» يما يؤمن منع حدوث الأخطاء والغش أو الحماية عنهما بعد حدوثهما إذا كانت الأخطاء والغمش 
ودي إلى تضليل جوهري (هام نسبياً) في القوائم المالية (88 482). وعند تحديد الرقابة الأساسيةت 
يقوم المدقق بتفويم فعالية التصميم من خلال العمل الميداني الملاحظةء التعقب» والتحصري عسن الأدلة 
ذات العلافةء والتقويم الذاتي حول ما إذا كانت هذه الرقابة تميل لأن تمنع حدوث الخطأ والغش أو تؤمن 
الحماية منهماء بافتراض أن تنفيذ هذه الرقابة يتم من قبل أشخاص مؤهلين. ويمكن للإجراءات التي يقسوم 
بها المدقق لاختبار وتقويم فعالية التصميم أن تقدم في بعض الحالات دليلاً حول فعالية تتفيذ هذه الرقابة. 
هد س اختبار وتقويم فعالية تشفيل الرقابة: 

يقوم المدقق بتقويم فعالية تشغيل الرقابةء لتحديد ما إذا كانت الرقابة تعمل كما هو مصمم» ومسا إذا كان 
الأشسخاص الذي ينفذون هذه الرقابة يمتلكون الصلاحيات والمؤهلات اللازمة لإنجاز هذه الرقابة بفعاليةء 
ولدى اختبار فعالية التشغيل» يحتاج المدقق لمعرفةء طبيعة الاختبار» وتوقيته ومداه. 

هھ 1س طبيعة الاختبار: 

إن اختبار فعالية الرقابة على العمليات يتضمن إجراءات: كاستبيان آراء الأشخاص الملائمين» والتحري 
عن المستندات ذات العلاقةء وملاحظة عمليات الشخصية المعنوية وإنجاز تطبيقات الرقابةء وفي العديد 
من الحالات إن المزيج بين هذه الإجراءات ضروري للتأكد من أن الرقابة تعمل بفعالية. 

ويهدف الاستبيان إلى معرفة رأي الأشخاص العارفين بكيفية تطبيق إجراءات الرقابةء ويستخدم على 
نطاق واسع في مدخل ندقيق القوائم المالية ومدخل تدقبق الرقابة الداخلية على التقارير الماليةء ولما كان 
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الاستبيان لا يقدم دليلاً كافياً لتدعيم فعالية الرقابة صار على المدقق» أن ينجز اختبارات إضافية في هذا 
المجال. افترض مثلاً بأن الشخصية المعنوية تطبق رقابة تمكن مدير المبيعات من التحقق والتقصي عسن 
تقرير يعرض الفواتير ذات الربح المرتفع أو المنخفض» لذا فإن سؤال مدير المبيعات لمعرفة مدى 
استقصائه فإن إجابته لا تقدم دليلاً كافياً لتأكد من أن الرقابة تعمل بفعالية. 
لذا كان لا بد للمدقق من إنجاز إجراءات أخرىء كالتحري عن التقارير التي تقوم هذه الرقابةء وتقويم 
مدى اتخاذ القرارات المناسبة. 
إن نموذج الرقابة يؤثر غالباً بطبيعة الاختبار الذي يعكن للمدقق إنجازه ققد تفتضي الرقابة فسي 
اة رة قرت طن ملد فج إلعارا برقا ماب قرفن عن لجر لر جلي اين 
أو على الدفع مثلاء وإن مجرد وجود التوقيع لا يعني بالضرورة أن العملية أنجزت بشكل سليم» وأن 
DS‏ 
أجل الحصول على مزيد من الإقناع يلجأ المدقق إلى تدقيق كافسة المسستندات المؤيدة لحسدوث 
العملية وقد يضطر إلى سؤال الشخص الذي وقعها ويسأل عن وجود أخطاء في عمليات مماثلة في 
الفترات السابقة. 


ه ‏ 2 توقيت اختيارات الرقابة 

إن الفترة التي ينجز المدقق خلالها اختبارات الرقابة تختلف بحسب طبيعة الرقابة وتكرر تطبيقهسا. 
فبعض أنواع الرقابة تعمل بشكل مستمر (كالرقابة الروتينية على عمليات المبيعات الروتينية) بينما نجد 

أنواع أخرى تعمل بشكل دوري» كتسوية كشف المصرف الشهري» وإن العمليات الروتينية سوف تشمل 

الشيكات روتينيةء التحقق من البيانات المتعلقة بالقيودء أو تحرير الشبكات ورقابة المشروعيةء ورقابة 

الكمال» أم العمليات غير الروتينية وخاصة تلك العمليات التي تتضمن نقديرات فإن الرقابة عليها تتضمن 

إطلاع وإقرار أو موافقةء وأحياناً تمتد الرقابة إلى ما بعد التاريخ المحدد بتقرير الإدارةء كما في حالة 


الرقابة على تقارير نهاية العام التي تمتد إلى الشهر الأول من العام التالي. 
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ه 3 مدى اختبارات الرقابة: 

على المدقق أن يحصل على أدلة كافية حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية بما في ذلك عناصر 
الرقابة كافة » في أنها تعمل بفعاليةء وهذا معنا بأن على المدقق أن يحصل على أدلة كافية حول فعالية 
الرقابة على كافة القضايا ذات الصلة بالحسابات ذات الأهمية والإفصاح عنها في القوائم المالية. 

ومن المستحسن أن يطور المدقق إجراءاته بين عام وآخر» من حيث طبيعثها ومداها وتوقيتهاء وذلسك 
لإدخال عنصر عدم التوقع من قبل الإدارة بالإضافة إلى الاستجابة المسستجدات» فمثلاً على المدقق 
سنوياً أن بختبر الرقابة في فترات مختلفة تعدد للتقارير المرحلية بين عام وآخر» مع زيادة عدد 
الاختباراث أو تخفيضهاء بالإضافة إلى تغيير الإجراءات المستخدمة. 

على أن تحديد إجراءات التدقيق للوصول إلى مستوى عال من التأكيدء على المدقق أن يأخذ بعسين 
الاعتبار: 

آ طبيعة الرقابة على أن يكون مفهوماً أن الإجراءات المطلوبة في حال الإعمال اليدوية تختلف عن 
الأعمال المؤتمتة إلكترونياً. 

ب - تكرر العمليات: 

إذ يمكن القول مبدئياًء أنه كلما تكررت العمليات كلما تكررت العمليات الرقابية. 

ج س أهمية الرقابة: 

فكلما ازدادت أهمية الرقابة كلما كان تقويمها من قبل المدقق أكثر شمولا. 

د أخذ العمل الذي أنجزه بالاعتبار: 

عند قيام المدقق بتنفيذ إجراءاته للحصول على أداة إثبات كافية حول فعالية الرقابة الداخلية على 
الثقارير المالية عليه أن يأخذ بالحسبان أن هذا التقويم قد ينجز كلياً أو جزئياً من قبل عناصر أخرى 
مرتبطة بالإدارة كالمدقق الداخلي ومن أجل ذلك عليه: 

- يقوم طبيعة الرقابة التي أنجزها الآخرون. 


س يقوم جداره الأشخاص الذين قاموا بتنفيذها وموضوعيتهم. 
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اختبار بعض الأعمال التي أنجزت من قبل الآخرين. 

و - تشكيل رأي حول فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية 

بعد حصول المدقق على الأدلة ذات العلاقة بفعالية الرقابة الداخلية على التقارير الماليةء يقوم بتقويمها 
تمهيداً لتشكيل رأي حول الرقابة الداخلية على التقارير المالية ويتضمن هذا التقويم: 

1 كفاية التقويم المنجز من قبل الإدارة. 

2 - نتائج تقويم المدقق لتصميم واختبار فعالية تشغيل الرقابة. 

3 النتائج السلبية للإجراءات الجوهرية المنجزة خلال تدقيق القوائم المالية. 

4 _ أي نقاط ضعف رقابية محددة. 

وبالإضافة إلى ذلك على المدقق: أن يتحقق من كافة الثقارير الصادرة خلال العام من المدقق السداخلي 
ذات العلاقة بعيوب الرقابة في هذه التقارير. ويمكن للمدقق أن يصدر رأباً غير متحفظ إذا لم يوجد تقاط 
ضعف محددة» وإذا كان مجال عمل المدقق غير مقيد. 

وإن وجود نقاط ضعف جوهرية تتطلب من المدقق أن يعبر عن رأي يعارض وجسود فعالية للرقابة 
الداخلية على التقارير المالية. 

وعلى المدقق أن يقوم عيوب الرقابة المحددة وتحديد ما إذا كانت نقاط الضسعف بشكل مسستقل أو 
مجتمعةء تشكل عيوب جوهرية أو نقاط ضعف مادية. على أن يكون من الواضح أن أهمية العيوب فسي 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية تعتمد احتمال التضليل وليس على حدوث هذا التضليل. 

أما العوامل التي يمكن أن تؤثر بأهمية التضليل التي يمكن أن تنتج من ضعف الرقابة تنضمن إلى قيمسة 
القوائم المالية أو القيمة الإجمالية للعمليات الناتجة عن العيوب وحجم الأنشطة في أرصسدة الحسابات أو 
العمليات ذات العلاقة بالعيوب. 

ومن أمثلة لك العيوب التي تشكل عيوب ذات أهمية أو نقاط ضعف جوهرية عدم كفاية التوثيق الخساص 
بتصميم تلك الرقابة أو غياب الأدلة الموثقة الداعمة لتقويم الإدارة لفعالية العمليسات الخاصة بالرقابة 


الداخليةء أو اختيار سياسات محاسبية معينةء والرقابة والبرامج الموجهة ضد الغش. 
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إن بعض الأمثلة عن ضعف الرقابة الداخلية التي تشكل ضعفاً هاما أو ضسعفاً ماديا تتضمن توثيقاً 
ضعيفاً حول تصميم الرقابة أو خياب التوثيق الكافي الذي يدعم تقويم الإدارة لفعالية تشغيل الرقابة 
الداخاية. وأمثلة أخرى تتضمن اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية؛ أو للبرامج المضادة للغش» وأخرى 
تتعلق بالعمليات غير المنتظمةء أو عمليات نهاية الفترة. 

ونبين فيما يلي بعض الظروف التي بجب عذها ضعيفة وتشكل مؤشراً قوياً على الضعف الجوهري. 
إعادة عرض قضايا عرضت في القوائم المالية في السابق لبيان تصحيح التضليل. 

تحديد التضليل الجوهري في القوائم المالبة من قبل المدقق في الفترة الجاريةء علماً بأنهالم تكن 
محددة عن طريق الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

عدم فعالية التدقيق الداخلي» أر عدم فعالية تقويم الخطرء بالنسبة للشركات الكبرى أو المعقدة. 

وضع اليد على عمليات غش ذات أهمية على مستوى الإدارة الوسطى. 

عيوب هامة تم توصيلها للإدارة ولجنة التدقيق ومرور فترة من الزمن قبل تصحيحها. 

وجود بيئة رقابية غير فعالة. 

هذا وتتطلب 482 من المدقق أن يوثق بالشكل الملائم عمليات وإجراءات وأحكام» ونتائج تدقيق الرقابة 
الداخلية. على أن توثيق المدقق يجب أن يشمل فهم وتقويم وتصميم كل من عناصر الرقابة الداخلية علسى 
التقارير المالية. ويوثق المدقق أيضاً العملية المستخدمة لتحديد نقاط التضليل في القوائم المالية التي يكن 
ل تحدث من خلال الحسابات الهامة أو الإفصاح» والعمليات الأساسية. وعلى المدقق أن يصف تقويم 
أي عيوب مكئشفةء وأي موجودات أخرى يمكن أن ننتج تحفظات في تفرير المدقق. 

عندما يكون لدى الشخصية المعنوية رقابة داخلية قوية على القوائم الماليةء على المدقق أن يكون قادراً 
على إنجاز اختبارات كافية للرقابة لتقويم خطر الرقابة من أجل كل القضسايا ذات العلاقة بالمسستوى 
المنخفض. وإن هذا التقويم ينعكس على تدقيق القوائم المالية. فإذا كان تقويم خطر الرقابة أكبر مسن 
منخفض من أجل بعض الحسابات الهامة على المدقق أن يوثق الأسباب التي أدت إلى هذا الاستنتاج. 


ز ‏ التقرير عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية: 
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تطلب قانون sع1ةطإS4‏ رعا×ه إدارة الشركة العامة في أن تقرر عن فعالية الرقابة الداخلية على 
التقارير المالية ضمن تقاريرها السنوية. ويتضمن وصف الإدارة للرقابة الداخلية النقاط التالبة: 

بيان مسؤولية الإدارة عن إرساء رقابة داخلية كافية على التقارير المالية والمحافظة عليها. 

بياناً يحدد الإطار المستخدم من قبل الإدارة لتقويم فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

أن يكون تقويم الإدارة في فترة قريبة لتاريخ نهاية السنة المالبة. 

ولا يمكن للإدارة أن نستنتج أن الرقابة الداخلية على التقارير المالية فعالةء إذا تم تحديد أي نقاط ضعف 
جوهرية. ويطلب من الإدارة أن تفصح عن كافة نقاط الضعف الجوهرية الموجودة فسي أقرب تاريخ 
للسنة المالية الحالية ويمكن عرض نقرير نموذجي معد من قبل الإدارة للمساهمين حول فعالية الرقابسة 
الداخلية على التقارير المالية على النحو التالي: 

إلى مساهمي شركة الغوطة: 

إن إدارة شركة الغوطة مسؤولة عن إعدادء واستمراريةء ونزاهةء وعدالة الإفصاح في القوائم المالية 
للشركة؛ التي أعدت بناء على معايير المحاسبة الدوليةء بالإضافة إلى أحكام الإدارة المسئندة إلسى 
التقديرات الأفضل. 

وتعتمد الإدارة على نظام شامل للرقابة الداخلية يقدم تأكيداً معقولاً حول: استمراريةء نزاهةء وفابلية 
تصديق إعداد القوائم المالية والإفصاح عنهاء وحماية الأصول» وفعالية وكفاية العمليات» والانسجام مع 
القوائين والأنظمة النافذة. إلا أن النأكيد المعقول يقوم على إدراك أن تكاليف الرقابة يجب ألا تزيد عن 
المنفعة التي تعود منهاء على أن الإدارة تقوم بتقويم الرقابة الداخلية وتحنفظ ببرنامج للمدقق الداخليء من 
شأنه تقويم فعالية الرقابة الداخلية. وتهدف الإدارة من تقويم الرقابة الداخلية على التقارير الماليةء إعطاء 
تأكيد بأنها تعتمد على معايير المحاسبة الدولية في إعداد تقاريرها المالية. 

يمارس مجلس الإدارة إشرافه فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية بشكل أساسي من خلال لجنة التدقيقء 
الثي تضم في أعضاء وراء غير متفرغين. وتمارس لجنة التدقيق إشرافها على الرقابة الداخلية على 


اتقارير المالية حرصاً على نوعية ونزاهة التقارير المالية وحماية حقوق المساهمين. 


349 


وقد تم ندقيق القوائم المالية من قبل منشأة K‏ المعتمدة من السوق الحالي بهدف بيان السرأي بعدالسة 
الإفصاح في القوائم الماليةء وقد وصفت الإدارة كل سجلات الشركة والمسستندات والبيانسات المطلوبسة 
تحت تصرف K‏ كما أتاحت لهم فرصة الاطلاع على كافة الأنظمة والعمليات التي تمكنهم مسن إبسداء 
الرأي بالقوائم المالية ونقويم الرقابة الداخلية. 
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المدير العام 
يتضمن تقرير المدقق عن فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية إبداء رأي المدقق في فعالية 
الرقابة الداخلية على التقارير المالية ويتراح هذا الرأي بين المستويات التالية: 
1 - التقرير غير المتحفظ 
يبين هذا الرأي بأن الرقابة الداخلية مصممة بشكل فعال كما تعمل بشكل فعال في كافة المجالات ذات 
الأهمية. وما يوجد من عيوب أو أخطاء في القوائم المالية لاتصل إلى مستوى من الأهميةء ولا تفتضي 
الخروج على التقرير غير المتحفظ. 
2 - التفرير المتحفظ 
ويصدر تحت ظروف معينة بما في ذلك القيود على عمل المدقق» مع أن قيوداً معينة تقتضي الانسحاب 
من المهمة. 
3 تقرير سلبي: 


ويصدر إذا كانت نقاط الضعف جوهرية ومحددة. 


التحفظات الناجمة عن القيود على التحفظات الناتجة عن تقاط الضف 
عمل المدقق 
ا قیود غير معتمدة ذات تأثير أنواع تقرير المدئق ‏ عيوب الرقابة النمو تنعكس 
رأي انوي على الغرض المظلل 


قيود مفروض من الإدارة ولها 


تقر ای عیوب غیر منتاب 
¥ عيوب منتابعة 
أي متحفظ 
الالسحاب بحسب حدة القيود ي 


نظرة على التقرير عن الرقابة الداخلية على التقارير المالية 
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ز _ عناصر تفرير المدقق عن الرقابة على التقارير المالية: 
لعل العناصر التالية ذات علاقة جوهرية بتقرير المدقق على القوائم المالية: 

]1 - عنوان يتضمن كلمة مسنقل. 

2 تعريف الرقابة الداخلية على التقارير المالية. 

3 - بیاناً يوضح أن ۴٨۸08‏ نتطلب من المدقق أن يخطط وينجز التدقيق الحصول على تأكيد 
منطقي حول مدى توفر فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية في القضايا الجوهرية.. 

4 - بيان يوضح أن الثدقيق يتضمن الحصول على فهم للرقابة الداخلية على الثقارير الماليةء وتقويم 
تصميم وتشغيل الرقابة الداخلية على التقارير المالية وإنجاز اختبارات وإجراءات ضرورية بحسب 
الظروف المحيطة بالموضوع. 

5 - بيان في مقطع مستقل يوضح بأنه نظرأً للقيود الملازمةء فإن الرقابة الداخلية على التفارير المالية 
يمكن ألا تمنع أو تقي من التضليلء وإن أي تقويم لفعالية الرقابة الداخلية للمستقبل هو موضوع لمخاطر 
محددة وعدم تأكد. 

6 - إن رأي المدقق عما إذا كانت الشركة تحتفظ في كافة الفضايا الجوهرية برقابة داخلية فعَالة علسى 
التقارير المالية في تاريخ محدد يعتمد على معايير الرقابة. 
ويمكن للمدقق أن يختار إعداد تقرير منكامل عن القوائم المالية والرقابة الداخلية على التقارير الماليسة» 
أو يختار تقرير منفصل لكل من المهتمين. 

ح س اتصالات أخرى تفتضيها ندقبق فعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية: 

على المدقق عدة من مسؤوليات التوصيل بحسب المعيار الثاني من معايیر ۴۳۸08 فعليه أن يقدم 
إلى الإدارة ولجنة التدقيق نقريراً مكتوباً يتضمن كافة العيوب البسسيطة أو ذات الأهمية النسبية. وإن 
الاتصال المكثوب يجب أن يتم قبل إصدار التقرير عن الرقابة على التقارير الماليةء ويجب أن يميسز 
التقرير بين العيوب ذات الأهمية النسبية والعيوب الأخرى. وإذا كانت العيوب موجودة بسبب عدم فعالية 
إشراف لجنة التدقيق» فإن على المدقق أن يوصل تلك العيوب كتابة إلى مجلس الإدارة. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن على المدقق أن يوصل إلى الإدارة تقريراً مكتوباً يتضمن كافة العيوب الرقابية 
المحددة خلال التدقيق ويعلم لجنة التدقيق عند إتمام إعلام الإدارة. وأكثر من ذلك ليس مطلوبا مسن 
المدقق أن ينجز إجراءات كافية لتحديد كافة عيوب الرقابةء بل عليه أن ينقل تلك العيوب التي تمكن مسن 
إدراکها. 

وتوصيلات المدقق المكتوبة يجب أن تبين أن هذه الاتصالات تهدف فقط إلى تقديم معلومات واسستخدام 
مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وإدارة الشركةء والآخرين داخل المنظمة. أما في حال طلب معلومسات 
كهذه من المدقق من قبل جهات حكومية أخرى فعلى المدقق أن يقم تقاريره إلى الجهات ذات العلاقة. 
وعند تقويم المدقق للرقابة الداخلية على التقارير الماليةء قد يكون مدرك أشاء هذا الثقويم لسبعض 
عمليات الغش» وعندها عليه أن يعلم المستوى الإداري المناسب. 

ط س أثر تقويم الرقابة الداخلية على التفارير المالية على مدقق القوائم المالية: 

من المستحسن أن تقوم منشأة التدقيق الخارجي بتدقيق تقويم الرقابة الداخلية على القسوائم المالية مع 
تدقيق القوائم الماليةء لأن ندقيق القوائم المالية يقتضي الاعتماد على تقويم الرقابة الداخلية لتحديد 


الإجراءات الجوهريةء وكذلك فإن الإجراءات الجوهرية ذاتهاء تقدم فائدة لتقويم الرقابة الداخلية. 
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أُسئلة حول الفصل السابع 
1 _ ما المقصود بالرقابة الداخلية؟ 
2 اقش الهدف الرئيس من وجود الرقابة الداخلية. 
3 ميّز بين الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي. 
4 بين مدى مسؤولية المدقق حول تصميم الرقابة الداخلية. 
5 . _ تشتمل.الرقابة الداخلية على خطة تنظيميةء وجميع الطرق والوسائل التي وضعتها المنشأة لحمايبة 
أصولها. 
والمطلوب: 
1- ما الهدف من دراسة المدقق للرقابة الداخلية وتقويمها؟ 
2- ما أهداف التقويم المبدئي للرقابة الداخلية؟ 
3- كيف يمكن توثيق المعلومات التي حصل عليها المدقق والخاصة بالرقابة الداخلية؟ 
6 - يعد التدقيق الداخلي جزءاً مهما في الرقابة الداخلية للمتشأة. 
والمطلوب: 
1- اذكر أهداف التدقيق الداخلي. 
2- ما المعايير التي يجب على المدقق الخارجي أن يدرسها قبل الاعتماد على أعمال التدقيق 
الداخلي. 
7 توافر خرائط التدفق وسائل ملائمة لوصف الإجراءات المحاسبية: 
والمطلوب: 
آ- بين المبادئ الواجب اتباعها في إعداد مثل هذه الخرائط وكذلك حدود المعلومات التي يمكن أن 
توضح بوساطتها. 
ب- اذكر مزايا استخدام مثل هذه الخرائط. 
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8 في الشركات الكبيرة لابد من وجود نظام للرقابة الداخليةء أما في الشركات الصغيرة أو المنشسآت 
الفردية فإن وجود نظام كهذا يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات كثيرة بخاصة إذا كانت الشركة فسي 
حالة توسع. 

والمطلوب: 

ناقش المشكلات التي تترتب على وجود نظام جيد للرقابة الداخلية في المنشآت الصغيرة ثم بين ما 
يمكن أن يقوم به المدقق فيها من أجل تطوير الرقابات فيها. 

9 شركة السلام للصناعة تقوم بالتصنيع منذ 20 عاماً حيث تطورت من مشروع صغير جداً إلسى 
شركة متوسطة الحجم مقسمة إلى عدد من الأقسام. وقد بقيت بعض الإجراءات التي كانت مستعملة منسذ 
نشأة الشركة بالتطبيق العملي حتى الآن. وقد قامت مؤخراً ببرمجة محاسبة الرواتب و الأجور لسديها 
على الحاسوب. 

وتعمل الرواتب والأجور ضمن الآلية التالية: يأخذ كل عامل كرت عمله أو بطاقة عملسة الأسبوعية 
صباح يوم السبت و يك عليها اسمه ورقمه. وتبقى هذه البطاقة الفارغة في مسدخل المصسنع» ويكتب 
العامل على هذه البطاقة وقت دخوله وخروجه يومياً. وفي يوم السبث التالي يجمع مشرف العمال 
بطاقات العمل المنجزة عن الأسبوع الماضي ويرسلها إلى قسم تشغيل البيانات. 

وتستعمل البطاقات لإعداد ملف الأجور» هذا الملف يستخدم لتحديث الملف الأساسي الذي يحفظ علسى 
شريط ممغنط مرتباً بحسب أرقام العاملين. وبعد تحديث الملف وضبطه وإعداده نكتب الشيكات من قبل 
الحاسوب على حساب شيكات نظامي وتختم عن طريق خاتم توقيع يخص المسؤول المالي. 

وترسل الشيكات إلى مشرف العمال الذي يوزعها على العاملين الذين يجتمع بهم لاحقاً إذا كسانوا 
غائبين. ويقدم مشرف العمال المعلومات المستجدة المتعلقة بالعاملين الجدد ومعدلات أجورهم إلسى قسم 
الحاسوب ويملا العمال بطاقة عمل زمنية عند قيامهم بأي عمل فردي في أي يوم. 

حيث تجمع هذه البطاقات وترسل إلى محاسبة التكاليف حيث تستخدم من أجل إعداد تحليل التكاليف. 


إن تحليلاً أعمق للرواتب والأجور كشف عن النقاط التالية: 
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آ- أجر العامل الإجمالي لا يزيد على 300 أسبوعياً. 

ب- لا تزيد الزيادة الساعية على 55 إكل ساعة لعمال المصنع. 

ج“ لا يسمح بأكثر من 20 ساعة عمل إضافي في كل أسبوع. 

د- يشغل المعمل 150 عاملاً في عشرة أقسام. 

وهناك ارتباكات في عملية الرواتب والأجور وبخاصة منذ برمجة الرواتب والأجور على الحاسوب. 
ويبين مشرفو العمال في تقاريرهم الأسبوعية تباطؤ العمال» وغيابهم والوقت الضائع» بحيث يمكنهم 
تحديد الوقت المنتج والوقت الضائع وأسباب الوقت الضائع. وأن الأخطاء و عدم التجائس المبينة فيما 
يلي ظهرت في الفترة الأخيرة: 

1- إن شيكاً دفع إلى أحد العمال أعد بشكل خاطئ لأنه ملا رقمين في بطاقته عند كتابة رقمه. 

2- صدر شيك لأحد العمال بمبلغ 1.531.80 عوضاً عن 153.80. 

3- لم يبصدر شيك لأحد العاملين ولم يكشف ذلك إلا عند توزيع الشيكات. 

4- تم تلف الملف الأساسي المتعلق بالأجور بسبب خطأ في نقل المعلومات. 

5- ثلفى أحد العاملين شيكاً بأكثر من القيمة الحقيقية وذلك بسبب استخدام رقم 84 بدلا من 48 عند 
حساب سعر ساعة العمل. 

6- إن الملف المحدث لم يتضمن معلومات أُساسية كانت موجودة في الملف السابق. 

7- لدى تشغيل البيانات الخاصة بالترقيات الاستثنائية على الحاسوب قام مشغل الحاسوب بتسجيل زيادة 
لأحد أصدقائه» وقد اكتشف ذلك عن طريق المصادفة من قبل مشغل آخر. 

المطلوب: 

أ- بيان نقاط ضعف الرقابة الداخلية. 

ب- اقثراح التوصيات الضرورية المتعلقة بنقاط الضعف. 

0 - تشتري شركة السهم لكاميرات التصوير المساهمة أجزاء لتجميعها في عملية التصنيع؛ وتشستري 
شركة السهم عدسات الكاميرا وكميات كبيرة من اللوحات المعدنية واللوالب عن طريق أوامر الشراء 
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والفواتير التي تعد على أساس العدد بالنسبة الوالب والعدسات وعلى أساس الوزن بالنسبة للوحات 
المعدنية. وكاتب الاستلام مسؤول عن توثيق النوعية والكمية من السلع المسستلمة. وعند تدقيق نظام 
الرقابة الداخلية تبين الإجراءات التالية: 

1- إن تقارير أوامر الشراء المعتمدة أصولاء المرقمة سلفاً مصنفة بحسب التسلسل. وإن صورة أمر 
الشراء التي ترسل إلى كاتب الاستلام هي نسخة طبق الأصل عن النسخة المرسلة إلى البائع. وشسجل 
لسلع المستلمة على نسخة أمر الشراء من قبل كاتب الاستلام. 

2- تستلم الشركات اللوحات المعدنية عن طريق القطار. الذي يزن اللوحات بشكل مستقل ويقرر عن 
لوزن وتاريخ الاستلام على وثيقة الشحن التي ترفق مع الاستلام. ويقوم كاتب الاستلام بضبط الوزن 
عن طريق المقارنه بين بولصة الشحن وأمر الشراء. 

3- يقوم كاب الاستلام بفتح علب الكرتون المتعلقة باللوالب المعبأة داخلهاء ويتصرى عن وزن 
محتويات هذه العلب. ويحول الوزن إلى عدد الوحدات عن طريق المعدل المعروف للعلاقة بين وزن كل 
لولب من قياس معين. ويقارن كاتب الاستلام العدد الموجود في أمر الشراء مع العدد الذي استنتجه مسن 
الوزن. 

4- تغلف كل عدسة كاميرا بعلبة كرتون معقوفة مميزة. وتعد هذه العلب عند استلامها من قبل كاتسب 
الاستلام ويضبط عددها مع العدد الوارد في أوامر الشراء. 
والمطلوب: 

آ- اشرح لماذا تعد إجراءات الرقابة الداخلية كما تطبق على الحالات الفردية المتعلقة باسستلام التفسارير 


واستلام اللوحات المعدنية واللوالب والعدسات كافية أو غير كافية. دون مناقشة التوصسيات المتعلقة 


بالتحسين. 
ب- ما هو الضرر الذي يصيب القوائم المالية نتيجة الثغرات الموجودة في الرقابة الداخلية و كيف 
يمكن أن يحدث. 


1 تكلم باختصار عن مكونات الرقابة الداخلية. 
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2 كيف يحصل المدقق على فهم الرقابة الداخلية. 

3 - اذكر إجراءات (خطوات) دراسة وتقويم الرقابة الداخلية. 

4 - ما هي العلاقة بين المكونات الخمس للرقابة الداخلية. 

5 - ماذا يقصد ببيئة الرقابة؟ وما هي العوامل التي ينبغي على المدقق أن يقومها حتسى يفهم بيئة 
الرقابة. 

6 ب اذكر المجالات المتعلقة بأنشطة الرقابة مع إعطاء مثال عن كل مجال يتعلق بإحدى الدورات. 
7 _ فيما يلي أسئلة عن الرقابة الداخلية. اختر الإجابة الأفضل: 

أ ما هو غرض المدقق من التوصل إلى معرفة الرقابة الداخلية وفهمها: 

1- الإذعان لمتطلبات مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. 

2- التوصل لمقياس عن التأكد من كفاءة الإدارة. 

3- الحفاظ على الاستفلال الذهني خلال عملية التدقيق. 

4- تحديد طبيعة المهام التالية في عملية التدقيق وتوقيتها ومداها. 

ب - بوجه عام» يمكن أن يعرف وجه القصور الجوهري في الرقابة الداخلية على أئه الحالة التي لسن 
يتم فبها اكتشاف الأخطاء أو المخالفات الجوهرية في الفترة الزمئية المناسبة بواسطة 

1“ المدقق خلال قيامه بالتوصل إلى فهم الرقابة الداخلية وثقدير خطر الرقابة. 

2- مراقب النفقات عند تسوية الحسابات في دفتر الأستاذ العام. 

3- الموظفين خلال قيامهم بأداء العمل العادي المسند إليهم. 

4- المدير المالي عند قيامه بفحص القوائم المالية. 

ج يطالب المدقق الذي يدرك وجود الظروف التي يمكن الثقرير عنها بتوصيل ذلك إلى: 

1- لجنة التدقيق. 

2- الأفراد الرئيسين في الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة. 

3 الهيئة العامة للمساهمين. 
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4 أعضاء مجلس الإدارة والمدققين الداخليين. 

د يتمثل الهدف الرئيسي من تقدير خطر الرقابة في مساعدة المدقق على نقويم: 

1- العوامل التي تثير الشكوك حول قابلية القوائم المالية للمدقق. 

2- مدى فعالية تنفيذ الرقابة الداخلية. 

3- خطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية. 

4- إمكانية تخفيض طبيعة و مدى الاختبارات الجوهرية. 

ه - يقوم المدقق باستخدام خطر الرقابة المقدر في: 

1 - تقويم مدى فعالية الرقابة الداخلية في المنشأًة. 

2 التعرف على العمليات المالية وأرصدة الحسابات التي يكون فيها الخطر الطبيعسي عند الحد 
الأقصى. 

3 - تحديد المستوى المقبول من خطر الاكتشاف الذي يتعلق بمزاعم الإدارة حول القوائم المالية. 

4 _ توضيح ما إذا كانت حدود الأهمية النسبية الخاصة بالتخطيط و التقويم قد تم التوصل إليها لتعبر 
بشکل کاف عن مستوی مرنفع. 

و س حين تقويم الرقابة الداخليةء تكون الخطوة الأولى هي إعداد قائمة استبانة أو خريطة تسدفق سير 
العمليات» والخطوة التالية: 
1~ تحديد نطاق الندقيق اللازم لإصدار نقرير التدقيق. 
2- تجميع قرائن كافية لتحديد ما إذا كانت بنية الرقابة الداخلية تعمل كما هو موصوف لها. 

3- كتابة تقرير تقويم الرقابة الداخلية. 

4“ تكوين حكم نهائي حول فعالية الرقابة الداخلية. 

ز - أفضل طريقة موضوعية لتحديد الصورة الفعلية التي تعمل بها الرقابة الداخلية هي: 

1- استبانة خريطة ندفق وإعدادهاء 


2- تدقيق أرراق العمل للسنة السابقة لوصف التعديلات التي جرت في بنية الرقابة الداخلية. 
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3- اختيار بعض العناصر (العمليات) التي تمت معالجتها بواسطة الرقابة الداخلية وتحديد ما إذا كانت 
تنطوي على أخطاء أو خروج عن الالتزام بالرقابة الداخلية. 
4- القيام باختبارات واسعة لأرصدة الحسابات مبنية على تقويم المدقق لقوة الرقابة الداخلية. 
ح - أي ما يلي يمثل الغرض من إعداد قائمة استبانة للرقابة الداخلية: 
1- اختبارات العمليات والأرصدة. 
2-. اختبارات المطابقة. 
3- الاختبارات التحليلية للأرصدة. 
4 الحصول على فهم ومعلومات حول الرقابة الداخلية. 
ط - بعد قيام المدقق بدراسة وتقويم الرقابة الداخلية توصل إلى اقتناع بأن الرقابة الداخلية فعالة وتعمسل 
كما هو مرسوم» في مثل هذه الحالة فإنه من المتوقع أن يقوم المدقق ب: 
1)- عدم إجراء اختبارات التحقق. 
2)~ عدم زيادة مدى اختبارات التحقق الذي کد مسقا 
3 - توسيع مدى الإجراءات التحليلية المحدد مسبقاً في برنامجح التدقيق. 
 )4‏ أداء اختبارات الالتزام إلى المدى المحدد مسبقاً في برنامج التدقيق 
ي أفضل ما يمكن أن يوصف به التدقيق الداخلي هو: 
1)- أنها وظيفة أساسية. 
2)- أنها وظيفة رقابية مهمتها التأكد من الالتزام بالإجراءات الموضوعة. 
3- أنها نشاط مهمته الأساسية اكتشاف التلاعب. 
4( 
ك _ تصمم الجوانب المحاسبية للرقابة الداخلية بحيث نتضمن إجراءات تكفل الاطمئنان إلى: 
1)- أداء الموظفين لواجباتهم بدرجة عالية من الأمانة والنزاهة. 
2)~ تنفيذ العمليات حسبما رخصت بها الإدارة. 


انها إحدى مقومات الرقابة الداخلية. 
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معقولية عملية اتخاذ قرارات الإدارة باعتماد العمليات. 

ضمان الإجراءات الرقابية لعدم حدوت تضارب بين الموظفين على واجباتهم. 

خلال أي خطوة من خطوات اختبارات التدقيق يكون إعداد خرائط التدفق أكثر ملاءمة: 
فحص الرقابة الداخلية. 

اختبارات الالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية. 

تقويم بيئة الرقابة. 

الفحص التحليلي للعمليات. 
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الفصل الثامن 
أدلة الإثبات في التدقيق 


الأهداف التعطيمية: 

بعد قراءة هذا الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي: 

1 طبيعة أدلة الإثبات في التدقيق وأهميتها. 

2 المعيار الثالث للعمل الميداني والمتعلق بجمع أدلة الإثبات في التدقيق. 
3 أنواع الأدلة التي يجمعها المدفق في عملية التدقيق. 

4 العوامل المؤثرة في حجم الأدلة التي يجمعها المدفق. 

5 أثر تكنولوجيا المعلومات في أدلة الإثبات. 
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الفصل الثامن: أدلة الإثبات في التدقيق 
ول تمهید: 
اء قيام أمجد بتدقيق القوائم المالية التاريخية لشركة نماءء حدد عينة عشوائية من المصادقات الإيجابية 
لإرسالها لمديني نماء وقد جاءت الإجابات مؤيدة لأرصدة الشركة بصورة عامة» ما جعسل أمجسد يعد 
تقريراً نظيفاً عن شركة نماء» ما أدى إلى قبول الحسابات وإبداء براءة ذمسة مجلس الإدارة. وقسد 
استخدمت نماء تقرير المدقق عن القوائم المالية التاريخية المؤرخة في نهاية عام 2011 اطلب قرض 
من أحد المصارف التجارية بمبلغ مئة مليون ل.س وقد لبى المصرف الطلب وخص شركة نماء بقسرض 
سخي» إلا أن ظروفاً استجدت في العام التاليء منها أن أحد المدينين الذي لم يكن اسمه بين من أرسل 
لهم المصادقات» وهو أكبر مديني الشركة قد أفلس» كما أن ظروفاً تسويقية أخرى أدث إلى ظهور 
منتجات أكثر تقدماً من منتجات نماء فانخفض تصريف منتجات شركة نماء وتكدست في المستودعات ما 
أدى إلى ضعف سيولة الشركة ثم إفلاسهاء فرفع المصرف دعرى على المحاسب القسانوني متهماً إيساه 
بعدم جمع أدلة إثبات كافية لإعداد تقرير نظيف» لكن المحاسب القانوني يثبت أنه جمع أدلة إثبات كافيسة 
في ظل معايير التدقيق الدولية أي بعينات عشوائيةء وأن رأيه في القوائم المالية يتم بناء على ما لمسسه 
من معطيات في سجلات المشروع وقوائمه المالبةء مبيناً أن مخاطر دخول مناسين جسدد تدخل ضمن 
خطر التدقيق الذي ما زال يعمل به في ظل المعايير الدوليةء وليس بناءً على خطر الأعمال. 
ثانيا طبيعة أدلة التدفيق: 
أوضحنا في الفصول السابقة أن هدف الندقيق التأكد من عدالة البيانات المسجلة في السدفاتر والسجلات 
المحاسبية والحصول على رأي فني محايد في مدى دلالة القوائم المالية موضوع الفحصص على نتيجبة 
أعمال المشروع وتدفقاته النقدية ومركزه المالي. ولكي يستطيع مدقق الحسابات إيداء الرأي يجب أن 
تتوافر له أدلة تمكنه من ذلك. 
علاوة على ذلك فإن معايير الثدقيق الصادرة عن ۸1۳۴۶۸ أكدت ذلك حيث جاء في المعيار الثالث مسن 


معايير العمل الميداني ((يجب الحصول على أدلة وبراهين كاقية ومقنعة ‏ عن طريق الفحسص 
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والملاحظة الشخصية والاستفسارات والمصادقات _ بفرض تكوين أساس مناسب لإبداء الرأي في 
القوائم المالبة الخاضعة لعملية التدقيق)). 

كذلك فإن معايير التدقيق الدولية خصصت المعيار رقم (500) لأدلة التدقيقء حيث أوصت المدقق أن 
يحصل على أدلة إثبات كافية وملائمة لكي يستطيع أن يخرج باستنتاجات معقولةء لتكون الأساس الذي 
يبئي عليه رأيه المهني. 

ويتم ذلك عند قيام المدقق باختبارات الرقابة من أجل التأكد من التصميم والتشغيل الفعسال للنظام 
المحاسبي ولنظام الرقابة الداخليةء وعند تنفيذ الإجراءات الجوهرية بهدف مساعدة المدقق على كشف 
المعلومات الخاطئة الجوهرية في البيانات المالية وهي على نوعين: 

اختبارات تفصيلية للمعاملات و الأرصدة. 

- إجراءات تحليلية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه ما المقصود بالأدلة في التدقيق؟ 

تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم الأدلة لكنها جميعها تشترك في أنها تمثل كل ما يعتمد عليه الفرد 
للوصول إلى حكم معين عن موضوع متنازع عليه. وتقدم البرهان وبالتالي تسهم في تكوين الاعنقاد 
السليم وإصدار الحكم المطلوب القائم على أسباب موضوعية. أو أنها تمتل جميع الحفائق التي تقدم لعقل 
الإنسان لتمكينه من اتخاذ قرار معين في موضوع جدلي. 

ويقول البعض إنها المفتاح إلى الحقيقة التي تعني المطابقة مع الواقع. وفي التدقيق نجد أن الأدالة 
ضرورية لإبداء الرأي عن مدى عدالة القوائم المالية مع العلم أن عناصر القوائم المالية ليست جدلية أو 
متنازعاً عليها ولكن كلها تقتضي من المدقق أن يعطي رأياً موضوعياً حولها استناداً إلى الأدلة الي 1 
يجمعها. وتعني الأدلة في التدقيق كما جاء في المعيار الدولي للتسدقيق رقم (500) المعلومسات التي ۰ 
يحصل عليها المدقق للتوصل إلى استنتاجات يبني على أساسها رأيه المهني. وتشمل أدلة الإقبات 
مصادر المستندات والسجلات المحاسبية المتضمنة للبيانات المالية والمعلومات المؤيدة من المصادر 


الأخرى. 
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أر يمكن أن تعرف بأنها أية معلومات يستخدمها المدقق اتحديد ما إذا كانت المعلومات التي تم تسدقيقها 
قد عرضت طبقاً للمعايير. وتختلف المعلومات بشكل كبير طبقاً للمدى الذي يقتنع فيه المسدقق بها إذا 
كانت القوائم المالية تتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. وتشمل الأدلة كمعلومات ينظر إليها 
المدقق على أنها ذات درجة عالية من الإقناع» ومعلومات ذات درجة أقل من الإقناع. 

ثالث أهمية الأدلة للمدقق: 

أهمية الأدلة من وجهة نظر المدقق من الأسباب التالية: 

- جوهر عملية التدقيق يكمن في تجميع الأدلة المناسبة والملائمة وتقويمها بشكل موضوعي. 

- الهدف الأساسي لعملية التدقيق يكمن في إيداء الرأي حول عدالة القوائم الماليةء ولا يستطيع المسدقق 
تحقيق هذا الهدف إلا بناءً على أدلة كافية وملائمة. 

- مدقق الحسابات مسؤول مهنياً عن تنفيذ الاختبارات والإجراءات» في التوقيست وبالقدر والطبيعة 
الملائمةء لجمع هذه الأدلة. 

- مدقق الحسابات مسؤول عن إعمال حكمه المهني على هذه الأدلةء لكي يحدد مدى قناعته بها وما إذا 
كانت كافية وملائمة بالقدر الذي يمكنه من إصدار حكمه على القوائم المالية المشروع. 

- توجد علاقة وثيقة وحتمية بين أدلة الإثبات ورأي المدقق. فعندما يشك بوجود تحريفات جوهرية فسي 
القرائم المالية» فسوف يحاول الحصول على دليل تدقيق كاف وملائم حتى يتخلص من هذا الشك. فإن لسم 
يستطع الحصول على ذلك الدليل فيجب عليه أن يصدر تقريراً متحفظاً أو قد بقرر الامتناع عسن إبسداء 
الرأي. 

- المدقق مسؤول مهنياً عن جمع وتقييم أدلة الإثبات وفقاً لمعايير العمل الميداني. 

رابع خصائص أدلة الإثبات في التدقيق: 

يتجلى القرار الرئيس الذي ينبغي على المدقق اتخاذه في كل عملية تدقيق في تحديد الحجم والنسوع 
الملائمين من الأدلة التي يجب جمعها للتحقق من مدى عدالة القوائم المالية كوحدة واحدة. ويعد هذا أمسراً 
ضرورياً في ضوء اعتبارات تكلفة اختبار الأدلة المتاحة وتقويمها. وبتطلب المعيار الدولي للتدقيق رقم 
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)500 وكذلك المعيار الثالث للعمل الميداني من المدقق أن يجمع الأدلة الكافية والملائمة التسي تدعم 
الرأي الذي يتوصل إليه. ونظراً لطبيعة الأدلة والاعتبارات الخاصة بعملية التدقيق» يكون من لمحتل 
أن بقتنع المدقق تماما بصحة الرأي الذي توصل إليهء ومع ذلك؛ ينبغي أن يققلع المدقق أن رأيه صسحيح 
بدرجة عالية من التأكد. وانطلاقاً من هذا تعد كفاية الأدلة وملاعمتها من أهم الخصائص التي ينبغضي أن 
تثوافر في الأدلة لكي يقنتع المدقق بها. 

ويقصد بكفاية الأدلة حجم الأدلة أو كمية الأدلة التي يجمعها المدقق لتدعيم رأيسه. وكفاية الأالة يتم 
قياسها بحجم العينة التي يختارها مدقق الحسابات. 

حيث إنه كلما زاد حجم العينة المختارة عند تنفيذ إجراء ما من إجراءات التدقيق» كانت الأدلة أكشر 
كفاية أي أنه يوجد علاقة طردية بين حجم العينة وكفاية الأدلة. 

أما ملاءمة الأدلة فيقصد بها القياس النوعي لأدلة الإثبات ومدى صلتها بتوكيد خاص وموثوقيتها. إن 
ملائمة الأدلة لا تتأثر بحجم العينةء أو بمفردات المجتمع» الذي سحبت مله العينة. وإنما تتأثر باختيار 
مدقق الحسابات لإجراءات معينة تساعده على تحفيق خاصية أو أكثر من خصائص الدليل الملائم ولكي 
يتصف دليل ما بأنه ملائم يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: 

1. يجب أن پتناسب الدليل مع هدف الندقيق الذي يقوم المدقق باختباره حتى يمكن أن يتحقق الإقتناع 
به. 

2. أن يكون مصدر الدليل مستقلاُ فالدليل الذي يحصل عليه المدقق مسن الأطراف الخارجية أكشر 
ملاءمة من الدليل الذي يحصل عليه من داخل المنشأة. 

3. لن تكون الرقابة الداخلية في المنشأة فعالة. حيث تكون الأدلة التي يثم الحصول عليها موثوقاً بها 
ويعتمد عليها ولا ينظر إليها على أنها أدلة ضعيفة. 

4. أن يحصل مدقق الحسابات على الدليل مباشرة لأن الأدلة التي يحصل عليها المدقق مباشرة تكون 
أكثر صلاحية من الأدلة التي يحصل عليها بشكل غير مباشر. 

5. أن يكون مصدر الأدلة من قبل أشخاص مؤهلين للقيام بذلك. 
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6. أن يكون الدليل موضوعياً حيث يعد دليل الجرد الفعلي لانقدية موضوعياًء بينما لا بعد الاستفسار 
الموجه إلى مدير الائتمان عن إمكانية تحصيل الدين دليلاً موضوعياً. 

7. أن يكون توقيت الحصول على الدليل ملائماء سواء فيما يتعلق بجمع الدليل أم الفترة الزمنية التي 
تغطيها أعمال الندقيق. وتكون الأدلة أكثر إقناعاً لحسابات الميزانية عندما يتم التوصل إليها في تاريخ 
قريب من إعداد الميزانية بقدر الإمكان. وعلى سبيل المثالء ستكون ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون 
وقيمته في تاريخ الميزانية أكثر إقناعاً من ملاحظة الجرد بعد مرور شهرين على إعداد الميزائيسة. أا 
فيما يتعلق بحسابات قائمة الدخل؛ فإنه من الأفضل أن يتم سحب عينة عن كامل الفترة المحاسسبية التسي 
تتم التدقيق عنها وليس من أحد أجزاء هذه الفترة. 

8. أن يأخذ المدقق الأثر المشترك لهذه الشروط حيث إنه يمكن أن يتم تقويم مدى إقناع الأدلة فقط 
بعد دمج أثر كل من الشرط الأول والكفاية والتوقيت معأء ولسن تكون العينة ذات الحجم الكبيسر 
والصلاحية العالية مقنعة ما لم تكن مناسبة لهدف التدقيق الذي يتم اختباره. 

ولن تكون العينة ذات الحجم الكبير والتي لا تتصف بالصلاحية ويتوافر لها المدى الزمني الملائم عينسة 
مقنعة. وبالمقابل لن تكون العينة صغيرة الحجم التي تحتوي على عنصر واحد فقسط وتشسم بالمناسبة 
والصلاحية والمدى الزمني الملائم عينة مقنعةء وينبغي على المدقق أن يقوم درجة توافر محسددات 
الجودة عند تقرير إقناع الأدلة. 

وفي الختام تبقى عملية تحديد كفاية الأدلة وملاءمتها مرتبطة باجتهاد المدقق. وإن اجتهاد المدقق يتأثر 
بعوامل متعددة منها: 

آ- تقدير المدقق لطبيعة المخاطر الملازمة على مستوى البيانات المالية و على مستوى رصيد الحساب 
أو مجموعة من المعاملات. 

ب- طبيعة النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية و نقدير مخاطر الرقابة. 

ج - الأهمية النسبية للعنصر الذي يتم اختباره. 

د“ الخبرة التي تم الحصول عليها من عمليات التدقيق السابقة. 
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ه - نتائج إجراءات التدقيق» ومن ضمنها الغش والخطأ اللذان قد يتم اكتشافهما. 
ق“ مصدر وموتوقية المعلومات المتوفرة. 
خامسا إجراءات الحصول على أدلة الإئبات: 
يحصل المدقق على أدلة الإثبات بواسطة واحدة أو أكثر من الإجراءات التالية: الفحص أو الملاحظة أو 
الاستفسار والمصادقة أو الحساب أو الإجراءات التحليلية. إن توقيت مثل هذه الإجراءات يعتمدء جزئياء 
على فترات الوقت المتوفر للحصول على أدلة الإثبات. وسوف نعرض هذه الإجراءات ببعض التفصيل: 
1- الفحص الفعلي: 
يقصد بالفخص قيام امدق بفحص أصل من الأصول الملموسة كالمخزون والنقدية والأصول الثابتة أو 
عده. ويعد الفحص وسيلة مباشرة للتحةق من الوجود الفعلي للأصل» وينظر إليه على أنه أحد أكثر أدالة 
الندقيق الموثوق بها والمفيدة. وبوجه عام» يمتل الفحص الفعلي وسيلة موضوعية للتحقق مسن كمية 
الأصل ووصفه. وفي بعض الحالات» يكون وسيلة مفيدة لتقويم حالة الأصل أو جودته. ومع ذلك لا 
بعد الفحص الفعلي دليلاً كافياًء للتحقق من أن الأصول مملوكة من قبل المنشأة كما أن استخدامه يحتاج 
لبعض المعارف من قبل المدقق في بعض الحالات للتوصل إلى رأي في العوامسل النوعية للأصول. 
بالإضافة إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليه لتحديد الثقويم الملائم لعناصر القوائم المالية. 

2- المصادقات: 

يقصد بالمصادقات كما جاء في معيار التدقيق الدولي رقم ( 505 ) عملية الحصول علسى أدلسة تسدقيق 
وتقويمها من خلال الرد المباشر من طرف آخر اسنجابة لطلب للمعلومات حول بند معين يسؤثر فسي 
التأكيدات التي قامت بها الإدارة في القوائم المالية. أو بكلمات أخرى تمتل إيصالاً أو ردا كتابياً أو شفوياً 
من طرف ثالث محايد للتحقق من دقة المعلومات التي يطلبها المدقق. وتعد المصادقات من الأدلة القوية 
واسعة الاستخدام من قبل المدققين لأنه يتم الحصول عليها من مصدر مستقل خارجي. وتستخدم في 
مجالات متعددة منها على سبيل المثال: 

* أرصدة الحسابات المدنية. 
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الأرصدة المصرفية. 

* المخزون لدى أطراف أخرى في مستودعات إيداع للمعالجة أو للإرسال» وكلاء الأمانة. 

* مستندات ملكية أملاك في حوزة محامين أو ممولين من أجل الحفظ السليم أو كضمان. 

* الاستثمارات المشتراة من وسطاء الأسهم و لكن لم يتم تسليمها في تاريخ الميزانية. 

قروض. 

* أرصدة الحسابات الدائنة. 

وتعتمد موثوقية المصادقات على قيام المدقق بتطبيق الإجراءات المناسبة عند تعميم طلب المصسادقة 
وأداء إجراءات المصادقة وتفويم نتائج إجراءات المصادقةء وتشمل العوامل التي تؤثر في موثوقية 
المصادقات الرقابة التي يمارسها المدقق على طلبات المصادقة والردود» وخصائص المستجيبين وأية 
قيود في الرد تفرضها الإدارة. فإذا تحكم العميل في إعداد المصادقات وإرسالها وتلفى الإجابساتء سسيفقد 
المدقق القدرة على الرقابة والتحكم فيها ولن تكرن المصادقات دليلاً محاي دا وبالتالي تسنخفض درجنة 
الاعتماد عليها. 

وتحدد نشرة التدقيق رقم 84867 تلاثة أنواع من المصادقات: 

أ - المصادقة الإيجابية: 

تتطلب المصادقة الإيجابية من المستجيب إجابة المدقق في جميع الحالات وذلك بإبداء موافقة المسستجيب 
على المعلومات المعطاة. ويتوقع عادة أن تقدم الاستجابة لطلب المدقق أدلة تدقيق موثوقةء على أنه نوجد 
مخاطرة احتمال إجابة المستجيب على طلب المصادقة بدون التحقق من أن المعلومات صسحيحةء ولا 
يستطيع المدقق عادة اكتشاف ما إذا كان ذلك قد حصل» على أنه يمكن للمدقق تخفيض هذه المخاطرة 
باستخدام النوع الثاني. 

ب - المصادقة العمياء 

يتطلب هذا النوع من المصادقات الطلب من المستجيب تعبئة معلومات حول الأمر المراد التحقسق منه. 
إلا أنه ثبت أن هذا النوع قليل الاستخدام في الواقع العملي لأنه يتطلب جهداً إضافياً من المستجيب. 
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ج س المصادفة السلبية 

يتطلب هذا النوع من المستلم الإجابة فقط في حالة عدم الاتفاق مع المعلومات الواردة في الطلب»› 
على أنه عندما لا يتم استلام رد على طلب مصادقة سلبية قإن المدقق يبقى على علم انه تكن هناك أدلة 
صريحة بأن الأطراف الأخرى المقصودة قد استلمت طلبات المصادقة وتحققت من أن المعلوممات 
الواردة بها صحيحةء وتبعاً لذلك يوفر عادة استخدام طابات المصادقة السلبية أدلة أقل موثوقية مسن 
استخدام المصادقة الإيجابية ويمكن استخدامها عندما: 
- يكون المستوى المقدر المخاطرة المتضمئة و مخاطرة الرقابة منخفضة. 
- يتعلق الأمر بعدد كبير من الأرصدة الصغيرة. 
- لايتوقع وجود عدد كبير من الأخطاء. 
- لا يكون لدى المدقق سبب للاعتقاد بأن المستلمين سيتجاهلون هذه الطلبات. 
وعلى الرغم من أن المصادقات لا تعد إجراء إلزامياً بخلاف الحسابات المدنيةء إلا أن هذا الإجراء من 
إجراءات جمع الأدلة يكون مفيداً في التحقق من أنواع عديدة من المعلومات. 
3 س التوثيق: 
يتمنل التوثيق في فحص المستندات و السجلات التي تؤيد المعلومات الواردة في القوائم المالية وتشير 
إلى أن أداء العمل قد تم في صورة منظمة. ونظراً لتطبيق المبداً المستندي الذي يقوم على ضرورة 
توفير مستند لكل عملية ماليةء يوجد عدد كبير من هذه الأدلة. ويستخدم التوثيق كنوع من الأدلة علسى 
نطاق واسع في جميع مراحل التدقيق» كما أنه متاح بسهولة وبتكلفة منخفضة. إلا أنه يوفر درجات 
مخئلفة من الموثوقية تعتمد على طبيعة التوثيق ومصدره» وعلى فعالية الضوابط الداخلية لإجرائه. 
وهناك ثلاثة أصناف رئيسة لتوثيق أدلة الإثبات» والتي توفر درجات مختلفة من الموثوقية للمدقق وهي: 
- أدلة إثبات موثقة صادرة عن طرف ثالث ومحفوظة لديه. متل طلب كشف من البنك. 
- أدلة إثبات موثقة صادرة عن طرف ثالث ومحفوظة لدى المنشأة (متل: فواتير الشراءء أرراق الدفع 


الملغاةء بوالص التامين....الخ ). 
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- أدلة إلبات موثقة صادرة عن المنشاة ومحفوظة لديها. مثل فواتير البيع» التفارير الزمنية عن 
العاملين» تقارير استلام المخزون....الخ. 

وفي حال استخدام التوثيق من قبل المدقق يشار إلى ذلك عادة بالفحص المستندي. فلفحص الحيازة في 
عملية المالية مستندياء يقوم المدقق» على سبيل المثال بتتبع بومية الحيازة إلى فاتورة الشراء وتقارير 
الاستلام المؤيدة لذلك وبالتالي مقابلة هدف الوجود. فإذا قام المدقق بالتتبع من تقارير الاستلام إلى يوميسة 
الحيازة لمقابلة هدف الاكتمال» فلن يكون ذلك ملائماً للقول إن هذا فحص مستندي. 

4 س الملاحظة 

تتضمن الملاحظة النظر إلى المعالجة أو الإجراء الذي يقوم به آخرون» مثلاء ملاحظة المدقق لعمليسات 
العد في الجرد الذي يقوم به موظفو المنشأةء أو ملاحظة أداء إجراءات الرقابة الداخليسة. ولا تكفسي 
الملاحظة بمفردها. فمن الضروري أن يتبع الملاحظة الحصول على أنواع أخرى من الأدلة تدعمها. 
ومع ذلك تعد الملاحظة أمراً هاماً في معظم إجراءات التدقيق. 

5 س الاستفسار من العميل. 

يتضمن الاستفسار الحصول على معلومات من العميل وقد يتم بشكل كتسابي أو شفوي. وتوفر 
الاستفسارات معلومات للمدقق لم يكن يملكها سابقاًء أو توفر أدلة إثبات معززة له. إلا أنه لا يمكن النظشر 
إلى الاستفسار كدليل حاسم لأنه يتم الحصول عليه من طرف غير محايد. وهذا يعني انه من الضسروري 
للمدقق أن يدعم هذا الدليل بأدلة أخرى تدعمه من خلال تنفيذ إجراءات أخرى. 

6- إعادة الحساب: 

تضمن إعادة الحساب التحقق من الدقة الحسابية للمستندات الأصلية والسجلات المحاسبيةء أو إجراء 
حسابات مستقلة. 

7 الإجراءات التحليلية: 

تشمل الإجراءات التحليلية السب والمؤشرات المهمةء ومن ضمنها نتائج البحث في التظلبات والعلاقات 
التي تكون متعارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقةء تلك التي تنحسرف عن المبالغ المخططة. 


33 


وشستخدم الإجراءات التحليلية بشكل كبير في حالة الحسابات التي ليس لها أهمية نسبية. وفي بعسض 
الحالات تستخدم الإجراءات التحليلية في عزل حسابات أو عمليات مالية يجب أن يتم فحصها على نحو 
عميق لتفرير ما إذا كانت هناك خطوات أخرى ينبغي القيام بها التحقق. ومثلاء تتم مقارنة مصاريف 
الشراء الإجمالية العائدة للفترة الحالية بالمصاريف نفسها العائدة للفترة السابقة وفحص الفرق»؛ فإذا كان 
معنوياًء يجب التعرف على سبب الزيادة أو النقص. 

سادسا قوة الال 

ليست كل قرائن التدقيق ذات قوة واحدة أو قوة متمائلة في الإثبات» ما يتطلب من المسدقق الاستعانة 
بخبرته وعلمه ورأيه وحكمه الشخصي ليختار أقواها قوة لتدعيم رأيه وتعزيزه ونظراً لتفاوت الأدلة مسن 
حيث قوتها ودرجة الاعتماد عليهاء الأمر الذي يتطلب وضع معابير وقواعد إيجابية ومحددة يعتمسد 
ويستند عليها المدقق في تقويمه واختياره لأدلة الإثبات والمفاضلة بينها مع ملاحظة ما يلي: 

- الأدلة الخارجية أقوى بإثباتها ودرجة الاعتماد عليها من الأدلة الداخلية. 

2- الأدلة الئي يحصل عليها المدقق بنفسه أقوى من التي يحصل عليها عن طريق الغير. 

3- الأدلة الإيجابية اشد قوة من الأدلة المعتمدة على التقدير الشخصي. 

ونتوقف معابير وقواعد قوة الأدلة على الاعتبارات التالية: 

1- صلاحية الوسيلةء والأسلوب الفني المتبع في الحصول على الدليل: 

تثوقف قوة الدليل على مقومات أساسية واعتبارات معينة يلزم توافرها في الوسائل والأساليب الفئية 
المستخدمة في جميع الأدلةء فالجرد الفعلي له أحكامه وقواعده» والتدقيق المستندية لها أسسها ومقوماتها 
والمصادقات لها اعتباراتها وشروطهاء وعدم توافر ذلك في الوسائل والأساليب الفنية يفقد الدليل قوة 
إثباته. 

2- مصدر الدليل: 

لمصدر الدليل أثر كبير في مدى قوة ودرجة الاعتماد عليه فأدلة الخارجية أقوى من الداخلية ودرجة 
الاعتماد عليها أكبر لأنها لا تمت بأية تبعية للإدارة. 
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3- طبيعة الدليل: 

الأدلة الإيجابية أقوى في إنباتها ودرجة الاعتماد عليها من الأدلة التي تعتمد على تقدير المسدقق 
واستنباطه. 
4- كيفية الحصول على الدليل: 
فالأدلة التي يحصل عليها المدقق بنفسه أقوى في دلالتها ودرجة الاعتماد عليها من التي يحصل عليها 
عن طريق الغير. 
5- مدى ارتباط الدليل بالعنصر محل الفحص: 
إن قوة إثبات الدليل ودرجة الاعتماد عليه تعتمد على ارتباطه بالعنصر أو بالعملية محل الفحص. 
6- التوقيت المناسب للحصول على الدليل: 
إن توقيت الحصول على الدليل شديد الأهمية فقد يكون الدليل قوياً في إباتسه ودرجة الاعتماد عليه 
ومناسبته لطبيعة المفردة محل الفحص إلا أن الوقت الذي حصل عليه المسدقق لا يتناسب مع تاريخ 
الفحص أو عملية التدقيق ما يفقده دلالته وإمكان الاعتماد عليه. 
7- مدى توافر الثقة والمعرفة في المصادر الخارجية للدليل: 
تتوقف قوة الأدلة ودرجة الاعتماد عليها على مدى توافر الثفة في هذه المصادر بالإضافة إلى مسدى 
إلمامها بالمعلومات المطلوبة منها وعدم تحيزها أو تبعيتها للإدارة. 
8- سلوك المدقق نفسه أثناء جمعه للأدلة 
من أهم المقومات الأساسية لعملية التدقيق الاستقلال والحياد التام للمدقق وبعده عن المؤثرات كافة في 
كل مرحلة من مراحل التدقيق. 
9- فعالية الرقابة الداخلية: 
تلعب فعالية الرقابة الداخلية درراً جوهرياً في قوة الأدلة. ومثلاًء يتم الاعتماد على المستند الداخلي في 
الشركة التي بها رقابة داخلية فعالة لوجود احتمال أكبر للدقة. وبشكل مماشلء؛ لسن تكون الإجراءات 
التحليلية دليلاً كافياً إذا كانت الرقابة تنتج معلومات غير دقيقة من البيانات التي يم تشسغيلها. كما أنه 
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يمكن أن يكون للفحص الفعلي وإعادة الحساب درجة عالية من القوة والتقة فيهما إذا كانت الرقابة 
الداخلية تتم بالفعالية. 

سابع العوامل الموؤثرة على حجم أدلة الإثبات التي يقوم المدقق بجمعها 

من المسلم به أن يحصل مدقق الحسابات على أكبر قدر من أدلة الإثبات» إلا انه يوجد العديد من 
العوامل والتي قد تجبر المدقق على تضبيق نطاق أو حجم الأدلة التي بنبغي عليه جمعها أو توسيعها 
وأهمها : 

1 س الأهمية النسبية للعنصر الذي يقوم المدقق بفحصه: 

كلما زادت الأهمية النسبية للعنصر موضوع الفحص كان من الضروري الحصول على عدد أكبر من 


الأدلة. والعكس صحيح. 
2 س سهولة التلاعب في العنصر: 


كلما كان احتمال وقوع خطأ أو غش أو تلاعب في العنصر محل الفحص كبيراً وجب على المسدقق أن 
يحصل على كمية أكبر من الأدلة. مثلا عنصر النقدية من أكثر العناصر عرضة للاختلاس لذا يجب 
على المدقق أن يكون حريصاً وأن يجمع أدلة كافية حول هذا العنصر» وعلى العكس بالنسبة إلى عنصسر 
الأراضي. 

3 تكلفة الحصول على الدليل: 

تكاف عملية جمع الأدلة المدقق جهداً وزمناً ومالاً لذا يجب عليه قبل حصوله على الدليل أن يقارن ما 
بين تكلفة الحصول عليه وبين الفائدة منه. فإذا كانت الفائدة أكبر من التكلفة فإنه يجب عليه ألا يتواني 
في الحصول عليه. 

4 س درجة فعالية الرقابة الداخلية: 

نظام الرقابة الداخلية هو دليل بحد ذاته. وهذا يعني إذا كانت فعالية هذا النظام جيدة يمكن للمدقق أن 
يقل من كمية الأدلة التي يتوم بجمعها والعكس صحيح. 

5 س مدى تجانس الدليل مع العنصر: 

یں کل دل خالا اكرون القناعة الكافية في جميع الأحوال فالوجود الفعلي يصلح للأصول المادية 
والمصادقات للحسابات تحت التحصيل. 
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6 هدف التدقيق: 

قد يكفي دليل واحدء فمثلاً إذا كان هدف التدقيق التأكد من وجود النقدية فيقوم المدقق بالجرد الفعلي لهذا 
العنصر . أما إذا كان هدف التدقيق معرفة القيمة الفعلية لبضاعة آخر المدة فبالإضافة إلى ملاحظة 
الجرد الفعلي لا بد من التأكد من الملكية ومن صحة التقويم. 

ثامناً : أثر تكنولوجيا المعلومات في أدلة الإثبات : 

كان لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة أثر كبير في إجراءات حجم الأدلة ونوعيتهسا ويمكننا 
بيان هذا الأثر من خلال النقاط التالية: 

1 - نشوء الأدلة الإلكترونية: 

ويقصد بالأدلة الإلكترونية أي معلومات تم تكوينهاء أو إرسالهاء أو معالجتهاء أو تسسجيلها أو الاحتفساظ 
بها إلكترونياًء والتي يعتمد عليها المدقق للتأكد من صحة العمليات والقيم الواردة بالقوائم المالية لكي 
يتمكن من إبداء رأيه حول عدالة القوائم المالية والمعلومات الإلكترونية يمكن أن تأخذ عدد من الأشكال 
مثل نصوص أو صور أو تسجيل صوتي. ويتضمن الدليل الإلكتروني السجلات المحاسبيةء والمسسئندات 
الأصليةء ودفتر اليومية والأستاذ العام» والوثائق المؤيدة للعمليات وأي بيانات أو معلومات أخرى علسى 
شكل إلكتروني. 

2 ضوابط اعتماد مدقق الحسابات على الأدلة الإلكترونية: 

لكي يقبل المدقق أو يعتمد الأدلة الإلكترونية عليه أن يراعي ما يلي : 

أ- أن يدرك جيداً أن مدى إمكائية اعتماده على الدليل الإلكتروني يتوقف بالدرجة الأولى على فعالية 
الرقابة الداخلية. 

ب- أن يتعامل جيداً مع التأثير المستمر لتكنولوجيا المعلومات في الأدلة التظليديةء مثلاً إرسال وتسام 
الردود على المصادقات. 

ج- أن يعرف أن أدلة إلكترونية معينة قد تتاح له في أي وقتء وعليه أن يتوقع هذا الوقت حتى بأخذه 


في الحسبان عند قيامه بالاختباراث اللازمة. 
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3 في ظل تكنولوجيا المعلومات: 
فإن معظم التوثيق أصبح يتم في صورة إلكترونيةء لذا ينبغي على المدقق أن يقبل المعلومات المكتوبة 
والمعلومات الإلكترونية كأدلة مستندية في شكل جديدء وذلك في ظل إجراءات الرقابة الداخلية التي 


تضمن أمن المعلومات وحفظها وعدم قابلية تغييرهاء 
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أسئلة حول الفصل الثامن 
1. ما المقصود بأدلة الإثبات في التدقيق؟ 
2. ما المقصود بكفاية وملاءمة أدلة الإثبات في التدقيق؟ 
3. هل تؤثر طبيعة العنصر محل الفحص في رأي المدقق فيما يتعلق بكفاية الأدلة؟ اشرح ذلك. 
4. ما أنواع الأدلة في التدقيق؟ 
5. لماذا يعد الدليل المستندي الذي نشاً حارج منشأة العميل أكثر صلاحية من الدليل الذي نشا داخسل 
المنشأة؟ اشرح. 
6. متى يلجأ المدقق إلى استخدام المصادقات. 
7. هل يصلح دليل الوجود المادي للتأكد من جميع الأصول؟ اشرح. 
8. بصفتك مدققاً لحسابات إحدى الشركات» فقد رفضت إدارة الشركة أن تمدك بإقرار الإدارة. ويسرى 
المدير العام للشركة أنه لا يعد مسوغاً لمثل هذا الإقرار لان مسؤولية المدقق اكتشاف الانحرافات عن 
المبادئ المحاسبية وكل المخالفات. 
والمطلوب: 
ما التصرف الذي ستتخذه إذا استمر في رفض تقديم هذا الإقرار. 
9. أثناء تدقيق حساب الزبائن لإحدى الشركات عن عام 2011 وفحصه تبين لك ما يلي: 
1) أن رصيد الزبائن يبلغ (1500000). 
2) منه مبلغ (200000) يمثل أقساط أسهم رأس المال المستحق على المساهمين. 
3) منه مبلغ (100000) يمثل ديناً مستحقاً للشركة على إحدى المحلات التجارية عد ضسمن السديون 
المستحقة للشركة في تاريخ الميزانيةء لكنه نظراً لإفلاس المدين أثناء التدقيق أصبح هذا الدين لا يساوي 
أكثر من (50000). 
4) دين آخر بمبلغ (100000) لقاء قيمة بضاعة نم بيعها بتاريخ 1990/10/10. 
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5) دين بمبلغ (50000) خصم من رصيد الزبائن المستحق للشركة في تاريخ الميزانية مع العم أن 
هذا المبلغ يمتل مبالغ واردة إلى الشركة من أصل ديون سبق خصمها بصفتها ديوناً غير قابلة التحصيل. 
6) لدى إرسال المصادقات الإيجابية إلى الزبائن عادت المصادقة المتعلقة بشركة النصر وقيمة 
دينها(150000) مع عدم الموافقة على الرصيدء وكذلك لم يحصل المدقق على الرد من الزبون سعيد 
وقيمة دينه (100000) أما المصادقات الأخرى فكانت صحيحة. 

والمطلوب: 

1- ما أدلة الإثبات الواجب على المدقق جمعها للتأكد من صحة حساب أقساط أسهم رأس الال 
المستحقة على المساهمين؟ 

2- ما أدلة الإثبات اللازمة للتأكد من قيمة حساب الزبون سعيد؟ 

3“ هل يعني عدم الموافقة على الرصيد من فبل شركة النصر وجود خطأ في الحساب ولماذا؟ 

4- إعداد قبود التسوية اللازمة وعرض رصيد الزبائن الصحيح في الميزائية. 

0. من ضمن معايير الندقيق معيار جمع أدلة الإثبات الكافية والملائمة. 

والمطلوب: 

أ اذكر العوامل التي تؤثر في تحديد حجم الأدلة الكافية. 

ب“ هل إبداء رأي المدقق بناءً على أدلة غير كافية يعد إهمالا ؟ و لماذا ؟ 

ج - هل يتعرض نتيجة لذلك للمسؤوليةء و لماذا؟ وفي حال الإيجاب ما المسؤوليات التي يتعسرض لها 
المدقق ؟ 

1. فما بلي الأرصدة الظاهرة في ميزائية إحدى الشركات بتاريخ 2011/12/31 والتي قدمت إلبك 
لتدقيقها: 
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الميزانية الختامية 
0 آلاث %10 
(157500) م أ. آلات 
92500 
0 مخزون سلعي 

حيث اتضح لك من خلال عمليات الفحص ما يلي: 

1 - إن الشركة قامت بعملية الجرد للمخزون السلعي في 2009/1/6 حيث أوضحت كشوف الجرد أن 
الموجود فعلاً بتاريخ الجرد يبلغ (90000) وقد تبين من الاطلاع على دفاتر الشركة أن عمليات 
المخزون خلال الفترة من 2011/12/31 إلى 2009/1/6 كانت كما يلي: 

أ بلغت المشتريات خلال هذه الفترة (3000)استلم نصفها حتى تاريخ الجرد. 

ب- بلغت المبيعات (6000) وقد سلم العملاء جميع البضاعة علماً بأن سعر البيع يتحدد على أساس 
سعر التكلفة مضافا إليها ما نسبته %50. 

ج- اتضح أن هناك بضاعة في مخازن الاستيداع بالجمارك تكلفتها (6000). 

د- هناك بضاعة لدى فروع الشركة في حلب بمبلغ (9000) وقد أرسل الفرع كشفاً نتيجة الجرد في 
4 إلى الشركة. 

ه - اتضح أن هناك بضاعة مشتراة على الحساب يوم 2011/12/30 بمبلغ (8000) قد وصسلث 
للمخازن فعلا ولكن العملية لم تسجل في الدفاتر بعد. 

2 - إن رصيد الآلات في الميزانية يتضمن ما يلي : 

آ- آلة تم شراؤها بتاريخ 2010/7/1 بمبلغ (50000) وضعت بالتاريخ نفسه في التشغيل وجات قسي 
الدفاتر كما يلي: 

0 من ح / الآلات 

إلى المذكورين 
0 إلى المورد 
0 إلى الخصم النقدي 
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ب - آلة أخرى قيمتها (50000) تم شراؤها في بداية العام بالتقسيط وذلك على خمسة أفساط متساوية 
القيمة دفعت الشركة خلال العام ثلاثة أقساط والباقي سيدفع في العام القادم مع العلم بأن الثمن النقدي فسي 
السوق يبلغ (40000). 

ج باقي الآلات مستهلكة دفترياً منذ نهاية عام 2010 ومن المتوقع أن تعمل خمس سنوات زيادة علسى 
العمر الإنتاجي المقدر سابقاً. 

والمطلوب: 

1- أدلة الإثبات اللازمة للمخزون السلعي. 

2- أدلة الإثبات لعنصر الآللت. ٠‏ 

3- إعداد قبود التسوية اللازمة ثم تحديد القيم الواجب أن تظهر في الميزائية في 2011./12/31 

2. اختار الإجابة الأكثر دقة لما يلي: 

آ- يتمثل النوع الذي يعتمد عليه المدقق على نحو أكبر من أدلة التدقيق المستندية في: 

الفحص الفعلي الذي يفوم به المدقق. 
مصادقة ثم الحصول عليها مباشرة من طرف ثالث. 

عمليات حسابية قام المدقق بإجرائها من واقع دفاتر الشركة. 


1 
2 
3 
4 
ب - يمكن أن يتم التوصل إلى أدلة التدقيق في أشكال مختلفة بدرجات مختلفة مسن الإقناع» أي من 


( 
( 
( 
) المستندات الخارجية. 
الأدلة التالية تمثل أقل أنواع الأدلة قوة: 
1) فاتورة المبيعات. 
فاتورة المشتريات. 

العمليات الحسابية التي يجريها المدقق. 

4) قائمة البنك التي تم الحصول عليها من العميل. 

ج أي من عمليات التوثيق التالية تمثل أدنى درجات الإقناع في دعم رأي المدقق: 


2 


دیا 


( 
( 
( 
( 
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1) جداول تفاصيل الجرد الفعلي للمخزون. 

2) ملاحظة استنتاج تم التوصل إليه في ضوء النسب المالية. 

3) ملاحظة قام بها مقيم تم توثيقها في أوراق عمل المدقق. 

4) قائمة بطلبات المصادقة السلبية التي لم يحصل المدقق على استجابة منها. 
د“ تعد الإجراءات التحليلية : 

1 


 )‏ اختبارات إحصائية للمعلومات المالية يتم تصميمها اتحديد الجوانب التي تتطلب فحصاً مكثاً. 
2) اختبارات تحليلية للمعلومات المالية يتم تتفيذها بواسطة الحاسوب. 
( 


زی 


اختبارات أساسية للمعلومات المالية تتم من خلال دراسة ومقارنة العلاقات بين البيانات. 
4) اختبارات تشخيص للقوائم المالية ولا يمكن تصنيفها ضمن أدلة التدقيق. 

ه - تعد الإجراءات التحليلية هي الدليل الوحيد المطلوب في حالة : 

1) الحسابات التي ليس لها أهمية نسبية. 

2) الحسابات التي لها أهمية نسبية. 

3 عزل الحسابات أو عمليات مالية يجب أن يتم فحصها على نحو متعمق. 

4) لیس کل ما ذکر. 

و س تعتمد كفاية أدلة الإثبات وصلاحياتها بصفة أساسية على: 

1) ما هو متاح من بیانات موثوق فيها. 

2 الأدلة وثيقة الصلة بالموضوع. 

3 حكم المدقق. 

4) معايير التدقيق المتعارف عليها. 

ز - إن غالبية العمل الذي يقوم به المدقق المستقل فيما يتعلق بإيداء الرأي في القوائم المالبة ينطوي 
على: 

1) دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية. 
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2) الحصول على أدلة الإثبات وتقويمها بشكل موضوعي. 

فحص العمليات غير النقدية. 

4) مقارنة الحسابات الفردية مع حسابات المراقبة الإجمالية. 
ح ‏ يجمع المدقق أدلة الإثبات من أجل: 

1) تقويم نظام الرقابة الداخلية. 

) نشكيل رأي حول عدالة القوائم المالية. 

6 تقويم أعمال الإدارة. 

4) اكتشاف الأخطاء والتلاعبات الجوهرية في القوائم المالية. 


ta 


ط ‏ فيما يلي أمثلة لبعض أدلة الإثبات» ما هو أكثرها قوة للمدقق : 
) قيام المدقق بالتحقق من الوجود الفعلي. 
2) قيام المدقق بفحص العمليات الحسابية لما هو مسجل بالدفاتر. 
( 
( 


ر 


دیا 


المستندات المعدة خارج الشركة. 
4 
ي أي من العوامل التالية يُعد ذا أهمية عند تقويم المدقق لمدى ملائمة دليل الإثبات: 
1) مدى تحقيق الدليل لأهداف الفحص. 

2) مدى موضوعية المدقق الذي يحصل على الدليل. 

3 كمية الأدلة التي تم الحصول عليها. 

4) مدى استقلال المصدر الذي قدم الدليل. 


ك س تعد الأدلة كافية بشكل عام عندما: 


المصادقات الواردة إلى المدقق مباشرة. 


1) کون ملاثمة. 
2) يكون هناك قدر كاف منها لتكوين رأي في القوائم المالية. 


3) تكون مناسبة و موضوعية. 
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4) يتم الحصول عليها عن طريق الاختيار العشوائي. 

ل فيما يلي أمقلة لأدلة الإثبات في التدقيق» أي منها يعتمد عليها مدقق الحسابات أكشر من غيره 
للتحقق من صحة وجدية الديون المستحقة على الزبائن : 

1) المستندات المؤيدة العمليات المسجلة في حسابات الزبائن. 

2 المتحصلات من العمليات المسجلة في حسابات الزبائن. 
3) مصادقات واردة للمدقق مباشرة. 
( 


4) مكالمات هاتفية مع الزبائن تؤيد صحة الأرصدة. 
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الفصل التاسع 

تخطبط الا ر تباط 
الأهداف التعليمية 
بعد قراءة هذا الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي: 
- وصف الأنشطة التي يقوم بها المدققون قبل بدء الارتباط. 
- تحديد مصادر المعلومات والإجراءات التي يتخذها المدققون للحصول على معرفة بنشاط 
العميل والصناعة الخاصة به. ۰ 
- إنجاز إجراءات تحليلية لتحديد احتمالات التظليل. 
- بيان الاعتبارات الخاصة بالحاسوب المستخدم من قبل العميل وبيان إجراءات التدقيق التي 
تتم باستخدام الحاسوب. 


- مراجعة توثيق عمليات التدقيق من حيث الشكل والمحتوى. 
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الفصل التاسع 
تخطيط الارتباط 


تمهید: 

بتاريخ 2001/2/6 ناقش فريق التدقيق المخصص بشركة (إنرون) من قبل أرثر أندرسون 
Artheren Andersen‏ أكبر منشأة تدقيق في العالم» ومن أهم ما تبين من خلال المذكرة 
التي كتبت بذلك التاريخ مناقشة إمكانية بقاء أرثر أندرسن للاستمرار في تدقيق شركة 
ENRON‏ لعام 2001ء ومن أهم القضايا التي أثيرت في تلك المناقشة بعض الممارسات 
الاستتمارية المثيرة للتساؤل وقد عبر البحعض عن ذلك بالقول إن إئرون تقوم بمغامرات 
عبقرية» وفيما عدا ذلك توصل المجتمعون إلى اتفاق بأن أرثر أندرسن لديها الخبرة والكفاءة 
وفريق العمل القادر على تقديم الخدمة اللازمة لشركة ×١N۸0غ‏ » وقبل مرور عام واحد 
أفلست شركة إنرون و تعرضنت آرثر أندسن للمساعلة واختفت من السوق. 

وفي الواقع فإن السبب الأساسي لتخطيط الارتباط هو تحديد المخاطر المحتملة من القيام بهذا 
الارتباط والتأكد من أن فريق العمل قادر على تجنب هذه المخاطر واتخاذ ما يلزم من 
إجراءات» ولعل تحقيق هذا الهدف يكمن في الخطوات الثلاث الالية: 

1- التعرف على الأحدات الهامة ذات التأثير على العميل أو عملياته. 

2- تحديد المجالات التي تمثل مخاطر خاصة تهدد منشأة التدقيق من خلال هذا الارتباط. 
3- التأكد من إمكان إخفاء الارتباط بالشكل المطلوب وفي الوقت المحدد. 

1- ترتيبات قبل الارتباط 

تحاول شركات التدقيق تخفيض خطر الأعمال لديها عن طريق الإدارة المتحفظة لارتباطهاء 
ومن أجل تحقيق ذلك تقوم منشآت التدقيق بعدة أنشطة قبل البدء بأي ارتباط بحيث يمكن 
تسمية هذه الأنشطة أنشطة إدارة الخطر. 
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1-1- اختيار عميل جديد أو التمديد لعميل سابق: 

من أهم عناصر رقابة الجودة نظام اتخاذ قرار حول قبول عميل جديد أو الاستمرار بتدقيق 
عميل سابق» لأن منشأة التدقيق ليست ملزمة بقبول عميل غير مرغوب فيه أو الاستمرار 
بتقديم خدمة التدقيق لعميل سابق عندما يتسرب شك فريق التدقيق إلى سلوك العميل السابق. 
وتتضمن السياسات و الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة ما يلي: 

1-1-1-جمع معلومات حول العميل» القوائم الماليةء والتقارير المرحليةء وإجراءات 
التسجيل في السوق المالي. 

2-1-1 سؤال المصارف التي يتعامل معها العميل» وكذلك سوال أطراف أخرى ذات 
علاقة بالمحللين والمستشارين القانونين. 

3-1-1 - سؤال المدقق السابق -في حال وجوده- حول نزاهة الإدارة» وحول الخلافات مع 
الإدارة بشأن تطبيق معايير المحاسبة الدوليةء أو الخلافات بشأن إجراءات التدقيق المسبقةء أو 
ما شابه ذلك والتوصل إلى أسباب ترك المدقق السابق. 

4-1-1- تحديد ما إذا كان الارتباط يحتاج إلى اعتبارات خاصة أو يتضمن مخاطر خاصة. 
5-1-1“ تقييم مدى استقلال منشأة التدقيق بالنسبة للعميل المنتظر. 

6-1-1- تحديد الحاجة إلى مهارات خاصة أو معلومات خاصة. 

2-1- الاتصال بالمدققين السابقين: 

يلعب التدقيق دورا مهما في إضفاء المصداقية على القوائم الماليةء وإن استمرار منشأة 
التدقيق في تقديم خدمات التدقيق يرفع من كفاءة التدقيق من خلال تعرف المدققين على 
ظروف الشركة وقدرتهم على فهمها و التعامل معهاء كما أن استمرار منشأة التدقيق في تقديم 
هذه الخدمة للشركة من شأنه اطمئنان الإدارة وارتياحها لعمل المدققين طالما أنهم خبروا 
ظروف الشركة ولم يسيئوا الظن بعملياتها من خلال الإدارة التي تعمل في بيئة من الرقابة 
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الداخلية التي درسها المدققون واعتمدوا عليها في تحديد طبيعة و حجم وتوقيت إجراءاتهم 
الجوهرية. 

لذا فإن تخلي الشركة عن منشأة التدقيق يثير الكثير من علامات الاستفهام التي يحرص 
المدققون الجدد على معرفتهاء فقد تكون طلبات المدققين الخاصة بالاطلاع على العمليات 
لخاصة بالأطراف ذات العلاقة وما يرتبط فيها من مستندات شكلت مصدر قلق للإدارة العليا. 
وقد تكون شروط المدققين لقبول القوائم المالية أدت على تخفيض الأرباح وتخفيض مكافآات 
المدير المرتبطة بالأرباح ما هدد مصلحة الإدارة. 


وقد يكون إصرار المدققين على ضرورة إعداد بيان ضريبي يمثل أرباح الشركة -بعد 
تعديلها بما ينفق مع قوانين الضرائب والتعليمات التتفيذية الصادرة عن الدوائر الضريبية- 
يمثل إزعاجاً للإدارة أدى إلى زيادة العبء الضريبي. 

ولا شك أن متل هذه الأسباب تمثل مصدر شك لمنشأة التدقيق قد يجعلها ترفض قبول العميل 
الجديد بعد تعرفها على أسباب تخليه عن المدقق السابق. 

وقد تكون الأسباب تعود إلى الاختلاف حول الأتعاب» أو بسبب الحاجة إلى تطبيق القانون 
(أو المعايير المهنية) الذي يقتضي تغيير المدقق كل أربع سنوات (كما في القانون 33 لعام 
9 الصادر في سورية) وقد يكون المدقق نفسه هو الذي استقال وتخلى عن التدقيق بسبب 
ضيق الوقت أو نقص الكوادر أو انخفاض الأتعاب» بناء على ذلك فمن الأهمية أن يتم سؤال 
المدقق السابق عن أسباب تركه بالإضافة إلى أية ملاحظات أخرى يرى تزويد المدققين الجدد 
والجدير بالذكر أن سؤال المدقق السابق لا يستقيم إلا من خلال موافقة إدارة العميل التي 
تمتلك كافة أوراق العمل وأدلة الإثبات وإن كانت محفوظة لدى المدقق»؛ ومن المألوف أن 
ترحب الإدارة بقيام المدقق السابق بالرد على أسئلة المدقق اللاحقء إلا إذا كانت أموراً خفية 
هي التي أدت إلى التغييرء وبلا شك فإن عدم ترحيب الإدارة بالعودة إلى المدقق السابق يثير 
الشك بواقع العمل وقد یبعث على رفض قیام المدقق بتقديم خدماته للشركة. 
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3-1- رسالة الارتباط 

من الطبيعي أن يتم تنظيم العلاقة بين الشركة الخاضعة للتدقيق ومنشأة التدقيق عن طريق 
عقد يحدد التزامات الطرفين وأتعاب التدقيق ومواعيد تسديدهاء إلا أن تسمية منشأة التدقيق في 
كثير من الأحيان لا ED NS ES‏ 
مهنية وأدبيات للسلوك المهني» أو بمعنى آخر إن منشأة التدقيق لا تحتاج إلى عقد لتجديد 
حقوقها وواجباتهاء ومع ذلك فإن المعابير المهنية أشارت إلى ضرورة إرسال رسالة ارتباط 
من قبل منشأة التدقيق لتعريف الطرف الآخر بالحقوق والواجبات المرتبطة بالطرفين حرصا 
على الوقوع بخطر سوء الفهم وما يترتب عليه من مطالبة أي طرف من طرفي الالتزام 
بحقوق غير منطقيةء ولذا فقد اقتضى إرسال هذه الرسالة في كثير من الأحيانء إذا تتضمن 

هذه الرسالة: 

أ)أهداف الارتباط. ب) مسؤوليات الإدارة. ج) مسؤوليات المدققين. د)حدود الارتباط. 
ولعله من المفيد إرسال رسالة الارتباط إلى العميل حتى ولو استمرت منشأة التدقيق لعام آخر 
وخاصة في حال تغير الإدارة أو وقوع أحداث هامة كتعرض الشركة لخسارة كبيرة أو لعملية 
سطو أو سرقة حيث بين مسؤوليات المدقق أنه يبذل العناية المهنية اللازمة في حدود معايير 
التدقيق وتنجزه بهدف الحصول على تأكيد منطقي بان القوائم في المالية خالية من التضليل 
الجوهري (الهام نسبيا)» وأن التدقيق يتضمن فحص على أساس اختباري للحصول على أدلة 
تدعم المبالغ المفصح عنها في القوائم الماليةء كما يتضمن تفييما للمعايير المحاسبية الدولية 
الموضوعة أساسا للتقديرات المعدة من قبل الإدارة. 

4-1- تعيين فريق العمل 

بعد الارتباط مع عميل جديد لابد من تعيين فريق العمل المؤهل لإنهاء هذا الارتباط بنجاح» 
يبدأ فريق العمل من الشريك المسؤول عن العملية والذي يوقع التقارير الخاصة بهاء ويوقع 
رسالة الارتباط يلي ذلك تعيين المدير المسؤول عن العملية ويعمل على متابعة العملية 
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بالتتسيق مع الشريك المسؤول أما الفريق الميداني فيتألف من مدقق رئيسي أو أكثر وعدد من 
المساعدين» وقد تتم الاستعانة بخبير في الصناعة التي يعمل بها العميل المساهمة بوضع خطر 
الأعمال والخطر الملازم» كما قد تتم الاستعانة بخبير في الحاسوب إذا كان نظام التشغيل وما 
يرتبط به من برامج تنفيذية تحتاج إلى تأهيل خاص» حيث يجتمع فريق العمل لمناقشة 
الارتباط وكيفية التعامل معه والمخاطر المحيطة به قبل البدء الميداني لعميلة التدقيق 

ومع ذلك فثمة شريك آخر يهتم بإنجاز العمل بكفاءة وفاعلية عالية مع التركيز على 
الالتزامات القانونية لمنشأة التدقيق وأدبيات السلوك المهني والمعايير المهنية الأخرى ومهمة 
هذا الشريك متابعة العمل منذ بدايته إلى نهايته» وهذا الشريك الذي لا يهتم بالمحافظة على 
علاقة طيبة مع الإدارة. 

5-1- المخطط الزمني: 

إن توقيت الأعمال وعدد ساعات العمل التي يستغرقها كل جزء من العمل يحتاج أن يعبر 
عنه بشكل تفصيلي في مخطط أو موازنة زمنية #علنط ٥زا‏ حيث يستخدم هذا المخطط 
للرقابة على عملية التدقيق وتوقع المشكلات التي تحتاج إلى زمن أطول من غيرها ونقييم 
الانحرافات بعد التنفيذ. 

ويبنى المخطمذ الزمني على أساس إنجاز العام السابق بالنسبة للعملاء الذين يستمر التدقيق 
معهم منذ عام سبق» على أن تؤخذ التبديلات في ظروف المشروع بالاعتبار» أما عند التدقيق 
للمرة الأولى فيمكن بناء المخطط الزمني على أساس خبرة المدقق السابقء أو على خبرة 
المنشأة العامة بالمقارنة مع عملاء مشابهينء على أن يعطى وقت أطول للمجالات الأكثر 
خطراً. و يمكن عرض المخطط الزمني التالي على سبيل المثال: 
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مخطط زمني بالساعات 
مرحلي نهائي 
معرفة المشروع ١‏ 15 ت 
التأقلم مع التدقيق الداخلي ٠_110‏ 5 
تقييم الرقابة الداخلية 30 10 
إعداد الخطة | 25 . 
التحري عن الأطراف ذات العلاقة 5 15 
الاجتماع بشأن العميل 10 18 
النقدية 1 10 15 
متحصلات نقدية 15 5 
مخزون 35 20 
التزامات نقدية esاbاھرa"‏ 5 35 
مراجعة القوائم المالية 2 20 
إعداد التقرير ١‏ 2_| 
رسائل التمشل 1 22 
على أن يكون من الواضح أن التنفيذ الفعلي يرصد بتفصيل أكبر» ويمكن أن تعرض الساعات 


بحسب المستوى الإداري كفصل ساعات رقابة الجودة عن ساعات الشريك المسؤول عن 
العملية وعن ساعات المدير أو معاون المدير وعن ساعات المدقق الرئيسي ما يجعل تسعير 
التدقيق أكثر سهولة. 

ويطلب من أي من العاملين بمنشاة التدقيق أن يقرروا عن الوقت المنصرف لخدمة ارتباط 
معين ما يسهل جمع الساعات الفعلية ومقارنتها بالساعات المخططة وتحليل الانحرافات 


وبالتالي قياس كفاءة العاملين في التدقيق كما يساعد ذلك على تحصيل فاتورة العميل حيث 
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يطلب العملاء أحيانا تقديم بعض الخدمات على أن يتم التسعير بعد انتهاء الخدمة على أن 
تحمل التكلفة على الساعات المنصرمة وبحسب المستوى الذي شارك بقديم الخدمةء كما يساعد 
ذلك على تخطيط التدقيق للعام القادم. 

2- فهم منشأة العميل: 

التعرف على شغل العميل وفهمه من خلال الصناعة التي يعمل بهاء أمر ضروري بشكل 
حاسم في التدقيق» ويتطلب معيار التدقيق الدولي 315 من فريق التدقيق الحصول على فهم تام 
لشغل العميل لتخطيط وإنجاز أعمال التدقيق. 

ويشمل هذا الفهم البيئة الاقتصادية التي يعمل فيها المشروع في مفهومها الواسع بما في ذلك 
البيئة السياسية ذات التأثير في الاقتصاد كسياسات التسعير والقيود على الاستيراد و التصدير 
والسياسات والإجراءات الضريبيةء وطبيعة الصناعة التي يعمل بها المشروع» كأن يكون 
مصرف» أو شركة تأمين» أو مؤسسة ماليةء أو فندق» أو شركة إنتاج نفط أو غازء أو مركز 
لتوزيع السلع الاستهلاكيةء ومن الصعب أن نجد مدققاً يعرف ظروف هذه الصناعات في نفس 
الوقت» إلا أن لدى منشآت التدقيق خبراء في الصناعات المختلفة لمساعدة المدققين في تفهم 
عمل المشروع الخاضع للتدقيق» ولعلنا نجد تخصصاً غير معلن في بعض منشآت التدقيق في 
صناعة دون أخرى. 

1-2- فهم خطر الأعمال 

إن التعرف على التغيرات السريعة في البيئة التي يعمل فيها المشروع الخاضع للندقيق› 
وكذلك التغيرات في الإدارة أو المدققين الداخليين أو الخارجيينء بالإضافة إلى التعرف على 
الرقابة المعمول بها ضروري من أجل الحد من المخاطر التي يتعرض لها المدققين؛ وقد 
عرفت لجنة دعم المنظمات ١C080‏ إإدارة خطر (ERM) Enterprise Risk JlJ!‏ 
le Management‏ أنھا: 
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'عملية تتأثر بمجلس إدارة المشروع (الشخصية المعنوية) والإدارة وبعض العاملين من خلال 
وضع الإستراتيجية ومن خلال المشروع» وتصمم لتحديد الأحداث المحتملة التي يمكن أن 
تؤثر بالشخصية المعنوية وإدارة المخاطر لتكون ضمن طاقة الشخصية المعنويةء لتقديم تأكيد 
معقول بإنجاز أهداف تلك الشخصية المعنوية'. 

ويمكن التعبير عن إدارة خطر الأعمال بالرسم البياني التالي: 


البيئة الداخلية 
وضع ج 
الأهداف أ 
تحدید 
الأحداث 


ا الثدقيق الخارجي 
إ معلومات 
تقييم الخطر التوصيل 
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ويمكن عرض عناصر خطر المشروع كما يلي 

1-1-2- البيئة الداخلية 

ويتناول شعور المنظمة بالخطر وقدرتها على استيعابه وفلسفة الإدارة ونزاهتها وما تدين به 
من قيم أخلاقية والبيئة التي تعمل من خلالهاء وبعبارة أخرى تتضمن البيئة الداخلية كيفية رد 
المنظمة على ما تواجه من خطر. 

2-1-2-وضع الأهداف: 

إن رسم أهداف المنظمة من أولى مسؤوليات الإدارةء ققد يكون من أهداف مركز البيع 
للمستهلك (مول) وجود طلبات الزبائن كافة على رفوف البيع عند الطلب» وعند عدم ثوفر 
حاجة المستهلك فإن ذلك يعني خسارة عملية بيع وقد تعني خسارة الزبون الذي يلتفت إلى 
مرکز آخر. 

3-1-2- تحديد الأحداث والظروف التي توؤثر على تحقيق الأهدافد 

لابد من تحديد تلك الظروف والأحداث التي تنشا داخل المنظمة أو خارج تلك المنظمة وقد 
تؤثر على تحقيق أهداف المنظمة وهي تمثل إشارات حمراء قد توجد في صناعة معيئةء او 
لدى إدارة معينةء أو من خلال نظم المعلومات المستخدمةء ويدخل في ذلك عقبات توريد 
المواد» أو ظروف أمنية أو مناخية غير ملائمة تعيق توريد هذه المواد .... الخ. 

4-1-2- احتمالات الظروف أو الأحداث المعاكسة للأهدافة 

إن توقع حصول أحداث أو ظروف معاكسةء تجعل الإدارة تخلق الأدوات القادرة على الحد 
من تأثير تلك الأحداث أو الظروف. 

5-1-2-رد الإدارة على تلك الحوادث: 

وتمتل سياسات الإدارة و إجراءاتها الجاهزة للتعامل مع مثل هذه الأحداث. 

6-1-2- الأنشطة والسياسات و الإجراءات الرقابية 


وتهدف للتأكد من استعداد المنظمة لمواجهة الأحداث والظروف التي تعرقل تحقيق أهدافها. 
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7-1-2- المعلومات والاتصالات: 
وتتعلق بإشعار الجهات الإدارية بقرب احتمال وقوع الحدث للاستعداد له» ثم توصيل 
الإجراءات المتخذة والنتائج المترتبة على ذلك. 
8-1-2-الرقابة ( التدقيق الخارجي): 
الذي يهدف إلى قياس قدرة المنظمة بكافة مقوماتها على التعامل مع المخاطر الخاصة ببيثة 
الأعمال. 
2-2- الثدقيق عJلJ‏ lwİس‏ Jiخþطر (RBA)JRisk-Based Auditing‏ : 
واكبت بعض منشآت التدقيق مدخل إدارة الخطر E8۸۷‏ ببناء مدخل التدقيق على أساس 
الخطر الذي يعمل على أساس تقييم أعلى أدنى «W٥0-ص٠٠‏ لمخاطر أعمال العميل التي 
تذهب إلى ما وراء القواثم الماليةء وتعتقد تلك لمنشآت التي تتبنى ذلك المدخل بأن عليها أن 
تعلم أكثر حول استراتيجيات عملائها وعملياتهم ما يساعدها على فهم ما إذا كانت قوائمها 
المالية معروضة بعدالةء ما يجعل خطر الأعمال مكملاً لمدخل تدقيق القوائم المالية. 
ويبدأً المدقق بحسب هذا المدخل بتحديد إستراتيجية العميل والعمليات التي تهدف إلى تطوير 
تلك الإستراتيجيةء والخطوة الثانية هي فحص العمليات الأساسية كتسليم المنتجات والموارد 
البشرية بحسب علاقتها بتلك الإستراتيجية وتطويرها. 
ومن أجل هذه العمليات الأساسية وما يرتبط بها من عمليات فرعيةء لابد من تحديد الأهداف» 
والمداخلات» والأنشطة»ء والمخرجات» والأنظمة والعمليات المالية. 
والخطوة التالية هي معرفة خطر فشل العمليات في تحقيق الأهداف» وأخيرا تحديد الأنشطة 
الرقابية التي لم تعمل بفاعلية وهذا بدوره يتطلب من المدققين جمع أدلة إثبات لدعم قضايا 
التدقيق» أي أن التدقيق على أساس الخطر يلعب دوراً شبيهاً بدور الإجراءات التحليلية التي 
توجه المدقق نحو إجراءات تجيب على الإشارات الحمراء التي دلت عليها المؤشرات. 

تدقيق على أساس الخطر يُدخل المدققين في مجالات لم تكن مألوفة في ظل التدقيق 
التقليدي انی - أعلى» فقد يجتمع مدير التدقيق مع مدير الإنتاج أو مع مدير الموارد البشرية 
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أو مع مدير رقابة الجودة لمحاولة التعرف على إجابات لتساؤلات كانت تثار عادة في ظل 
الخدمات الاستشارية وليس في التدقيق» فبينما يعد رصيد حساب معين أو إجراء رقابي معين 
الأساس لربط هذا الحساب بقضايا القوائم المالية ككل في ظل مدخل أدنى - أعلىء نجد أن 
الظواهر التي تشير إليها أدلة الخطر كتراجع جودة الإنتاج أو ضعف تدريب العمال أو عدم 
تكافؤ الحوافز مدخل آخر ينطلق من الأعلى إلى الأدنىء ولاشك أن الانطلاق من الظواهر 
العامة ينعكس في النهاية على أرصدة حسابات ويفسر ارتفاع قيمتها أو انخفاض تلك القيمة. 
ويمكن رسم المقابلة بين المدخلين على النحو التالي: 


| أرصدة الحسابات | تحديد المخاطر مه المدخل التقليدي 
آدنى- أعلى 


| تحديد المخاطر | | إجراءات الرقابة مدخل الخطر 
أعلى- أدنى 


ولعل المدقق في ظل الخطر بيدا بالسوؤال: ما الذي منع الإدارة من تحقيق أهدافها 
الإستراتيجية؟ أما الإجابة على هذا السؤال فتكتشف عند حدث معين أو عمل معين لو ثم منعه 
لتحقق الهدف» والمرحلة الثانية ماذا تنوي الإدارة فعله لمنع تكرر حدوث الخطر؟ وكل إجابة 
تحتاج إلى أدلة إثبات تختلف عن الأدلة المعتادة ولكن تحديد الخطر ينعكس على حساب معين 
أو مجموعة عمليات لها أثرها على القوائم المالية. 

لكن هذه الأدلة المتعلقة بالخطر تختلف بطبيعتها عن الأدلة المعتادة وتحتاج من فريق التدقيق 


إلى خبرات مالية وإدارية وإحصائية بالإضافة إلى المعرفة المتقدمة بمعايير المحاسبة الدولية 
IFRS‏ 

3-2- ملاحظة العاملين وسؤالهم: 

إن مقابلة إدارة العميل وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق يمكن أن تضع فريق التدقيق 
بصورة التغيرات التي حدثت في الشركة قيد التدقيق وفي الصناعة التي تنتمي إليهاء وتمكن 
المدققين من الاطلاع على أداء الموظفين بعملهم ومهاراتهم وعلاقاتهم ومجالات الإشكال 
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التي قد تنعكس على القوائم الماليةء ومن خلال هذه الملاحظات والإجابات يمكن لفريق 
التدقيق الاطلاع على طبيعة عمل الشركة والقضايا التي تحتاج إلى متابعة في القوائم المالية 
أن يلاحظ وجود مواد مخزنة في العراء. 

ومن المعلومات المهمة التي على المدققين جمعها والاطلاع عليها منذ البداية شجرة الحسابات 
وإنفاقات الشراء والعقود الهامة والقضايا القانونية وقراءة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة 
وفي حال عدم تمكن المدققين من الاطلاع على هذه المحاضر بالنسبة للشركات المدرجة في 
البورصة في أمريكا فإن ذلك قد يمثل سببا لرفض القوائم المالية. 

4-2- تحديد الأطراف ذات العلاقة 

لعل أحد أهداف مراجعة مجلس الإدارة هو تحديد الأطراف ذات العلاقةء وتشمل الأطراف 
ذات العلاقة مع الأشخاص أو المنظمات المرتبطة بشكل وثيق مع الشركة قيد التدقيق› 
كالقرابة العائلية أو علاقات الاستثمار. 

وإن تحديد هذه الأطراف يساعد على قيام فريق التدقيق بمتابعة بعض الصفقات كالبيع أو 
الشراء من الطرف ذي العلاقة عن طريق الاتفاق بالتراضي» ويتم ذلك في مرحلة التخطيط 
من أجل تحديد أدلة الإثبات المطلوبة المتعلقة بمثل هذه العمليات» وإن سؤال بعض الموظفين 
الأساسين قد يرشد فريق التدقيق إلى الأطراف ذات العلاقةء وقد تتم مراجعة سجل حملة 
الأسهم لمعرفة المساهمين الذين يمتلكون أسهماً تزيد عن %5 مثلاً ومتابعة حساباتهم 
وعلاقاتهم مع الشركة الخاضعة للندقيق. 

5-2- مراجعة وثائق التدقيق السابقة 

يتضمن الملف الدائم للشركة ووثائق التدقيق الخاصة بالعام السابق معلومات عن العميلء 
وكذلك يقدم فريق العمل السابق معلومات ومقترحات مفيدة حول خطة العمل التي سينفذها 
فريق العمل الجديدء وخاصة أن كثير من الأخطاء قد تتكرر عاماً بعد عامء وإن الاطلاع على 
قيود التسوية المقترحة في العام الماضي قد يشير إلى مواطن الخلل في العام الحالي أيضا. 
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ولاشك أن عمليات التدقيق الجديدة تحتاج إلى جهود أكبر من العمليات المستمرة من السابق»› 
وإن تراكم بعض الأرصدة من الأعوام والسنين السابقة لتحديد الإجراءات الواجبة الاتخاذ في 
العام الحالي كما في المخزون أو بعض الأصول طويلة الأجل الملموسة غير الملموسة. 

وإذا كانت الشركة خاضعة للتدقيق من قبل منشاة تدقيق أخرى في العام الماضي» فلا بد من 
الحصول على موافقة الإدارة قبل طلب نسخ من وثائق تدقيق المدقق السابقء على أن المنافسة 
بين منشآت التدقيق يجب ألا تؤثر على العلاقات المهنية والسلوك الأخلاقي الذي يطبع العلاقة 
3- الإجراءات التحليلية الأولية: 

إن قيام المدققين بانتحليل المالي للقوائم المالية للعميل عن الفترة الخاضعة للتدقيق يسهم في 
الفهم الأعمق لأعمال العميلء حيث يقوموا بمقارنة توقعاتهم لرصيد حساب معين مع ما هو 
مسجل من قبل الإدارة» وتقتضي معايير التدقيق الدولية تطبيق الإجراءات التحليلية في مراحل 
التخطيط لكل عمليةء ما يمكن فريق التدقيق من تحديد المجالات التي نتضمن مشكلات معينة 
ما يسهم في تركيز إجراءات التدقبق التالية وعدم إهمال إجراء مهم» ويمكن القول أن فريق 
التدقيق يجب أن ينجز الإجراءات التالية عند القيام بإجراءات تحليلية: 

1-3- تطوير التوقعاث: 

إذ أن مجموعة من المصادر يمكن أن تقدم دليلاً على توقعات فريق التدقيق لأرصدة حسابات 
محدودة. 

1-1-3- مقارنة أرصدة حسابات العام الحالي مع أعوام أخرى من خلال استخدام التحليل 
الأفقي أو الرأسي. 

2-1-3“ مقارنة المبالغ المتوقعة مع المبالغ المسجلةء إذا يمكن البدء من مقارنة مجاميع 
القوائم المالية(الميزانية وقائمة الدخل) في العام الحالي مع العام الماضي أو الأعوام الماضية 
من خلال استخدام السلاسل الزمنية أو تحليل الارتباط أو الانحدار. 
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3-1-3- مقارنة أرصدة حسابات السنة الجارية مع أرصدة الموازنة التقديرية. 

4-1-3- مقارنة مؤشرات العام الحالي مع تجربة الشركة السابقة 

5-3“ مقارنة مؤشرات لشركة مع مؤشرات الصناعة. 

6-1-3- مقارنة العلاقة بين أرصدة حسابات العام الحالي مع المعلومات غير المالية المتاحة 
في حدود العلاقة بين الحساب والمعلومات. 

2-3- تحديد أهمية الفروق لمعرفة القيمة النقدية للفرق. 

3-3- تحديد الأسباب المحتملة للفروق بين أرصدة العام الحالي والمعلومات الأخرى 
المحدودة كأساس للمقارنةء» وهل يمكن تفسيرها بظروف خارجية أو بعوامل داخلية كسوء 
الإدارة أو تفشي الغش والخطأ؟ 

4-3- توثيق كل الخطوات السابقة. 


متال: 
كانت بعض المؤشرات المالية لشركة بردى على النحو التالي: 
نسب الميزائية العام الماضي العام الحالي نسبة التغيير 
نسبة التداول 4.57 2.3 9 -~ 
فترة(أيام) لتسديد المدينين 18.40 30.91 67.98 
محول الديون المشكوك فيها 0.0800 0.055 6-” 
محول دوران المخزون 80 80 0.00 
محول الديون الملكية 040 0.49 21.83 
معدلات العمليات 
دوران المدينين 19.57 11.56 7-40.47 
دوران المخزون 4.50 4.50 000 
تكلفة المبيعات/المبيعات %15.00 %72.13 3- 
نسب إجمالي الربح %25.00 47.27 9.09 
الفائدة على رأس المال المبدئي %6.62 %12.76 80 ~92 
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ولعل بعض هذه المؤشرات نقدم إجابات على كثير من أسئلة المدقق مثل: 

أ- هل المتحصلات النقدية (الذمم المدينة) قابلة للتحصيل؟. 

ب“ هل مخصصات أو مسموحات الديون المشكوك فيها كافية؟. 

إذ من المعروف أن سياسة ميسرة للبيع الآجل تؤدي إلى ديون مشكوك فيهاء ويبدو من 
الجدول السابق أن قيمة المتحصلات النقدية قد ازدادت ما يفسر زيادة عدد أيام التسديد أي 
نقص معدل الدوران» ويمكن استتتاج أن معدل مخصص الديون المشكوك فيها بالنسبة 
للمدينين قد انخفض عن العام الفائت. 

ت- هل هناك مغالاة في رصيد المخزون في نهاية المدة؟ ما يؤدي إلى تخفيض قيمة تكلفة 
المبيعات» ما يفسر انخفاض نسبة تكلفة المبيعات/المبيعات» على أن ثمة مؤشرات يمكن بناؤها 
عن طريق الحصول على بيانات ومؤشرات الصناعة التي ينتمي إليها المشروع قيد التدقيق 
وتحيد أسباب الاختلاف» ولا يقل عن تلك أهمية مقارنة الأرقام والنتائج الحالية مع ما كان 
مخططا بدراسة أسباب الانحراف بالزيادة والنقصان. 

ولعل الفحص المتعمق لقائمة التدفقات النقدية والتركيز على النقدية المولدة من العمليات و إن 
تراجع هذه النقدية قد يحمل في طياته إشارات حمراء حلو تمكن المشروع من الاستمرار في 
المستقبلء وهذا معناه البدء في دراسة هذه القائمة عند مرحلة التخطيط والعودة إلى دراستها 
عند انتهاء العمل بعد إعداد القوائم المالية. 

4- الأهمية النسبية والتخطيط 

إن التفكير بالأهمية النسبية أثناء مرحلة التخطيط يؤدي إلى تجنب المفاجآت أثناء التدقيق» فلو 
افترضنا أن الشريك المسؤول قرر أثاء التدقيق أن حد الأهمية النسبية هو مبلغ 
0 |ا/ال.س مع أن فريق التدقيق يعمل ضمن حد000 100 فإن التأخر في قرار الأهمية 
النسبية يودي إلى جعل عملية التدقيق أكثر تكلفة أو أقل كفاءة» بعكس الحال لو اتخذ القرار 
في البداية أثناء مرحلة التخطيط على أن قرار الأهمية النسبية يبقى موضوعا للحكم المهني 
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وبالتالي إن قرار الأهمية النسبية يختلف بين مدقق وآخر إذا اعتمد المدققون منهج أدنى إلى 
أعلى كأن يعد أن مقدار 000 100 هو مهم نسبيا بالتسبة للاستهلاك بينما 000 100هو مهم 
نسبيا بالنسبة للمتحصلات النقدية أما الأهمية النسبية بشكلها الشامل بالنسبة للقوائم المالية ككل 
متمثل بمجموع الحسابات منسوية إلى مجموع المقادير المعتبرة مهمة نسبياء أما في حال إتباع 
منهج أعلى أدنى فيتم تحديد الأهمية النسبية على مستوى القوائم المالية ككل من تحتسب 
النسب لتظهر الأهمية النسبية على مستوى كل حساب دون تمييز من حساب وآخر. 

5- الاستفادة من عمل المدقق الداخلي: 

ثمة منطقة عمل مشتركة تجمع المدقق الخارجي مع المدقق الداخليء وبلا شك فإن إنجاز 
إدارة التدقيق الداخلي أعمالها بمهنية عالية يرفع كفاءة التدقيق الخارجي من خلال اعتماد 
المدقق الخارجي على المدقق الداخلي وعدم تكرر إجراءات سبق للمدقق الداخلي وأنجزها 
بشكل فعالء لكن ذلك يحتاج إلى تواصل بين المدققين الخارجيين وإدارة التدقيق الداخلي 
للتعرف على الأعمال التي أنجزتها إدارة التدقيق الداخلي ومدى فاعلية هذا الإنجازء واعتماده 
على أدلة إثبات كافية وتوثيق الإجراءات بشكل مناسب على ألا تنعدى العلاقة بين التدقيق 
الخارجي والتدقيق الداخلي حدود الإشراف والتنسيق وتقييم العمل المنجز. 

على أن المقدمة التي لابد منها لوجود مثل هذا التنسيق والتعاون هو اقتناع الإدارة العليا 
والسماح للمدققين الداخليين إطلاع المدققين الخارجيين على أوراق العمل والتقارير والبرامج 
التي قاموا بتتفيذها وخطط عملهم» إذ إن العاملين في إدارة التدقيق الداخلي هم مجرد موظفين 
في الشركة الخاضعة للتدقيق وهم خاضعون لتعليمات الإدارة ما يضع حدودا على استقلاليتهم 
ومدى تمتعهم بالحرية والموضوعية في إيداء رأيهم في القضايا التي قاموا بتدقيقهاء وكلما 
كانت إدارة التدقيق الداخلي تتبع إلى مجلس الإدارة وتقوم بعملها بناء على خطة محددة مقدماً 
بموافقة مجلس الإدارة ولا تخضع لتوجيهات المدير العام أو غيره من المدراء التنفيذيين كلما 
كان ذلك مشجعا لفريق التدقيق الخارجي للاستفادة من الأعمال التي تفذها المدققون الداخليون. 
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وكلما قلت الأحكام الشخصية و القرارات المهنية وازداد الاعتماد على مؤشرات ومعايير 
موضوعية كان ذلك مشجعا للاطلاع والاستفادة من الأعمال التي أنجزها المدققون الداخليون. 
وغني عن البيان أن عدم تمتع المدققين الداخليين بالتأهيل والخبرة اللازمة يجعل فريق 
التدقيق الخارجي أقل تقة بالنتائج التي يتوصل إليها المدققون الداخليون. 

6- الإستفادة من عمل الخبراء : 

قد يصادف المدقق أثناء مرحلة التخطيط بعض المشكلات التي تحتاج إلى خبرة خارج منشأة 
التدقيق لاختصاصات غير المحاسبة أو التدقيق» كأن تكرن المنشأة الخاضعة لاتدقيق شركة 
مقاولات ما قد يقتضي الإعتماد على تقرير مهندس» وقد تكون الشركة مختصة بالصناعة 
الدوائية ما قد يحتاج إلى خبرة صيدلي» وقد تكون المشكلة التي قد تثار نتعلق بطبيعة البرتامج 
لمستخدم لتشغيل البيانات المحاسبية عبر الحاسوب. 

لذا فلا بد من تحديد الخبير الذي يمكن اللجوء إليه في مرحلة التخطيط لاقحامه في العمل في 
الوقت المناسب على أن من أهم الاعتبارات التي تؤخذ في الاعتبار هي استقلال هذا الخبير 
عن الشركة التي سيقدم الخبرة حولها ما يجعل تقريره موضوعيا يمكن بناء إجراءات التدقيق 
لأخرى على أساسه. 

وليس من الضروري نشر تقرير الخبير والإشارة إليه في تقرير المدققء إلا إذا كانت 
لتحفظات قد بنيت على هذا التقريرء أو أنه قد تم التوصيل إلى سلامة القوائم المالية 
واعتبارها عادلة بناء عليهء أو تم اتخاذ رأي آخر كرفض القوائم المالية واعتبارها لا تعرض 


لمركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية بعدالة. 
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أسئلة حول الفصل التاسع 
الخيارات : 
1- الإجراءات التحليلية تستخدم بصورة عامة لإنجاز أدلة إتبات من: 
أً- المصادقات التي ترسل مباشرة إلى العملاء. 
ب- الملاحظة المباشرة للمخزون. 
ج- علاقات بين الأرصدة الجارية مع الأرصدة السابقة ومع التنبؤات. 
د- فحص تفصيلي للأدلة الداخليةء والداخلية الخارجيةء والخارجية. 
2- ينجز المدققون الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط تهنا : 
أ- تحديد القضايا التي يجب تغطيتها في رسالة الارتباط. 
ب- تحديد الظروف غير المعتادة التي تحتاج إلى جهود تدقيق أكبر. 


ج تحديد أي القضايا في القوائم المالية للعميل التي تحتاج إلى تركيز أكثر من غيرها. 


د~ تحديد طبيعة إجراءات تدقيق المخزون وتوقيته ومداها. 
3- تركيز الإجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط على: 
أً- تحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية. 

ب- الننبؤ بأرصدة الحسابات بناء على عمليات محدودة. 
ج- قضايا الإدارة المنعكسة في القوائم المالية. 

د- الحسابات والعلاقات التي تمثل مشكلات محتملة ومخاطر في القوائم المالية. 
4- أي ما يلي لا يحتاج إلى توثيق أثناء مرحلة التخطيط: 
أ- الاتفاق مع المعايبر الدولية. 

ب-وجود عقود بيع هائلة. 

ج- أحكام المدقق حول الاستقلال بالنسبة للعميل. 

د- أحكام المدقق الخاصة بالأهمية النسبية. 
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5- إن المستند الخاص بمجمع الاستهلاك للعام الحالي يوجد في: 

أ- الملف الجاري. 

ب- الملف الدائم. 

ج- توثيق إدارة التدقيق في الملف الجاري. 

د- مذكرة التخطيط في الملف الجاري. 

6- تتضمن رسالة الارتباط: 

أ الجداول والتحليلات الإحصائية من قبل العميل. 

ب- طرق المعاينات الإحصائية المستخدمة من قبل المدقق. 

ج- تحديد الدعاوى المثارة ضد العميل. 

د- رسائل تمثيل العميل حول محاضر اجتماعات محاسب الإدارة. 

7- أي من إجراءات تخطيط الارتباط تساعد المدقق على تحديد عمليات الأطراف ذات 
العلاقة قبل تاريخ الميزانية. 

أً- مقابلات المدققين الداخلين حول مسؤولياتهم عن التقرير. 

ب- مراجعة السجلات المحاسبية فيما يتعلق بعمليات قبل نهاية العام. 
ج- التحري عن اتصالات الدوائر القانونية العميل للوصول إلى الالتزامات العرضية. 
د“ دراسة اجتماعات مجلس الإدارة. 

8- أي من الاتصالات الخطية التالية يجب أن تتم قبل تاريخ الميزانية: 
أ- تقرير لجنة التدقيق حول الرقابة الداخلية. 

ب- مصادقات ترسل إلى الموردين حول المبالغ المسجلة على لعميل. 
ج- رسالة إلى المحامي حول المسؤولية العرضية. 

د- رسالة إرتباط. 


9- قبل قبول عميل جديد على منشأة التدقيق: 
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أ- محاولة الاتصال بالمدقق السابق. 
ب- تقييم نزاهة الإدارة. 
ج“ تقييم توفر الإمكانات اللازمة لدى منشأة التدقيق. 
د“ کل ما سبق. 
شکلات: 
1“ كائت بيانات فندق الآثار عن عام 2011مقارنة مع بيانات الصناعة السياحية في سورية 
عن نفس العام على النحو التالي: 


البيان الآثار متوسط السياحة 
المبيعات ا 4 
القرفة %60.4 %63.9 
طعام وشراب 35.7 32.2 
أخرى 3.9 3.9 
التكاليف 
قسم الغرف 152 17:3 
طعام وشراب 34.0 271.2 
مصروفات إدارية وعامة 8 8.6 
أتعاب الإدارة 3.3 1.1 
إعلان 2.7 3.2 
ضر ائب عقارات 3.5 3.2 
قات اة 15.9 13.7 
أرباح المبيعات 17.4 25.4 
قسم الغرف 
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أرباح مبيعات الغرف 
نسبة تكاليف الطعام والشراب إلى المبيعات 
تكلفة الأطعمة المباعة 
إجمالي ربح الطعام 
تكلفة المشروبات المباعة 
مجمل ربح المشروبات 
رواتب وأجور 


موسيقى وتسلية 


نسبة إشغال الغرف 
معدل إيجار الغرفة في اليوم 
عدد الغرف المتاحة يوميا 


المطلوب : 


إعداد مذكرة ارتباط بين المناطق المثيرة للشك وإجراءات التدقيق المقترحة؟ 
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ربحية الليرة من المبيعات للمأكولات والمشروبات 


13.4 
26.6 
160 
200 


15.7 
3.7 
1.6 
73 


37.0 
63.0 
29.5 
70.5 
32.8 
2.7 
13.8 
68.1 
120 
148 
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الفصل العاشر 

التدقيق الحكومي 
الأهداف التعليمية 
بعد قراءة هذا الفصل سيكون الطالب ملما بما يلي: 
- مفهوم التدقيق الحكومي 
- أهداف التدقيق الحكومي 
- أنواع التدقيق الحكومي. 
- تقارير التدقيق الحكومي 
- أجهزة الرقابة المسؤولة عن التدقيق الحكومي في سورية 
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الفصل العاشر: التدقيق الحكومي 

تمهید: 

منذ أن أصبح الإنفاق الحكومي ومصادر تمويله خاضعا لموافقة السلطة التشريعيةء وأصبحت 
لموازنة العامة للدولة تصدر بقانون» صار من الضروري أن تتأكد السلطة التشريعية من أن 
السلطة التنفيذية قد تفيدت بقانون إصدار الموازنةء ولم تتفق إلا في حدود الاعتمادات 
لمخصصة كما أنها قامت بجباية الضرائب من المواطنين في الحدود التي نصت عليها 
القوانين التي أصدرتها السلطة التشريعيةء ما حتم وجود جهاز يقوم بالتحقق من تطبيق هذه 
لأهداف عن طريق تدقيق نفقات الحكومة وإيراداتها بالإضافة إلى إيرادات أملاك الدولة أو 
لقطاع العام وغيرها من المساعدات الدولية أو المنح الخاصة أو التبرعات التي تخصص 


لإئجاز أهداف معينة مستقلة عن الموازنة الصادرة بقانون. 


وقد واكب اسنقلال سورية نشوء جهاز سمي ديوان المحاسبات كان يتولى تدقيق نفقات 
الحكومة السورية وإيراداتها وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس النواب. 

إلا أن حركة التأميم والمصادرة التي حدثت في سورية واستهدفت الشركات الكبرى في 
لستينات من القرن الماضي وسعت من وظائف الديوان كما أن اختفاء مجلس النواب في ذلك 
الوقت» واعتماد فلسفة الديمقراطية المركزية أدى على انفراد السلطة التنفيذية في إدارة شؤون 
الدولة من خلال النهج الاشتراكي الذي كان يستهدف إحلال ملكية الدولة محل الملكية الخاصة 
واستخدام النظام الضريبي لتحصيل مزيد من الأموال وإضعاف فرص القطاع الخاص وإتاحة 
الفرصة لبناء قطاع عام اشتراكي تمتلكه الدولةء فكان أن تغير اسم الديوان يحل محله الجهاز 
المركزي للرقابة المالية عام 1968 ليقوم بتدقيق كافة النفقات والإيرادات الحكومة وإيرادات 
أملاك الدولة والقطاع العام وقد اتبع الجهاز المذكور إلى وزارة الماليةء وقد بقي هذا الجهاز 
تابعا لوزارة المالية بالرغم من نشوء مجلس الشعب بعد عدة سنوات» ولعل تبعيته هذه أُسهمت 


في إضعاف الرقابة وعدم قدرتها على مواجهة الفساد الإداري بالرغم من إنشاء الهيئة 


413 


المركزية للرقابة والتفتيش التي أئيط بها صلاحيات رقابية غير روتينية تهدف إلى التدخل 
لحماية المال العام والحرص على تسيير أمور الدولة بطريقة اقتصادية فعالةء وقد تم تعزيز 
ذلك بإنشاء إدارة الرقابة الداخلية في كافة الوزارات والمؤسسات والشركات الحكوميةء وقد 
أعطيت الرقابة الداخلية سلطات رقابية واسعة بالتنسيق مع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. 
1- استقلال أجهزة الرقابة الحكومية: 

من الواضح أن أجهزة الرقابة الحكومية تهدف للرقابة على السلطة التنفيذيةء وهي لا تتمكن 
من إحكام هذه الرقابة إذا كانت تابعة للسلطة التنفيذية ذاتهاء وإن إلقاء نظرة عامة على تبعية 
أجهزة الرقابة العليا في دول العالم نجد أن معظمها يتبع إلى السلطة التشريعية كالولايات 
المتحدة الذي يتبع فيها هذا الجهاز 640 إلى الكونغرس الأمريكي ويعين رئيسه بقرار من 
الكونغرس بناء على ترشيح رئيس الجمهورية لمدة خمسة عشر عاما ولا يمكن إقصاءه قبل 
هذا التاريخ إلا بقرار تلثي أعضاء الكونغرس وهي نفس الأغلبية اللازمة لإقصاء رئيس 
الجمهورية» ويسمى هذا الجهاز محكمة المحاسبة في فرنسا ويتبع إلى السلطة القضائية. 

أما في سورية فإن الجهاز المركزي كان يتبع إلى وزير المالية كما رأينا لكنه أصبح بموجب 
القانون 64 الصادر عام 2003 تابعاً لرئيس مجلس الوزراءء أما الهيئة المركزية للرقابة 
والتفتيش فهي تابعة لرئيس مجلس الوزراء أيضاء وهذا معناه أن السلطة التنفيذية تراقب 
نفسها وهي غير قادرة على المساءلة في القضايا الكبيرة التي يأخذ فيها رئيس الوزراء دورا 
ما سواء من خلال علاقته المباشرة بالتجاوزات التي قد تحصل» أو من خلال تأثره بالضغوط 
التي تمارس من خلال تفاعل النظام الإداري مع العلاقات السياسية القائمةء وقيامه بتجميد 
عمل بعض البعثات التفتيشية أو إيقافها أو حفظ القضية عند وصولها إلى مرحلة التقرير» عدا 
عن إمكانية توجيه الأجهزة الرقابية للضغط على إدارة ما أو مركز إداري معين بهدف تحقيق 


تناز لات معينة. 
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2- أنواع الرقابة الحكومية: 

تهدف الرقابة الحكومية إلى تحسين مستوى شفافية السلطة التنفيذية بكافة مستوياتها و العمل 
على رفع سوية أداء أعمال الحكومة وترشيد نفقاتها ولذلك فهي تقوم بعدة أنواع من الرقابة 
أهمها: 

1-2- تدقيق القوائم المالية 

تصدر المؤسسات والشركات العاملة في المجال الاقتصادي (كشركات ومؤسسات القطاع 
العام الاقتصادي)قوائم مالية تبنى على أساس المعايير المحاسبية الدولية ويجري تدقيقها بما 
يشبه تدقيق الشركات والمنشآت الخاصة. 

وتصدر وحدات المحاسبة الحكومية هي الأخرى قوائم مالية شبيهة بالقوائم المالية للشركات 
كقائمة البرامج والأنشطة الحكومية وقائمة المواد والاستخدامات الحكومية (الخاصة بأملاك 
الدولة) وقائمة الأصول الرأسمالية وقائمة التدفقات النقدية والميزانية الخاصة بأي وحدة 
حكومية أو أي مال (اعتماد dصد۴)‏ بالإضافة إلى تقديرات الموازنة وما انفق منها وكافة 
الارتباطات التي لم يتم تنفيذها .... إذ تعد هذه القوائم المالية بناء على معايير المحاسبة 
الحكومية 6۸88 المأخوذة من معايير المحاسبة المالية إلى حد كبير. 

وتهدف عمليات التدقيق الحكومي إلى معرفة عدالة الإفصاح في هذه القوائم والتقارير المالية 
کیا أو جزئياً. 

2-2- ارتباطات التصديق: 

وتهدف إلى التصديق أو إعطاء الشهادة ببعض القضايا كثلبية الرقابة الداخلية لمتطلبات 
معينةء أو اتفاق قرارات معينة مع القوائين والأنظمةء أو قابلية تصديق القياس أو الإفصاح 


التي تقدمه بعض الجهات الحكومية. 

3-2- تدقیق الأدای 

يقدم تدقيق الأداء تحليلا موضوعيا يهدف إلى تحسين أداء البرامج والعمليات» وتخفيت 
التكاليف» واتخاذ الإجراءات التصحيحية والمساهمة بالشفافية العامة. 
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ويمكن أن يطلب تدقيق الأداء من قبل الجهات التشريعيةء أو ينفذ بحسب نصوص القانون» أو 
بحسب العقد بما يسمح للوكالة أو الجهة العامة المطالبة بتمويل مرحلة متقدمة بعد تقديم تقرير 
بتدقيق أداء المرحلة السابقة. 

3- إجراءات التدقيق الحكومي: 

إن إجراءات جمع أدلة الإثبات المتبعة في تدقيق القوائم المالية الحكومية لا تختلف بصورة 
عامة عن تلك المتبعة في المهنة من أجل تدقيق الشركات» أما التدقيق من أجل الاقتصاديةء أو 
الكفاءةء أو تتائج البرامج الحكومية و فهي تحتاج إلى التمسك بالموضوعية ما أمكن من أجل 
تطوير نتائج التدقبق الحكومي ويمكن التوصل إلى الموضوعية عن طريق: 

1-3- إيجاد معايير للتقييم 

2-3- تحديد نتائج البرنامج 

3-3- مقارنة النتائج الفعلية مع المعايير. 

ومن الواضح أن معايير قياس القوائم المالية موجودة ومعروفة وهي معايير المحاسبة الدولية 
أو ۴88 ما يجعل ندقيق القوائم المالية أكثر سهولة من تدقيق المهمات الأخرى» وخاصة أنه 
تم تطوير معايير المحاسبة الدولية لتشمل قطاع الحكومة ما يجعل القياس مستندا إلى سس 
واضحة يمكن أن تجعل مهمة المدقق الحكومي قابلة للتنفيذ بأقل اجتهادات ممكنة. 

ومن المعروف أن جهات القطاع العام الاقتصادي في سورية طورت النظام المحاسبي 
الموحد وأضحت اقرب إلى معايير المحاسبة الدوليةء أما القوائم المالية الخاصة بقطاع 
الخدمات الحكومية فمازالت تقتصر على موازنة الدولة وما تتضمنه من اعتمادات مخصصة 
بعد تطبيق طريقة القيد المزدوج أو معايير المحاسبة الحكومية الدولية وما تتضمن من قوانين 
الاستحقاق المعدل وما يؤدي إليه من قوائم وتقارير تحتاج من المدقق إلى جهود وخبرات 


إضافية. 
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أُما معايير التدقيق فمن المألوف أن يقوم جهاز الرقابة الحكومي بوضع معايير خاصة للتدقيق 
نتفق مع أهدافه وهي في معظمها تكاد لا تختلف عن معايير التدقيق المهنية وخاصة تعابير 
التدقيق الدولية 14۸8ء على أن المشكلة في معايير الحكومة لتسويغ الإجراءات التي اتخذتها 
ومن النادر أن تقدم الإدارة مستندات تؤدي إلى إدانتها ما يجعل عملية التدقيق عاجزة عن 
تقديم قيمة مضافة ملموسة من خلال ما تلامسه مواطن ضعف في القرارات الحكومية التي 
تنعكس على سوء إدارة المال العام» أو ما تقدمه من وقاية من الفساد الإداري. 

إذ أن المستندات هي دليل الإتبات الأقوى في الأحكام القضائية ولا يمكن لاقاضي أن يصدر 
أحكاما استتادا إلى قناعته أو معرفته الشخصية بل يعتمد على المخاصمة بين طرفي الدعرى 
(المدعي والمدعي عليه) في إصدار أحكامه وليس بناء على قناعته الشخصية أو أحكامه 
المهنيةء فلو شاهد القاضي عند خروجه من المحكمة سيارة يسوقها شخص محدد قام بصدم 
طفل يعبر الطريق ما أدى إلى موته» وحين عرض هذا الشخص على المحكمة التي يرأسها 
هذا القاضي لاتخاذ قرار بالحكم على الجاني بحسب نص القانون» وإذا بشخص آخر يدخل 
المحكمة ويسجل اعترافا بأنه هو من صدم الطفل وهو مستعد لتحمل أعباء حكم القانون» فإن 
القاضي قد يحكم على البريء الذي اعترف ويبرئ الجاني الذي لم يعترف. 

وإن عمل أجهزة التدقيق الحكومية في ظل المدخل المستندي» يجعلها عاجزة عن تحمل 
الأعباء المناطة بهاء ولابد لها من اعتماد كافة الإجراءات الممكنة لتوثيق قناعة المدقق وخلق 
أدلة إضافية من خلال سوال العاملين في الجهة الخاضعة للتدقيق وسؤال أطراف أخرى على 
علاقة بالموضوع كالمورد الذي قدم السلعة أو الخدمة أو سؤال العميل أو العملاء أو 
الأشخاص الذين استفادو! من الخدمة أو السلعة ولا يقل عن ذلك أهمية الملاحظة أو المشاهدة 
المباشرة التي تقدم دليلا حسيا للمدقق أكثر أهمية وصدقية ما يفرأه في المستندات. 

وتدل التجارب على أن الجرد أو العد المادي للأصول يقدم دليلا حاسما على وجودها 
وخاصة بالنسبة للنقدية في الصندوق أو البضاعة في المخازنء وكثير ما يقدم الجرد المفاجئ 
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لمثل هذه الأصول دليلا حاسما حول عمليات تلاعب أو اختلاس أو أخطاء متراكمة» وإن 
مجرد إطلاع المدقق الحكومي (المفتش) على محضر الجرد لا يقيم دليلا على صحة هذا 
الجرد ولا على اتفاقه مع الرصيد الظاهر في الدفاتر أو السجلات» ومع ذلك فإن مفتشي 
الجهاز المركزي للرقابة المالية لا يقيمون وزنا للجرد المادي للنقدية أو المخزون السلعي 
وكلما في الأمر أنهم قد يطلعون على محاضر الجرد في بعض الأحيانء وليس مهما بنظرهم 
أن يقوموا بالجرد .المفاجئ للسلف المسلمة لأمناء الصناديق التي قد تكشف عن عمليات هامة 
أو أكثر من ذلك فإن مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية كثيرا ما يحضرون لممارسة 
التدقيق أو التفتيش بعد مرور عدة سنوات على إعداد القوائم المالية بحيث لا يجدون أمامهم إلا 
مستندات غطاها الغبار ونسي العاملون تفسير ما سجل فيها عند حدوثها ولم يبقى على المفتش 
إلا قبول تلك المستندات المعتمدة وإهمال كافة الإجراءات الأخرى التي تعتمد على أدلة أكثر 
واقعيةء أو يمكنها توليد مستندات أو أدلة أخرى لم تكن موجودة من قبل من خلال الشك 
المهني الذي يجب أن يتحلى به المدقق إذ كان حكوميا أو مهنيا. 

4- أجهزة التدقيق الحكومي في سورية: 

بينا من قبل أن لدى سورية عدة أجهزة للندقيق الحكومي وهي: الجهاز المركزي للرقابة 
الماليةء والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» وإدارة الرقابة(التدقيق) الداخلي» ونبين فيما يلي 
طبيعة التدقيق الذي يقدمه كل جهاز من الأجهزة المشار إليها: 

1-4- الجهاز المركزي للرقابة الماليةء 

كانت سورية من أوائل الدول العربية التي أحدثت جهازا لتدقيق حسابات الحكومة منذ قانون 
0 بعد استقلال سورية عن الدولة العثمانية حيث ألحق ديوان المحاسبات بمجلس النواب» 
وقد خضع هذا القانون لتعديلات عديدة وخلال مرحلة الاستعمار الفرنسي أخلت بتبعية الجهاز 
لمجلس النواب إلا أن دستور الاستقلال الصادر عام 1950 رسخ تبعية هذا الديوان لمجلس 
النواب ومنحه صلاحيات مطلفة في تدقيق حسابات الحكومةء وقد أدى تبني النهج الاشتر 
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وما صاحبه من تأميم ومصادرة في عقد الستينات من القرن الماضي إلى صدور المرسوم 
التشريعي رقم 93 لعام 1967 القاضي بإحدات الجهاز المركزي للرقابة المالية عن طريق 
إدماج ديوان المحاسبات مع مديرية التفتيش المالي في وزارة الماليةء وإلحاق هذا الجهاز 
الناشئ بوزارة الماليةء وقد أنيط بالجهاز المذكور تدقيق (أو مراجعة أو تفتيش) القطاع التابع 
للدولة سواء كان اقتصادي أو خدمي أو إداري» إلا أن انتقادات كثيرة قدمت حول نبعية هذا 
لجهاز إلى وزارة المالية ما أدى إلى صدور المرسوم التشريعي 64 ألحق الجهاز بموجبه 
برئيس مجلس الوزراء عوضا عن وزير الماليةء وعد رئيس الجهاز بمرتبة وزير» كمأ منح 
المفتشون العاملون في الجهاز الحصانة الممنوحة للقضاة. 

وبين المرسوم المذكور أن الجهاز يمارس رقابة فعالة على أموال الدولةء ويباشر الرقابة 


على حسابات مختلف أجهزة الدولة من ناحيتي الإيرادات والنفقات وذلك بمراجعة مستندات 


ودفاتر وسجلات المحصلات والمستحقات العامة....الخء وكشف حوادث الاختلاس و الإهمال 
والمخالفات المالية والتحقيق بها وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها.....الخ» 
والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشآت القطاع العام الاقتصادي ورقابة الكفاية 
والأداء والتحقق من أن استخدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية دون إسراف أو 
ضیاع. 

وهكذا نجد أن المشرّع حمل الجهاز المركزي للرقابة المالية مسؤوليات كبيرة تتجاوز مهام 
التدقيق المهني الذي يكاد ينحصر في عدالة الإفصاح في القوائم المالية التي تعد في نهاية 
العام بغخض النظر عن الغش والتلاعب والإهمال والتحقق من أداء الإدارات الحكومية في 
القطاع الاقتصادي والقطاع الخدمي والحد من الإسراف والضياع. 

والسؤال الذي يثور هو: هل يتحمل الجهاز المركزي هذه المسؤولية بالفعل؟ ولعل الإجابة 
السريعة على هذا السؤال بالنفي» إذ لو تحمل الجهاز هذه المسؤوليات الجسام لما انتشر الفساد 
عاما بعد عام » ولما تراجعت معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي عن المعدلات المرجوة. 
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ولعل أهم الأسباب التي تفسر هذا الفشل هي: 

1-1-4- الإعتماد على التدقيق المستندي: 

بينا من قبل أن التدقيق المستندي لم يعد يلبي متطلبات التدقيق المعاصرة ولعلنا نبين بعض 
نواحي قصور المدخل المستندي في التدقيق على النحو التالي: 

1-1-1-4- عدم إثبات بعض العمليات وإتلاف المستندات والوثائق الخاصة بها. 
2-1-1-4- استيدال المدخلات الأصلية بأخرى مزورة. 

3-1-1-4- تحضير مستندات لا تمثل الواقع الفعلي كتحضير فاتورة شراء تزيد عن القيمة 
العادلة للمشتريات بمبلغ العمولة التي تقاضتها الإدارة. 

4-1-1-4- حذف بعض القيود المحاسبية. 

5-1-1-4“ تسجيل قبود غير صحبحة. 

6-1-1-4- الترحيل غير السليم كالترحيل إلى حساب المتحصلات بدلا من حساب 
المبيعات. 

7-1-1-4- تلاشي كثير من المستندات الورقية واستبدالها بمستندات الكترونية. 
8-1-1-4- تضخم حجم المشروعات وتعقد عملياتها وعدم التمكن من التدقيق الشامل 
والاعتماد على المعاينات الإحصائية. 

2-1-4- عدم الاعتماد على الرقابة الداخلية 

في دراسة بعنوان: المدى اعتماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على 
تقييم الرقابة الداخلية تبين أن الجهاز ما يزال يعتمد على المدخل المستندي في إنجاز مهماته» 
ولا يولي الرقابة الداخلية الاهتمام الكافي. 

ولما كانت الرقابة الداخلية هي الخندق الذي يحمي المشروع من الغش والخطأاً فإن عدم 
الاهتمام الكافي بتقييم فاعلية الرقابة الداخلية أد إلى تراجع أداء القطاع الحكومي بشقيه 
الاقتصادي و الخدمي واتساع نطاق الفساد في المجتمع» وعدم ارتباط الإجراءات الجوهرية 
من حيث طبيعتها وحجمها بتقييم الرقابة الداخلية. 
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3-2-4- ضعف الحوكمة 

إن تبعية الجهاز إلى رئيس مجلس الوزراء وما يعنيه ذلك من إضعاف استقلالية الجهاز 
يؤدي إلى ضعف الحوكمة وترك الأمور الأساسية بيد الرئيس وغياب الديمقراطية في عمليات 
التدقيق الذي يقوم بها الجهاز ابتداء من تعيين مهمات المفتشين وغياب فريق العمل وضعف 
المتابعة وإعداد التقرير» ولا يقل عن ذلك أهمية عدم استخدام شبكات المعلومات المرتبطة 
بالحواسيب التي يعمل من خلالها مفتشو الجهاز وأهمية التوثيق الآمن لكافة المعلومات 
المنجزة في كافة مراحل التدقيق» بما يقدم توثيقا فعالا يفوق التوثيق الورقي المعرض للعبث 
والتشويه. 

2-4- إدارة الرقابة الداخلية 

بينا من قل بأن القائون 24 الصادر بتاريخ 1981/7/8أنشاً التدقيق الداخلي في سورية تحت 
اسم إدارة الرقابة الداخلية وذلك بموجب المادة الرابعة من القانون المذكور التي نصت على 
إحداث اجهزة للرقابة الداخلية تتبع الجهة الإدارية في كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو شركة 
أو منشاة أو هيئة عامة أو وحدة إدارية بحيث يسمى المراقبون أو العاملون في هذه الإدارات 
من قبل الوزراء أو المدراء العامين بناء على اقتراح رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. 
وقد تضمن النظام الداخلي للهيئة الصادر بالقرار المؤرخ في 1990/6/14في الباب التاسع 
عشر (المادة 157) أهمية ممارسة الرقابة الداخلية وأضاف في المادة 263 من القرار 
المذكور أن اختصاصات إدارة الرقابة الداخلية تتجلى في: 

1)الرقابة بمفهومها العام والشامل والذي يواكب العملية الإدارية منذ نشأتها انتهاء بتنفيذها ما 
يستوجب من إدارة الرقابة الداخلية تقييم أداء المهمات خلال فترة زمنية محدودة. 

2)التفتيش الذي يعد أدان رئيسية من أدوات الرقابة كالتدقيق والتحقق ويمارس بعد انتهاء 
العملية الإدارية. 
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إلا أن المادة 164 من القرار المذكور نصت على ان الرقابة الداخلية تمارس من خلال خطط 
سنوية تقترح إدارة الرقابة الداخلية مشروعها ومراحل تنفيذ الرقابة في هذا المشروع إلا أن 
هذا المشروع خاضعا لتصديق الهيئة التي من حقها تعديل المشروع أو إصدار خطط أخرى 
بما يخدم اهداف الهيئة ووفقا لدليل عمل يحق للهيئة ان تعدله كما تراه مناسبا. 

وهكذا مارست الهيئة ديكتاتورية رقابية على إدارات الرقابة الداخلية فهي لا تعيين إلا بموافقة 
الهيئة ولا تمارس صلاحيتها إلا بموجب خطط ودليل عمل توافق عليه الهيئةء وقد دل البحث 
الميداني في بعض الأحيان إلى خلو بعض الدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية من أي 
إدارة للرقابة الداخليةء وإذا وجدت هذه الإدارة فإننا لم نعثر على أي خطة عمل سواء كانت 
مقترحة من الوحدة الإدارية أو الشركة أو موضوعة من قبل الهيئةء ونبين فيما يلي موقف 
الرقابة من بعض المعايير الأساسية: 

1-2-4- الاستقلال التنظيمي: 

بالرغم من أن القانون 24 المشار إليه أعطى صلاحيات واسعة لإدارة الرقابة الداخلية للقيام 
بعملها وأعطى المراقبين حصانة تدعم موضوعيتهم» إلا أن القانون المذكور طلب تقديم 
تفارير إدارة الرقابة الداخلية عن طريق الرئيس المباشر كالمدير العام أو الوزير الذي يحول 
التقرير إلى الهيئة بعد مرور أسبوعين على الأكثرء وقد أدى ذلك إلى إضعاف الاستقلال 
طالما أن إدارة الرقابة الداخلية تابعة أساسا إلى الرئيس المباشرء وإن توفيق وضع القانون 24 
مع لقانون 2 لعام 2005 الخاص بحوكمة القطاع العام الاقتصادي في سورية (والذي فصل 
بين منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة كما جعل الإشراف على التدقيق الخارجي 
والداخلي بيد لجنة التدقيق التي تضم أعضاء غير متفرغين ومستقلين من مجلس الإدارة أو 
اللجنة الإدارية) يحتاج إلى تعديل القانون 24 لتصبح تبعية مدير الرقابة الداخلية إلى مجلس 
الإدارة وليس إلى الرئيس الإداري وفي معظم الحالات نجد أن تحرك مدير الرقابة الداخلية 


للتحقيق أو التدقيق لا يتم إلا بناء على موافقة مسبقة من المدير الإداري أو الرئيس المباشر 
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وهذا معناه جعل إدارة الرقابة الداخلية أداة بيد الرئيس المباشر يستعملها للضغط على من 
يشاء من العاملين بإمرته» أو لتبييض صفحات الموظفين المتورطين إذا كانوا مقربين من 
الرئيس المباشرء هذا بالرغم من النصوص القانونية التي حاولت تقديم الحصانة لحماية 
المدققين الداخليين كعدم السماح بنقلهم أو تسريحهم أو معاقبتهم إلا بموافقة الهيئة المركزية 
للرقابة والتفتيشء هذه الهيئة التي تتبع بدورها إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يمسك بيده 
صلاحيات حماية من يشاء أو تصفية من يشاء من العاملين في الدولة في ظل قوانين وأنظمة 
أعطته صلاحيات مطلقة في هذا المجال. 

2-2-4- الموضوعية 

ويتضمن ذلك عدم تأثر العاملين في إدارة الرقابة الداخلية بأحكام الآخرين والعمل بالطريقة 
التي تجعلهم يعتقدون بموضوعي النتائج التي يتوصلون إليها وبعدم تقديم أي تنازلات على 
حساب جودة العمل وتجنب أي تضارب فعلي أو متوقع في المصالح بينهم وبين الجهات التي 
يدققون أعمالها. 

واشترط القانون 24 في المدقق أن يكون حسن لسيرة والسلوك متمسكا بالنزاهة 
والموضوعيةء وقد نص النظام الداخلي للهيئة على ضرورة رد العاملين في إدارة الرقابة 
الداخلية إذا كان للمدقق أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في القضية أو كان بينه 
وبين أحد أطراف القضية محل التدقيق علاقة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعةء أو 
وكيلا أو خطيبا أو خطيبةء ولا نعتقد أن هذه النصوص القانونية قد وجدت طريقها إلى التنفيذ 
الفعال. 

3-2-4- التأهيل العلمي والعملي 

واشترط النظام الداخلي للهيئة توفر الخبرة والشهادة العلمية بالنسبة للعاملين في إدارة الرقابة 
الداخلية بالإضافة إلى السيرة الحسنة والتمسك بالنزاهة والموضوعية وألا يكون قد اقترف 
جرما مخلاً بواجبات الوظيفة والمهنة وشرفهاء ومع ذلك فقد دلت بعض الدراسات الميدانية 
على تدني المستوى العلمي والعملي لكثير من العاملين في إدارة التدقيق الداخلي في سورية. 
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4-2-4- التنسيق مع المدققين الخارجيين: 

من المعروف أن التقرير السنوي الذي يضعه المدقق المهني الخارجي في الشركات 
والمؤسسات الخاضعة للتدقيق يحمل أهمية كبيرة ويتضمن إيراء ذمة مجلس الإدارةء ويشهد 
بعدالة الإفصاح في القوائم والتقارير الماليةء وإن وجود إدارة قوية للتدقيق الداخلي يقدم 
فرصة للمدققين الخارجين في الاطلاع على خطط عملها وإجراءاتها وتقاريرها ما يرفع كفاءة 
وعمل التدقيق الخارجي ويجعله. مكملا للأعمال المنجزة وليس تكرارا لها. 

وفي مجال وحدات الإدارة الحكومية فإن المدقق الحكومي (مفتش الجهاز المركزي للرقابة 
المالية) أو فريق التدقيق الحكومي هو الذي يصدر تقرير يشهد فيه بشرعية الاعتمادات 
المصروفة وجدوى صرفها وانسجامها مع القوانين والأنظمة النافذة» كما يقوم مفتشو الجهاز 
بإصدار تقاريرهم حول الشركات والمؤسسات الاقتصادية الحكوميةء وإن كلا النوعين من 
التدقيق المرتبط بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من الناحية التنظيمية مع أن ارتباط التدقيق 
الداخلي بالجهاز المركزي للرقابة المالية أكثر ملائمة وأكثر فائدة للمفتشين ويمكن أن يسهم 
في تطوير عمل إدارة الرقابة الداخلية في نفس الوقت. 

3-4- الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: 

هي هيئة تهدف إلى حماية الأموال العامةء وقد تم تطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية بموجب 
القانون 24 لعام 1981 وتتولى الهيئة التدقيق المكتبي للقوائم المالية للشركات والمؤسسات 
الحكومية ذات الطابع الاقتصادي بعد قبولها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية حيث 
يحضر ممتلا عن الهيئة اجتماع مجلس إدارة المؤسسة التي تتبع لها الشركة برئاسة الوزير 
المختص ليكون على شكل هيئة عامة للمساهمين ويصدر قراراته بإبراء ذمة الإدارة أو 
إصدار توصيات إستراتيجية يسير على هديها مجلس إدارة الشركة (أو اللجنة الإدارية)» 
وكثيرا ما يتأخر انعقاد مثل هذا الاجتماع سنوات عديدة بسبب عدم إعداد الحسابات والقوائم 
المالية في الوقت المناسب» أو بسبب عدم إنجاز الجهاز المركزي للرقابة المالية للتدقيق ثم 


قيام الإدارة بتسوية الملاحظات التي يطابها الجهاز تمهيدا لإصدار قرار القبولء وإن هذا 
التأخير يؤدي إلى جعل الاجتماعات والمناقشات والملاحظات أو تحديد مسؤولية مجلس 
الإدارة ومتابعته كليا أو جزئيا أمام القضاء في حال توافر عناصر المساعلة-غير ذات معنى 
بسبب مرور الزمن وضياع المسؤوليةء وبالإضافة لهذا الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال 
القطاع الاقتصادي الحكومي فهي الذراع التفتيشي للسلطة التنفيذية بهدف حماية الأموال العامة 
والحرص على الإدارة الرشيدة للقطاع العام وتتحرك للتفتيش والتحقيق والتقصي ثم نقوم 
السلطات التنفيذية مقترحات بتبرئة المتهمين أو بإدانتهم واتخاذ القرارات الوقائية بالإضافة إلى 
إحالتهم إلى القضاء. 1 

وتعتمد الهيئة على المدخل القانوني المستندي من خلال التحقيق دون أن يكلف المفتش نفسه 
لخلق أدلة ومستتداث أخرى تنسجم مع قناعاته. 

5- التوصيل: 

من المعروف أن تقرير التدقيق في الشركات المساهمة بهدف إطلاع المجتمع المالي 
والجمهور بصورة عامة حول رأي المدقق في القوائم المالية للشركة التي تنشر بدورها مرفقة 
بتقرير اامدقق» أما في التدقيق الحكومي فليس من الشائع نشر تقارير المدققين الحكوميين 
ليطلع عليها الم تمع ككل» بل يحصر توزيع التقرير بالأشخاص ذوي العلاقة فقط. 

ونرى أن عدم نشر التقارير الحكومية أمر لا يتفق مع طبيعة العصر الذي نعيش فيه وهو 
عصر الإعلام والشفافية» وإتاحة الفرصة للمجتمع بالاطلاع على التقرير وحيثياته 
والإجراءات المتخذة أو المقترحة بناء على رأي المدقق بوسائل الإعلام يؤدي إلى خلق قيمة 
مضافة قوية لتقرير المدقق» ويجعل النشر من تفرير المدقق محلا للتعليق ووضع اليد على 
اخطاً وتعزيز القرائن وأدلة الإثبات من خلال تطوع الجمهور للشد على يد المدقق وتعزيز 
موقفه إذا كان صحيحاًء والعمل على تعديل رأي المدقق أو سحبه إذا كان تقريراً كيديا لا 


يسنند إلى أساس موضوعي. 
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ولا شك أن التصدي لمسألة الفساد يحتاج إلى مزيد من الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع 
في معالجة القضايا الخاصة به. 

ومن القضايا الجوهرية في هذا المجال موضوعية التقرير ومصداقيته» وهذا يتم بعد أخذ 
الجوانب كافة بالاعتبار ومنها مناقشة الإدارة المختصة أو المهتمة أو الموظف صاحب العلاقة 
بمستوى التجاوز الحاصل وأسبابه» وعرض وجهة نظره بالتقرير لضمان عدم اتخاذ أحكام 


غير عادلة لا تستند على أسس موضوعية راسخة. 


426 


أسئلة حول الفصل العاشر 
الخيارات: 
1“ كل ما يمكن اكتشافه يظهر في تقرير المدقق ماعدا: 
أ- أثر ما يمكن اكتشافه على المؤسسة الخاضعة للندقيق أو على الموظف المسؤول. 
ب- أسباب الاكتشاف. 
ج- علاقة ما تم اكتشافه بالدقيق. 
د- التوصيات بالإصلاح. 
2- لدى تدقيق الوحدات الحكومية المنجز على أساس 66۸8 فإن العمل الأهم: 
أ- تدقيق الالتزام. 
ب-فهم الرقابة الداخلية. 
ج- توثيق التدقيق . 
د- إنجاز مقابلات مع المسؤولين في الوحدة الحكومية. 
3- أي ما يلي يعد مختلفا ومحدودا بأهدافه أكثر من الآخرين: 
أ- تدقيق العمليات. 
ب-تدقيق الأداء. 
ج- التدقيق الإداري. 
د- تدقيق القوائم المالية. 
4- لا يعد مدقق الوحدة الحكومية مستقلا إذا: 
أ- كان مديرا لإحدى المشاريع في الوحدة الحكومية ذاتها. 
ب-مدققا منتخبا عليه إرسال تقرير إلى مجلس الشعب. 
ج- مدققا يعمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية. 


د- عين من أمانة العصمة لاتدقيق في إحدى المشروعات. 
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5- أي ما يلي لا يعد جزء من التدقيق الداخلي: 

أ التزام الإدارة باستقلال التدقيق الداخلي. 

ب- تعريف مجال التدقيق الداخلي وأئشطته. 

ج- البيئة التطبيقية لإدارة التدقيق الداخلي. 

د~ متطابات التفرير في إدارة التدقيق الداخلي. 

6- أي ما يلي لا يتوقع أن نراه في تقرير مدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية 
عند تدقيقه لحسابات إحدى الإدارات الحكومية: 

أ الإشارة إلى إنجاز التدقيق بحسب معاير التدقيق الحكومية. 

ب“ الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة. 

ج تعليق الإدارة على محتويات التقرير. 

د“ التقرير عن الرقابة الداخلية. 

7- أي ما يلي يعد الأقل أهمية لدى تدقيق أحد البرامج الحكومية: 

أ قياس النتائج الفعلية. 

ب- المقارنة مع المخطط. 

ج“ إنجاز مراجعة شاملة للرقابة الإدارية. 

د- تحديد معايير كمية تصف أهداف الوحدة الحكومية من خلال هذا البرنامج. 
8- أي ما يلي يميز المدقق البحث عن الغش: 

أ تحليل نقاط الضعف الرقابية في خطر الغش. 

ب تحليل مواقع الرقابة القوية للتخطيط لإجراءات رقابية أخرى. 

ج تحديد الأهمية النسبية وحدود التضليل. 


د- تحديد الأهمية النسبية المقارنة خلال عدة سنوات. 
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9- عند التدقيق بهدف التعرف على وجود الغش»ء على المدققين أن يلاحظوا ويقابلوا 
الموظفين الخاضعين لأحد الظروف التالية: 

أ- تقدر الشركة المخزون بدون جرد فعلي. 

ب- إن صتدوق المصروفات النثرية مغلق وموضوع في طاولة صاحب السلفة. 

ج- نشرت الإدارة دليل الحوكمة الخاص بها. 

د- مجلس الإدارة يراجع قرارات الاستثمار قبل إقرارها. 

مشکلات: 

1- لما كنت مديرا للتدقيق الداخلي لإحدى المشافي الخاصةء فإنك تستلم تقارير معدة من قبل 
الدوائر المحاسبية وقد أظهرت مراجعتك لهذه التقارير بأن إجمالي المتحصلات النقدية (الذمم 
المدينة) من المرضى قد تزايد بسرعة وبشكل ثابت خلال الأشهر التمائية الأخيرة» كما 
أظهرت نلك التقارير المعلومات التالية: 

1- لم يتغير عدد الأسرَة المتاحة. 

2- لم يتغير معدل إشغال الأسرة. 

3~ لم تنغير معدلات الفوترة بشكل جوهري. 

4- لم تتغير عقود التأمين منذ التعديل الأخير منذ شهرين. 

5- حدث خلال الفترة السابقة بأن مدير المياه في المدينة أصيب بقلق شديد بسبب إعداد 
الفواتير مرتين المستفيدين لكافة خلال ثلاثة أشهر. 

المطلوب: 

إعداد تحليل للخطر» وإعداد خطة عمل لمساعدك حول هذا التحليل لمساعدك: 

1- من يمسك حساب المتحصلات؟ 

2- ما هو تشغيل البيانات وما هي السياسات والإجراءات ذاث العلاقة؟ 


3- ماذا تفعل محاسبة المتحصلات؟ 
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4- ما الأحداث المالية والاقتصادية التي حدثت خلال الأشهر الخاضعة للتدقيق؟ 


2- تعود البيانات التالية إلى شركة النجم الساطع: 


| 


المخزون الكلي 
المواد الأولية 
تحت الصنع 
مخزون تام الصنع 
ألعاب الحاسوب 
محركات ضوئية 
أجزاء متممة 


لوحات المفاتيح 


)000( 
معدل الدوران 


2009 | 2008 7 
2.1 2.0 2.1 
4.3 4.1 4.0 
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مخزون العام 
2011 
0 | . أول-المدة. أ.. آخن المدة 
2.1 | 3.000 | 2.917 
45 | 1.365 620 
11.7 623 697 
24.0 380 500 
N‏ 
[ با 
8.5 64 300 
70 | 80 | 400 
1.9 488 400 


ويضاف إلى ذلك المعلومات التالية: 


العام 2011 
۲ 
تحویلات مبیعات تكلفة مجمل الربح بالمقارنة مع 
| المبيعات 2010 
المواد الأولية | __ 3970 NA NA |__ NA‏ 
تحت الصنع 7988 غير عير متاح غیر متاح َ 
1 aتlح)NA(‏ 
ألعاب 230 2000 2200 >200< نقص في كمية 
الحاسوب المبيعات %60 
محرکات 2256 3000 2000 1000 زيادة كمية 
ضوئية _| المبيعاث %35 
أجزاء مختلفة 270 4000 ٣‏ 2400 1600 زيادة كمية 
1 المبيعات %40 
لوحات مفاتیح 712 1000 800 200 نقص كمية 
المبيعات %3 
ولم يوص المدقق الخارجي باي توصية تتعلق ببيانات دوران المخزون آنفة الذكر أو بقيمته: 
المطلوب: 


1“ حساب مؤشرات دوران المخزون لعام 21. 
2- فسر تلك المؤشرات. 
3- كمدقق داخلي اكتب مذكرة لنائب المدير لعام شارحا وجهة نظركء والأسباب المحتملة 


والإجراءات الاستقصائية الأخرى التي يجب انجازها. 
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الفصل الحادي عشر: لجان التدقبق 


الأهداف التعليمية 

بعد قراءة هذا الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي 
مفهوم لجان التدقيق وأسباب إنشانها. 

أهمية لجان التدقيق. 

س تشكيل لجان التدقيق. 

س مهام ومسؤوليات لجان التدفيق. 
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الفصل الحادي العاشر: لجان التدقيق 
تمهید: 
أدت الفضائح المالية للشركات العملاقةء وما نتج عنها من إفلاس وانهيار إلى فقدان ثقة غالبية المجتمسع 
بمعظم الشركات المساهمة العامةء ولفت ذلك أنظار المستتمرين» والمشرعين» والباحثين» وغيسرهم 
وأجريت العديد من الدراسات والبحوث التي تناولت أسباب انهيار هذه الشركاتء وخلصت إلى أن 
السبب الرئيس يعود إلى غياب الممارسات والإجراءات في الإدارة والتنظيم والرقابة والإشراف الفعال 
على الشركات بما يضمن تحفيق الأهداف الموضوعةء والالتزام بالأنظمة الداخلية والقوانين لشسؤون 
إعمال الشركات» ويعد مجلس الإدارة المسؤول عن توفير الآليات المناسبة لتحقيق هذه الأمور ولمسساعدة 
مجلس الإدارة على الوفاء بمسؤوليته الإشرافية المتزايدة» فإن الاتجاه يتزايد للاعتماد على لجنة التدقيق. 
وقد تطورت نظرة المجتمع الاقتصادي لوظائف لجان التدقيق ودورها بدرجة كبيرة في السنوات 
الأخيرةء وأسهمت عوامل كثيرة في ظهور الحاجة إلى لجنة التدقيق داخل الشركات» ومن هذه العوامسل 
ما هو مهني» ومنها ما هو أكاديمي» لذا سنتناول في هذه الوحدة العوامل التي أدت إلى زيادة الاهتمام 
بموضوع لجان التدقيقء والضوابط الخاصة بتشكيل لجنة التدقيق وأهميتها ووظائفها الأساسية. 
أولاً - العوامل التي ساعدت في زيادة الاهتمام بلجان التدقيق: 
نتيجة لضخامة المهام الملقاة على عاتق مجلس الإدارة وتنوعهاء كان لا بد من تشكيل بعض اللجان 
التابعة للمجلس لمساعدته في تنفيذ مهامه» وتعد لجنة التدقيق من أهم تلك اللجان التي تعمل على مساعدة 
مجلس الإدارة للقيام بعملية الرقابة والإشراف على عملية إعداد التقارير الماليةء فضلاً عن ذلك أدت 


الضغوط التي قد تمارسها إدارة الشركة على مدقق الحسابات ما يؤثر سلباً في استقلاله وحياده خاصة 
أن الإدارة تملك سلطة تحديد أتعابه وسلطة عزله» إلى ظهور فكرة تكوين لجان التدقيق في الشسركات 
وبذلك يمكن القول: إن المحافظة على استقلال مدقق الحسابات الخارجي هو الأساس في نشسأة فكرة 
وجود لجان التدقيق التي تنكون من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لكي عمل كحلقة 
وصل للتنسيق بين عمل مدقق الحسابات الخارجيء والإدارة بشكل يؤدي إلى دعم الال مدقق 
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عوامل متعددة في زيادة الاهتمام بموضوع لجان التدقيق لعل أهمها ما يأتي: 

نزايد حالات الإخفاق المالي للعديد من الشركات؛ وتزايد حالات الغش والتلاعب بها وزيادة رغبة 
هذه الشركات في ندعيم عملية الرقابة على أنشطتهاء والتأكد من سلامة تطبيق المبادئ المحاسبية. 

زيادة الضغوط من جانب مستخدمي التفارير المالية على الشركات لإظهار نتيجة أعمالها ومركزها 
المالي بصورة عادلة وسليمةء وخاصة أن اللجنة التي تتكون من الأعضاء غير التنفيذيين والذين يملكسون 
المهارات المالية والمحاسبية ولديهم الوقت الكافيء تعد في مكان أفضل من مجلس الإدارة بكامسل 


الحسابات وزيادة جودة عملية التدقيق» وزيادة فعالية نظم الرقابة الداخلية في الشركات» هذا وقد ساعدت 


أعضائه من ناحية الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية. 

التناقض الموجود بين مدققي الحسابات الخارجيين وبين إدارة الشركة خاصة في مجال المحافظة 
على استقلال مدقق الحسابات لإبداء الرأي في عدالة القوائم المالية ومن ثم فان وجود لجنة التدقيق في 
أي شركة يمثل حماية للمساهمين ويضمن تحقيق استقلال مدقق الحسابات. 

الحاجة المتزايدة إلى تحسين الثقة والجودة في التقارير المالية بهدف زيادة درجة الاعتماد عليها فسي 
اتخاذ القرارات المناسبة. 

حاجة أصحاب المصلحة في الشركة إلى آلية إدارية تسهم في ضبط ورقابة أداء الإدارة كوكيل عسنهم 
خاصة بشأن الأمور المالية والرقابية. 

مواعيد تقديم التقارير الماليةء والتي تتطلب في بعض الدول ضرورة النشر الفعلسي لتقسارير مالية 
مرحلية إلى جانب التقارير السنويةء وهو ما يسثلزم قدراً كبيرأً من الوقت والجهدء وقد يكون إشسراك 
أعضاء مجلس الإدارة كافة في هذه العملية التي تستغرق وقتاً طويل أمرأً لا يتسم بالكفاءة مسن ناحية 
تخصيص موارد مجلس الإدارة. 

الخلافات التي تحدث بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة ومصلحة جودة التقارير المالية بشكل لا 
يكون ملائماً لتدخل أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في عملية إعداد التقارير الماليةء ومسن هنا تبرز 


أهمية وجود أعضاء غير ننفيذيين داخل لجنة الندقيق. 
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س قد يؤدي أحياناً عدم التجائس بين أعضاء مجلس الإدارة وضخامة عددهم إلى عدم التناسب في تناول 
العملية الشاقة المليئة بالتفاصيل والخاصة باستعراض تدقيق القوائم المالية للشركة. 

ثانياً ‏ مفهوم لجان التدقيق: 

ل بوجد مفهوم موحد للجان التدقيق نظراً لأن مهامها ومسؤولياتها ودورها قد تختلف من شسركة إلى 
أخرىء» ومن دولة لأخرىء إلا أنه يمكننا استعراض بعض المفاهيم على النحو الآتي: 

هي لجنة يتم تعيين أعضائها عن طريق الشركة من الأعضاء غير التتفيذيين بمجلسس الإدارة وتعة 
قناة اتصال بين مجلس الإدارة والمدقق الخارجي للشركة ولها دور رقابي على جميع عمليات الشركة. 
وعرفت بأنها لجنة تتكرن من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين» وذلك لتقديم رؤية عن 
مدى تحقيق حوكمة الشركات» ويجب أن يكون لها خط مباشر مع المساهمين عن طريق تقرير منفصل 
عن اتقرير السنوي» وتسعى اللجنة كذلك إلى ضمان تأهيل الإدارة ممن أفراد مؤهلين وذوي خبرة 
لضمان قدرتهم على إدارة المخاطر بفعالية وأوجه رقابة سليمة في المنظمةء ولا بد أن يكون أعضاء 
اللجنة من الأفراد الأكفاء ذوي الخبرة لضمان قدرتهم على الالتزام بتخصيص وقت كاف وجهد لمهمة 
الرقابة والتدقيق والمساءلة ومتابعة مدى الالتزام بالقيم الأخلاقية وترتيبات الحوكمة. 

وعرفت أيضاً بأنها إحدى اللجان الرئيسية لمجاس الإدارة يمكن أن تسدعم موضسوعية ومصداقية 
إعداد الثقارير الماليةء كما يمكن أن تساعد المديرين التنفيذيين في الوفاء بمسؤولياتهم» كما أنها تسدعم 
وثقوي دور المديرين غير التنفيذبين» وتدعم استفلالية المدققين وتحسن من أعمال التدقيق فضلاً عن ذلك 
تساعد في إيجاد نوع من الرقابة من قبل المساهمين على الإدارة ويمكن اعتبارها أداة مفيسدة ومعاونة 
لمجلس الإدارة في مراقبة أداء الشركة وتسيير نشاطها. 

أو أنها لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الشركة وتقتصر عضويتها على الأعضساء غير التنفيذيين أو 
غالبيتها من الأعضاء غير التنفيذيين» ومسؤوليتها يجب أن نشمل تدقيق المبادئ والسياسات المحاسبية 
المطبقة داخل الشركةء والاجتماع بالمدقق الخارجي ومناقشته في نة ية انق وأيشسا التاكي د 
على ملاءمة نظم الرقابة المالية بالشركة. 
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- من التعاريف السابقة يمكننا القول: إن هذه التعاريف ركزت على عضوية اللجنة والمهام الملقاة علسى 
عاتقهاء ودورها في تحسين جودة العملية الرقابية في الشركات» ومن هذا نستنتج خصائص لجنة التدقيق 
على النحو الآثي: 

1 _ لجئة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. 

2 يتوافر لدى أعضائها معارف وخبرة جيدة في مجال التدقيق والمحاسبة المالية. 

3 ب تتجلى مهامها بتدقيق عمليات إعداد التقارير المالية وفحص عمليات التدقيق الداخلي والخارجيء 
وتدقيق الالتزام بالقواعد الأخلاقية وترتيبات الحوكمة. 

4 وهي أداة مفيدة في مراقبة أداء الشركة وتيسير نشاطها. 

5 - هي أداة رقابية بيد المساهمين على الإدارة. 

ثالثاً - أهمية إنشاء لجان التدقيق: 

لعل الحافز على إنشاء لجنة تدقيق ينشأً من المنافع المتوقعة منها والتي يمكن أن تقدمها إلسى جميع 
الأطراف متل مجلس إدارة الشركة والمدقق الخارجي والداخلي والمساهمين وأصحاب المصالح. 

1 - أهمية لجنة التدقيق لمجلس الإدارة 

تعمل على مساعدة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم وخاصة فيما يتعلسق 
بنواحي المحاسبة والتدقيق وبصورة خاصة بما يلي: 

1 دراسة القوائم المالية قبل تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها. 

2 - دراسة جميع البيانات المالية التي قد تطلبها الجهات المختلفة وتدقيقها. 

3 _ دراسة السياسات المحاسبية واختيار تلك السياسات التي تتلاءم مع طبيعة العمل. 

4 ب دراسة تأثير أية توصية مهنية أو قانونية أو تعليمات مستجدة في السياسات المحاسبية والقوائم 
المالية. 

5 _ دراسة سياسات التأمين الخاصة بالشركة وتدقيقها. 

6 تحسين الاتصال بين مجلس الإدارة والمدقق الخارجي وذلك من خلال الاجتماع بالمدقق الخسارجي 
أاء وبعد عملية التدقيق وتوصيل نتيجة هذه الاجتماعات إلى مجلس الإدارة والمساعدة في حل المشاكل 
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التي قد يواجهها المدقق مع إدارة الشركة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد القوائم الماليةء كما تعمل اللجنة علسى 
تحسين الاتصال بين مجلس الإدارة وقسم التدقيق الداخلي بالشكل الذي يدعم دور التدقيق الداخلي 
واستقلاليته ويجعل مجلس الإدارة على دراية تامة بالمشاكل التي تواجهها التدقيق الداخلي» كمسا تقسوم 
بتقديم الحلول المناسبة لمجلس الإدارة والتي تؤدي إلى تفعيل الدور الرقابي والإشرافي له تجاه وظيفة 
التدقيق الداخلي. 

2 - أهمية لجنة التدقيق للمدقق الخارجي. 

تدعيم استقلالية المدقق الخارجي بالشكل الذي يؤدي إلى قيام المدقق الخارجي بمهامه دون ضغط أو 
تدخل من إدارة الشركةء وفي هذا المجال ام "804 sولمها؟‏ ع«نازفسة' في الولايسات المتحدة 
بإصدار مجموعة من المعايير المتعلقة بدور لجان التدقيق في عملية التدقيق الخارجي  53(‏ 54 س 

948s )90 - 71 - 61‏ وفيما يلي مجموعة من ممسؤوليات لجان التسدقيق تجاه المسدقق 

الخارجي: 

1 - تعيين المدقق الخارجي وتحديد أتعابه وعزله وتدقيق محتويات رسالة الارتباط قبل الموافقة عليها. 
2 دراسة خطة التدقيق التي يضعها المدقق الخارجي ومناقشتها. 

3 دراسة توصيات المدقق الخارجي واقتراحاته واعتراضاته ومنافشتها. 

4 دراسة الموضوعات التي يعنقد المدقق الخارجي بوجوب عرضها على مجلس الإدارة ومناقشتها. 
5 - دراسة رأي المدقق الخارجي في الرقابة الداخلية ومناقشته. 

6 دراسة تقرير المدقق الخارجي عن القوائم المالية ومناقشته. 

7 دراسة ملاحظات المدقق الخارجي حول مقدرة العاملين بالإدارة المالية ومناقشتها. 

8 تدقيق القوائم المالية الفترية والسنوية وذلك قبل توقيعها من قبل مجلس الإدارة. 

3 س أهمية لجان التدقيق للمدقق الداخليا: 

اختيار رئيس قسم التدقيق الداخلي وتوفير الموارد اللازمة لهذا القسم والاجتماع المستمر به لحل 
المشاكل التي قد تنشاً بين هذا القسم وإدارة الشركةء كما أن قسم التدقيق الداخلي يقوم بإرسسال تقساريره 
إلى لجنة التدقيق والتي تعد قناة اتصال بين هذا القسم ومجلس إدارة الشركةء ما يؤدي إلى زيسادة 
الاستفلالية وتفعيل الدور الذي يلعبه قسم التدقيق الداخلي بالشركة. 
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وقد أكدت العديد من الأبحاث العلمية على أهمية لجان التدقيق في زيادة فعالية المدققين الدأخليين وزيادة 
استقلاليتهم بالشكل الذي يمكنهم من تنفيذ مسوولياتهم الرقابيةء ومن ناحية أخرى فإن وجود لجان التدقيق 
سوف يمكن المدققين الداخليين من زيادة التفاعل مع المدقق الخارجي باعتبار أن من ضمن مسؤوليات 
لجان التدقيق هو التنسيق وزيادة الاتصال بين المدقق الخارجي والمدققين الداخليين بالشكل الذي يسؤدي 
إلى مساعدة كل من الطرفين بالوفاء بمسؤولياته وزيادة إمكانية الاعتماد على المعلومسات والتقسارير 
المحاسبية والمالية التي تصدرها الشركة. 

4 س أهمية لجان التدقيق للمستثمرين والأطراف الخارجية 

أظهرت العديد من التقارير مل ")نص ط٥٣‏ «0ططR1‏ ع810" في الولايات المتحدة أن إنشاء لجان 
التدقيق داخل الشركات سوف يؤدي إلى زيادة الاعتمادية والشفافية في المعلومات والتقارير المحاسبية 
التي نصدرها الشركات للأطراف الخارجيةء فوجود لجنة مستقلة تقوم بعملية الإشسراف علسى إعسداد 
التقارير المالية وعلى تدعيم استقلالية ودور كل من التدقيق الداخلي والخارجي والتأكيند على الالتسزام 
بقواعد حوكمة الشركات سوف يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين والأطراف الخارجية التي تبني قراراتها 
على المعلومات المالية التي تصدرها الشركات في هذه التقاريرء وإن العديد من البورصسات المالية 
العالمية تطالب الآن الشركات المسجلة بها بضرورة أن تقوم لجنة التدقيق في هذه الشركات بإصسدار 
تفرير خاص بها ويرفق ضمن القوائم المالية توضح به لجنة التدقيق المسؤوليات التي قامت بتنفيذها 
خلال الفترة ورأيها في الإفصاح عن المعلومات والتقارير المحاسبية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى زيادة 
درجة ثقة المستفيدين لهذه التقارير. 

رابعاً س ضوابط تكوين لجان التدقيق: 

اهتمت واتفقت العديد من المنظمات والهيئات العلمية والمهنية وبورصات الأوراق المالية في العديد من 
بلدان العالم على ضرورة تحديد الضوابط الناظمة لتكوين لجان التسدقيق والمقومسات الواجسب توافرها 
بالشكل الذي يؤدي إلى تعظيم فعاليتها ومنفعتها لكي تسهم إيجابياً في تحسين الدور الإشرافي والرقسابي 
في الشركات ويمكن بلورة هذه الضوابط على النحو الآئي: 
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1 استقلال أعضاء لجان التدفيق: 

استقر الرأي على ضرورة أن تقتصر عضوية لجان التدقيق على الأعضاء غير التنفيذيين ذوي القدرة 
على ممارسة التقدير والحكم بشكل مستقل عن الإدارةء إذ أن مقدرة أعضاء لجنة التسدقيق علسى تقييم 
موضوعية كل من جودة الإفصاح في القوائم الماليةء ومدى مناسبة وملاءمة نظام الرقابة الداخلية فسي 
الشركات» تتأثر بدرجة الاستقلالية المتوفرة في هؤلاء الأعضاء كما أنها أقرب إلى الموضسوعية عند 
تحليل النتائج وتقييم الأداء الإداري وأداء الشركةء كما أنه لتحقيق الاستقلال الكسافي ينبغضي عدم قيام 
أعضاء لجنة التدقيق باي عمل من أعمال الإدارة التنفيذيةء هذا وقد وضعت إحدى اللجان الأمريكية 
تعريفاً محدوداً للاستقلال بالنسبة للأعضاء الذين ينضمون إلى لجان التدقيق حيث أوضحت أن أعضاء 
لجنة التدقيق يتم اعتبارها مستفلين» إذا لم يكن لديهم أي علاقة بينهم وبين إدارة الشركة من شأنها التسأثير 
عليهم في أداء واجباتهم» وتم وضع مجموعة من الأمثلة لهذه العلاقة منها ما يأتي: 

ألا يكون من موظفي الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها. 

ألا يحصل على أي مكافأة مالية من الشركة أو إحدى الشركات التابعة لهاء بخلاف المكافسأة التسي 
يحصل عليها مقابل الخدمة في مجلس الإدارة. 

- ألا يكون أحد أقاربه موظفاً ثتفيذياً داخل الشركة أو إحدى الشركات التابعة. 

ألا يكون مديراً تنفيذياً في إحدى الشركات التي لها علاقات تجارية مع الشركة أو إحدى الشسركات 
التابعة لهاء وفي حال توافر أحد هذه الأمثلة في عضو لجنة التدقيق لا يعد مسستقلاًء وفي هذه الحالسة 
ينبغي أن تفصح الشركات عن هذه العلاقةء بشرط أن انضمام هذا العضو إلى لجنة التدقيق سوف يحقسق 
منافع ومزايا من شانها تفعيل دور اللجنة في الوفاء بمسؤوليتهاء وفي المملكة العربية السسعودية نتقضسي 
القواعد المنظمة لعمل لجان التدقيق في الشركات المساهمة أن يكون أعضاء اللجنة مسستفلين» ويعد 
العضو مستقلاً إذا توافرت الشروط التالية: 

ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. 

ألا يكون له مصلحة مباشرة مع المدراء التنفيذيين في الشركة وأن لا يكون قريباً لأي منهم حتسى 


الدرجة الثانية. 


441 


ألا يكون له مصلحة مالية مباشرة مع زوجات المديرين التنفيذيين في الشركة وأن لا يكون قريياً 
منهن حتى الدرجة الثانية. 

ألا يكون له علاقة شخصية ذات شأن مع المديرين التتفيذيين في الشركة. 

ألا يشارك في عضوية لجنة التدقيق لأكثر من شركة واحدة تمارس ذات النشاط فضلاً عن ذلسك ألا 
يكون من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في الشركة أو المنشآت التي تسيطر عليها ولو على سبيل 
الاستشارةء وأن لا يجمع إلى جانب عضويته في لجنة التدقيق عضوية أي لجنة أخرى منبثقة عن مجلس 
الإدارة. 

2 التحديد الواضح لحقوق اللجنة وواجباتهاء 

يجب أن يتم تحديد حقوق اللجنة وواجباتها بصورة واضحة وتفصيلية لكي يمكن لها أن تقوم بأعمالها 
بفعالية مرتفعةء ولكي لا يحدث تعارض أو تداخل بين عمل اللجنة وأعمال الأجهزة الننفيذية بالشركة 
بحيث يكون لها الحق في اتخا القرارات المتعلقة بالثواب والعقاب للأطراف الأخرى داخل الشركة 
وحق الحصول على أي معلومات تحتاجها في عملية الإشراف والتقييم للسياسات المتبعة في الشركةء 
وبهذا الخصوص توصي لجنة (ع٤زص‏ ه0٠‏ ران طلة)) أن لجنة التدقيق يجب أن يكون لها حق في 
منافشة أي مواضيع تراها مهمةء وحق الاستعانة بمن ثراه مناسباً من الأطراف الخارجية ذات الخبرة 
والمعارف بالمشاكل الفنية التي تواجهها اللجنة وخاصة في الأمور القانونية التي يمكن أن تؤثر في 
عملية إعداد التفارير المالية وفي سلامة الإفصاح عن المعلومات الواردة بهاء ومقابل هذه الحقوق يجب 
على أعضاء اللجنة حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة الفعالة في أعمالها والمحافظة على أسرار 
الشركةء وعدم القيام بأي أعمال التنفيذية في الشركة والمحافظة على النزاهة والصدق والموضسوعية 
وعدم قبول أشياء ذات قيمة من الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر أو يدخل في أي نشاط قد يكسون 
متعارضاً مع مصلحة الشركة أو يضر بها. 

3 الخبرة والمعرفة لدى أعضاء اللجنة 

من الأمور المتفق عليها أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة والمعرفة والمهارة بمقدار يمكنهم من متابعسة 
أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها ومدى الالتزام بإجراءات هذه النظم» بالإضافة إلسى القدرة على فهم 


442 


الأمور المحاسبية والتدقيق والإدارة الماليةء وأن يكونوا على دراية كافية بإعداد التقارير المالية وبطبيعسة 
نشاط الشركة أو المجال التي تعمل فيهء إذ إن تعقد الأدوات المالية الحالية وتعقد هياكل رأس مال 
الشركات» وظهور صناعات جديدة والتطبيق الخلاق للمعايير المحاسبية» كلها معاً توضح أهميسة وجود 
أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين فقط للعمل في لجنة التدقيق» وأن الخبرة لدى أعضاء اللجنة تعد أحد 
الأركان المهمة نظراً لأن العديد من المشاكل المحاسبية التي ينبغي على لجنة التدقيق حلها تعتمد على 
الحكم الشخصي» والذي ما لا شك فيه يتأثر بمستوى الخبرة المتوافر لدى العضو في مجال المحاسبة 
والتدقيق» وفي الولايات المتحدة الأمريكية حدد قانون (رعا×ه -يعم4طمهء) بعض المتطلبات الواجسب 
توافرها في عضو لجنة التدقيق منها على سبيل المثال: 

أن يكون مدققاً خارجياً أو محاسباً سابقاً أو حاصلاً على شهادة علمية في مجال المحاسبة والتدقيق. 
لديه دراية كاملة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 

لديه خيرة في إجراءات عملية التدقيق التي يقوم بها المدقق الخارجي. 

لديه دراية بطبيعة المسؤوليات الملقاة على لجنة التدقيق. 

كما أظهرت الدراسات أن وجود الخبرة لدى أعضاء لجنة التدقيق في مجال المحاسبة والتدقيق له تسأثير 
مباشر في جودة نظام الرقابة الداخليةء وعملية إعداد التقارير المالية وفي جودة وسلامة الإفصساح عن 
المعلومات في التقارير بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة الثقة لدى المستفيدين من هذه التقاريرء» وفي المملكة 
العربية السعودية يشترط فيمن يعين عضواً باللجنة أن يكون لديه تأهيل علمي ملائم» وإلمام بالجوانسب 
المالية والمحاسبية وبطبيعة أعمال المنشأة ويتعين أن يكون أحد أعضاء اللجنة حاصلاً على تأهيل كا 
وذلك كما يأتي: 

درجة الدكتوراه في المحاسبة أو ما يعادلها وخيرة عملية في مجال المحاسبة والتسدقيق لاتقل عن 
سنتين تخفض إلى سنة إذا حصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونبين أو أي تأهيسل مهنسي 
مماثل تعتمده الهيئة. 

درجة الماجستير في المحاسبة أو ما يعادلهاء وخبرة عملية في مجال المحاسبة والتدقيق لا تقل عن 


خمس سنوات» تخفض إلى ثلاث سنوات إذا حصل على زمالة الهيئة أو تأهيل مهني ممائل. 
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درجة البكالوريوس في المحاسبة أو ما يعادلها وخبرة في مجال المحاسبة والتدقيق لا تقل عن سبع 
سفوات تخفض إلى خمس سنوات إذا حصل على زمالة الهيئة أو تأهيل مهني ممائل. 

4 س عدد أعضاء اللجنة 

يختلف عدد أعضاء اللجنة من شركة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرىء وذلك وفقاً لحجم مجلس الإدارة 
وحجم الشركة وطبيعة نشاطهاء لكن وبغض النظر عن حجم الشركة ينبغي أن يكون عدد الأعضاء كافياً 
لتجقيق مزيج من الخبرات والقدرات التي تمكن اللجنة من القيام بالمهام الملقاة عليها وتحقيق أهدافهاء مع 
الأخذ بالحسبان عدم زيادة هذا العدد بصورة قد تحد من اتخاذ القرارات بصورة سريعة وفعالسة/ وعدم 
تخفيضه بصورة تحد من أداء اللجنة لأعمالها بكفاءة وفعاليةء وقد لوحظ من خلال الدراسات أن العسدد 
الأمثل لأعضاء لجنة التدقيق يتراوح بين ثلاثة وخمسة إلى سبعة أعضاءء وذلسك لضمان استقلالية 
اللجنة» كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واستراليا ومصر والسسعودية؛ وإن 
التشكيل الجيد للجان التدقيق يجب أن يجمع بين الخبرة ومناوبة العضوية لضمان استمرار عنصر الخبسرة 
وتحديث وجهات النظر والآراء. 

5 . عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة المالية 

إن عدد المرات التي تجتمع فيها لجنة التدقيق خلال العام من الأمور التي تؤثر في فعالية لجنة التدقيق› 
إذ يعد ذلك مقياساً مهما على مقدرة اللجنة على القيام بمهامها وممارسة دورها بشكل إيجابيء وعسدد 
المرات هذا يرتبط بحجم مسؤوليات اللجنة وبطبيعة الظروف التي تعيشها الشركة وهذا العدد تقرره 
اللجنة نفسها حسب ما تعتقد العدد المناسب» فقد أوصى تقرير (١0۲مع۸‏ ۸ان١0ء)‏ في بريطانيا بأن العمدد 
المناسب يجب أن لا يقل عن ثلاث مرات في العام بينما أوصت لجنة (ره4۷ه٠1۲)‏ في الولايسات 
المتحدة بأن يكون الاجتماع على أُساس ربع سنوي» وفي مصر حدد دليل ومعايير حوكمة الشركات عدد 
مرات الاجتماع بحيث لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهرء وكذلك في المملكة العربية السعودية مع الإنارة 
إلى ضرورة حضور كل من المدقق الخارجي ورئيس التدقيق الداخلي لهذه الاجتماعات» لكي يمكن 
مناقشتهما في المشاكل التي يواجهها كل منهما فيما يتعلق بإجراءات الندقيق» والأخطاء التي تم اكتشافهاء 
وعلاقاتهما بإدارة الشركة. 
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6 س الإفصاح عن لجنة التدفيق: 

في الوقت الحالي تتطلب شروط العديد من البورصات العالمية وكذلك التقارير الصادرة عن المتظمات 
المهنية والعلميةء أن يتم الإقصاح عن تكوين لجان التدقيق بالشركات وعضويتها ومهامهاء وهذا 
الإفصاح يتضمن الإفصاح عن عقد اللجنة الذي يوضح مسؤوليات اللجنة وواجباتهاء وطبيعة العلاقة 
بينهما وبين كل من إدارة الشركة والمدقق الداخلي والخارجي» وينبغي أن يكون موثوقاً به مسن مجلسس 
لإدارة والإفصاح عن نتائج أعمالها من خلال إصدار تقرير سنوي يتم نشره ضمن التفارير السنوية 
بحيث يتضمن الأنشطة التي قامت بها لجنة التدقيق خلال العام» وإن نشر تقرير لجنة التدقيق مسع 
اتقارير السنوية يمكن أن يسهم في تحسين نزاهة التقارير» لأنه يوفر تأكيداً عن مسدى تنفيذ كل مسن 
المدققين الداخليين والخارجيين لمسؤولياتهما المتعلقة بعملية التفرير المالي. هذا وقد تضمن التقرير السذي 
أصدره المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين في عام 1993 اقتراحات مهمة لزيادة ثفة الجمهور فسي 
التقارير الماليةء ومن هذه الاقتراحات ضرورة إلزام الشركات المسجلة أسهمها لدى هيئة تداول الأرراق 


لماليةء بأن تشمل تقاريرها السنوية تقريراً من لجنة التدقيق يصف مسؤولياتها وكيفية تنفيذهاء والذي بع 
بمنزلة إخطار للمساهمين بأن اللجنة قد نفذت مسؤولياتها بطريقة مناسبةء وللحد من القلق بخصصوص 
إمكانية تعرض أعضاء لجان التدقيق للمسؤولية القانونية نتيجة نشر تلك التقارير يوصي المجمسع بعدم 
استخدام تقارير لجان التدقيق كأساس للتقاضي وان يتضمن هذا التقرير ما يأتي: 

تدقيق التقارير المالية السنوية. 

التشاور بينها وبين كل من إدارة الشركة والمدقق الخارجي بخصوص عملية إعداد القوائم المالية. 
تسلمت من المدقق الخارجي تأكيدات بأنه التزام بجميع معايير التدقيق المقبولة عموماء وذلك عند 
أدائه لعملية التدقيق. 

التأكيد أن القوائم المالية التي تقوم الشركة بنشرها تتضمن جميع المعلومات المتاحة لسديهم وأن 
الشركة لا تقوم بإخفاء أي معلومات. 


التأكد أن القوائم المالية تم إعدادها وفقاً للسياسات المحاسبية المناسبة لطبيعة نشاط الشركة 


445 


وفي المملكة العربية السعودية فإن من واجب لجنة التدقيق في الشركات أن تقدم تفارير دورية إلى 
مجلس الإدارة وتقريراً سذوياً للجمعية العامة للشركةء تتضمن ما قامت به من أعمال ونتائجهاء بما في 
ذلك ما تبين للجنة من انحرافات أو أخطاء أو نفاط ضعف مهمة في تصميم نظام الرقابة الداخليسة أو 
تنفيذه في الشركةء وأن يتضمن التقرير ما تراه اللجنة من توصيات لمعالجة أوجه القصور» بما يمكن 
من تطوير نظام الرقابة الداخلية في الشركة وتفعيله. 

هذا وقد نص الفرار رقم (18) الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عام 2011 وفسي 
الفصل الخامس على أن يصدر مجلس إدارة الشركات قراراً بتشكيل لجنة التدقيق وفق الضوابط التالية: 
أ - أن تتكون اللجنة من ثلاثة من أعضائه غير التنفيذيين على الأقل وأن يكونوا جميعاً أعضاء 
ب س أن تتوافر لدى أحد أعضاء اللجنة على الأقل الخبرة المالية والمحاسبية. 

ج أن تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل في السنةء وأن تدون محاضر هذه الاجتماعات بشكل 
أصولي. 

د س أن يعتمد مجلس الإدارة نظام عمل اللجنة الذي يتم إعداده من قبلها بشكل واضح يحدد فيه أهدافها 
وشروط تعيبن أعضائها وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ومواعيد اجتماعاتهم ومكافآتهم. 

ه أن تجتمع مع مفتشي حسابات الشركة مرة واحدة على الأقل في السئة. 

هذا وقد أعطى القرار صلاحيات متعددة للجنة التدقيق وأهمها: 

أ طلب الحصول على أي معلومات من موظفي الشركةء وعلى هؤلاء التعاون علسى تسوفير هسذه 
المعلومات بشكل كامل ودقيق. 

ب - طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنيةء من أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة إذا 
ما دعت الضرورة إلى ذلك. 

ج س طلب حضور أي موظف في الشركة إذا أرادت اللجنة الحصول على المزيد من الإيضاحات. 

د طلب حضور مفتشي الحسابات اجتماعات اللجنة إذا ما رأت اللجنة ضرورة مناقشتهم بأية أمور 
تتعاق بعملهم في الشركة ولها أن تستوضح منهم أو تطلب رأيهم عن ذلك خطياً. 
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ه _ التوصية لمجاس الإدارة بترشيح مفتش الحسابات ليتم انتخابه من قبل الهيثة العامة للمساهمين. 
و س ترشيح تعيين المدقق الداخلي للشركة. 

خامساً ‏ المهام الأساسية للجنة التدقيق: 

إن قيام لجنة الندقيق بمهامها لا يعني توسيع مجال مسؤوليات مجلس الإدارة أو زيسادة الأعبساء الملقاة 
على عاتقه» بل تنحصر مهامها في مساعدة مجلس الإدارة على أداء مهامه بكفاءة وفاعليةء وعلى الوفاء 
بمسوؤلياته وتنفيذ مهامه الأساسية وخاصة في مجال النظم المحاسبيةء وإعداد التقارير الماليسةء ودعم 
أنظمة الرقابة الداخليةء ودعم استقلالية المدققين الداخليين والخارجيين. 

وإن مهام اللجنة قد تختلف من دولة إلى أخرىء وقد تتنوع على أساس نوع ودرجة تعقد وحجسم 
الأعمالء وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التدقيق عند قيامها بممارسة مهامها لا بد أن تأخذ في الاعتبار 
نوعين من المخاطر وهما: 

مخاطر بيئة الرقابة الداخلية والتي تتضمن الظروف والأحدات التي تؤثر في الإدارة والرقابة 
الإدارية. 

_ مخاطر بيئة الرقابة الخارجية والتي نتتضمن ظروف الصناعة والتشريعات والقوانين وبيئة الأعمالء 
واتجاه جهات الرقابة الرسمية مثل البنك المركزي وهيئة سوق المال نحو حوكمة الشركات؛ ويعد 
التحديد الدقيق لمهام لجنة التدقيق من الأمور المفيدة لكل من أعضاء اللجنة والأطراف الأخرى إذ يسؤدي 
ذلك إلى زيادة الوعي لدى أعضاء اللجنة بخصوص طبيعة مهامهم» وفي الوقت تفسه إيراز هذه المهام 
إلى الأطراف الأخرى التي نتعامل معها اللجنة كمجلس الإدارة والمدقق الخارجي والداخلي بالشكل السذي 
يؤدي إلى عدم تداخل هذه المهام بين الأطراف المختلفةء وقد استقر رأي معظم الكتاب وأمسفرت 
الممارسة العملية عن أن المهام الرئيسية للجنة التدقيق في أربعة مجالات أساسية هي كما يأتي: 

إعداد التقارير المالية وفحصها. 

دعم وظيفة التدقيق الخارجي. 

س دعم وظيفة التدقيق الداخلي. 
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- دراسة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها. 
ويضيف البعض مجالين هما: 

دعم حوكمة الشركات. 

إدارة المخاطر في الشركات. 

وسنقوم بشرح هذه المهام كما يأتي: 

1 في مجال إعداد التقارير المالية وفحصها: 

تبرز أهمية لجنة التدقيق تجاه إعداد التفارير المالية من أن نزاهة السوق المالي للدولة يعتمد على نوعية 
البيانات المالية الشركة المتاحة للمستثمرين والإفصاح الواضح والسليم أمراً مطلوباً لكفاءة تكوين رأس 
المال والسيولة في الأسواق الماليةء وقد وضح في السنوات الأخيرة أن رأس المال ذا التكلفة المنخفضة 
والذي بنتظر الاستشار لن بتدفق على الفور إلى الدول والشركات التي تتسم بضعف معسايير الإفصاح 
والشفافية لديهاء على أن المسئثمرين في الاقتصاديات الأكثر تقدماً والقائمة على أُساس السوق يدون 
نفوراً مماثلاً للاستثمار في الشركات الثي نتسم ممارستها بالضعف من ناحية إعداد التقارير المليةء إن 
المساهمين والمسنثمرين المحتملين يطابون الحصول على معلومات منتظمة يمكن الاعتماد عليها وقابلة 
للمقارنةء لذلك تزايد الاعتماد على لجنة التدفيق بمسؤوليتها الإشرافية والتي تعمل مع الإدارة المالية 
التنفيذية في الشركة والمدققون الخارجيون للتأكد من وجود نظام سليم يعمل بشكل جيد لإعسداد التقارير 
الماليةء حيث أنها تتكون من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والذين يمتلكون مهارات مالية ومحاسبية 
ولديهم الرغبة في تخصيص الوقت اللازم للنظر بتفاصيل القوائم المالية تعد هذه اللجنة أفضل من 
مجلس الإدارة بكامل هيئته من ناحية الإشراف على إعداد التقارير الماليةء هذا وقد اتفقت الآراء المتعلقة 
بدور لجنة التدقيق في إعداد التفاربر المالية وفق مفهوم حوكمة الشركات على أن وظيفة لجنة التدقيق 
بالنسبة لإعداد التقارير المالية هي وظيفة إشرافية ورقابيةء ولا يدخل في دور لجنة التدقيق قيامها بإعداد 
القوائم المالية أو الاضطلاع باتخاذ القرارات الفعلية فيما يخص إعداد هذه القوائم» إذ أن تلك هي 
مسؤولية الإدارة المالية وإدارة التدقيق الداخلي والمدققين الخارجبين» وإن دور لجنة التدقيق عند إشرافها 
على عملية إعداد التقارير المالية تتجلى كالآتي: 
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1 س استعراض نتائج التدقيق الداخلي والخارجي» بما في ذلك أية ملاحظسات يتضمنها رأي المدقق 
الخارجيء وكذلك الإجابات على تلك الملاحظات من الإدارة إلى جانب النظر في التوصيات التي بقدمها 
المدقق الخارجي. 

2 س استعراض القوائم المالية وكافة التقارير التي يقدمها المدقق الخارجي فيما يتعلق بهذه القوائي 
وكذلك أية خلافات ملموسة بين الإدارة والمدقق الخارجي تکون قد نشأت من إعداد القوائم المالية. 

3 النظر في أية تغييرات ملموسة بشأن مبادئ وممارسات التدقيق والمحاسبة المستخدمة عند إعداد 
القوائم المالية للشركة. 

4 - نقييم أهداف المنشأة من إعداد الثفارير الداخلية والخارجية وأن تحدد مدى الوفاء بتلك الأهداف 
وينبغي على لجان التدقيق أن تحصل على تأكيدات بشأن الاستكمال والسلامة الشاملة للبيانات المقدمة 
في القوائم المالية. 

5 فهم وتقييم نوعبة الإيرادات التي تظهر في قائمة الدخل. 

6 س توجيه أسئلة قاسية وإنشاء قاعدة تلفي الأخبار الطيبة والسيئة على الفور وبالكامسل وينبغي ألا 
تكون اللجنة هي أول من يسمع فحسب بل يجب أن تكون أول من يبدا بإثارة أسئلة مثل "هل تشعر بعدم 
الراحة بالنسبة لأي من نلك البنود." أين نكون معرضين بدرجة أكبر للمخاطر'. 

7 _ استعراض القوائم المالية السنوية في الوقت المناسب قبل عرضها على مجلسس الإدارة وينبغسي 
على أعضاء لجنة التدقيق أن يعملوا مع الإدارة والمدققين كي يفهموا التقديرات والقفرارات المحاسبية 
المهمة. 

8 أن تضمن أن نظام الشركة لإعداد التقارير المالية يعطي لأرلئك الذين في داخل الشركة وخارجها 
فكرة واضحة عن الأداءء وينبغي على لجنة التدقيق أن تفهم المعلومات التي تقدمها الإدارة عن مؤشسرات 
الأداء الرئيسية للمنشأة (علامات القياس للصناعةء البيانات المقارنة للمالية والتسويق والإنتاج في خلال 
مدة معينة إلى جانب بيانات أخرى). 

9 أن تعمل على تقييم المخاطر التي ننشأً من الضغوط المفرطة على الإدارة لإعسداد التقسارير وقد 
تنشأً هذه الضغوط من توقعات المحللين أو من الظروف الننظيميةء أو قد تكون نتيجة لما سبق نشره مسن 
توقعات أو احتمال حدوث خسارة صافية في الفترة الجارية. 
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ونظراً لأن لجنة التدقيق تعتمد على المعلومات التي نقدم إليها من الإدارة المالية العليا وموظفي التدقيق 
لداخلي والمدققين الخارجيين فإنه من المهم أن تقوم اللجنة بخلق حوار مفتوح وحر وصريح مع كل مسن 
أولئك المشاركين في العمل» حيث إن عملية إعداد تقارير مالية ذات جودة عالية لا يمكن أن تنتج إلا مسن 
لاتصالات الفعالةء بين أولئك المشاركين فيهاء وتقع على الإدارة المالية المسؤولية في أن توفر للجنسة 
لتدقيق تفسيراً القوائم المالية والأرقام التي تتضمنها هذه القوائم» وينبغسي أن تبحث الإدارة مع لجنة 
التدقيق أية تغيرات في المبادئ أو سياسات إعداد التقارير المالية عن السنوات السسابقة والمعاملسة 


المحاسبية الخاصة بالعمليات الهامة وأية اختلافات هامة بين الأرقام الواردة في الموازنة والأرقام 


وتتمثل مسؤوابة لجان التدقيق في إعداد التقارير المالية من خلال النقاط التالية: 

أ القيام بتدقيق القوائم المالية سواء أكانت سنوية أم مرحلية: بهدف التأكد من ساامة الإعداد لها 
وأيضاً ملاءمة الإفصاح عن المعلومات التي تتضمنها وتشمل هذه التدقيق على قيام أعضاء اللجنة 
بتدقيق الأنظمة الرقابية التي أنشأتها الشركة بهدف التوصل إلى قناعة بأن القوائم المالية لا تتضمن أية 
بيانات أو معلومات غير صحيحة ذات أهمية نسبية أو أنه لم يحذف من هذه القوائم المالية أية بيانسات أو 
معلومات أو مبالغ ذات أهمية نسبية ينتج عن حذفها أن تكون القوائم المالية مضللةء كما يجب مناقشة 
كل من إدارة الشركة ورئيس قسم التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي فيما يتعلق بالسياسات الني قد تراما 
اللجنة غير منأسبة. 

ب - تدقيق السياسات المحاسبية المطبقة: أرضح ١0۲مء۸‏ طاأص؟' في انجلترا على أن مسؤولية 
إعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة الشركة إلا أن مسؤولية تدقيق السياسات المحاسبية المطبقة في 
عملية الإعداد تقع على عاتق أعضاء لجنة التدقيق وخاصة الاحتياطيات والمخصصات التي قامت إدارة 
اللجنة بتقديرهاء وعلى إدارة الشركة إخبار اللجنة بالطرق التي اتبعتها في معالجة المعساملات غيسر 
العادية وعلى اللجنة التأكد من أن الإدارة استخدمت الطرق المحاسبية السليمة لمعالجة هذه المعاملات. 
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وأيضاً أرصى اه٥‏ 0۸ططنR‏ 816“ في الولايات المتحدة بضرورة قيام المدقق الخارجي 
بمناقشة أعضاء اللجنة فيما يخص رأيه في جودة ومناسبة السياسات المحاسبية التي تقوم إدارة الشركة 
بتطبيقها ويجب أن تشمل هذه المناقشة على درجة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية 
وطبيعة التقديرات الثي قامت الشركة بوضعها ونتيجة تدقيق المدقق الخارجي لها. 

ج تدقيق نظم الرقابة الداخلية: نظام الرقابة الداخلية هو نظام يتضمن جميع السياسات والإجراءات 
الئي تنشئها الشركة بهدف التأكد من كفاءة وفعالية عملياتهاء إن قيام أعضاء لجنة الندقيق بتدقيق نظام 
الرقابة الداخلي في الشركة يمكنهم من إعطاء رأي محايد في نقاط القوة والضعف فيها مع اقتراح 
الحلول البديلة من أجل زيادة فعاليتها ويجب على أعضاء اللجنة تدقيق برامج التدقيق الداخلي للتأكد مسن 
مناسبتها وأيضاً تدقيق تحليل النتائج التي تم التوصل إليها بواسطة المدققين الداخليين وخاصة المتعلقة 
بعملية إعداد القوائم المالية وتقييم نظم الرقابة الداخلية المطبقة؛ والأكثر من ذلك يجب على لجنة التسدقيق 
الاجتماع برئيس قسم التدقيق الداخلي وبالمدقق الخارجي بعيداً عن إدارة الشركة بهمدف فعالية نظم 
الرقابة الداخلية المطبقة وما هي الحلول البديلة التي يجب على إدارة الشركة الأخذ بها بهدف زيادة 
فعالیتها. 

د تقييم مدى إمكائية حدوث التلاعب: إن لجنة التدقيق ليست مسؤولة عن اكتشاف التلاعب الذي قد 
يحدث داخل الشركة بل مسؤوليتها تكون منصبة على تقييم إمكانية حدوث هذا التلاعسب والعمسل علسى 
اتخاذ السياسات والإجراءات التي من شأنها منع حدوثه في المستقبل وهناك العديد من الدراسسات التي 
أكدت على أهمية الدور الذي تلعبه لجان التدقيق لمنع حدوث التلاعب» أمثلتها الدراسة التي قسام بها 
"Abbott and Parker"‏ حيث وجدت هذه الدراسة أن هناك علاقة مباشرة بين إنشاء لجان التسدقيق ذات 
الأعضاء المستقلين وذوي الخبرة وبين درجة انخفاض التلاعب الذي يتم اكتشافه في الشركات» وفي هذا 
الصدد أوصت دراسات أخرى على أن أعضاء لجنة التدقيق يجب عليهم ندقيق عمليات الإدارة الخاصة 
بتقييم الأخطار المرتبطة بوجود تلاعب في إعداد القوائم المالية وأيضاً تسدقيق البرامج التي أنشأتها 
الشركة بهدف التأكد من عدم حصول هذا التلاعب. 
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2 مسؤولية لجان التدقيق تجاه وظيفة التدقيق الخارجي. 
ينبغي أن يكون هناك علاقة قوية بين المدقق الخارجي ولجنة التدقيق وذلك بسبب الترابط بالأهداف وإن 
فاعلية أحدهما سوف تؤثر على فاعلية الطرف الآخر وسوف نستعرض فيما يلي مجموعة مسن المهام 
التي يجب على أعضاء اللجنة القيام بها تجاه التدقيق الخارجي: 

أ - إبداء التوصية في تعيين المدقق الخارجي: نظرياً فإن عملية اختيار وتعيين المسدقق الخسارجي 
وتحديد أتعابه هي من مسؤولية المستتمرين أصحاب المصالح وذلك عند انعقاد الجمعية العمومية السنوية 
لهم» ولكن في الواقع العملي فإن إدارة الشركات هي التي تقوم بهذه المهام بالشكل الذي قد ير جدلاً 
حول قدرة المدقق الخارجي على القيام بمهامه نظراً لأن إدارة الشركة لها الحق في عزله أو تجديد 
تعبينه في الفترة القادمة وما لا شك فيه أن إدارة الشركة في هذه الحالة تكون قادرة على فرض مجموعة 
من السياسات المحاسبية على المدقق الخارجي بالشكل الذي يحقق أهدافهاء ويكون المدقق في هذه الحالسة 
غير قادر على مناقشة الإدارة في مدى ملائمة هذه السياسات بالشكل الذي قد يؤثر على الأهسداف 
المرجوة من التدقيق الخارجي» ولتجنب الوقوع في مثل هذا الوضع اقترحت العديد من الدراسات قيام 
لجنة التدقيق بهذا الدور وذلك بهدف حماية استقلالية المدقق الخارجي من تدخل الإدارة ومن أي إجراء 
تعسفي قد نقوم به. 

ب س تحديد أتعاب المدقق الخارجي: إن لجنة التدقيق يجب أن تضع تحت ملاحظتها جميسع العمليسات 
المالبة التي تنم بين إدارة الشركة والمدقق الخارجي بهدف التأكد من أن هنساك توافق بين إجراءات 
وبرنامج التدقيق وبين الأتعاب التي سوف تقوم الشركة بدفعها للمدقق مقابل عملية التدقيق» بحيث يجسب 
ألا تننازل عن مستوى معين لجودة التدقيق؛ حيث أن جودة التدقيق تتأثر بما لا شك فيه بمقدار الأتعصاب 
التي تقوم الشركة بدفعها المدقق الخارجي. 
وفي هذا الشأن أوصى ١0ص٠۸‏ اه8" في انجلترا أعضاء لجنة التدقيق على قيامهم بأنفسهم بالتأكد 
من أن مقدار الأتعاب التي تقوم الشركة بدفعها المدةق الخارجي تضمن مستوى مقبول من الجودة لعمليسة 
التدقيق بالشكل الذي يحقق حماية المستتمرين ويعطي للقوائم المالية صفة الاعتمادية في البيانات التي 
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كما أكدت إحدى الدراسات على أن وجود أعضاء مستقلين وذوي خبرة في لجان التدقيق من شانه أن 
يؤدي إلى تدعيم موقف المدقق الخارجي في عملية مناقشة الإدارة حول أتعاب عملية التدقيق. 

ج - التأكد من استقلالية المدقق الخارجي: استقلالية المدقق الخارجي شيء أساسي في إعداد القوائم 
الماليةء لأن المدقق إن لم يكن مستقلاً فسوف يكون التقرير الذي يعده في نهاية عملية التدقيق غير 
موضوعي وبالتالي قد يؤثر على تقة متخذي القرارات وأصحاب المصالح وهنا تظهر أهمية الدور الذي 
تلعبه لجنة التدقيق في التأكيد على استقلالية المدقق الخارجي من أي ضغوط من قبل الإدارة أثناء قيامسه 
بمهامه» ولقد أشار "ead way commission"‏ في الولايات المتحدة إلى ضرورة قيام لجئة التسدقيق 
بمناقشة المدقق الخارجي عن طبيعة العلاقة التي تربطه بإدارة الشركة والتي يمكن أن تؤثر على 
استقلاليته في عملية التدقيق» ويجب أن يشتمل تقرير لجنة التدقيق في نهاية كل عام على توضسيح ببين 
قيام اللجنة بذلك وعن رأيها في درجة استقلالية المدقق. 

د - دور لجنة التدقيق في حل المنازعات بين الإدارة والمدقق الخارجي: إن المنازعات التي قد تنشا 
بين الإدارة والمدقق الخارجي قد تؤثر على تدفق المعلومات التي تتضمنها هذه القوائم إلى المسستتمرين 
وباقي أصحاب المصالح» ومن خلال دور لجنة التدقيق الإشرافي على عملية إعداد القوائم الماليسة تكون 
اللجنة في وضع سلطة يسمح لها بإمكانية تدخلها لحل المنازعات والعمل على عدم تكرارها في المسستقبل 
وذلك عن طريق اجتماع اللجنة بالمدقق الخارجي بعيداً عن سلطة الإدارة وقد أكدت إحدى الدراسات 
على أن أعضاء لجنة التدقيق يميلون إلى دعم المدقق الخارجي على حساب إدارة الشركة وذلك بشان 
الخلافات التي قد تنشأً بينهما بخصوص النواحي المحاسبية. 

ه - دور لجنة التدقيق في الإشراف على تقديم خدمات غير التدقيق: 'خدمات غير التسدقيق' وهسي 
تشتمل الخدمات التي يقوم بها المدقق بالنيابة عن إدارة الشركة متل قيامه باختيار وتعيسين المسوظفين 
الجددء وتقديم برامج تدريبية للعاملين» ونشتمل عل قيامه بدور استشاري لإدارة الشركةء وما لا شك فيسه 
أن قيام المدقق بتقديم هذا النوع من الخدمات سوف يؤثر بطريقة أو أخرى على درجة اسستقلاليته فسي 
عملية التدقيق بالشكل الذي يؤدي إلى تحيز المدقق تجاه إدارة الشركة على حساب المستثمرين وأصسحاب 
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المصالح الأخرى» لأن المدقق في ظل ظروف المنافسة بينه وبين باقي المدققين القادرين على تقديم هذا 
النوع من الخدمات يكون في وضع يسمح له بتقديم تنازلات إلى الإدارة وقد أوصى " Smith Repo‏ 
3 في انجلترا بضرورة قيام لجان التدقيق بالتأكد من أن تقديم هذا النوع مسن الخدمات من قبل 
المدقق الخارجي لا يؤثر على استقلاليته وموضوعيته في إجراءات التدقيق العاديةء وفي هذا الإطار 
يجب على لجنة التدقيق مراعاة الآتي: 

1 - درجة الخبرات والمهارات المتوفرة في المدقق الخارجي والتي تجعله قادراً على توفير هذا النوع 
من الخدمات للشركة. 

2 - التأكد من عدم وجود تهديدات أو تدخلات من إدارة الشركة بخصوص عمل المدقق الخارجي فيما 
يخص عمليات التدقيق العادية. 

3 س ملاءمة أتعاب خدمات غير التدقيق لطبيعتها وحجمها. 

4 س تدقيق اللوائح الخاصة بتحديد أتعاب من يقوم بتقديم هذا النوع من الخدمات. 

لقد توصل المحللون الذين قاموا بدراسة شركة 5.۲٠١‏ الأمريكية التي أحدثت هزة في الاقتصاد 
الأمريكي عام 2002 عندما تم اكتشاف تلاعب مالي بها إلا أن الشركة قد قامت بدفع مبلغ 25 مليون 
دولار مقابل خدمات التدقيق العادية للمدقق ومبلغ 27 مليون دولار لنفس المدقق مفاإبل خدمات غير 
التدقيق» ومن هنا ثار الجدل والشكوك حول تأثير هذا النوع من الخدمات على استقلالية المدقق. 

3 س مسؤولية لجان التدقيق تجاه التدقيق الداخلي: التدقيق الداخلي من أهم أجزاء نظام الرقابة 
الداخلية المطبق داخل الشركة لما لها من تأثير على جميع عمليات الشركة المالية وغير الماليةء وقد 
أوصت التقارير العلمية في جميع دول العالم على ضرورة الاهتمام بالدور الذي يلعبه قسم التدقيق 
الداخلي بالشركات» حيث يستخدم التدقيق الداخلي كأداة لفحص وتقييم مدى فاعلية الأساليب الرقابية ومد 
الإدارة العليا بالمعلومات وبالتالي فهي أداة تبادل معلومات واتصال بين المسستويات الإدارية المختلفة 
والإدارة العلياء وممن العوامل التي تساعد على تطور التدقيق الداخلي: 

1 س الحاجة إلى وسائل لاكنشاف الأخطاء والغش. 
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2 - ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافياً. 

3 الحاجة إلى كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً. 

4 ظهور البنوك وشركات التأمين أدى إلى ظهور الحاجة للمدقق الداخلي لكي تقوم بتدقيق العمليسات 
TE)‏ 

ويجب أن يتمتع المدقق الداخلي بالاستقلال النسبي في مباشرة مهامهء ويلعب التدقيق الداخلي دوراً مهما 
في منع التلاعب واكتشاف الأخطاء داخل الشركات نظراً لأن المدققين الداخليين يدون موظفين مسن 
داخل الشركة وبالتالي لهم دراية كاملة بجميع ظروف الشركة ومدى ملاءمسة السياسسات المحاسبية 
المطبقةء ولقد أوصت العديد من الهيئات على ضرورة قيام لجنة التدقيق بما لديها من استقلالية بتسدقيق 
خطط التدقيق الداخلي والتأكد من استقلاليته عن إدارة الشركةء والاجتماع برئيس قسم التسدقيق السداخلي 
لمناقشته بالأخطاء التي تم اكتشافها والأساليب السليمة لمعالجة هذه الأخطاء. 

ولقد أوصى "1999 0م٠۸‏ ا" في انجلترا لجان التدقيق على أن تقوم بالآتي: 

1 _ تدقيق أنشطة التدقيق الداخلي. 

2 - التأكيد على إن التدقيق الداخلي لديه الموارد الكافية لكي يباشر عملياته. 

3 - تعيين رئيس قسم التدقيق الداخلي. 

وأوصى "1999 "Bue Ribbon Commitee‏ في الولايات المتحدة الأمريكية بقيام لجنة التدقيق 
الداخلي بإنشاء قنوات اتصال بينها وبين قسم التدقيق الداخلي من أجل تدعيم كل منهما الآخر» حيث يعد 
قسم التدقيق الداخلي مصدراً أساسياً تعتمد عليه لجنة التدقيق في الحصول على البيانات والمعلومات التي 
تساعدها في الوفاء بمسؤولياتهاء ومن ناحية أخرى تعد لجنة الندقيق بالنسبة لقسم التدقيق الداخلي حارساً 
لها من تدخل الإدارة في شؤونها ما يؤدي إلى زيادة استقلاليتها عن طريق إمكانية التقرير المباشسر لها 
عن الأخطاء التي تكنشفها أثناء عملية التدقيق. 

ولقد ظهرت بعض الصعوبات عند تطبيق لجان الدقيق في بعض المنظمات كالآتي: 
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1 عدم وضوح مهام ونطاق عمل اللجنة واكثفاء بعضها على مهمة ترشيح المحاسب القفانوني فقط 
ولم تولي موضوع الرقابة الداخلية أي اهتمام. 

2 عدم إلمام إدارة الشركة وبعض أعضاء لجنة التدقيق بأهداف ومهام لجان التدقيق. 

3 عدم وضوح مفهوم الاستقلال لدى إدارة الشركة وبعض أعضاء لجان التدقيق. 

4 - عدم توفر التأهيل العلمي والمهني الكافي لدى بعض أعضاء لجان التدقيق وعدم حصسولهم على 
التأهيل المهني المستمر. لمواكبة التطورات ذات العلاقة بأعمال الشركة. 

5 - إن بعض الشركات لم تضع قواعد تفصيلية لعمل لجان الندقيق. 

6 - عدم وجود ضوابط ملزمة تبين وجوب تخصيص موارد مالية كافية لقيام اللجنة بمهامها. 

4 - مسؤولية لجان التدقيق تجاه دراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخليا 

أوضحنا في الفصول السابقة مفهوم وأهميتها الرقابة الداخلية في الشركات» ونظراً لأهمية الرقابة 
الداخلية في الشركات غالبا ما يقوم مجلس الإدارة بتفويض فحص الرقابة الداخلية وتقييمها إلى لجنة 
التدقيق» واستناداً إلى ذلك يعد من مهام لجنة التدقيق التأكد من أن إدارة الشركة قد قامت بتصميم وتنفيذ 
نظام للرقابة الداخلية ذي كفاءة عاليةء إذا يوجد اهتمام متزايد بضرورة قيام لجنة التدقيق بفحص الرقابة 
الداخلية المطبقة في الشركات» ويعذٌ بعضهم أن ذلك من أهم مسؤوليات لجنة التدقيق» هذا وقد أصسدرت 
لجنة رعاية المنظمات (050ء) تقريراً في عام 1992 أكدت فيه أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة 
التدقيق في الوقاية من إعداد التقارير المالية الاحتيالية إذ تعد أحد العوامل المهمة في بيئة الرقابة ووفقاً 
للمعيار الثاني الصادر في عام 2004 عن مجلس الإشراف على أعمال ممدققي الحسابات للشسركات 
المفيدة بالبورصة في الولايات المتحدة الأمريكية )۴P۳۸08(‏ ينبغي موافقة لجنة التسدقيق في الشركة 
محل الندقيق على أداء مدقق الحسابات لخدمة التصديق على تأكيدات الإدارة بشأن فعالية هيكل الرقابة 
الداخلية وذلك حتى لا تتأثر استقلاليته» وأنه من الضروري أن تكون لجنة التدقيق علسى علم بسبعة 
عناصر رئيسة لنظام الرقابة الداخلية الفعال وهي: 
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الرقابة التنظيميةء خطط التطوير والتغير في نظم الرقابة الداخليةء الرقابسة على التقرير وسلطات 
الاعتماد اللازمة للقيام بالعمليات المختلفةء نظم الرقابة المحاسبيةء نظم حماية الأصول» الرقابة الإداريسة 
الرقابة على التوثيق» إذ أن تلك التطورات سوف تؤدي إلى زيادة أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه لجان 
التدقيق بخصوص فحص نظم الرقابة الداخلية وتقييمهاء ولكي تفي لجنة التدقيق بمسؤولياتها تجاه الرقابة 
الداخلية فإنه من الضروري أن تقوم بدراسة وتدقيق التقارير الخاصة بتطوير نظم العمسل» والسنظم 
المحاسبيةء والإجراءات المالية والإداريةء واقثراح التعديلات الراجب إدخالها على هذه الجوانسب» قضلاً 
عن ضرورة تلقي وفحص الرد على رسالة مدقق الحسابات بشأن أوجه الضعف الجوهرية فسي الرقابة 
الداخليةء ومناقشة خطط الإدارة وتقييمها للتعامل مع نقاط الضعف المهمسة»ء وأن تتأكد من الالتسزام 
بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الشركة. 

وفيما يتعلق بمهام لجان التدقيق في سورية فقد صدر القرار رقم (18) عن هيئة الأوراق والأسواق 
المالية السورية بشأن نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات» قواعد حوكمة الشركات المساهمة 
والذي ألزم كل شركة مساهمة ترغب بالقيد في السوق المالي بتشكيل لجنة تدقيق تتسولى القيام بالمهسام 
التالية: 

مناقشة الأمور المتعلقة بترشيح مفتش الحسابات والتأكد من استيفائه لشروط الهيئة وعدم وجود ما 
يؤثر على استقلاليته ومدى تأثير أي أعمال أخرى يفوم بها لحساب الشركة على هذه الاستفلالية. 

س بحث كل ما يتعانق بعمل مفتش الحسابات بما في ذلك ملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته ومتابعسة مسدى 
استجابة إدارة الشركة لها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة. 

تدقيق مراسلات الشركة مع مفتشي الحسابات وتقبيم ما يرد فيها وإبداء الملاحظات والتوصسيات 
بشأنها. 

متابعة مدى تقيد الشركة بأنظمة وتعليمات الهيئة وبقانون سوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات 
والقرارات الصادرة بموجبه. 

دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز علسى 
ما يلي: 
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أ س أي تغبير في السياسات المحاسبية المتبعة. 
ب أي تغيير يطرأً على حسابات الشركة جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مفتش الحسابات. 
س دراسة خطة عمل مفتش الحسابات والتأكد من أن الشركة توفر له جميع التسهيلات الضرورية للقيام 
بعمله. 

س دراسة وتقبيم إجراءات التدقيق الداخلي والاطلاع على تقييم مفستش الحسابات لهسذه الإجراءات 
والاطلاع على تقارير المدقق الداخلي ولا سيما تلك المتعلقة بأي مخالفات نتيجة لعمل المدقق المذكور. 
س التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات التدقيق الداخلي وعمنل المسدقق 
الداخلي. 

التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح قد ينتج عن قيام الشركة بعقسد الصفقات أو إيرام 
العقود في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقة. 

أي أمور أخرى يفررها مجلس الإدارة. 
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أسئلة حول الفصل الحادي عشر 
1 - ناقش مفهوم لجنة التدقيق. 
2 تكلم عن ضوابط تشكيل لجان التدقيق. 
3 ما مهام لجان التدقيق؟ 
4 ما دور لجنة الندقيق في حوكمة الشركات؟ 
5 تكلم عن مهام لجان التدقيق في التشريع السوري. 
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الفصل الثاني عشر: جودة التدقيق 
الأهداف التعليمية: ۰ 
بعد قراءة هذا الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي: 
1 مفهوم جودة التدفيق. 
2 - العوامل المؤثرة في جودة التدقيق. 
3 عناصر الرقابة على جودة التدقيق في المعايير المهنية 


461 


462 


الفصل الثاني عشر: جودة الندقيق 

تمهید: 

تهدف معايير التدقيق إلى وضع مستويات للأداء المهني لمدقق الحسابات ويترتب على التسزام مسدقق 
الحسابات بها الارتقاء بجودة الأداء المهني من الناحية النظريةء إلا أنه يمكن القول أن وجسود ثلسك 
المعايير لم يحقق التأثير الإيجابي المطلوب فيما يتعلق بجودة عملية التدقيق ويعود ذلك لعدة أسباب منهسا 
عدم وضوح وعدم تحديد بعض المعايير ما يصعب معه الحكم على مدى الالتزام بهاء ومن ناحية أخضرى 
فإن عدم تحقيق المعايير لأهدافها يرجع إلى أن تلك المعايير لم تتضمن عقوبات يتحملها مدقق الحسابات 
نتيجة مخالفتها أو وجود عقوبات رادعة في بعض الحالات» ويرجع عدم تحقيق المعايير لأهدافها مسن 
جهة أخرى إلى عدم التطابق بين إدراك مدققي الحسابات والطرف الثالث بالنسبة لمستويات الأداء الشي 
حددتها المعايير ما يؤدي إلى حدوث فجوة توقعات بين المدققين والطرف الثالث» وقد ترتب على هذا 
السبب اختلاف وجهات نظر أطراف بيئة التدقيق فيما يتعلق بجودتهاء فالمدقق يهتم بإتمام عملية التدقيق 
بأسلوب موضوعي منظم في ظل المعابير المهنية والمسؤوليات القانونيةء وهو يحاول بذلك القيام بعملية 
التدقيق بأعلى جودة ممكنة من وجهة نظره وذلك من خلال الاهتمام بإجراءات التدقيق أكثر من نتائجها. 
ومن ناحية أخرى ترى إدارة الشركة محل التدقيق أن جودة التدقيق تكمن في إضفاء الثقة على التقسارير 
امالية وتأكيد وفاء الإدارة لمسؤولياتها عن إدارة الموارد الاقتصاديةء كما أن الجودة من وجهة نظسر 
الطرف الثالث هي تأكيد عدالة وصدق التقارير المالية التي يعتمدون على معلوماتها في اتخاذ قراراتهم؛ 
ويعكس اختلاف وجهة النظر فيما يتعلق بجودة التدقيق» أن مفهوم جودة التدقيق لم يتبلور بعد بشكل 
نهائي كمفهوم مستقرء لذا ستعالج هذه الوحدة طبيعة جودة التدقيق والاعتبارات المحددة لجودة التدقيق؛ 
والعوامل المؤثرة في جودة عملية التدقيق والرقابة عليها. 

أو طبيعة جودة التدقيق: 

قد تبنت الدراسات التي حددت مفهوم جودة التدقيق» ويرجع ذلك إلى اختلاف وجهات نظر المشساركين 


في بيئة عملية التدقيق» إلا أن هذا المفهوم يتميز بأنه اصطلاح جوهري ذو أوجه متعددة؛ أي أنه محل 
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اهتمام من مختلف المشاركين في بيئة عملية التدقيق والذين يمكن تصنيفهم إلى عدة مجموعات رئيسية 
وهي: 

مجموعة أعضاء مهنة التدقيق: 

وتضم هذه المجموعة كافة الأعضاء بالجمعيات المهنية المرتبطة بالتدقيق وهم يعون مسسؤولين بشسكل 
مباشر عن وظيفة إبداء الرأي بعدالة التقارير المالية للشركات محل التدقيق. 

مجموعة معدي التفارير المالية: 

وتضم هذه المجموعة المدراء الماليين والمسؤولين عن إدارة الحسابات وأعضساء لجان الشدقيق وقد 
تشتمل هذه المجموعة الإدارة العليا للشركات محل التدقيق. 

مجموعة المستخدمين الخارجيين للتقارير المالية: 

وتضم هذه المجموعة المستثمرين الحالبين والمرتقبين فضلاً عسن السدائنين والمقترضسين ومحللسي 
الاستثمار وغيرهم. 

مجموعة الهيئاث القانونية والرقابة: 

وتضم هذه المجموعة المحاكم العليا والقضاءء والسلطات والهيئات الرقابية أو الجهات المرتبطة بأنشطة 
الشركات قانونياً وتنظيمياً. 

ولا شك أنه توجد أطراف أخرى يمكن أن يؤثروا على الجوانب المختلفة لجودة عملية التدقيق» فعلسى 
سبيل المثال فإن أعضاء فريق مكتب التدقيق لا ينظرون فقط إلى جودة عملية الثدقيق بشكل يختلف عن 
الإدارة المسؤولة عن إعداد التقارير المالية وإنما أيضاً فإن الشركاء داخل مكتب التدقيق ليس 
بالضرورة يقومون بالنظر إلى جودة عملية التدقيق بشكل مماثل لرؤية باقي أعضاء فريق التدقيق. 
وبعبارة أخرى فإن المشاركين المختلفين في سوق التدقيق لديهم وجهات نظر ومدارك مختلفة 
ومتعارضة للعوامل والخواص التي تشكل الجودة المرتفعة لأداء عملية التدقيق. 

فعلى سبيل المثال يقوم حملة الأسهم بتقويم جودة التدقيق بشكل يختلف عن تقويم الدائنين لهاء وأيضاً 
فإن مستخدمي المعلومات المالية من الطرف الثالث عادة ما يدركون ويفهمون تلك الجودة بشكل يتباين 
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عن حقيقة ما تدركه وتعتقده إدارة المنشأة وهو الطرف المسؤول أساساً عن إعداد التقارير الماليةء ولا 
شلك أن كافة الفئات المشاركة في بيئة وسوق عملية التدقيق لديهم رغبة عامة في تحقيق أقصسى جودة . 
لأداء عملية التدقيق» وربما كان أبرز وأهم العوائق المرتبطة بتحقيق هذا الهدف العام في أن بعسض 
الأطراف المشاركة لديهم حوافز متعارضة بالإضافة إلى وجود وجهات نظر مختلفة عند تقويم جسودة 
أداء عملية التدقيق بين نلك الأطراف. 

لهذه الأسباب لم يتفق الكتاب على مفهوم موحد لجودة التدقيقء فمن ناحية فنية تعرف الجودة على أنها: 
الدرجة التي من خلالها تستوفي عملبة التدقيق توقعات العميل تجاه اكتشاف الأخطاء والمخالفات 
المرتبطة بالشركة محل التدقيق وقوائمها والتقرير عنهاء ومن ثم فإن جودة التدقيق الفنية تدرس جسودة 
الناتج لعملية الندقيق وكيف يقوم المدقق بإيجاد الأخطاء في القوائم المالية أو باكتشاف الغسش أو تحديد 
مشاكل الاستمرارية بشكل أفضل. 

أما الجودة الوظيفية (المهنية) للمدقق فتعرف على أنها: 

الدرجة التي يمكن معها الوفاء بتنفيذ عملية التدقيق وتوصيل نتائجها حسب توقعات المسستهلك» أي أن 
هذا الجانب من جودة التدقيق لا يمتل النتيجة فقط بل طريقة الوصول إليها أيضا. 

وفي إحدى الدراسات في دراسته عن سوق التدقيق وجد أن العملاء لا يقومون فقط بتقييم قدرة المسدققين 
على اكنشاف الأخطاء أو الغش (الجودة الفنية)» وإنما أيضاً يقيمون قدرة المدققين على تحديد النقاط 
المتعلقة بالإدارة والمتعلقة بتمويل الشركة والرقابة الداخلية وإدارة الأعمال العامة وذلك بإيداء رأيهم 
حول دقة القوائم المالية. 

علاوة على ذلك فهم يقومون بتقبيم ما يدعى بالتعاطف والألفة بمعنى هل يفهم المسدقق أنشطة العميسل 
ولغته وهل يعرف متطلبات هذا العميل عدا عن تقييم مهارات الاتصال. 

وأوضحت نشرة معايير التدقيق رقم 4 التي أصدرها مجمع المحاسبين القانونيين عام 1974 أن: 'جودة 
الندقيق تتحقق من خلال الالتزام بمعايير التدقيق ومن خلال تطبيق مجموعة مسن الاعتبارات المتعلقسة 
بالرقابة على الجودة في منشآت التدقيق '. 
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ومن تاحية أخرىء» أشار الاتحاد الدولي للمحاسبين إلى مفهوم جودة التدقيق في المعيار الدولي رقم 
0 حيث نص المعيار على: 

أدوات الرقابة على جودة التدقيق تتمثل في السياسات والإجراءات المطبقة في منشأة التدقيق وذلسك 
للتحقق من أن أعمال التدقيق المنفذة قد تم أداؤها وفقاً لمعابير التدقيق المتعارف عليها. 

معنى ذلك أن مفهوم الجودة من منظور المنظمات المهنية يتمثل في الالتزام بمعايير التدقيق: 
المعايير العامة ومعايير التفرير: تعبر عن مستويات الجودة المقبولة فيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية. 
معايير الأداء بالسبة للأفراد في منشأة التدقيق: تمثل مستويات الجودة المقبولة فيما يتعلق بجودة 
سلوك مدقق الحسابات. 

حيث تتعلق معايير الأداء في منشأة التدقيق بما يلي: 

1 - مجموعة من الخصائص الشخصية الواجب توافرها في العاملين في منشأة التدقيق مشل: النزامة 
والموضوعية والاستقلال. 

2 _ توافر المهارات والكفاءات في الأفراد لكي يتمكنوا من الوفاء بمسؤولياتهم. 

3 _ تخصيص الأفراد على المهام بصورة تحقق المواءمة بين خبرات ومهارات الأفراد وطبيعسة 
المهمة. 

4 توافر إرشاد وتوجيه كامل على أداء العاملين في منشأة التدقيق. 

5 _ ضرورة الفحص المسثمر لفاعلية السياسات والإجراءات المطبقة للرقابة على الجودة في منشسأة 
التدقيق. 

وفي الدراسات الأكاديمية نجد تعاريف متعددة لجودة التدقيق» فمنهم م ن يعرفها على أنها تطبيق 
المعايير المهنية وما تتضمنه من قواعد وآداب السلوك المهني المحددة بوساطة المنظمات المهئيسةء 
ودراسة أخرى أخذت بمفهوم جودة التدقيق على أنه يعني خلو القوائم المالية من الأخطاء أو التحريفسات 
الجوهريةء أي أن جودة التدقيق تتمثل في زيادة احتمال اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي ترتكبها الإدارة 
لتعارض مصالحها مع مصالح الملاك» واستندت هذه الدراسة إلى الدعاوى القضائية التي يتعرض لها 
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مدقق نتيجة لفشله في عملية التدقيق ويعكس اختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بجسودة التسدقيقء وهذا 
المفهوم لم يتبلور بعد بشكل نهائي كمفهوم مستقرء وما زال من الموضوعات التي تحظى باهتمام 
الكتابات المحاسبيةء ونظراً لعدم اتفاق الكتاب على مفهوم واحد لجودة التدقيق فقد ركزوا على تحديد 
مجموعة من المقومات والتي يمكن الاستدلال من توافرها علسى تحقيق جودة التسدقيق» وأهسم هذه 
الاعتبارات والمقومات: 

1 _ حجم منشأة التدقيق. 

2 عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد منشأة التدقيق. 

3 مدى استمرار منشأة التدقيق في تدقيق المنشأة محل التدقيق. 

4 س المنافسة بين منشآت التدقيق. 

5 _ عدد الساعات التي تم إنجاز التدقيق خلاها. 

6 - التقدم التقني في أداء المهنة. 

7 - خبرة منشأة التدقيق بالصناعة التي تنتمي إليها المنشأة محل التدقيق. 

8 هيكلة عملية التدقيق. 

9 _ نسبة الأتعاب من المنشأة محل التدقيق إلى إجمالي أتعاب منشأة التدقيق. 

حجم منشأة التدقيق: 

أشارت العديد من الدراسات إلى وجود علاقة طردية قوية بين حجم منشاأة التسدقيق وجسودة أعمسال 
التدقيق. 

وقد بررت الدراسة تلك النتيجة بأن: 

منشآت التدقيق الكبرى تمثلك إمكانيات تقنية كبيرة. 

لها القدرة على اجتذاب الكفاءات المدربة ذات الخبرة بدرجة أكبر من منشآت التدقيق الأقل حجماً. 
وجود برامج تدريب مستمرة بثلك المنشآت ما يجعل العاملين بها على درجة عالية من الكفاءة. 

إن منشآت التدقيق الكبيرة تقوم بتطبيق برامج تدقيق الزملاء. 
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كما يعزو بعض الباحثين ارتفاع جودة التدقيق في هذه المكاتب إلى عدم انفراد مدقق الحسابات برأيسه 
حيث يكون للإشراف دور واسع في عملية الحكم على التقارير المالية وإصدار رأي حول مصداقيتها. 
تأخذ هذه المكاتب في كثير من الدول شكل شركات مساهمة أو متعددة الجنسيات كشركة وايتر هاوس 
"Water house"‏ وکي بي إم جي °K 8BMG'‏ 

ويترتب نتيجة لهذه الأسباب ثقة العديد من الجهات في عمليات التدقيق المنجزة بوساطة تلك المنشسآت 
مقارنة بالمنشآت الأقل حجماً. 

نشير الدراسات إلى اعتماد المستثمرين والدائنين على هذا المقياس اتقييم جودة عملية التدقيق. 

عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد منشأة التدقيق: 

من المتفق عليه أن فشل مدقق الحسابات في تحقيق القيمة المضافة لعملية التدقيق قد يعرضه لدعاوى 
قضائية من الطرف الثالث لمطالبته بالتعويض عن الضرر الناتج عن إهماله بعمله (القيمة المضافة 
لعملية التدقيق» وتتمثل في زيادة ثقة الطرف الثالث في القوائم الماليةء وأن هذه القوائم خالية مسن 
الأخطاء الجوهرية). 

وهذه الدعاوى القضائية لها ثأثير سلبي على سمعة منشأة التدقيق وإدراك الطرف الثالث لجودة الخدمات 
التي يقدمهاء ونتيجة لذلك يمكن القول بأن عدم وجود دعاوى قضائية مرفوعة ضد منشساة التسدقيق يعد 
مقياساً على جودة عمليات التدقيق المنجزة. 

طول فترة تعاقد المدقق مع منشأة محل الندقيق: 

هناك وجهتي نظر لهذه الحالة: 

فمن ناحية أكدث بعض الدراسات وجود علاقة طردية بين طول فترة تعاقد مدقق الحسابات مع المنشأة 
محل التدقيق وجودة عملية التدقيق» ويرجع هذا الاعتقاد بوجود ظاهرة التعلم التسي تؤدي إلسى زيسادة 
احتمال اكتشاف الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية بالنسبة لمدقق الحسابات لأنه يقضي فترة طويلسة 
في ندقيق المنشأة محل التدقيق. 

ومن ناحية أخرى أكدت بعض الدراسات وجود علاقة عكسية بين طول فترة تعاقد مدقق الحسابات مسع 
المنشأة محل التدقيق وجودة عملية التدقيق وذلك للسببين التاليين: 
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1 س إن طول فترة تعاقد المدقق يؤثر على استقلال المدقق وقدرته على اكتشاف الأخطساء الجوهرية 
والإفصاح عنها. 

2 - إن طول فترة التعاقد قد تجعل من عملية التدقيق وإجراءاتها نمطاً روتينياً لمدقق الحسابات» لكن 
أغلب الدراسات تبنت وجهة النظر الثانية. 

المنافسة بين منشآت التدقيق: 

إن الحصول على عملاء جدد في ظل الظروف التنافسية أمر صعب» ولا سيما أن العمسلاء يتوجهسون 
نحو مكاتب التدقيق ذات السمعة الأفضل وبالتالي ذي الجودة العاليةء ويذلك يمكن القول بأن جودة عملية 
التدقيق تعد نتيجة منطقية للمنافسة حيث أن منشآت التدقيق ستسعى إلى تحسين جودتها من أجل جذب 
أكبر عدد من العملاء في ظل الظروف التنافسية. 

عدد الساعات التي تم إنجاز التدقيق خلاهاء 

أشارت بعض الدراسات إلى وجود علاقة طردية بين الزمن الفعلي المستنفذ في عملية التدقيق وجودتهاء 
إلا أن هذا العامل قد لا يرتبط في كثير من الحالات بالجودة فمثلاً زيادة عدد ساعات عملية التدقيق فد 
يكون نتيجة لتعقيد عمليات المنشأة محل التدقيق أو نتيجة لحجمها الكبير وهيكلها التنظيمي المعفد. 

التقدم التقني في أداء المهنة 

يع إتباع الوسائل التكنولوجية الحديثة من أهم مظاهر الجودةء حيث يترثب على استخدام هذه الوسائل 
الحديثة جعل فريق العمل على علم بأحدث التطورات المهنية والتكنولوجية في ننفيذ عملية التدقيق. 

ومن أهم الأمثلة عن التقدم التقني في مجال التدقيق استخدام الحاسوب والأساليب الإحصائية فسي عملية 
التدقيق. 

س خبرة منشأة التدقيق بالصناعة التي تنتمي إليها المنشأة محل الندقيق: 

إن خبرة منشأة التدقيق بعمليات المنشأة محل التدقيق يؤدي إلى زيسادة جسودة التسدقيق» وذلسك لأن 
تخصيص منشأة التدقيق في صناعة ما يؤدي إلى معرفة تامة بإجراءات عملية التدقيق الواجب تطبيقهسا 
وبالتالي تخفيض نكاليف التدقيق والرفع من كفاءتها. 
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س نسبة الأتعاب من المنشاة محل التدقيق إلى إجمالي أنعاب منشأة التدقيق: 

أوضحت إحدى الدراسات أن زيادة نسبة مساهمة المنشأة محل التدقيق في الإيراد الكلي لمنشأة التدقيق 
غالباً ما ينقص من جودة التدقيق» وذلك بسبب التأثير السلبي على استقلالية مدقق الحسابات. 

س هيكلة عملية الندقيق: 

سيتم شرحها بالتفصيل ضمن العوامل المؤثرة على جودة التدقيق. 

ثانياً د العوامل المؤثرة في جودة التدقيق: 

أوضحنا في الفقرة السابقة مفهوم جودة التدقيق والمقومات المحددة لجودة أعمال التدقيق» وفي حقيقة 
الأمر تتعرض تلك المقومات لمجموعة من العوامل المؤثرة فيهاء وقد ترجع تلك العوامل إلى منشأة 
التدقيق وتنظيمها أو إلى فريق التدقيق الذي يقوم بتنفيذ أعمال التدقيق أو عوامل تتعلق بالبنية الاقتصادية 
والسياسية والتشريعية والثقافيةء وسنعرض لئلك العوامل المؤثرة في جودة التدقيق في هذه الفقرة. 

آ س عوامل تنظيمية خاصة بمنشأة التدقيق: 

تتعلق هذه العوامل بالجوانب التنظيمية داخل منشأًة التدقيق ويندرج تحتها العوامل التالية: 

مدى التزام منشأة التدقيق بالمعايير المهنية 

إن التزام نشأة التدقيق بالمعايير المهنية يُعد عاملاً ذا تأاثير إيجابي على جودة التدقيق حيث يؤدي ذلك 
الالتزام إلى ضمان أداء المهنة بوساطة أشخاص موهلين علمياً وعملياء يتمتعون بالاستقلال 
والموضوعية لإبداء الرأي الفني المحايدء ويقومون ببذل العناية المهنية الكافية والملائمة للوضاء 
بمسؤولياتهم القانونية والمهنية والشخصية. 

ووجود معايير التدقيق في أي مجتمع يعني القيام بأعمال التدقيق في شكل منظم يضمن حسن توزيع 
المهام على المساعدين ودقة تقييم نظم الرقابة الداخلية مع تجميع الأدلة الكافية والملائمسة لتأييد السرأي 


المهني وأخيراً إعداد تقرير التدقيق بحيث يفي بمتطلبات الطرف الثالث. 


470 


س كفاءة إجراءات اختيار العملاء أو استمرار تقديم الخدمة لهم 

إن عملية انتقاء عملاء جدد أو استمرار التعامل مع عملاء قدامى قد يؤثر سلباً على جودة التدقيق إذالم 
يتم انتقاء هؤلاء العملاء ونقييم سلوكهم بصورة جيدة؛ فقد تتورط منشاة التدقيق في دعاوى قضسائية قد 
تؤثر على سمعتها المهنية بل وعلى وجودها في سوق التدقيق إذا كان العميل متورطاً بتصرفات غير 
قانونية" غسیل أموال مثلا. 

ونتيجة لذلكء ركزت الإصدارات المهنية الأميركية والدولية على ضرورة قيام منشأة التدقيق بوضسع 
الإجراءات اللازمة لتقييم العملاء المحتلمين بغرض اتخاذ قرار قبولهم من عدمه وتقييم العملاء الحاليين 
لاتخاذ قرار استمرار العلاقة التعاقدية معهم أو إلغائها. 

وترتبط هذه الإجراءات بدراسة وتقييم مايلي: 

1 خطر أعمال المنشأة (المتعلق بإمكانية استمرار المنشأة محل التدقيق في نشاطها بصورة مربحة). 
2 - خطر التدقيق (احتواء القوائم المالية على أخطاء متعمدة وغير متعمدة). 

3 _ خطر أعمال مدقق الحسابات (تكاليف الدعاوى القضائية المحتملة وتكاليف سوء السمعة). 

س كفاءة إجراءات انتقاء المدفقين بمنشأة التدقيق: 

نظراً لإتمام عملية التدقيق من خلال فريق عمل ونتيجة لأن المسؤولية الناتجة عن تقصير أحد أعضاء 
الفريق تتحملها منشاة التدقيق» فإن انتقاء المدتقين للعمل بمنشأة التدقيق يُعد مطلباً حيوياً لضمان جودة 
أداء عملية التدقيق. 

وقد اهتمت المنظمات المهنية بعملية تعيين المدققين» فمثلاً تضمنت إصدارات الاتحاد الدولي للمحاسبين 
ضرورة وضع سياسات تضمن تعيين أفراد أكفاء بمنشأة التدقيق. 

- كفاءة تخصيص الأفراد على المهام 

تخصيص الأفراد يعني: تخصيص التدقيق على مجموعات الأفراد العاملين بالمنشساأة التسدقيق بصورة 
تحقق التطابق بين طبيعة التأهيل العلمي والعملي المطلوب للمهمة وموهلات الشخص أو الفريق 
المخصص لها. 
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وقد أوضحت إحدى الدراسات بأن عملية التخصيص تتم من خلال تحديد الطاقات العاطلة بمنشأة 
التدقيق واحتياجات العملاء من الخدمات والتي لم يتم تلبيتها مع حفز الأفراد مادياً ومعنوياً علسى قول 
خطة التخصيص الموضوعة من قبل منشأة التدقيق. 

ولا شك أن اهتمام منشأة الثدقيق بعملية تخصيص الأفراد على المهام سيؤدي إلى تحسين جسودة أداء 
خدمات التدقيق نظراً لأداثها بوساطة أشخاص مؤهلين» كما سيؤدي إلى توفير التدريب للأفراد 
واكشسابهم للمهارات بصورة أفضل ما ساهم في الارتقاء بالأداء الكلي المستقبلي لمنشأة التدقيق. 

ومن ناحية أخرى إهتمت المنظمات المهنية بكفاءة عملية التخصيص وأكدت على ضرورة تعرف منشأة 
التدقيق في الوقت المناسب على احتياجاتها من الأفراد من خلال أسلوب الموازنات التقديرية بحيث يكفل 
ذلك لمنشأة التدقيق نلاؤم كفاءات الأفراد للمهام المخصصة عليهم. 

س هيكلة عملية التدفيق: 

يسئند هذا المفهوم إلى أنه يمكن تخطيط عملية التدقيق بشكل برامج بدلاً مسن الاعتماد الكامل علسى 
الأهكام الشخصية. 

يوضح التطبيق العملي في مجال الندقيق وجود تشابه في خطوات عملية التدقيق إلا أن هناك اختلافاً في 
كيفية تنفيذ خطواتها ومن هنا ظهر مفهوم هيكلة التدقيق. 

وبحسب هذا المفهوم تقوم منشآت التدقيق بما يلي: 

1 س ننميط الممارسة العملية من خلال وضع برامج لما يجب أن تكون عليه (تنميط عدد من الخطسوات 
الروتينية المتكررة واستبعاد الخطوات غير الضرورية). 

2 _ التخطيط قبل التنفيذ. 

3 التحديد الواضح لسلطات ومسؤوليات أفراد فريق التدقبق مسبقاً. 

4 س تحديد خطر التدقيق مسبقاً. 

لا شك أن هيكلة عملية التدقيق يترتب عليها زيادة كفاءة التدقيق وبالتالي زيادة الجودةء حيث أنها سمح 
لمدقق الحسابات بتخصيص وقت أكبر للمشكلات التي تتطلب تقديراً وحكماً شخصياً وذلك بسبب عملية 
الثنميط. 
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إلا أن بعض الدراسات رأت أن هيكلة عملية التدقيق لها تأثير سلبي على الجودة وذلك في حالتين: 
الحالة الأولى: حالة عدم نمطية بيئة التدقيق في المنشآت محل التدقيق. 

فإذا كانت بيئة التدقيق معقدة فإن الإجراءات النمطية لأعمال التدقيق قد لا تؤدي إلى إنجاز عملية 
التدقيق بفعالية. 

الحالة الثانية: حالة بساطة عملية التدقيق الشديدة. 

في ظل بيئة تدقيق بسيطة وغير معقدةء يترتب على هيكلة عملية التدقيق خطوات أكثر من المطلوب ما 
يؤدي إلى زيادة الوقت والجهد والتكلفة لعملية التدقيق والتقليل من كفاءتها وبالتالي انخفاضاً لجودتهاء 
ونتيجة لذلك يمكن القول بأن هيكلة عملية التدقيق تفترض نمطاً معيناً لبيئة التدقيق وفي ظل هذا النمط 
تعد الهيكلة عاملاً إيجابياً لجودة التدقيق. 

س قيود الوقت: 

وهي القيود المتعلقة بضرورة الائتهاء من أعمال التدقيق في وقت محددء وهذه القيود تؤثر على أداء 
عمل مدقق الحسابات والذي هو الأساس في تحقيق جودة التدقيق. 

تعد هذه القيود أمراً طبيعياً في منشآت التدقيق الكبرى نظراً لطبيعة ظروف المنافسة ونقيجة لذلك فإنها 
تلجأ لوضع خطة زمنية تكفل كفاءة وفاعلية الأداء وتسهم في تخفيض نكلفة عمليات التدقيق. 

وقد يكون لقيود الوقت تأثير سلبي على جودة الندقيق» ففي كثير من الأحيان قد تؤدي هذه القيود إلسى 
الحد من وقت عملية التدقيق وإنهائها قبل استيفاء كل متطلبات وإجراءات الندقيق. 

ومن أجل تلافي هذه النتيجة فإنه ينبغي إعداد الخطط الزمنية بصورة أكثر واقعية والتركيز على الجسودة 
كمعيار له الأولوية عن معيار عدم تجاوز الوقت المحدد للانتهاء من عملية التدقبق. 

- التطوير والتعليم المهني المستمر: 

تبرز أهمية التعليم المهني المستمر بسبب: 

1 - التطور المستمر في مهنة التدقيق. 

2 زيادة تعفد الننظيمات. 
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3 ازدياد توقعات الطرف التالث من مدقق الحسابات. 

ومن الضروري أن يقوم مدقق الحسابات بتطوير أسلوب أدائه لعمله ذاتياً حتى يتمتع بالكفاءة والتأهيسل 
اللازمين كمتطلبات ضرورية لأداء عملية التدقيق بصورة تحقق جودتها. 

ب عوامل الجودة التي تعود إلى فريق التدقبق: 

ترجع هذه العوامل إلى خصائص العنصر البشري المشارك في عمليات التدقيق ويندرج تحتها العوامل 
الآثية: 

استقلال مدقق الحسابات: 

يعرف الاستقلال بأنه حالة ذهنية تجعل مدقق الحسابات مجرداً من أية مصالح عند إيداء رأيه. 

ويوجد بعدين للاستقلال في مجال التدقيق: 

أولهما: الشق الظاهري» والذي يتعلق بعدم وجود مصالح لمدقق الحسابات بخلاف أنعابه فسي المنشسأة 
محل التدقيق. 

ثانيهما: الشق الحقيقيء والذي يتعلق بعدم استجابة مدقق الحسابات لأي ضغوط قد تفقده استقلاليته. 

ولا شك أن استقلال مدقق الحسابات الذهني والظاهري يعني قيام مدق الحسابات بالنظر إلى الحقسائق 
بموضوعية وهو ما يؤدي إلى زيادة درجة الثفة بالقوائم المالية من قبل الطرف الثالسث وبالتسالي زيادة 
جودة عملية التدقيق. 

خبرة مدقق الحسابات: 

تعد خبرة مدقق الحسابات من الأمور التي زاد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة نظراً لزيادة عدد حسالات 
فشل التدقيق وعدم اكنشاف الغش في القوائم المالية في الولايات المتحدة الأميركية وذلك ببب قيام 
مدققين حديثي الخبرة بأعمال التدقيق. 

وفي مجال تحديد مفهوم الخبرة فقد أوضحت إحدى الدراسات عدم وجود تعريف محدد يحظى بالقبول 
العام وذلك لعدم إمكانية ملاحظة الخبرة بصورة مباشرة إلا أنه من المتعارف عليه تعريف الخبسرة 
بالنسبة لعملية الندقيق بأنها نمثل تراكم المعرفة وطرق جمع الأدلة من كافة المصادر قبل أداء عملية 
التدقيق'» ولتوضيح أثر الخبرة على جودة أعمال التدقيق تمت المقارنة بين مدقق الحسابات الخبير 
ومدقق الحسابات المبتدئ من حيث: 
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س رشد قرارات مدقق الحسابات: 

اقترحت إحدى الدراسات بأن يتم قياس الرشد في القرارات بالالتزام بالمعايير المهنيةء ويقصد بالمعسايير 
المهنية تلك المعايير الموضوعة بوساطة المنظمات المهنية وتلك التي تضعها منشآت التدقيق الكجبرى 
كمعايير إضافية لحسن الأداء» فوجد أن مدقق الحسابات الخبير يلتزم بكلا النوعين من المعايير بينما 
يتمسك مدقق الحسابات المبتدئ بالمعايير الأساسية فقط. 

س القدرة على حل المشاكل: 

وج أن مدقق الحسابات الخبير يركز اهتمامه على فهم طبيعة نشاط ومخاطر ومشاكل المنشأة محسل 
التدقيق» بينما يركز مدقق الحسابات المبتدئ اهتمامه على المهام الواجب عليه أداؤها وبذلك فهو أقل 
قدرة على تعريف المشكلة وتفهمها. 

كما وجد أن لدى مدقق الحسابات الخبير قدرة أكبر على التفرقة بين المعلومات الملائمة وغير الملائمة 
مقارنة بقدرة المدقق المبتدئ» ما يجعل مدقق الحسابات الخبير أكثر قدرة على تحديد استراتيجيات حل 
المشاكل بصورة أفضل. 

- القدرة على تحديد مؤشرات التحريف في القوائم المالية 

بينت الدراسات قدرة المدققين الذين يتعاملون مع عدد كبير ومتنوع من العملاء على اكنشاف مناطق 
حدوث الأخطاء والتحريفات في القوائم المالبة بصورة أفضل من أولئك المدققين الذين ليس لسديهم خبرة 
في التعامل مع فئات متنوعة من العملاء. 

س متابعة أعمال المرجعين بمنشأة الندفيق: 

يجب أن يتم الإشراف على أعمال المساعدين في الوقت الملائم» حيث يجب عدم الانتقال من خطوة إلسى 
أخرى دون تدقيق الخطوة الأولى ما يترتب عليه احتمال إعادة عملية التدقيق أو بعضاً من خطواتها. 
ويرى بعض الكتاب أن مكونات وظيفة المتابعة تنطوي على مجموعة من الإجراءات: 

1 - قراءة برنامج التدقيق. 

2 _ قراءة ملاحظات المساعدين. 
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3 نقييم الحلول البديلة لأي مشكلة. 
4 - ندقيق أوراق العمل عند القيام بأعمال المتابعة. 
س كفاءة أداء العمل الميدائي. 

أجمعت العديد من الدراسات على أن كفاءة أداء العمل الميداني ترتبط ارتباطاً وثيقاً ببذل مسدقق 
الحسابات العناية المهنية الكافية والملائمة والتزامه بمعايير العمل الميداني. 

وأوضحت كل من إصدارات مجمع المحاسبين القانونيين وإصدارات الاتحاد الدولي المحاسبين أن تاأثير 
الالتزام بمعايير العمل الميداني على جودة التدقيق يتمتل بمايلي: 

1 _ يساعد التخطيط السليم لعملية التدقيق على تحديد طبيعة وتوقيت إجراءات التدقيق المطلوبة. 

2 - يساعد دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية على تحديد مدى فاعلية النظام في اكتشساف الأخطاء 
الجوهريةء ما يساعد في تحديد مدى وحجم اختبارات التدقيق ما ينعكس إيجابياً على جودتها. 

3 وتر سلوك مدقق الحسابات في الحصول على الأدلة والتحقق من كفايتها وملاءمتها وبالتالي على 
جودة التدقيق. 

ج س عوامل أخرى تؤثر في جودة التدقيق: 

أولً س عوامل نتعلق بالبيئة الثقافية 

يؤثر للمناخ الثفافي في جودة عمليات التدقيق» فتقافة المدقق تنعكس على أسلوبه في التفكير وططرق 
جمع أدلة الإثبات» وكذلك فإن ثقافة الأفراد ومعرفتهم بأهمية عملية التدقيق ستدفعهم إلى الاعتماد علسى 
تقرير المدقق لاتخاذ قراراتهم 'سواء كان مستثمراً أو مقرضاً أو مورداً أو عميلاً'. 

ثانياً س عوامل تتعلق بالبيئة التشريعية: 

س قانون الضرائب: 

يؤثر قانون الضرائب على جودة التدقيق» حيث أنه من الغالب ما يرغب أصحاب الأعمسال والمسلاك 
بتحقيق أعلى عائد على استنماراتهم» ما يشجعهم على التهرب من الضريبة والقيام بتقديم قوائم مالية 
مضللة ما يؤثر سلباً على جودة التدقيق. 
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س قانون الاستتمار: 

يلعب قانون الاستثمار دوراً مهما في زيادة جودة التدقيق» من حيث تنظيم العلاقة بين المستثمر والمدقق 
حيث أنه أوضح حق المستثمر في الحصول على تقرير يفيد باستمرار المنشأة محل الفحص ويبين عدالة 
وصدق القوائم المالية. 

ثالثاً س عوامل تتعلق بالبيئة الافتصادية 

للتضخم أثر كبير على جودة التدقيق» إذ إن الدول التي لا تتصف بمعدلات' تضخم مرنفعسة يركن 
أصحاب المنشآت بها إلى تحقيق أرباح عالية وفي سبيل الوصول لذلك يرتكبون مخالفات مالية ويتومون 
بتقديم قوائم مالية خاطئة لجذب أكبر عدد من المستثمرين ما ينعكس سلباً على جودة الندقيق. 

ثالثاً ‏ الرقابة على جودة التدقيق: 

يقصد برقابة الجودة كافة الوسائل والأساليب والطرق التي تم استخدامها للتأكد من قيام منشسأة التسدقيق 
بمقابلة مسؤولياتها المهنية في مواجهة العملاءء وتتضمن هذه الوسائل والأساليب الهيكل التنطيمي لمنشأة 
الندقيق والإجراءات التي تقوم بها. 

وترتبط رقابة الجودة بشكل قوي بمعايير التدقيق المتعارف عليهاء ولكنها تمثل كياناً مخثلفاً عنهاء حيسث 
ينبغي أن تتأكد منشأة التدقيق من أنه يتم إتباع معايير التدقيق لمساعدتها على ننفيذ معابير التسدقيق على 
نحو ثابت في كل عملية تدقيق؛ وبالتالي تعميم أساليب رقابة الجودة لمنشأًة التدقيق ككسل» بينمسا تطبق 
معايير الثدقيق المتعارف عليها على عمليات التدقيق كلا على حدة وئتطلب المعايير المهنية من منشأة 
التدقيق أن تضع وتنفذ سياسات وإجراءات كافية لرقابة الجودة إلا أن هذه المعابير تدرك أن نظام رقابة 
الجودة لا يقدم ضماناً بائباع معايير التدقيق المتعارف عليها في كل مراحل التدقيق. 

ولم تعمل المنظمات المهنية وعلى رأسها المجمع الأمريكي للمحاسبين علسى تحديد إجسراءات مهئيسة 
لرقابة الجودة في منشآت التدقيق» لأن ذلك مرتبط بمجموعة من العوامل كحجم وطبيعة منشأة التدقيق› 
واتساع نشاطها الجغرافيء وهيكلها التنظيمي والاعتبارات الملائمة المتعلقة بالتكلفة والمتفعةء هذا وحدد 
المعيار الدولي لضبط الجودة رقم (1) عناصر نظام ضبط الجودة على النحو الآتي: 
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1 س مسؤوليات القيادة عن الشركة تجاه الجودة. 

2 المتطلبات الأخلاقية. 

3 قبول واستمرار علاقات العملاء والعمليات المحددة. 

4 الموارد البشرية. 

5 س أداء العمليات. 

6 س المتابعة. 

7 س التوتيق. 

1 مسؤولية فادة مكتب التدقيق تجاه العاملين داخل المكتب: 

يجب توثيق سياسات وإجراءات مراقبة الجودة وإيلاغها لكل العاملين بمكتب التدقيق وتصف هذه 
المعلومات: سياسات مراقبة الجودة وإجراءاتها وأهدافها ومسؤولية كل شخص يعمل بمكتب التدقيق فيا 
يتعلق بالجودة. 
٠‏ يجب الحصول على آراء العاملين بمكتب التدقيق فيما يتعلق بإجراءات مراقبة الجودة وتشجيعهم 
على إبداء الرأي في لك السياسات. 

- يجب على الشركة وضع سياسات لتحقيق ثقافة داخلية بأن الجودة ضرورية في أداء العمليات وهذه 
السياسات نتطلب بأن يكون المسؤول التنفيذي الرئيسي هو الذي يتحمل المسؤولية النهائية لنظام ضبط 
الجودة. 

أن تدرك الشركة أن المتطلب الأول هو أن تحقق الشركة الجودة في كسل العمليات المؤداة وتبعاً 
لذلك: 

1 س توكل الشركة مسؤولياتها الإدارية بحيث لا تطغى الاعتبارات التجارية على جودة العمل المؤدى. 

2 يجب أن تكون سياسات الشركة التي تتناول الثرقية والأداء تظهر التزام الشركة بالجودة. 

3 يجب على الشركة تكريس موارد كافية لتوثيق ودعم سياسات الجودة. 

_ يجب على الشخص الذي أوكلت إليه مسؤولية تشغيلية لنظام ضبط الجودة أن يكون لديه الخبرة في 
المقدرة الكافية والصلاحية لتحمل هذه المسؤولية. 
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2 المتطلبات الأخلاقية 

يجب على الشركة أن تضع سياسات أو إجراءات مصممة لتزويدها بتأكيد معقول بأن الشركة وموظفيها 
يمتثلون للمتطلبات الأخلاقية المناسبة. 

وتشمل المتطلبات الأخلاقية مايلي: 

النزاهة _ الموضوعية _ الكفاءة المهنية والعناية اللازمة - السرية - السلوك المهني. 

الاستفلالية: 

يجب أن تعمل السياسات والإجراءات المتعلقة برقابة الجودة على التأكد بصورة مستمرة من محافظة 
كافة العاملين (بما في ذلك الخبراء) بمكتب التدقيق على استقلالهم بمكتب التدقيق طبقاً لقواعد السلوك 
المهني. 

يجب تحديد الظروف والعلاقات التي تشكل تهديداً للاستقلال واتخاذ الإجسراءات الملائمة للقضاء 
على متل هذه التهديدات أو تخفيضها لدرجة مقبولة وإذا كان من الصسعب القضاء على مشل هذه 
التهديدات فإنه من الملائم الإنسحاب من مهمة التدقيق. 

- يجب على المسؤولون بمكتب التدقيق تقييم تأثير العملاء على استقلال العاملين مع دراسة ثلسك التي 
تشكل تهديداً للاستقلال. 

_ يجب أن يحصل المسؤولين بمكتب التدقيق على مصادقة كتابية مكتوبة من العاملين بالمكتب بالالتزام 
بالسياسات الخاصة بتحفيق الاستقلال وهذه المصادقة يمكن أن تكون ورقية أو على شكل الكتروني. 
يجب على الشركة وضع سياسات مصممة لتزويدها بتأكيد معقول بأنه يستم إبلاغها بالإخلال 
بمتطلبات الاستقلالية وتمكينها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لحل مثل هذه الحالاث. 

إن استخدام الموظفين الرئيسيين نفسهم في عمليات التأكيد على مدى فترة طويلة قد يخلسق تهديسد 
التعود وبالتالي يجب على المنشأة وضع وسائل حماية لهذا التهديد مثلاً تبديل الموظفين الرئيسيين بعد 
فترة محددة مسبقاً لا تزيد عن 7 سنوات وقد تحدد المتطلبات الوطنية فثرات تبديل أقصر. 
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3 س فبول واستمرار علاقات العملاء والعمليات المحددة 

يجب على مكب التدقيق أن يضع سياسات لقبول أو استمرار العلاقات مع العملاء مع الأخذ بعسين 
الاعتبار: نزاهة العملاء _ مدى توافر الكفاءات في مكتب التدقيق لأداء المهمات المكلف بها. 

فيما يتعلق بنزاهة العميل فإنه يجب على مكتب التدقيق التأكد مايلي: 

أ - هوية وسمعة الملاك والإدارة العليا والمسؤولين عن حوكمتها. 

ب س طبيعة عمليات المنشأة: ما إذا كانت المنشأة محل التدقيق تعمل على إبقاء أتعاب التدقيق إلى أقل 
حد ممکن 

ج - مدى وجود دلائل تشير إلى وجود قيود على نطاق عملية التدقيق. 

د - مدى وجود دلائل نشير إلى تورط العميل محل التدقيق في غسيل الأموال أو غير ذلك من الأنشطة 
الإجرامية. 

يتم الحصول على معلومات عن نزاهة العميل إما عن طريق الاتصال بمقدمي الخدمات المهنية 
للمحاسبين الحاليين والسابقين للعميل أو عن طريق الاستفسار عن رجال البنوك والمستشارين القسانونيين 
والصناعيين. 

فيما بتعلق بتوافر الكفاءات في مكثب التدقيق لأداء المهمات المكلف بها فإنه يجب الأخذ في 
الحسبان مايلي: 

مدى معرفة العاملين بمكتب التدقيق بنشاط العميل. 

خبرة العاملين بالمتطلبات التنظيمية والقدرة على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة بفعالية. 

التأكد من قدرة مكتب التدقيق على إكمال مهمة التدقبق المكلف بها في الوقت المحدد. 

س يتضمن قرار الاستمرار مع العميل العديد من الأمور الجوهرية التي حدثت فعلاً فمثلاً يمكن أن 
يكون العميل قد بدأ في توسيع نشاطه التجاري في منطقة ليس لمكتب التدقيق دراية بها. 

إذا حصل مكتب التدقيق على معلومات كان من الممكن أن تجعله يرفض المهمة عندئذ يجب تبليسغ 
السلطات الرقابية أو الانسحاب من المهمة وإذا ما قرر الانسحاب فيجب إجراء مناقشة مع المستوى 
الملائم في إدارة العميل ومع المسؤولين عن حوكمتها عن الانسحاب وأسبابه. 
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4 الموارد البشرية: 

يجب على مكاتب التدقيق وضع سياسات تهدف إلى التأكد من أن لديها ما يكفي مسن العاملين ذوي 
القدرات ولديهم الالتزام بالمبادئ الأخلاقية اللازمة لأداء المهام بما يتماشى مع المعايير المهنية. 
تشمل هذه السياسات المتعلفة بشوون الأفراد: التعيين ‏ تقييم الأداء - الفدرات _ الترقي ‏ 
التعويض - الكفاءة ‏ التطوير الوظيفي _ نقدير احتياجات الموظفين. 

يمكن تنمية المهارات والقدرات بعدة طرق مثل: التطوير المهني المستمر بما في ذلك التسدريب _ 
التعليم المهني - التدريب من فريق أكثر خبرة (مثلاً أعضاء من فريق العمل ويجوز لمكاتب التدقيق 
استخدام شخص خارجي موؤهل في ظل عدم توافر المصادر التدريبية الداخلية). 

س إن إجراءات تقييم الأداء تساعد العاملين على فهم أن الترقي إلى مواقع مسؤولية أكبر يعتمد علسى 
جودة الأداء والتمسك بالمبادئ الأخلاقية والسلوكية وأن عدم الامتثال لسياسات مكثب التدقيق قد يسؤدي 
إلى اتخاذ إجراء تدريبي. 

- يؤثر حجم وظروف الشركة على هيكل عملية تقييم الأداء للموظفين ويمكن للشركات الصغيرة بشكل 
خاص استخدام طرق أقل رسمية لتقييم أداء موظفيها. 

تعبين فريق التدقيق: 

- يجب على الشركة تعيين موظفين مناسبين لديهم القدرات والكفاءة والوقت اللازم لأداء العمليسات 
حسب المعايير المهنيةء لتمكين الشركة من إصدار التقارير المناسبة في ظل الظروف. 

يجب على الشركة وضع إجراءات لتقييم كفاءة موظفيها وتشمل هذه الكفاءة: 

1 فهم للعمليات ذات الطبيعة المشابهة وخبرة عملية فيها. 

2 - فهم المعايير المهنية. 

3 فهم إجراءات ضبط الجودة. 

4 القدرة على تطبيق الحكم المهني. 

5 معرفة بالقطاعات التي يعمل بها العملاء. 
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5 أداء العمليات: 

يجب على مكقب التدقيق وضع سياسات تهدف إلى التأكد من أن المهام تتم طبقاً للمعايير المهنية 
ومن أن مكتب التدقيق يصدر تقارير ملائمة للظروف. 

تسعى مكاقب التدقيق إلى خاق اتساق في جودة أداء المهام وذلك من خلال كتيبسات يدوية أو 
الكترونية وتتمتل الأمور التي نطرح في هذا السياق بمايلي: 

1 - عمليات الامتثال لمعايير العمل المطبقة. 

2 _ عمليات الإشراف على العمل وتدريب الموظفين. 

3 إجراءات تحديث السياسات والإجراءات. 

4 التوثيق الملائم للعمل الذي تم أداؤه. 

6 كيفية شرح المهام لفرق العمل للحصول على قهم لأهداف عملهم. 

يشمل الإشراف مايلي: 

1 متابعة تقدم عملية التدقيق. 

2 مراعاة قدرات كفاءات أعضاء فريق العمل وما إذا لديهم الوقت الكافي للقيام بعملهم وما إذا كسان 
العمل يسير نحو الاتجاه المخطط له. 

3 مناقشة المسائل الجوهرية التي قد تطراً أثناء القيام بالمهمة. 

س يجب أن يقوم أعضاء فريق التدقيق الأكثر خبرة بتدقيق العمل الذي قام به أعضاء الفريسق الأقسل 
خبرة حيث يجب اعتبار الأمور التالية: 

1 _ هل تم إثارة أمور جوهرية تحتاج إلى دراسة؟ 

2 هل تمت إثارة أمور جوهرية تحتاج إلى دراسة؟ 

3 هل تم إجراء مشاورات مناسبة وتوثيق النتائج وتنفيذها؟ 

4 _ هل هناك حاجة لتدقيق طبيعية وتوقيت العمل الذي تم أداؤه؟ 


5 هل العمل الذي تم أداؤه يعزز ما تم التوصل إليه من نتائج؟ 
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6 هل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها كافية وملائمة لدعم النقرير؟ 

7 - هل تم تحقيق أهداف إجراءات المهمة "العملية؟ 

المشاورات: 

يجب على مكتب الندقيق وضع السياسات التي تهدف إلى التأكد من القيام بالتشساور بشأن الأمسور 
الصعبة وأن الموارد الكافية متاحة لإجراء المشاورات وتوثيق النتائج التي أسفر عنها هذا التشاور. 

- يشتمل التشاور المناقشة مع أشخاص من داخل مكتسب التسدقيق أو خارجه ممن ديهم الخبسرة 
المتخصصة لحل النزاعات. 

يتطلب التشاور الفعال مع مهنيين آخرين أن يقدم إلى أولئك الذين تمت استشارتهم كل الحقائق التسي 
ستمكنهم من تقديم النصح. 

يجوز لمكاتب التدقيق التي بحاجة إلى استشارة خارجية والتي ليس لديها موارد داخلية ملائمة أن 
تستفيد من الخدمات التي تقدمها مكاتب التدقيق الأخرى. 

- يجب أن يتم توثيق التشاور والذي يخص أمور صعبة أو موضع نزاع ويجب أن يكون التوثيق كاملاً 
ومفصلاً بحيث يمكن فهم موضوع التشاور ونتائجه. 

الخلافات في الرأي: 

يجب وضع سياسات للتعامل ولحل اختلافات الرأي مع أولئك الذين تمت استشارتهم» ويجب دائماً 
توثيق النتائج التي تم التوصل إليها. 

يجب أن تشجع هذه السياسات على التعرف على اختلافات الرأي في مرحلة مبكسرة وان تقدم 
إرشادات عامة وواضحة للخطوات التالية. 

6 - المتابع 

يجب على مكتب التدقيق وضع سياسات تهدف إلى التاكد من أن السياسات المتعلقة بنظسام رقابة 
الجودة مناسبة وكافية وتعمل بفاعلية وملتزم بها عملياً ويجب أن تشمل هذه السياسات دراسسة وتقييم 


استمرارية نظام مكتب التدقيق في مراقبة الجودة. 
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الهدف من مراقبة الالتزام بسياسات رقابة الجودة هو مايلي: 
1 - بيان مدى التمسك بالمعايير المهنية. 

2 ما إذا كان نظام الجودة قد صمم بالشكل المناسب وتم تنفيذه بفاعلية. 

3 - ما إذا تم تطبيق سياسات مراقبة الجودة بالشكل المناسب بحيث تكون التقارير الصادرة ملائمة 
للظروف. 

يجب أن يتعهد مكتب التدقيق بمسؤولية متابعة الجودة إلى أشخاص آخرين لديهم الخبرة الكافية 
والملائمة لتحمل المسؤولية. 

تتضمن عملية تفييم نظام المراقبة للجودة: 

أ تحليلاً للتطورات الجديدة في المعايير المهنية. 

ب ب الإقرارات المكتوبة بشأن الالتزام بالسياسات والإجراءات المعينة بالاستقلالية 

ج س تحليل الفرارات المتعلقة بقبول واستمرار العلاقات مع العميل. 

- يجب تحديد الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها والتحسينات التي سيتم إجراؤها للنظام. 

يجب إبلاغ موظفي الشركة المناسبين بنواحي الضعف المحددة في النظام. 

يجب المتابعة من ثبل موظفي الشركة المناسبين بحيث يتم إجراء التعديلات اللازمة لسياسات مراقبة 
الجودة وإجراءاتها. 

- يتم عادة إجراء فحص لعمليات منجزة مختارة على أساس دوري وتشمل المهسام المنتقاة للفحسص 
مهمة على الأقل لكل شريك» ويعتمد الأسلوب الذي ننظم به دورة الفحص على العديد من العوامل متل: 
1 حجم المؤسسة وعدد المكاتب والتوزيع الجغرافي لهاء 

2 نتائج إجراءات المراقبة السابقة. 

3 س درجة الصلاحية التي يحظى بها كل من الأفراد والمكاثب. 

4 طبيعة وتعقيد ممارسة وتنظيم الشركة. 

5 المخاطر المرتبطة بعملاء الشركة والعمليات المحددة. 
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قد ترغب الشركات الصغيرة في استخدام شخص خارجي مؤهل بشسكل مناسب لأداء عمليسات 
الفحص. 

- يجب على مكتب التدقيق تقييم أثر العيوب التي تمت ملاحظتها نتيجة لعملية المتابعة» كما يجب أن 
یحدد ما إذا کان هناك نظام مراقبة للجودة يتماشى مع المعايير المهنية. 

إذا ما أشارت نتائج إجراءات المتابعة أن التقرير يمكن أن يكون غير ملائم أو أنه قد تسم حذف 
إجراءات أشاء أداء العمليةء فإنه يجب على الشركة تحديد الإجراء الإضسافي المتناسب مع المعسابير 
المهنية مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الحصول على اسنشارة قائونية. 

س يجب على مكتب التدقيق سنوياً على الأقل أن يقوم بتوصيل نتائج مراقبة نظام ضبط الجودة للشركاء 
المسؤولين ويجب أن تمكن هذه المعلومات من اتخاذ إجراء سريع وتشمل هذه المعلومات: 

1 وصف الإجراءات المتبعة التي تم اتخاذها. 

2 - النتائج التي أأسفرت عنها إجراءات المتابعة. 

3 وصف لأوجه القصور المنتظمة أر الجوهرية ووصف للإجراءات التي تم اتخاذها لحلهاء 

يجب إجراء توثيق مناسب لعملية المتابعة يتضمن: 

أ - بيان مدى التمسك بالمعاييبر المهنية والشروط القائونية. 

ب س وما إذا كان نظام مرأقبة الجودة قد وضع بشكل صحيح وتم تنفيذه بفاعلية. 

ج س وما إذا تم تطبيق سياسات ضبط الجودة بالشكل المناسب. 

س الشكاوى والادعاءات: 

س يجب على مكتب التدقيق وضع سياسات تهدف إلى التأكد من أنه قد تم التعامل بصورة ملائسة مع 
الشكاوى التي تنص على أن الشركة لم يكن أداؤها متماشياً مع المعايير المهنية ومع الادعاءات بعدم 
الامتثال نظام ضبط الجودة في الشركة. 

يمكن أن تنشاً هذه الشكاوى من داخل المكتب أو خارجه (عاملون أو عملاء). 

- يجب على مكتب التدقيق أن يحقق في مثل تلك الشكاوى ويشرف على التحقيق شريك ذو خبرة كافية 
وملائمة وصلاحية داخل المكتب ولكن أيضاً لا علاقة له بالمهمة ويمكن الأستعانة بمستشار قائوني. 
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يجب على مكتب التدقيق اتخاذ الإجراء المناسب ما إذا أشارت نتائج البحث إلى أوجه قصسور فسي 
وضع أو تشغيل سياسات مراقبة الجودة. 

7 التوثيق: 

يجب على مكتب التدقيق وضع سياسات تتطلب التوثيق المناسب لتوفير الأدلة على عمل كل عنصسر 
من نظام ضبط الجودة الخاص بها وكيفية توثيق هذه الأمور تعود لقرار الشركة. 

هنا 

1 حجم الشركة وعدد المكاتب الفرعية. 

2 درجة صلاحية كل من الموظفين والمكائب. 

3 طبيعة وتعقيد ممارسة ننظيم المكثب. 

يجب على مكتب التدقيق أن يحئفظ بهذه الوثائق فترة كافية من الوقت تتيح لأولئك الذين يؤدون 
إجراءات المتابعة تقييم امتثال الشركة لنظام ضبط الجودة الخاص بهاء أو لفترات أطول إذا كان ذلك 
مطلوباً حسب القانون والأنظمة. كالعديد من العوامل التي يجب أخذها بالحسبان عند تحديد شكل التوثيسق 
ومحتواه مثل: 

س تدقيق ضبط جودة العملية: 

يجب على مكتب التدقيق وضع سياسات لفحص نظام الرقابة علسى الجودة للتوصل إلسى تقييم 
موضوعي للأحكام الشخصية الجوهرية التي أصدرها فريق العمل والنتائج التي تم التوصل إليها عند 
صياغة التقرير. 

يتم تعريف فحص رقابة الجودة بأنها عملية مصممة لتقديم تقييم موضوعي قبل صدور التفرير عن 
الأحكام الهامة التي أعطاها فريق العمل والاستنتاجات التي توصلوا إليها عند صياغة الثقرير. 

يجب على مكتب التدقيق وضع سياسات توضح: 

1 طبيعة وتوقيت ومدى تدقيق رقابة الجودة. 

2 معايير لأهلية مدققي ضبط جودة العملية. 


3 متطلبات التوثيق الخاصة بمهام فحص رقابة الجودة. 
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طبيعة رقابة الجودة وتوقيتها ومدى تدقيقها: 
تشمل عادة تدقيق ضبط جودة العملية مناقشة فحص القوائم المالية مع الشريك المسؤول كما تشمل 
تدقيق لأوراق عمل مختارة تعلق بالأحكام الهامة التي اتخذها فريق الندقيق. 
نشمل تدقيق ضبط الجودة للعملية ما يلي: 
1 - تفييم فريق العمل لاستقلالية مكتب التدقيق. 
2 ما إذا كانت أوراق العمل التي سيتم اختيارها تعكس العمل الذي تم أداؤه. 
3 الأمور التي سيتم إبلاغها للإدارة. 
4 - أهمية الأخطاء التي تم أو لم يتم تصحيحها والتي تم تحديدها أثناء العملية. 
5 - مدى ملائمة التقرير الذي سيصدر. 
على مدقق ضبط جودة العملية إجراء التدقيق في الوقت المناسب بحيث يمكن حل الأمور الهامة بما 
يرضي المدقق قبل صدور الثقرير. 
س معايير لأهلية مدققي ضبط جودة العملية: 
يجب أن تتناول سياسات الشركة تعيين مدققي ضبط جودة العملية وتحديد أهليتهم من خلال: 
1 - المؤهلات الفنية المطلوبة لأداء الدور بما في ذلك الخبرة والصلاحية اللازمتين. 
2 الدرجة التي يمكن بها استشارة مدقق ضبط الجودة بدون التنازل عن الموضوعية. 
س إن سياسات الشركة مصممة للحفاظ على موضوعية مدقق ق ضبط الجودة فمثلاً 
1 - لا يشارك في عملية التدقيق أثناء فثرة التدقيق. 
2 - لا يتخذ قرارات لفريق العملية. 
3 _ لیس خاضعاً لاعتبارات أخری قد تهدد موضوعینه. 
في حال تمت استشارة مدقق ضبط الجودة أثناء العملية يجب أن يبذل العناية المهنية اللازمة ليح افظ 


على موضوعيته وحيث لا يمكن ذلك يجب تعيين فرد آخر من داخل أو خارج الشركة لتقديم الاستشارة 
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توثيق تدقيق ضبط جودة العملية 

يجب أن تتطلب السياسات الخاصة بتوئيق تدقيق ضبط الجودة توثيق مايلي: 

1 أنه تم أداء الإجراءات كاملة بشأن تدقيق ضبط الجودة. 

2 أنه تم إكمال تدقيق ضبط الجودة قبل صدور التقرير. 

أما عناصر الرقابة على الجودة من وجهة نظر المجمع الأمريكي للمحاسبين فهي كالآتي: 

أنشاً المعهد الأميركي للمحاسبين عام 1978 لجنة معايير رقابة الجودة وجملها مسوولية مسباعدة منشآت 
المحاسبة العامة المصرح لها على تطوير وننفيذ معابير رقابة الجودة. 

تشمل رقابة الجودة: الوسائل التي يتم استخدامها للتأكد من قيام المنشأة بمقابلة مسؤولياتها المهئنية في 
مواجهة العملاء ونتضمن هذه الوسائل الهيكل التنظيمي لمنشأة المحاسبة والإجراءات التي تقوم بهاء 
فمثلاً قد تقوم منشأة المحاسبة بتصميم هيكل تنظيمي للتأكد من الفحص الفني لعملية التسدقيق من قبل 
شريك لديه خبرة في المجال الذي يمارس العميل عمله فيه. 

تتطلب النشرة رقم 25 من معابير التدقيق أن تضع منشأة المحاسبة إجراءات لرقابة الجودة توفر تأكيداً 
مناسباً وليس ضماناً بإتباع معايير التدقيق المتعارف عليها. 

عناصر رقابة الجودة عرفت لجنة معايير رقابة الجودة بداية 9 عناصر للرقابة وفي مايو 1996 


خفض مجلس معابير التدقيق هذه العناصر إلى 5 عناصر ابتداء من يناير 1997. 


أداء عماية 


الندقيق 


المعايير المهنية ومعايير الجودة. 


العناصر الخمسة للرقابة على الجودة تتضح في الشكل التالي: 


الملخص 

يجب أن يتوافر في الأفراد الذين ينفسذون 
عملية التدقيق الحياد في الظاهر والبساطن 
وأن يقوموا بأداء المسؤوليات على نحو 
مين وموضوعي 

يجب وضع السياسات على نحو يوفر 
تأكيداً مانا عن 

س توافر التأهيل لكل مدقق. 

تخصيص العمل على الأفراد الذين 
تتوافر فيهم المهارات الملائمة. 

إشراك كافة الأفراد في التعليم 
المستمر. 

أن يتوافر في الأفراد السذين سسنتم 
ترقيتهم التأهيل المناسب لإنجاز الأعمال 
إيجاد السياسات التي توفر التأكد من أن 
العمل الذي قام به المسدققين يتفق مع 


يجب وضع السياسات التي يمكن من 
خلالها نقرير مدى قبول أو الاستمرار في 
التعامل مع عميل معين 


وضع السياسات للتأكد من أن باقي 
عناصر رقابة الجودة الأربعة قد تم 
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مثال 
أن يجيب كل فريق وعضو في فريسق 
التدقيق على قائمة استقصاء سنوياً 
وتشمل هذه القائمة أسئلة عن امستلاك 
الأسهم وعضوية مجلس الإدارة. 
تقييم المدقق في مل عملية تدقيق مسن 
خلال تفرير تقييم خاص بكل عمليسة 


ندکیی. 


يجب أن يوجد بالمنشأة مدير للمحاسبة 
والتدقيق لتقديم المشورة والتصديق على 
كافة عمليات التدقيق قبل استكمالها. 

يجب تصميم إطار لتقييم العميل يشمل 
التعامل مع تعليقسات المسدقق السابق 


بف 


وتقييم الإدارة ويجب القيام بذلك لكسل 
عميل جديد قبل التعامل معه 

يجب أن يختبر الشريك المخصسص 
لرقابة الجودة إجراءات رقابسة الجودة 
سنوياً على الأئل للتحقق من مسدى 
الالتزام بها 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت منشأة محاسبية أن تنضم إلى هيئة سوق المسال ينبي أن 
توافر مجموعة من المتطلبات أهمها: 

س الالتزام بمعايير رقابة الجودة. 

إجراء فحص النظير الإلزامي. 

ويقصد بفحص النظير أن قيام منشأة محاسبية بفحص مدى التزام منشأة محاسبية أخضرى بنظم رقابة 
الجودة الموضوعيةء ويتمثل الهدف منه في تحديد الثقرير عن ما إذا كانت منشأة المحاسبة محل الفحصص 
قد صممت سياسات وإجراءات لتنفيذ العناصر الخمس لرقابة الجودة وقامت بتنفيذها خلال الممارسة 
وإذا لم تخضع المنشاأة لفحص النظير» يفقد كل الأعضاء بها أهليتهم كأعضاء في المجمع الأمريكي 
للمحاسبين» ويجب أن يتم هذا الفحص مرة كل ثلاث سنوات على الأقل. 

ويتم الفحص للمنشأة المنضمة لقطاع هيئة سوق المال تحت إشراف مجلس الرقابة العام وعادة يتم 
إجراء الفحص بوساطة منشأة محاسبة تختارها منشأة الفحص محل الفحص. 

وبعد إتمام الفحص يصدر الفاحص تقريره بالنتائج والتوصسيات» وإذا كانست نتيجة فحص النظير 
مرضيةء جاز للمنشأة محل الفحص أن تستمر في عضوية القطاع المسجلة به. 

التعليم المستمر: 

حيث يجب أن يحصل كل مدقق داخل منشأة التدقيق على 120 ساعة من التعليم المهني كل شلاث 


سنوات. 
تدوير الشركاء: 
بغي تعيين شريك جديد لتدقيق في كل عملية تدقيق يتم التعامل فيها مع هيئة سوق المال إذا كان هناك 


شريكاً آخر مكلف بالعملية لمدة 7 سنوات متثالية وبتم منع هذا الشريك من العودة إلى تدقيق القوائم 
المالية لنفس العملية لمدة سنتين على الأقل. 
فحص الشريك المتزامن: 


490 


ينبغي فحص خطوات العمل في كل عملية تدقيق بالشركات العامة بوساطة شريك آخر من منشاة 
التدقيق بخلاف الشريك الذي يقود فريق التدقيق ويجب أن يتم ذلك قبل إصدار تفرير التدقيق. 

تحريم القيام بخدمات معينة: 

يجب أن تحجم منشأة المحاسبة عن أداء خدمات معينة من الخدمات الاستشارية للإدارة للعملاء من 
الشركات العامة وتشمل هذه الخدمات: 

الاقتراع العا الخدمات الاكتوارية لشركات التأمين» المساعدة في عمليات الإندماج والحيازة مقابسل 
الحصول على أتعاب. 

الثقرير عن عدم الاتفاق مع الإدارة: 

يجب على المدقق أن يبلغ لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة في كل منشأة مسجلة بهيئة سوق المال عن 
طبيعة الخلافات مع الإدارة في جوانب المحاسبة والتدقيق والإفصاح عنهاء 

التفرير عن الخدمات الاستشارية للإدارة: 

يجب على المدقق إبلاغ لجنة التدقيق أو مجلس الإدارة في كل شركة مسجلة بهيئة سوق المال عسن 
أنواع الخدمات الاستشارية التي تم تقديمها للإدارة خلال السنة التي تم إجراء التدقيق فيهساء وإجمسالي 
الأتعاب التي تم الحصول عليها مقابل هذه الخدمات. 
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أسئلة حول الفصل الثاني عشر 
1 _ عرف جودة التدقيق. 
2 س تكلم عن عناصر رقابة الجودة حسب المعايير الدولية للتدقيق؟ 
3 ما عناصر الرقابة على الجودة حسب المعايير الأمريكية؟ 
4 - ما العوامل المؤثرة في جودة التدقيق؟ 
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الفصل الثالث عشر: حوكمة الشركات في قطاع الأعمال 


الأهداف التعليمية : 

بعد قراءة هذه الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي : 
1- طبيعة حوكمة الشركات ومفهومها. 

2- أهمية حوكمة الشركات وحتميتها. 

3- مبادئ حوكمة الشركات 

4- ركائز حوكمة الشركات 
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الفصل الثالث عشر: حوكمة الشركات في قطاع الأعمال 

اول تمهید: 

لقد أصبحت قواعد حوكمة الشركات وأىسها من أهم المواضيع المطروحة على صعيد اقتصاديات دول 
العالم وباتت تشكل عنصراً مهما لتعزيز النجاح والإصلاح الاقتصادي والتنظيمي في ظل العولمة 
والمنافسة الشديدة وانفتاح اقتصاديات الدول على بعضها البعض» وفي ظل الشروط والمتطلبات التسي 
تضعها المنظمات والمؤمسات الدولية لقبول العضويةء أو التعامل مع دول العالم المختلقةء ومؤسسات 
هذه الدول وأسواقهاء كما أصبح تطبيق هذه القواعد والأسس شعاراً يتبناه القطاع العام والخاص على حد 
سواء» ووسيلة لتعزيز الثقة في اقتصاد أي دولة» ودليل وجود سياسات عادلة وشفافةء وقواعد لحمايسة 
المستثمرين والمتعاملين» ومؤشراً على المستوى الذي وصلت إليه الإدارات فيها من التزام مهني بقواعد 
حسن الإدارة والشفافية والمحاسبةء ووجود إجراءات للحد من الفسادء وبالتالي زيادة جاذبية الاقتصاد 
للاستثمارات المحلية والخارجية وقدرته التنافسية. 

وتحظى حوكمة الشركات بأهمية كبيرة بالنسبة لمنشآت الأعمال وبرامج التنميةء ويرجع ذلك إلى سلسلة 
من الأحداث التي وقعت في خلال العقدين الأخيرين» التي كانت السبب في هذه الأولوية التي نتمتع بها 
الموضوعات المتعلقة بحوكمة الشركات لدى كل من مجتمع الأعمال الدوليةء ومؤسسات التمويل الدوليسة؛ 
وكانت الانهيارات المذهلة لمنشآت الأعمال - مثل الفضيحة الشهيرة لبنك الاعتمساد والتجبارة الدوليء 
وكارثة بنوك الادخار والإقراض في الولايات المتحدة والفجوة الكبيرة بين مرتبات المسؤولين التنفيسذيين 
في الشركات ومكافآتهم وبين أداء تلك الشركات- هي القوة الدافعة وراء طلب التغيير في السدول 
المتقدمة. 

وحديثاً جداً فقد كانت الفضائح والأزمات المالية الكبرى» والانهيارت المؤسسية في شرق آسياء 
وروسياء والولايات المتحدة هي التي أتت بموضوعات حوكمة الشركات إلى مركز الصدارة في السدول 
الناميةء والأسواق الصاعدة والاقتصاديات الانتقالية. ويعذ تطبيق مفهوم حوكمة الشركات فسي 


اقتصاديات الدول النامية أكثر أهمية وضرورة بسبب ما تتصف بها هذه الاقتصاديات من سسوء الإدارة 
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وانتشار الفساد بشكل كبير فيهاء وللمساعدة على ضمان حصول الجماهير على عائد عادل على الأصول 
الوطنيةء وبناء على ما سبق فسوف نعرض بالدراسة لمفهوم الحوكمةء ولأهميتهاء ولمبادئ وقواعد 
حوكمة الشركات» وحوكمة الشركات في الشركات وأخيراً دور الشركات في تطبيق مبادئ حوكمة 
الشركات وقواعدها وتعزيزها. 

ثانيا طبيعة حوكمة الشركات ومفهومه 

دی ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من إلقاء الضوء على المشاكل التي تنشأ نتيجة تعارض 
المصالح بين الإدارة والمساهمين» إلى زيادة الاهثمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوائين 
واللوائح التي تعمل على حماية مصالح المساهمين» والحد من التلاعب المالي والإداري الذي قد تقوم به 
الإدارة بهدف تعظيم مصلحتها الخاصةء وذلك باعتبارها الجهة التي تمسك بزمام الأمور داخل 
الشركات. وفي عام 1976 قام کل من (ڇہ1ا)Meek se1‏ nسW[)‏ بالاھتمام بمفھوم حوكمة الشسرکات 
وإبراز أهميته في الحد من المشاكل التي قد تنشاً من الفصل بين الملكية والإدارة التي ملتها نظرية 
الوكالة- ولحق ذلك مجموعة من الدراسات العلمية والعملية التي أكدت على أهمية الالتسزام بمبسادئ 
حوكمة الشركات وأثرها في زيادة ثقة المساهمين في الإدارةء وبالتالي قدرة الدول على جذب مستثمرين 
جدد محايين أو أجانب» وما يترتب على ذلك من تنمية اقتصاديات تلك الدول. وصاحب ذلك قيام السديد 
من دول العالم بالاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات عن طريق قيام كل من الهيئات العلمية بها والمشرعين 
بإصدار مجموعة من اللوائح والقوانين والتقارير التي تؤكد على أهمية التزام الشركات بتطبيق تلك 
المبادئ» ننيجة للفضائح والأزمات المالية الكبرى» والانهيارات المؤسسية التي تمت في أغلب دول العالم 
كل ذلك بهدف التأكيد على أهمية إيجاد قواعد مثلى لأفضل الممارسات والإجراءات في الإدارة والتنظيم 
والرقابةء بما بحفق أفضل استخدام للموارد الاقتصاديةء وبقلل من حالات الغش والتلاعسب» والالتزام 
بالفوائين والأنظمةء أو ما يطلق عليه في اللغة الإنكليزية 

Governance)‏ 6م)) وترجم هذا المصطلح في بدايته باللغة العربية بالإدارة الرشيدة أو 
الحازمة؛ وفي عام 2002 اعتمد مجمع اللغة العربية كلمة الحو كمة يوصفھا ترجمة ›)Governaı6e(‏ 
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وأصبحت مستخدمة منذ ذلك الوقت في معظم التراجم والكتابات العربيةء وبدأً البنسك وصندوق النقد 
الدوليين في قياس مدى التزام الأسواق العالمية بهذا المصطلح من خلال عدة معايير تم وضعها في إطار 
برامج الاصلاح الاقتصادي التي تطبقها العديد من دول العالم. 

وهذا المصطلح الجديد يركز على عدة نقاط لإدارة الشركات والاقتصاد بوجه عام» يسأتي فسي مفسدمتها 
وأكثرها أهمية على الإطلاق الشفافية في معاملات الشركات» والعمليات المحاسبيةء والقوائم المالية 
وكذلك التدقيق الداخلي والخارجي وذلك لمنع عمليات الفساد التي تؤدي إلى استنزاف كوادر الشركات, 
وتآكل قدرتها التنافسيةء وكذلك تطبيق معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين والشركات لمنع حسدوث 
أزمات مصرفية وتبني طرق عادلة في إجراءات الإفلاس في حالة تمسرض الشركة للفشسلء» وذلك 
بتوزيع المخاطر بطريقة عادلة بين المساهمين والعمال والمالكين والسدائئين. وكذلك حماية حقوق 
الأقليات» والالتزام بمعايير محاسبية توضح بشكل كامل الوضع المالي للشركةء بالإضافة إلى حقوق 
التصويت في الجمعيات العمومية للشركات» والرقابة على المطلعين وأعضاء مجسالس إدارات الشسركات 
الذين يمكنهم تحقيق أرباح ضخمة من خلال أسواق الأسهم والبورصات عن طريق اسستخدام المعلومسات 
التي يعرفونها بحكم مواقعهم قبل جمهور المسنثمرين والمساهمين عن أروضاع الشركات» أر ما يطلق 
عليه استخدام المعلومات الداخلية. 

وقد زاد الاهتمام بحوكمة الشركات بهدف زيادة الثفة في الاقتصاديات القوميةء وتعميق دور أسواق 
راس المال» وتشجيع زيادة الاستثمارات من خلال الحفاظ على حقوق كافة الأطراف ومصالحها. 

ويمكن للحوكمة الجيدة أن يكون لها دور فعال في مجالات الإصلاح المالي والإداري لشسركات القطاع 
العام والخاص» وزيادة ثفة المستثمرين في القوائم المالية؛ وتنشيط الاسنثمار السوطنيء وجذب 
الاستثمارات الأجنبية والعربيةء وتدعيم قطاع الأعمال وزيادة قدراته» وتفعيسل سوق الأوراق الماليسة 
ودفع عجلة الثنمية الاقتصادية بقوة. 

ومع ذلك لا يوجد اتفاق عام على مفهوم محدد لمعنى حوكمة الشركات ويرجع ذلك إلى تداخله في 
العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات» وهو الأمر الذي يؤثر على 
المجتمع والاقتصاد عامت وفيما يلي مجموعة من التعريفات المتعلفة بهذا المفهوم: 
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- إنها حالةء أو عمليةء أو نظام» يحمي سلامة كافة التصرفات ونزاهة السلوكيات داخل الشركة» وهي 
بمثابة عملبة إدارية تمارسها سلطة الإدارة الإشرافية سواء داخل الشركات أو خارجها. وتتم من خلال 
مجموعة من القواعد والنظم القانونية والمحاسبية والمالية والاقتصاديةء وأيضاً من خلال التعليمات 
والتوجيهات التي تصدرها الإدارة لتنفيذ العمل في كافة الأنشطة داخل الشركة بصورة سليمة» ما يؤدي 
إلى حصول المنشأة على كافة الحقوق» وسداد التزاماتهاء مع التزام مجلس الإدارة وكذلك العاملين فسي 
قطاعات المحاسبة والتدقيق الداخلي والخارجي؛ وما يجب عمله نحو إيضاح نتائج أعمال الشركة 
ومركزها المالي بصورة هادفة وعادلة لمستخدمي القوائم المالية. 

- كما تعرف بأنها ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال الشركة ومراقبتها على أعلسى مسستوى 
من أجل تحقيق أهدافهاء والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية. 

- ومن ناحية أخرى يمكن تعريفها كما يلي: 

آ- هي إدارة المنشأة لتعظيم أدائها. 

ب- تنفيذ الأنظمة الكفيلة بتجنب الغش أو تقليله» وتضارب المصالح» والتصرف غير المقبول. 

ج“ أنظمة تستخدم للرقابة على الشركةء ومجاس إدارتها وأعضائه. 

د- أنظمة يتم بموجبها إدارة المنشأة والرقابة عليها وفق هيكل بحدد توزيع الحقوق والمسؤوليات فيما 
بين المشاركين» مئل مجلس الإدارة والهيئة الإداريةء والمساهمين» ويرسم القواعد والإجراءات المتعلقة 
باتخاذ القرارات في شؤون الشركة. 

ومن جهة أخرى تُعرف بأنها مجموعة من القواعد والحوافز التي تهتدي بها إدارة الشركات لتعظيم 
ربحية الشركة وقيمتها على المدى البعيد لصالح المساهمين. 

من هذه المفاهيم المتعددة نستنتج أن مفهرم الحوكمة يشمل مجموعة من العلاقات التعاقدية وغيسر 
التعاقديةء الداخلية والخارجية التي تحكم عمل الشركة وتراقب عملها بهدف ضمان تعزيز الإدارة 
والإفصاح والشفافية والمساءطة بالشركةء وتعظم ربحية الشركة ومراعاة مصالح جميع الأطراف» فضلاً 
عن أن لمفهوم حوكمة الشركات معاني أساسية تتجلى بما يلي: 
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- مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات. 

- تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين» وأصحاب المصالح. 

- التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين. 

مجموعة من القواعد يتم بموجبها إإارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع 
الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مشل مجلس الإدارة والمسديرين التتفيذيين 
والمساهمين. 

وفي الختام يمكننا القول: إن حوكمة الشركات تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد 
كيفية اتخاذ الشركات لقراراتهاء والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرار فيهاء ومد المساءلة التي يخضع 
لھا مديرو تلك الشركات ورؤساؤها وموظفوهاء والمعلومات التي يفصحون عنها للمستتمرين؛ والحماية 
التي يقدمونها لصغار المساهمينء وتتضمن أيضاً موضوعات خاصة بقانون الشركات وقوانين الأرراق 
المالية داخل كل بلدء والمعايير المحاسبية وقوانين مكافحة الاحتكار- وقوانين الإفلاس وعدم الملاءمسة 
الماليةء وهي تتضمن بالإضافة إلى ما سبق؛ التشريعات الحكومية والجهات التشريعية الثي يتعامل معا 
المساهمون والشركات والإجراءات التي يقوم بها المشرعون لضسمان الالتسزام بسالقوانين والثشسريعات 
الواجب تطبيقها. 

ثالث أهمية حوكمة الشركات وحتميتها: 

نتيجة لفضائح الشركات العملاقةء وما تبعها من حالات إفلاس وانهيارء فقدت معظم الشسركات العامة 
ثقة غالبية المجتمع؛ واقترن الشك بمستوى مجالس إدارتها من حيث الكفاءة والنزاهة والأداءء وظهر قلق 
المساهمين بشأن فعالية اللجان التابعة للمجلس» وآلية اختيار المديرين التنفيذيين وكبار الموظفين وتحدي د 
رواتبهم» وكيفية الالتزام بالمعايير والإجراءات المحاسبية كما زاد التساؤل عسن فعاليسة نظسم الرقابة 
الداخلية وكفاية معايير المحاسبة والتدقيق ومدى استقلال المدققينء إن عدم توافر شفافية المعلومات بشأن 
كل الأمور والإجراءات الإدارية والمالية المتصلة بالشركةء وعدم إتاحة الفرصة للمساهمين والمجتمسع 
لمساءلة الإدارة» كل ذلك قتح الباب أمام الفساد الإداري والقرارات غير النزيهةء ما أدى بدوره إلى 
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الفضائح الماليةء ولا يعني الاعتراف بعدم التزاهة والكفاءة في حق الإدارات العليا لبعض الشركات 
المساهمة أن هذا هو واقع جميع الشركات العامة في الأسواق العالمية والمحليةء ولي من شك في أن 
هذا الضعف في الثقةء يتطلب مزيداً من الشفافية والرقابة والمساءلة على الشركات لذا حظيت حوكمة 
الشركات بأهمية كبيرة في الآونة الأخيرة وأصبحت حقيفة حتمية ينبغي على الدول الالتزام بها ووضع 
قواعد وآليات لتنظيم عمل الشركات» ولعل أهم ما يؤكد الحاجة إلى الحوكمة وإيجادها وتأسيسها هو 
وجود كثير من الدوافع الي يمكن تلخيصها على النحو التالي: 

- الفصل بين الملكية والإدارية والرقابة على الاداء. 

- إيجاد الهيكل الذي نتحدد من خلاله أهداف الشركةء ووسائل تحقيق تلك الأهداف» ومتابعة الأداء. 

- عدم الخلط بين المهام والمسؤوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين» ومهام مجلس الإدارة ومسؤوليات 
أعضائه. 

- تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثفة والشفافية. 

- تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب. 

- إمكانية مشاركة المساهمين» والموظفين» والدائئين» والمقترضين» والاضطلاع بدور المراقبين بالئسبة 
لأداء الشركات. 

- تجبر العولمة العديد من الشركات على دخول الأسواق المالية العالمية وبالتالي تواجه منافسة أكبرء 
وقد أدى هذا إلى إعادة الهيكلة ووجود دور أكبر لاندماج الشركات وعمليات الامستحواذ والتوسع في 
لأسواق لتحقيق السيطرة على الشركات» وفي ظل النظام الاقتصادي الذي يزداد عولمة فإن الشسركات 
في جاجة إلى دخول أسواق المال المحلية والعالمية من أجل رأس المال والاستثمار» وجودة حوكمة 
لشركات أصبحت أكثر من ذي قبل المعيار للاستثمار والإقراض. وقواعد حوكمة الشركات عامسل 
واضح يضعه المستثمرون المؤسسون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات خاصة بالاسنتمار ومخاطر 
لملكيةء كما أن المستشمرين الدولبين مقتنعون بأن الحوكمة نقلل من المخاطر وتشجع الأداء وأن مشاركة 


لمساهمين تحفز مجالس الإدارة على تحقيق عوائد أكبر على المدى البعيد. 
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~ وبالنسبة للاقتصاد عموماً فإن الحوكمة الجيدة تعني قطاع شركات أكثر كفاءة ومسستوى أطلى من 
النمو الاقتصادي. 

- وقد أجبرت الخصخصة الحكومة والشركات على مستوى العالم علسى نلبية احتياجات مستثمري 
القطاع الخاص الذين يطالبون بحوكمة جيدة. 

- إن تبني معايير للشفافية في التعامل مع المستثمرين والمقرضين يساعد على تجنب الأزمات في النظم 
المتبعة. 

حاجة الاقتصاديات الناشئة لقطاع شركات قوي وقادر علسی المنافسسة شسيء ضروري» ویزداد 
باستمرار لتحقيق النمو المستمر الذي يتحمل الصدمات الاقتصادية ويعود بالنفع على المجتمع عموماً. 
يتضح ما سبق أن لحوكمة الشركات أهمية كبيرة بالنسبة للشركاتء وبالنسبة للمساهمين وذلك كما يلي: 
أ- أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات: 

- تمكن من رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال وضع اس للعلاقة بين مديري الشركة ومجلسس الإدارة 
والمساهمين. 

- تعمل على وضع الإطار التنظيمي الذي يمكن من خلاله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها مسن 
خلال توفير الحوافز المناسبة لأعضاء مجلس الإدارة؛ والإدارة التنفيذية لكي يعملوا على تحئيق أهمداف 
الشركة التي تراعي مصلحة المساهمين. 

” يسهم تطبيق قواعد الحوكمة في تحسين سبل إدارة الشركات من خلال: 

* وضع استراتيجية الشركة. 

* التأكد من أن الاندماج أو الاستحواذ يتم لزيادة كفاءة الشركة. 

* تحفيز المديرين والعاملين على أداء عملهم بكفاءة وفاعلية. 

- تؤدي إلى الانفتاح على أسواق المال العالمية وجذب قاعدة عريضة من المستتمرين لتمويل المشساريع 
التوسعية. 

تحظی الشركات التي تطبق الحوكمة بزيادة ثقة المستثمرين» لأن ثلك القواعد تضمن حماية حقوقهم. 
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ب- أهمية الحوكمة بالنسبة للمساهمين: 

- تساعد في ضمان الحقوق لكافة المساهمين مثل حق التصويت» حق المشاركة في القرارات الخاصة 
باي تغيرات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة في المستقبل. 

- الإفصاح الكامل عن أداء الشركة والوضع المالي والقرارات الجوهرية المتخذة من قبل الإدارة العليا 
يساعد المساهمين على تحديد المخاطر المترتبة على الاستثمار في هذه الشركات. 

وياختصار» أصبحت قواعد حوكمة الشركات في كافة أنحاء العالم أداة قوية لجذب الاسستثمارات ولسدفع 
عجلة التنمية على مستوى الدول» ولتخفيض درجة المخاطر المتعلقة بالفضائح المالية والإدارية التي 
تواجهها الشركةء حيث يؤدي الالتزام بقواعد الحوكمة إلى زيادة درجة كفاءة أداء الشركة ما يسنعكس 
على معدلات الربحيةء وزيادة قدرة الشركة على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة وزيادة الشسفافية 
والدقة في التفارير المالية ما يترتب عليه زيادة ثقة المستثمرين بهاء واعتمادهم عليها في اتخاذ القسرارات 
الاقتصاديةء وهذا كله يؤدي إلى زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل 
والتشغيل في المجتمع والاسهام في حل مشكلة البطالة التي تعاني منها معظم دول العام 

رابع مبادئ حوكمة الشركات: 

نظراً إلى التزايد المستمر الذي يكشسبه مفهوم حوكمة الشركات من اهتمام في الوقت الحاليء فقد 
حرصت العدید من المؤسسات الدولية وبورصات الأوراق المالية في العديد من الدولء على تناول هذا 
المفهوم بالتحليل والدراسةء وإصدار مجموعة من المبادئ التي تحكم التطبيق السليم له» وعلى رأس هذه 
المؤسسات صندوق النقد والبنك الدوليين» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( 08©0) التي 
أصدرت في عام 9 مبادئ حوكمة الشركات» وتم تعديلها في عام 2004ء والمعنية بمساعدة كل مسن 
الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات 
بكل من الشركات العامة و الخاصة سواء المتداولة أو غير المتداولة بأسواق المال من خلال تقسديم عدد 
من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة الشركات»ء وكفاءة أأسواق المال واستقرار الاقتصادء وتوفر مبادئ 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحوافز المناسبة لمجاس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة لمتابعمة 
الأهداف التي تتماشسى ومصاحة المساهمين والشركة وأيضاً توفر هذه المبادئ المتابعة الفعالة التي يكن 
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عن طريقها قيام الشركات باستتمار مواردها بصورة أكثر كفاءة بالإضافة إلى زيادة قدرتها على جذب 
الاستتمارات الخارجية بالشكل الذي يمكنها من التوسع والمنافسة العالمية وينبغي القول إنه لسيس هناك 
نموذج وحيد لحوكمة الشركات الجيدة يمكن تطبيقه في جميع دول العالم ويؤدي إلى تحقيسق النت ائج 
نفسهاء ومع ذلك فقد أدى العمل الذي تم القيام به في كل من دول منظمة التعاون الاقتصسادي والتتمية» 
وغيرها من الدول خارج المنظمةء إلى تحديد عدد من العناصر المشتركة التي وتعد أساساً لحوكمة 
الشركات الجيدةء وتقوم المبادئ على أساس هذه العوامل المشتركةء وتم تشكيلها لتضم النمساذج المخثلفة 
لهياكل مجلس الإدارة الموجودة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها من الدرلء 
والمبادئ ليست ملزمةء ولا تهدف إلى تقديم اقتراحات» أو قوائين لمتخذي القسرارات» بل تسعى إلى 
تحديد الأهدافء واقتراح وسائل متتوعة لتحقيقهاء والغرض منها هو أن تكون الأساس الذي يمكن 
الرجوع إليهء وعلى متخذي القرارات استخدامها عندما يقومون باختيار الأطر القانوئية والتنظيمية 
ووضعها لحوكمة الشركات التي تعكس ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة 
كما يمكن لمشاركين في السوق استخدامها عندما يقومون بتطوير ممارستهم. ويجب النظر إلى المبادئ 
باعتبارها مرجعاً مهماً يمكن لجميع حكومات دول العالم ومتخذي القرارات في أسواق رأ المال 
الرجوع إليها عند تطبيق الممارسات الخاصة بمفهوم حوكمة الشركات وتطويرهاء وتتكون تلك المبادئ 
من ستة مبادئ أساسية هي: 

- ضمان وجود أُساس لإطار فعال لحوكمة الشركات. 

” حقوق المساهمين والوظائف الرئيسة لأصحاب حقوق الملكية. 

- المعاملة المتساوية للمساهمين. 

- دور أصحاب المصالح. 

- الإفصاح والشفافية. 

مسؤوليات مجلس الإدارة. 

كما يتبع هذه المبادئ مجموعة من الإرشادات توضح كيفية التطبيق» بحيث تضمن التطبيق السليم لهسا- 
ويوضح الشكل التالي ملخصاً لتلك المبادئ والإرشادات المتعلفة بها. 
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مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0 ٤٣‏ 0) 


1 


1- المصالح وفقاً 
للقانون أو 
الانفاقات 

2- التعويض 
مقابل انتهاك 
الحقوق 

3“ تطویر 
الآليات للمشاركة 
4- المعلومات 
في الوقت 
المناسب 

5- الاهتمام 
بالممارسات 

6- إطار 
للإعسار وآخر 


للدائئين 


1 


1~ معاملة 
المساهمين معاملة 
متساوية 

2- منع التداول 
بين الداخليين 
والتداول 

3- الإفصاح عن 
العمليات 


1- توافر الحقوق 
الأساسية للمساهمين 
2- الحق في 
المعلومات عن 
القرارات 

3- الحق في 
المشاركة بالتصويت 
4~ تسهيل المشاركة 
الفعالة 

5- التصويت 
شخصياً أو غيابياً 
6- الإفصاح عن 
الهياكل والترتيبات 
7- تسهيل الممارمىة 
لحقوق الملكية 


شكل يوضح مبادئ منظمة التعاون والتنمية ( 0٤٣0‏ 


504 


1- ذو تأر 
على الأداء 
الاقتصادي 
الشامل 

2- المتطلبات 
القانوئية 
والتنظيمية في 
نطاق اختصاص 
3“ توزیع 
المسؤوليات في 
نطاق تشريعي 
4- لدى الجهات 
السلطة والنزاهة 
والموارد للقيام 
بواجباتهم 


وسنبين فيما يلي بشيء من التفصيل هذه المبادئ والإرشادات التابعة لها: 

آ- ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركاث: 

حيث ينص المبداً الأول على ما يلي: 

ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على شفافية الأسواق وكفاءتها وأن يكون مثواققاً مع أحكام 
القانون وأن يحدد بوضوح توزيع المسووليات بين مختلف الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية. 

كي يتم ضمان وضع إطار فعال لحوكمة الشركات فإنه من الضروري وجود أساس قانوني وتنظيمي 
ومؤسسي فعلاً يمكن كافة المشاركين في السوق الاعتماد عليه في إنشاء علاقتهم التعاوئية الخاصة 
وعادة ما يضم إطار حوكمة الشركات عناصر تشريغية وتنظيمية وترتيبات للتنظيم الذاتيء والالتزامات 
الاختياريةء وممارسات الأعمال التي هي نتائج الظروف الخاصة بالدولة وتاريخها وتقاليدهاء ومسن ثم 
فإن المزيج المرغوب بين التشريع والتنظيم الذاتي والمعايير الاختيارية الخ في هذه الناحية سيتباين مسن 
دولة إلى أخرى» ومع تراكم الخبرات الجديدةء وتغير ظروف الأعمال قد يتطلب الأمر تعسديل مضمون 
الإطار وهيكله. ولكي يكون هناك ضمان لوجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات» هنساك مجموعة 
من الإرشادات والعوامل يجب أخذها في الاعتبار وهي: 

- ينبغي وضع إطار حوكمة الشركات بهدف أن يكون ذا تأثير على الأداء الاقتصادي الشسامل ونزاهة 
الأسواقء وعلى الحوافز التي يخلفها للمشاركين في السوق» وتشجيع قيام أسواق مالية تتميز بالشفافية 
والفعالية. 

- ضرورة أن تكون المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تؤثر في ممارسة حوكمة الشركات في نطساق 
اختصاص نشريعي متواففة مع أحكام القانون» وذات شفافية وقابلة للتنفيذ. 

- من الضروري أن يكون توزيع المسؤوليات بين مختلف الجهات في نطاق اختصساص تشريعي ما 
محدد بشكل وأاضح مع ضمان خدمة المصلحة العامة. 

- من الضروري أن يكون لدى الجهات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية السلطة والنزاهة والموارد القيام 
بواجباتهم بطريقة متخصصة وموضوعيةء فضلاً عن أن أحكامها وقراراتها ينبغي أن تكون في الوقست 
المناسب» وشفافةء مع توفير الشرح التام لها. 
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ب- حقوق المساهمين والوظائف الرئيسة لأصحاب حقوق الملكية 
ينص المبدأً الثاني على ما يلي: ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يوفر الحماية للمساهمينء وأن 
يسهل لهم ممارسة حقوقهم. 
بشكل عام ينبغي أن يضمن هذا المبدأ للمساهمين حقوقهم في الشركة كالاشتراك في الأرياح» وتحويسل 
الأسهم» والمشاركة في التصويت» وحضور اجتماعات الجمعية العادية. 
ویندرج تحت هذا المبدا مجموعة من الإرشادات من الضروري الالتزام بها أو أخذها في الاعتبار عند 
تطبيق هذا المبداً وهي: 
- من الضروري أن تشتمل الحفوق الأساسية للمساهمين الحق فيما يلي: 
1- طرق مضمونة لتسجيل الملكية. 
2- إرسال الأسهم أو تحويلها. 
3- الحصول على المعلومات المادية وذات الصلة بالشركة في الوقت المناسب وعلى أساس منتظم. 
4- المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين. 
5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. 
6- نصيب في أرباح الشركة. 
- من الضروري أن يكون للمساهمين الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بأي تغيرات 
أساسية في الشركة وأن يحصلوا على المعلومات الكافية المتعلقة بها مثل: 
1- تعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس» أو ما يماها من المستندات الخاصة للشركة. 
2- الترخيص بإصدار أسهم إضافية. 
3- العمليات الاستثنائية التي تؤدي إلى التأثير في الشركة. 
- من الضروري أن تكون للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة 
للمساهمين» كما يجب أن يحاط المساهمون علماً بالقراعد التي تحكم هذه الاجتماعات بما فسي ذلك 


إجراءات التصويت» ولتحقيق ذلك ينبغي مراعاة ما يلي: 
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1- من الضروري تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية في الوقت المذاسب فيما يتعلق بتاريخ أعمال 
الجمعية العامة ومكانها وجدولها وكذلك المعلومات الكاملة وفي الوقت المناسب عن الموضوعات التي 
سيتم اتخاذ قرارات بشأنها في الاجتماع. 

2“ یجب أن نتاح الفرصة للمساهمين لتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة بما في ذلك الأسئلة المتعلقة 
بالتدقيق الخارجي السنويةء ووضع العناصر على جدول الأعمال الخاص بالجمعية العامسةء واقتراح 
قرارات في نطاق حدود معقولة. 

~ من الضروري تسهيل المشاركة الفعالة للمساهمين في القرارات الرئيسة المتعلقة بحوكمة الشركات 
مثل ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم» كما يجب أن يكون لدى المساهمين القدرة على الثعبير عن 
آرائهم فيما يتعلق بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين في الشركةء كما 
يجب أن يخضع القسم الخاص بتقديم اسهم لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين جزءً من مكافآتهم بموافقة 
المساهمين. 

- من الضروري أن يحق للمساهمين التصويت سواء شخصياً أو غيابياًء مع إعطاء نفس الأثشر 
للأصوات سواء تم الإدلاء حضورياً أو غيابياً. 

- من الضروري الإفصاح عن الهياكل والترتيبات الرأسمالية التي تمكن بعض المسساهمين أن يحصلوا 
على درجة من السيطرة لا تتناسب مع ملكيتهم من الأسهم» مع ضرورة التركيز على ما يلي: 

1- يجب أن يتم التحديد الواضح والإفصاح الكافي عن القواعد والإجراءات التي تحكم حيازة السيطرة 
على الشركات في الأسواق الماليةء وكذلك العمليات الاستثنائية متل التوحيد وبيع حصص جوهرية مسن 
أصول الشركات» وذلك لكي يتمكن المستثمرون أن يفهموا حقوقهم» والملجأ القسانوني لهسم وأن تتم 
العمليات بأسعار شفافة وفي ظل شروط عادية تحمي حقوق المساهمين كافة وفقاً لمستوياتهم. 

2- يجب عدم استخدام الوسائل المضادة للاستيلاء لحماية الإدارة ومجلس الإدارة من المساطة. 

3“ سهولة ممارسة المساهمين كافة لحقوق الملكية بما في ذلك المستثمرون المؤسسون وبخصوص ذلسك 
هناك مجموعة من الإرشادات تضمن تسهيل ممارسة المساهمين كافة لحقوق الملكية الخاصة بهم بما في 
ذلك المستثمرون المؤسسون وأهمها: 
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1“ يجب على المستشرين المؤسسين الذين يعملون بصفة وكلاء أن يفصحوا عن حوكمة الشركات 
الخاصة بهم» وسياسات التصويت فيما يتعلق باستثماراتهم بما في ذلك من الإجراءات القائمة لديهم 
لتقرير استخدامهم لحقوقهم التصويتية. 

2- يجب على المستثمرين المؤسسين الذين يعملون بصفة وكلاء أن يفصحوا عن الكيفية التي يتعاملون 
بها مع التعارض المادي للمصالح التي قد يؤثر في ممارستهم لحقوق الملكية الرئيسية الخاصة 
باستثمار اتهم. 

ج- المعاملة المتساوية للمساهمين: 

يتضمن هذا المبدأً: أنه ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة المساهمين 
بما في ذلك مساهمو الأقلية والمساهمون الأجائب وينبغي أن تتاح الفرصة للمساهمين كافة للحصول 
على تعويض فعال عن انتهاك حقوقهم. 

ويهدف هذا المبداً إلى حماية رأس المال من إساءة الاستخدام أو إساءة التخصيص من جانسب مديري 
الشركة أو مجلس الإدارة أو المساهمين من ذوي النسب الكبيرة في الشركة. 

ویدرج ثحت هذا المبدأً مجموعة من التوجيهات والإرشادات أهمها : 

- ينبغي معاملة كافة المساهمين حملة العدد نفسه من الأسهم معاملة متساوية. 

وفي هذا المجالء ذكرت المبادئ العديد من القواعد لضمان معاملة كافة المساهمين حملة العدد نسه مسن 
الأسهم معاملة متساوية وهي كما يلي: 

1- في نطاق أي سلسلة رقمية من الطبقة نفسها يجب أن تكون للأسهم كافة الحقوق نفسهاء ويجب أن 
يتمكن المستثمرون كافة من الحصول على المعلومات المتعلقة بالسلاسل وطبقات الأسهم قبل أن يقوموا 
بالشراء ويجب أن تكون أية تغيرات بحقوق التصويت خاضعة لموافقة تلك الطبقات من الأسهم التسي 
2- يجب حماية مساهمي الأقلية من إساءة الاستغلال التي يتوم بها أو يتم إجراؤها لمصلحة المساهمين 
أصحاب النسب الكبيرة التي يتم القيام بها سواء بشكل مباشر / أو غير مباشر» ويجب أن تكون هناك 
وسائل فعالة للإصلاح بشكل فعال. 
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3- يجب أن يتم الإدلاء بالأصوات عن طريق أمناء أو مرشحين لهذا الغرض بطريقة يتم الاتفاق عليها 
من المستفيدين من ملكية الأسهم. 

4- يجب إلغاء جميع العوائق التي تعرقل عملية التصويت عبر الحدود. 

5~ يجب أن تسمح العمليات والإجراءات الخاصة باجتماع الجمعية العامة للمساهمين كافة بأن يحصلوا 
على معاملة متساويةء ويجب ألا تؤدي إجراءات الشركة إلى زيادة صعوبة أو زيسادة تكلفة الإدلاء 
بالأصوات من دون مبرر. 

- يجب منع التداول بين الداخليين في الشركة والتداول الشخصي الصوري. 

- يجب أن يطلب من أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الرئيسيين بالشركة أن يفصحوا لمجلس الإدارة 
عما إذا كانت لهم سواء بشكل مباشر / أو غير مباشر/ أو بالنيابة عن طرف ثالث» أي محصلة ماديةء 
أي عملية أو موضوع يمس الشركة بطريق مباشر. 

د- دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات: 

ينص هذا الميبداً على ما يلي: 

يجب على إطار حوكمة الشركات أن يعترف بحقوق أصحاب المصالح التي ينشئها القانون» أو تنشا 
نتيجة لاتفاقيات متبادلةء وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بين الشركات وأصحاب المصالح في خلق 
الثروةء وفرص العمل» واستدامة الشركات السليمة مالياً. 

وبشكل عام يوجد مجموعة من الإرشادات يجب الالتزام بها عند تطبيق هذا المبداً وهي: 

- من الضروري احترام أصحاب المصالح التي ينشئها القانون أو تكون نتيجة لاتفاقيات متبادلة. 

- إذا كفل القانون حماية المصالح» يجب أن يكون لأصحاب المصلحة فرصة الحصول علسى تعسويض 
مناسب مقابل انتهاك حقوقهم. 

- من الضروري وضع معايير وتطوير آليات لتعزيز الأداء من أجل مشاركة العاملين. 

- إذا شارك أصحاب المصالح في عملية الحوكمةء يجب السماح لهم بالحصول على المعلومسات ذات 
الصلة وبالقدر المناسب» التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت المناسب على أساس منتظم. 
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- يجب أن تتاح لأصحاب المصالح والعاملين فرصة الاتصال المباشر مع مجلس الإدارة للإعراب عسن 
اهتمامهم بشأن الممارسات غير القانونيةء أو غير الأخلاقيةء ويجب عدم الانتفاص من حقوقهم إذا ما 
فعلوا ذلك. 
- يجب استكمال إطار حوكمة الشركات بإطار فعال وكفء للإعسار» وآخر لتنفيذ حقوق الدائنين. 

ه- الإفصاح والشفافية: 
ينص هذا المبدأ على ما يلي: 
ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام بالإفصاح السليم الصحيح في الوقت المناسب عن 
جمیع الموضوعات المهمة المتعلقة بالشركة بما في ذلك المركز الماليء والأداءء وحقوق الملكيةء 
وحوكمة الشركة. 
ويعد وجود نظام إفصاح قوي يشجع على الشفافية الحقيقية أحد الملامح المحورية للإلسراف علسى 
الشركات ويعة أمراً رئيسياً لقدرة المساهمين على ممارسة حقوق ملكياتهم على أسس مدروسةء كما 
يساعد الإفصاح على تحسين فهم الجمهور لهيكل نشاط الشركة ونواحيها وسياستهاء وأدوائها فيما بتعلسق 
بالمعايير البيئية والأخلاقية وعلاقات الشركات مع المجموعات التي تعمل فيهاء وهناك مجموعة مسن 
الإرشادات يجب الالتزام بها عند تطبيق هذا المبدأ وأهمها: 

- يجب أن يتضمن الإفصاح ولا يقتصر على المعلومات التالية: 

1- النتائج المالبة ونتائج عمليات الشركة. 

2- أهداف الشركة. 

3- الملكيات الكبرى للأسهم وحقوق التصويت. 

4- سياسة مكافاة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الرئيسيين والمعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة 
بما في ذلك مؤهلاتهم وعملية الاختيارء والمديرين الآخرين في الشركةء وما إذا كان يتم النظر إليهم 
باعتبارهم مستفلین. 

5- العمليات المتعلقة بأطراف من الشركة أو أقاربهم. 
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6- عوامل المخاطرة المتوقعة. 

7- الموضوعات الخاصة بالعاملين» وأصحاب المصالح الآخرين. 

8- هياكل الحوكمة وسياساتها وبصفة خاصةء ما يحتويه أي نظام أو سياسة لحوكمة الشركة 
والعمليات التي يتم تنفيذها بموجبها. 

- يجب إعداد المعلومات والإفصاح عنها طبقاً للمستويات النوعية المرتفعة للمحاسبة والإفصاح المسالي 
وغير المالي. 

- ينبغي القيام بتدقيق خارجية سنوية مستقلة بوساطة مدقق مستقل كفء مؤهل حتى يمكنه أن يقدم 
تاکیدات خارجية وموضوعية لمجلس الإدارة والمساهمين بأن القوائم المالية تمثل بصدق المركز المسالي 
وأداء الشركة في النواحي المادية والمهمة كافة. 

- يجب على المدققين الخارجيين أن يكونوا خاضعين للمساءلة والمحاسبة أمام المساهمين» وعليهم 
واجب بالنسبة للشركة هو أن يقوموا بممارسة ما تقتضيها العناية والأصول المهيئة في عملية التدقيق. 

~ يجب في قنوات بث المعلومات أن توفر فرصة متساويةء وفي التوقيت المناسب مسع كفاءة التكلفة 
لمستخدمي المعلومات ذات الصلة. 

- يجب استكمال إطار حوكمة الشركات بمنهج فعالء يشجع على تفديم التحليلات أو المشورة عسن 
طريق المحللين والسماسرة ووكالات التقييم والتصنيف وغيرهاء والمتعلقة بالقرارات التي يتخذها 
المستثمرون بعيداً عن أي تعارض مهم في المصلحة قد يؤدي إلى الإضرار بنزاهة ما يتومون به مسن 
تحليل» أو ما يقدمون من مشورة. 

و- مسؤوليات مجلس الإدارد 

ينص هذا المبدا على الآتي: 

ينبغي في إطار حوكمة الشركات أن يضمن التوجيه والإرشاد الاستراتيجي للشركةء ومحاسبة مجلس 
الإدارة عن مسؤوليته أمام الشركة والمساهمينء ويوجد مجموعة من الإرشادات من الواجب الآخذ بها 
عند تطبيق هذا المبدا وأهمها: 
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- يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يعملوا على أساس من المعلومات الكاملة وبحسنن الئية» ممع 
العناية الواجبةء وبما يحقق أقضل مصلحة للشركة والمساهمين. 
- إذا كانت قرارات مجلس الإدارة ذات تأثير مختلف في المساهمين» فإنه من الضروري على المجلس 
معاملة جميع المساهمين معاملة عادلة. 
- يجب على مجلس الإدارة أن يلتزم بتطبيق معايير أخلاقية عالية وعليه أن يأخذ في الاعتبار مصسالح 
أصحاب المصالح الآخرين واهتماماتهم. 
- يجب على مجلس الإدارة القيام بوظائف نتضمن على سبيل المثال ما يلي: 

1- استعراض استراتيجية الشركة وتوجيههاء وخطط العمل الرئيسةء وسياسة المخاطر» والموازنات 
التقديريةء وخطط العمل السنويةء ووضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذء وأداء الشركة مع الإشراف 
على المصاريف الرأسمالية الرئيسةء وعمليات الاستحواذء والاستثمار. 

2- ضرورة الإشراف على فعالية ممارسات حوكمة الشركة وإجراء التغيرات في حال الضرورة. 

3- تحديد مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين ورواتبهم والإشراف عليهم وتغييرهم في حال الضصرورة 
مع الإشراف على تخطيط تداول المناصب. 

4- ضرورة مراعاة العدالة والتناسب بين مكافآت كبار الموظفين التنفيذيين وأعضساء مجلس الإدارة 
ومصالح الشركة والمساهمين في الأجل الطويل. 

5“ ضمان الشفافية في عملية ترشيح مجلس الإدارة وانتخابه» والتي ينبغي أن تتم بشكل رسمي. 

6- الرقابة: أي تعارض محتمل في مصالح إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين» بما في 
ذلك إساءة استخدام أصول الشركة وإساءة استغلال عمليات الأطراف ذات صلة القرابة. 

7- ضمان نزاهة حسابات الشركةء ونظم إعداد قوائمها المالية بما في ذلك التدقيق المسنقلةء مع ضسمان 
وجود نظم سليمة للرقابةء وبشكل خاص وجود نظم لإدارة المخاطر والرقابة المالية ورقابة العمليات» 
والالتزام بالقانون» والمعايير ذات العلاقة. 


8- الإشراف على عمليات الإفصاح والاتصال. 
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- يجب على مجلس الإدارة أن يكون قادرا على ممارسة الحكم الموضوعي المسستقل علسى شؤون 
الشركة وفي هذا المجالء ذكرت المبادئ العديد من التوجيهات بخصوص هذا الإرشاد وهي كالثالي: 

1- يجب أن ينظر مجلس الإدارة في تكليف عدد من الأعضاء غير العساملين في الشركة مسن ذوي 
القدرة على ممارسة الحكم المستقل للقيام بالمهام التي يحتمل وجود تعارض في المصالح بهاء ومنها 
على سبيل المثال ضمان نزاهة القوائم والتقارير المالية وغير المالية. استعراض عمليات التداول مع 
الأطراف ذاث القرابة. ترشيح أعضاء لمجلس الإدارة والوظائف التنفيذية. تحديد مكافآت أعضاء مجلس 
الإدارة. 

2“ إا قأم مجلس الإدارة بتشكيل لجان له» يجب عليه أن يحدد بشكل دقيق ويفصسح عند صسلاحيتها 
وعددها وحقوقها وواجباتها وإجراءات عملها. 

3- يجب أن تكون لدى أعضاء مجلس الإدارة القدرة على إلزام أنفسهم بمسؤولياتهم بطريفة فعالة. 
- ينبغي أن تتاح لأعضاء مجلس الإدارة جميع المعلومات اللازمة والصحيحة وفي الوقت المناسب 
حى يستطيعوا القيام بمسؤولياتهم على أكمل وجه. 
وباختصار يمكننا القول إن الغرض النهائي من هذه المبادئ يتمتل في أن تكون بمتابة قواعد مرجعية 
وليست إلزاميةء يمكن أن ينم الاستفادة منها من قبل الحكومات والمؤسسات والشركات في القطاع العام 
والخاص عند تحديدها للأطر الفانونية والننظيمية للحوكمة. كما أنها يمكن أن توفر الخطوة الإرشسادية 
والمقترحات لأسواق الأوراق الماليةء والمستثمرينء وغيرهم من الأطراف التي تؤدي دوراً في عملية 
وضع أساليب سلمية لحوكمة الشركات. 
وهناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر في التطبيق السليم لهذه المبادئ» وتحدد إلى درجة كبيرة مسدى 
النجاح أو الفشل في تطبيق هذه المبادئ وهذه الأطراف هي: 
المساهمون. 
- مجلس الإدارة. 
-الإدارة التنفيذية. 
- أصحاب المصالح. 
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ومن الجدير ذكره أن مفهوم الحوكمة ومبادثها تتأثر بالعلاقات فيما بين الأطراف في نظام الحوكمسة 
وأصحاب الملكيات الكبيرة من الأسهم الذين قد يكونون أفراداً أو عائلات أو كتلة متحالفة» أو أية 
شركات أخرى تعمل من خلال شركة قابضة بما يمكن أن يؤثر في سلوك الشركة. ففي الوقت الحاليء 
تتزايد مطالب المستثمرين والمؤسسين في بعض الأسواق باعتبارهم أصحاب حقوق الملكية في أن يكون 
لهم دور في حوكمة الشركات» وعادة لا يسعى المساهمون الأفراد إلى ممارسة حقوقهم في الحوكمسة 
ولكنهم قد يكونون أكثر اهتماماً بالخضول على مغاملة عادلة من المساهمين ذوي الملكيات الغاابةومسن 
إدارة الشركةء يكون للدائنين دور مهم في عدد من أنظمة حوكمة الشركات» ويمكنهم أن يقوموا بدور 
المراقب الخارجي على أداء الشركة كما يلعب العاملون دوراً مهماً بالإسهام في نجاح الشركة وأدائها 
في الأجل الطويل» بينما تعمل الحكومات على إنشاء الإطار المؤسسي والقائوني الشامل لحوكمة 
الشركات» ويتباين دور كل من هذه الأطراف وتفاعلاتهم فيما بينهم تبايناً واسعاً وذلك حسب الظروف 
السياسية والاقتصادية والثقافية السائدة. 

خامسا: ركائز حوكمة الشركات: 

ما تقدم يمكننا القول إنه بوجد ارتباط بين السياسات الاقتصادية على المستوى الكلسي وبين السياسات 
الهيكليةء فأخذ العناصر الأساسية في مجال تحسين الكفاءة الاقتصادية هو أسلوب حوكمة الشركات» 
والذي يشتمل على مجموعة من العلاقات بين الإدارة التنفيذية للشركةء ومجلس إدارتها والمساهمين 
فیهاء وغیرهم من الأطراف وأصحاب المصالح بأشكال مختلفة فيهاء كما يقدم أسلوب حوكمة الثركات 
الهيكل الذي تتحدد خلاله أهداف الشركةء ووسائل تحقيق تلك الأهداف» ومتابعة الأداءء علاوة على ذلك 
توفر الحوكمة الحوافز الملائمة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة لمتابعة الأهداف التي تنسجم مع 
مصالح الشركة والمساهمين فيهاء فضلاً عن تيسيرها للمتابعة الفعالة عن طريق تشجيع الشركات على 
استخدام مواردها بصورة أكثر كفاءةء ولا يعتمد إطار حوكمة الشركات على الإطار الاقتصادي الذي 
تعمل الشركات خلاله وإنما أيضاً على البيئة القانونيةء والتنظيمية والمؤسسية في المجتمع بالإضافة إلسى 
ذلك ثمة عوامل أخرى تؤثر في إطار الحوكمة كأخلاقيات المهن» وإلمام الشركات بالمصالح 
والاهتمامات الاجتماعية والبيئة داخل المجتمعات التي تعمل بهاء حيث إن مثل هذه العوامل لها تسأثيرات 
مهمة على سمعة الشركة ونجاحهاء من هذا يتضح أن للحوكمة ثلاث ركائز أساسية هي: 
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- السلوك الأخلاقي. 
- الرقابة والمساءلة. 
- إدارة المخاطر. 


وتتضمن كل ركيزة مجموعة من النقاط يمكن عرضها بالشكل التالي: 


السلوك الأخلاقي ا 


4 


- ضمان. الالتزام بالسلوك 
من خلال: 

- الالتسزام بالأخلاقيات 
المميزة 

- الالتزام بقواعد السللوك 
المهني الرشيد 

- التوازن في تحقيق 
مصالح الأطراف المرتبطة 
بالمنشأة 

الشسفافية عند تقديم 
المعلومات 

- القيام بالمسسوولية 
الاجتماعية والحفاظ على 


ركائز حوكمة الشركات 


1 الرقابة والمساءلة 


- تفعيل أدوار أصسحاب 
المصلحة في نجاح المنشأة 

- أطراف رقابية عامة مثل 
هيئة سوق المال» مصلحة 
الشركات» البورصة»ء البنك 
المركزي في حالة الشركات. 
- أطراف رقابية مباشرة 
المساهمون»ء مجلس الإدارة 
لجنة المراجعةء المراجعون 
السداخليون» المراجعسون 
الخارجيون. 

- أطراف أخرىء» الموردون» 
العملاء المستهلكرن» 
المودعون» المقرضون 


شكل يوضح ركائر حوكمة الشركات 
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إدارة المخاطر 


- وضسع نظسام لإدارة 
المخاطر. 

- الإفصساح وتوصسيل 
المخاطر إلى المستخدمين 
وأصحاب المصلحة. 


أسئلة حول الفصل الثالث عشر 
1- من المستفيد الأول من حوكمة الشركات: 
أ الدولة ٠‏ ب- المجتمع المالي ج- الشركات د- المساهمين 
2- هل ثمة علافة للفساد الإداري في عرقلة الحوكمة؟ 
أكتب موضوعاً عن خالة سورية. 
3 ما موقتف المشرع السوري من لجنة التدقيق ؟ 
وهل لهذه اللجنة أي أثر على الحوكمة في الوقت الحاضر؟ 
4- ما الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في حوكمة الشركات؟ 


5- هل ثمة دور المدقق الداخلي في حوكمة الشركة؟ 
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الفصل الرابع عشر : التدقيق الداخلي 


بعد دراسة هذه الفصل سيكون الطالب ملماً بما يلي : 
1-حاجة الإدارة إلى التدقيق الداخلي 

2- مفهوم التدقيق الداخلي . 

3- نشوء مهنة مستفلة تهتم بالتدقيق الداخلي 

4- معايير هذه المهنة 
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الفصل الرابع عشر: التدقيق الداخلي 
تمهید 
لاحظ المدير العام أن كثيراً من التقارير التي ترفع إليه من الإدارة الوسطى تفتقر إلى الدقة 
وحين يحضر مدقق الحسابات الخارجي يقوم بتصحيح بعض الأخطاء التي يصادف إن 
يلاحظهاء وقد يشير في تقريره» أو شفهياًء إلى عدم فهم الخطط والسياسات المعتمدة أو أن 
هذه الخطط أو السياسات لن تقدم علاجاً ناجحاً لمشكلات الشركةء لذا كان المدير العام يلجا 
إلى سؤال المدقق الخارجي ليقدم له النصح في تقارير خاصةء مقايل أجر خاص مرتفع غالبا 
وکرا ماگاق المدقق الخارجي يتذمر من هذه الخدمات المتكررة التي يطلبها المدير العسام. 
لان بعض هذه الخدمات يهدد استقلال المدقق الخارجيء» فإن المدقق الخارجي يتقدم بنقريره 
عن مدى عدالة القوائم المالية التي تعدها الإدارة» وهو يوجه تقريره إلى المساهمين» كما 
يستفيد من هذا النقرير أطراف مختلفة في المجتمع المالي كالسوق المالي أو البورصةء 
والشركات وشركات الخدمات المالية المختلفةء ولذا فإن من غير المناسب أن يقوم المسدقق 
الخارجي نفسه بتقديم خدمات استشارية تعمل الإدارة في هديهاء ثم يقوم بتدقيقها وتقويم مسدى 
عدالتها في تقريره المالي» فيكون كلاعب الكرة الذي يكون لاعباً وحكماً في وقت واحد. 
وهذا ما جعل المدير العام يفكر بتعيين مدقق أو مدقق داخلي يركز على قضايا القوائم المالية 
التي تهم المجتمع الماليء بالإضافة إلى القضايا الأخر ى التي تهم الإدارة أكثر مسن المجتمع 
المالي كتقويم المخاطر› أو حل بعض المشاكل التي تخلق قيمة مضافة كبيرة للإدارة وقد 
يكون هذا الموظف من العاملين في منشأة التدقيق الخارجي في السابق» وقد يكون من بين 
العاملين في الشركة ومن الذين كسبوا خبرة طويلة في النواحي الفنية والمالية والإداريةت 
وحين يصبح حجم العمل أكبر من إمكانات هذا المدقق الداخلي» يضطر إلى تعيين عدد من 
الموظفين الذين يعملون في إدارة تسمى إدارة التدقيق أو التدقيق الداخلي. 
وقد يلجاً المدير إلى منشأة مهنية للتدقيق الداخليء وليس التدقيق الخارجي التي تتمكن مسن 
تقديم خدمات مهنية بناء على معابير مهنية أخرى غير معايير التدقيق الخارجي ؛ وإن كانست 
تأثرت فيها إلى حد بعيد. 
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أو العوامل التي ساعدت على تطور التدقيق الداخلي: 

تطورت نظرة المجتمع الاقتصادي لوظيفة التدقيق الداخلي بدرجة كبيرة في السسنوات 
الأخيرةء وقد أسهمت كثير من العوامل في ظهور الحاجة إلى وظيفة التدقيق الداخلي داخسل 
الشركات» ومن هذه العوامل ما هو مهني» ومنها ما هو أكاديمي؛ حيث كان التدقيق الداخلي 
قديماً تمارس من قبل موظف يعمل داخل الشركة كي يتصيد أخطاء العاملين فيهاء وكان 
هدفها الأستاسي حماية الأضول وكشف الأخظاء والغش» حيث كان الأشخاص الذين تراجع 
أعمالهم يطلقون على المدقق الداخلي لفظ جاسوس الإدارة أو عين الإدارة» حيث كان المسدقق 
الداخلي في خدمة إدارة الشركةء وبعد ذلك ظهرت عوامل أدت إلى تغيير نظرة الإدارة 
والشركات والمجتمع إلى التدقيق الداخليء وأدت إلى زيادة أهميته» ويمكننا عرض أهم هذه 
العوامل كما يلي: 

أ- اتساع حجم الشركات وتعقد عملياتها: 

أدى اتساع حجم الشركةء وتشعب نشاطها إلى صعوبة إدارتها إدارة فعالة مباشرة نتيجة لتعدد 
عملياتها وتنوع مشكلاتهاء وتشعب بنائها التنظيمي وتعقده» واستخدام عدد كبير من العاملين» 
وقد أدى ذلك إلى فقدان الصلة المباشرة التي كانت قائمة عندما كان حجم الشركة صغيراً من 
ناحيةء وإلى الاعتماد على تقارير إدارية وكشوف مالية وإحصائية وغيرها من البيانات التي 
تهدف إلى تلخيص الأحداث الجارية وترجمتها إلى أرقام يمكن عن طريقها تتبع العليات» 
وتحقيق الرقابة على نواحي النشاط المختلفة من ناحية أخرىء» الأمر الذي استوجب استخدام 
نظم رقابة داخليةء وحتى تطمئن الإدارة على سلامة نظم الرقابة الداخلية كان لابد من وجود 
التدقيق الداخلي التي تعمل على تقييم كفاءة نظم الرقابة الداخلية وفاعليتها داخل الشركة. 

ب- حاجة الإدارة العليا المتزايدة إلى التقارير الدورية الدقيقة: 

تحتاج الإدارة بصفة دورية ومستمرة إلى بيانات ومعلومات إدارية ومحاسبية دقيقة وذلسك 


لمساعدتها في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات المناسبةء وهذا يتطلب وجود وظيفة 
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التدقيق في الشركة كي تتأكد من دقة هذه المعلومات والبيانات وسلامتها قبل تقديمها لسلإدارة 
العلياء علاوة على ذلك يرى البعض أن مسؤولية التدقيق الداخلي قد توسعت لتشمل تدقيق 
العمليات» وتقديم الاستشارات» واقتراحات تحسين العمليات وذلك باعتبارها وسسائل لزيادة 
العائد. 

ج- رغبة الإدارة في تقديم البيانات الصحيحة للأطراف الخارجية: 

إذا كانت الإدارة ترغب في الظهور بالمظهر الحسن تجاه الملاك أو المساهمين أو الدولة أو 
الجهات الخارجية الأخرى» فإنها مجبرة على أن تقدم البيانات الصحيحة إلى هذه الجهات التي 
تستخدم تلك البيانات في اتخاذ القرارات» فإذا كانت هذه البيانات خاطئة أو مضللةء أو تأخر 
موعد تقديمهاء فإنه نقع على الإدارة عقوبات تنص عليها قوانين مختلفةء كما يستدعي الأمر 
وجود تلك البيانات حاضرة وصحيحة عند الطلب» ولا يثسنى لها ذلك إلا إذا أعدت نظاماً 
فعالاً للرقابة الداخلية وطبقته» ويكون للمدقق الداخلي دور كبير في تقييم كفاءة نظام الرقابسة 
الداخليةء وتطبقه بشكل فعلي. 

د“ ظهور المنشآت ذات الفروع ونزايد نطاق العمليات الدولية: 

أدى ظي. ر المنشآت ذات الفروع وتباعد هذه الفروع عن المركز الرئيسي إلى ضرورة إيجاد 
وظيفة التدقيق ١٠اخلي»‏ وذلك بهدف ضمان سلامة العمل في تلك الفروع»؛ ويستم ذلك عن 
طريق إرسال المدقق الداخلي إلى هذه الفروع لتدقيق أعمالهاء ولمتابعة مدى التزام العساملين 
بالسياسات الإدارية واقتراح التعديلات»ء حيث تتزايد أهمية وظيفة التسدقيق السداخلي كلما 
اشرت أعغال الشركة جغراقا: 

ه- التطورات التكئولوجية المثقدمة: 

أثار الاستخدام المتزايد لتكنولوجية المعلومات مخاوف جديدة تتعلق بأمن الأصول وحمايتها 
وبأمن البيانادت» الأمر الذي اقتضى على الشركات أن تصمم نظم الرقابة ونتفذها كي تتمكن 
من خلالها إدارة المخاطر على نحو ملائم» حيث جعلت تلك التطورات المتقدمة دور التدقيق 


521 


الداخلي أكثر أهمية بشكل واضح» ويعد التنفيذ للتدقيق الداخلي أمراً مهماً في تصميم نظم 
البيانات الجديدة وتطويرهاء حيث يسمح ذلك للشركات بتصميم أساليب الرقابة الداخلية في 
النظم الجديدةء بدلاً من أن يتم مراقبتها بعد التصميم الفعلي» علاوة على ذلك مكنت التقنيات 
الجديدة المدقق الداخلي من أداء اختبارات التدقيق والقيام بتحليلات بشكل أسرع وأكثر جدوى 
اقتصادية. 
و- تحول مهنة التدقيق الخارجي إلى تدقيق اختباري: 
كان مدقق الحسابات الخارجي يقوم بتدقيق تفصيلي للعمليات كافة عندما كان حجم الشركة 
صغيراً ونشاطها محدوداًء ولكن باتساع حجمها وتشعب عملياتها وتعقدها أصبح من المتعهذر 
القيام بتدقيق شامل»ء وحتى إذا كان ذلك ممكناًء فإنه يتطلب وقتاً طويلاً وتكلفة زائدة قد تكون 
غير اقتصاديةء أمام هذا التحول كان لابد من أن يتوافر نظام رقابة داخلي فعال» ويع وجود 
تدقيق بالشركة من أهم أركان نظام الرقابة الداخلية الفعال. 
ز- الزيادة في حالات فشل المنشآت وإفلاسها: 
نتيجة للزيادة في حالات فشل الشركات وإفلاسها في الولايات المتحدة في الأربعينيسات مسن 
هذا القرن» أجريت العديد من الدراسات والبحوث حول أسباب هذا الفشسل والإفلاس» وقد 
خلصت هذه الدراسات إلى أن السبب هو ضعف الأداء الرقابي فيها نتيجة وجود قصور في 
استقلالية مجلس الإدارة» أو انخفاض جودة أداء لجان التدقيق» أو غياب وظيفة التدقيق 
الداخلي» لذا بدا الاتجاه نحو ضرورة الاعتراف بالتدقيق الداخلي باعتبارها مهنة لها مقوماتها 
التي تمكنها من تحقيق الغرض منها. 

ح- ظهور المنشآت المالية الكبيرة: 

إن ظهور البنوك وشركات التأمين الكبيرة وما يتطلبه ذلك النوع من الشركات إلى تدقيق 
مستمر دقيق أولاً بأول؛ وقبل حدوث العمليات وبعدها للتأكد من سلامتها ودقتهاء فإن الأمر 
يحتاج إلى تخصيص قسم مستقل للتدقيق الداخلي للتأكد من سلامة العمليات خصوصا وإن 
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الوقوع في أية أخطاء أو غش في مثل هذه الشركات يؤثر على سمعتها المالية والتشغيلية من 
جهة وعلى الاقتصاد العام من جهة أخرى. 

كل هذه العوامل أسهمت بشكل أو بآخر في زيادة الاهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي وتطويرها 
مفهوماً وأسلوباً وإجراءات. 

هذه العوامل وغيرها دفعت الإدارة إلى إحداث إدارة للتدقيق ( الرقابة) الداخليء تمتقل آداة 
تقويمية موضوعية للسهر على تقويم نظم للرقابة الداخلية وتطوير هاء والقيام ببعض الأنشطة 
الأخرى بهدف تحسين ظروف عمل المنظمة مهما كان شكلهاء وتقويم المخاطر المختلفة التي 
تحيط بها ورقع مستوى الحوكمة التي تدار المنظمة من خلالها. 

ثانياً - مفهوم التدقيق الداخلي. 

تطور مفهوم التدقيق الداخلي مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء حيث كان ينظر إليه 
منذ قرون مضت على أنه وظيفة رقابية تمارس في المنشآت المختلفة» وهي تتبع الوظيفة 
الرقابية لإدارة المنشأة وتتأثر بأهدافهاء ويتطور بتطورهاء وقد نشأت الحاجة إليه نتيجة لوجود 
وسيلة تحقق مستقلة بغرض الحد من التلاعب والأخطاء. وبغرض حماية الأصسول» ويعود 
وجود التدقيق الداخلي إلى أكثر من ستة آلاف عام مضت حيث يعتقد بوجود دليسل على أن 
هناك نظماً رسمية للتسجيل والتحقق كانت ت تستخدم في ذلك الوقت في منطقة الشرق الأدنسى»› 
وفي القرن الثامن عشر الميلادي بدأ الاهتمام بالتدقيق الداخلي يزيد في أوروباء وذلك نتيجسة 
ظهور حالات غش وتلاعب كثيرة» ومع انتقال النظم المحاسبية والإدارية والتدقيق إلى 
الولايات المتحدةء والنمو المضطرد في أنشطة الأعمال بدأ الاتجاه نحو ضرورة وجود وظيفة 
رقابية مستقلة داخل الشركةء حيث كان مفهوم التدقيق الداخلي في تلك الحقبة ينحصر في أنه 
مجرد نشاط بسيط داخل الإدارة المالية للشركةء تنحصر مهمته في التأكد من سلامة العمليات 
المالية والمحاسبية» عن طريق رقابة مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات الموضسوعة 


وتعقب حالاث التلاعب والأخطاء لخدمة المدير المالي. 
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ونتيجة للعوامل آنفة الذكر زاد الاهتمام بالوظيفة الرقابية للإدارةء وظهرت الحاجة إلى وجود 
التدقيق الداخلي باعتبارها نشاط رقابة مستقل يساعد الإدارة على القيام بوظيفتها الرقابية 
بفعالية وكفاءةء وذلك من خلال تقويم مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات» وحماية الأصول 
والتحقق من دقة السجلات المحاسبية واكتمالها وما يحتوي عليه من بيانسات وتقويم كفساءة 
العمليات التشغيلية للمنشأةء وكفاءة العاملين فيها وأمانتهم» وترتب على ذلك الاعتراف بالدور 
الذي تقوم به التدقيق الداخلي بوصفها وظيفة رقابية تمتد إلى كافة الجوانب المالية والتشغيلية 
بالشركة. 

وفي عام 1941 تم إنشاء معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض 
تطوير التدقيق الداخلي» والاعتراف بها بوصفها مهنةء لها معابيرها المهنية وقواعدها للسلوك 
المهني يجب الالتزام بهاء وضرورة التعلم والتطوير المستمر لممارسي المهنة. وبرز دور 
معهد المدققين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية ( 114) حينما أصدر في عام 1947 
نشرة مسؤوليات المدقق الداخلي التي تحدد طبيعة التدقيق الداخلي وأهدافسهء ومسسؤوليات 
المدقق الداخلي» وقد ورد بالنشرة تعريف للتدقيق الداخلية على النحو التالي: ونشاط محايد يتم 
داخل المنشأة بقصد تدقيق العمليات المحاسبية والمالية باعتبارها أساساً لتقديم خدمات وقائية 
للإدارة» وهي نوع من أنواع الرقابة التي تعمل عن طريق قياس فاعلية أنواع الرقابة الأخرى 
ونقييمها ويهتم بالعمليات ذات الطبيعة المحاسبية والمالية. 

من التعريف نجد أن التدقيق الداخلي هي نوع من أنواع الرقابةء ويهتم بالجوانب المحاسسبية 
والماليةء وتكون الإدارة هي المستفيد الوحيد منهاء وأن هدفه وقائي فقط. 

وفي عام 1971 أصدر المعهد تعريفاً جديداً للتدقيق الداخلي جاء فيه أن التدقيق الداخلي يمل 
نشاطاً تقييمياً محايداً داخل المنشأة لتدقيق عملياتها بقصد خدمة الإدارة وتقديم خدمات رقابية 
بناءة» فهو جزء من نظام الرقابة الإدارية يعمل عن طريق قياس فعالية نظم الرقابة الأخسرى 
وثقییمها. 
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من التعريف نلاحظ أنه تم توسيع مجال عمل للتدقيق الداخلي حيث شمل تقييم جميع العمليات 
سواء كانت مالية أو غير ماليةء كما تم التوسع في الأهداف حيث لم يقتصر هذا التعريف على 
الأهداف الوقائيةء ولكنه تناول الأهداف البناءة وهذا معناه أن الإدارة تطلب من المدقق 
الداخلي التقييم واقتراح الحلول للمشاكل» وتوجيه الموظفين إن أمكن» وإبداء الآراء ومتابة 
تتفيذ التوجيهات. 

وفي عام 1978 اصدر المعهد ( 114) معايير التدقيق الداخليةء حيث تضمنت مقدمة هسذه 
المعايير بعض ما تضمنته قائمة مسؤوليات التدقيق الداخلي» وتنقسم معايير التدقيق السداخلي 
إلى خمسة أقسام أساسية تناولت الجوانب المختلفة للتدقيق الداخلي في أي شركةء وسسيتم 
الحديث عنها بالتفصيل بالفقرة التالية. 

وفي عام TT‏ السذكور على النحو 
التالي: هي وظيفة تقييمية تؤسس داخل المنشأة لفحص نشاطاتها وتقييمها باعتبارها خدمسة 
للمنشأةء وهدف التدقيق الداخلي مساعدة موظفي المنشأة على تتفيذ مسؤولياتهم بفعالية» ومسن 
أجل هذه الغايةء تزودهم التدقيق بالتحليلات» والتقييمات» والتوصيات» والمشورة والمعلومات 


لخاصة بالنشاطات التي تقوم بتدقيقها. 
وبذلك أصبح التدقيق الداخلي أداة لخدمة المنشأة كلها وليس فقط إدارتهاء ونئيجة للزيادة فسي 
حالات فشل الشركات وإفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكيةء الأمر الذي دفع بمعهسد 

المدققين الداخليين ( 114) في 1999 لإصدار تعريف جديد للتدقيق الداخلي ينسسجم مسع 
الظروف والأوضاع الجديدةء وطبقاً لذلك فإن التدقيق الداخلي هو نشاط مسقل استشاري 
موضوعي ومطمئن» يهدف إلى زيادة عائد عمليات المنشاة وتحسينهاء وتسساعد التسدقيق 
الداخلي المنشأة في تحقيق أهدافها من خلال طريقة منهجيسة منظمة لتقييم عمليسات إدارة 
المخاطر والرقابة والحوكمة وتحسين فعاليتها. 

يتضح من هذا التعريف النقاط التالية: 
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- لم يحدد الجهة التي تقوم بالتدقيق الداخليء وهذا يعني أنه يمكن أن تمارس التدقيق الداخلي 
من قبل قسم تابع للمنشأة أو من خارجها عن طريق التعاقد الخارجي 

ب- إن التدقيق الداخلي جزءاً من نظام الرقابة الداخلي عامة ومسؤولية تقييمه ظلت من 
ضمن مهام التدقيق الداخلي. 

ج- إن خدمات التدقيق الداخلي هي خدمات وقائية وإنشائية بآن واحدء فهي وقائية لأنها 
تحمي الأموال والخطط الإدارية والسياسات» وإنشائية لأنها تضمن دقة البيانات التي تستخدمها 
الإدارة في توجيه السياسات العامةء ولأنها تدخل التحسينات على الخطط الإدارية والرقابية. 
د- الاعتراف بالاتجاه نحو الخدمات الاستشارية للتدقيق الداخلي لتلبي حاجات الإدارة. 

ه- أظهر الأهمية المتزايدة لمفهوم الحوكمة وأن أنظمة الرقابة وجدت للمساعدة في إدارة 
المخاطر. 

ويلاحظ من العرض السابق التطور الذي لحق بالتدقيق الداخلي وذلك فيما يتعلق بالمفهوم 
والأهداف والوظائف. 

هذا وقد عرف التدقيق الداخلي في المعيار الدولي للتدقيق رقم (610) على أنه يعني فعالية 
ثقييميّة ضمن المنشأة لغرض خدمتهاء ومن ضمن وظائفها اختبار ملائمة النظام المحاسبي 
ونظام الرقابة الداخلي وفعاليتهما وتقييمهما ومراقبتهما. 

وقد أحدثت في سورية إدارات للرقابة الداخلي ترتبط بالإدارة العليا من جهة»ء وبالهيئة 
المركزية للرقابة الداخلي من جهة أخرى بموجب القانون 24 الصادر عام 1981ء وقد عمل 
بهذا القانون في كافة جهات القطاع العام الاقتصادي والإداري أيضاً. 

أما في مشروعات القطاع الخاص فهي خاضعة لأنظمتها a E‏ هذه 
الإدارات التي تنشأً لمصلحة إدارة المشروع ونادراً ما تستفيد منه جهات أخرى خارج 
المشروع» ولما كانت غالبية مشروعات القطاع الخاص المحلي فردية أو عائلية فما زالست 


تفتقر إلى إدارات تدقيق داخلية متخصصة»ء إلا أن نشوء شركات مساهمة في أعقاب صدور 
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القانون 10 لعام 1991 فتح الباب لنشوء مشروعات منقدمة في المستقبلء وما لا شك فيه أن 
الشركات الخاصة وشركات التأمين تعتمد على إدارات متخصصة للتدقيق الداخلي بصورة 
عامةء غير أن تبعية إدارة الرقابة أو التدقيق الداخلي إلى الإدارة العليا كمدير الشركة أو مدير 
الشركة قد يحمل في طياته تهديداً لاستقلال الرقابة الداخليةء ويهددها بالتحيز التي تجعسل 
تقارير ها أقل أهمية أو فائدة. 
ثالث أنواع التدقيق الداخلي 
تساير التدقيق الداخلي حاجات المشروعات المتنامية على أن أهم أنواعها هي: 

تدقيق الالتزام: 
ويهدف إلى التأكيد من أن المنظمة الخاضعة للتدقيق تعمل بما يتفق مع القوانين والتعليمسات 
الناظمة لعملها أو الالتزامات العقدية المفروضة عليهاء بالإصافة إلى السياسات والإجسراءات 
المقررة من الإدارة. وهي تشبه التدقيق المالي التي يقوم بها المدقق الخارجي في مرحلة تقويم 
نظم الرقابة الداخليةء وهي أكثر أنواع التدقيق الداخلي شيوعاً. 
2- تدقيق العمليات وهو التدقيق الهادف إلى اختبار ما إذا كانت وظائف المنظمة تنجز 
أهدافها بشكل فعال وتعمل بكفاءة واقتصادية. 
3- تدقيق نظم المعلومات: 
ويهدف إلى اختبار أمن تشغيل بيانات نظم المعلومات ونزاهتها بالإضافة إلى البيانات التسي 
أخرجتها هذه النظم» ويتضمن ذلك أن السجلات الخاصة بالعمليات المالية والتشغيلية والتقارير 
المعدة على أساسها تتضمن معلومات: دقيقةء قابلة للتصديق» معدة في الوقت المناسب» تامة 
ومفيدة. 
4- تدقيق الأداء : وتتضمن: 
أ- تدقيق الاقتصادية والفعالية وهو تدقيق برنامج محدد أو نشاط يتعلق أساساً في الفعالية 


والاقتصادية لوظيفة معينة ويختبر: 
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- ما إذا كانت الشخصية المعتوية حصلت على مواردها الاقتصادية واستخدمتها باقتصادية 
وفعالية. 

~ أسباب عدم الاقتصادية إذا كانت مطبقة. 

- مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة. 

ب تدقيق البرامج: وهو تدقيق برنامج محدد أو نشاط محدد يركز بشكل أساسي علسى 
المخرجات من حيث ( كفاءتها) ويختبر: 

- إنجاز الأهداف المرغوبة المحددة مقدماً. 

- فعالية البرامج لإنجاز أهداف محددة. 

- الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة بالبرنامج أو الوظيفة الخاضعة للمدقق. 

5- تدقيق البيئة: 

ويتضمن: 

آ- تدقيق الالتزام بالقوانين الخاصة بالبيئة وتسري على ما يجري من عمليات أو ما جرى 
في الماضي أو ما يتوقع إجراؤه في المستقبل. 

ب~ تدقيق نظم إدارة البيئة بما يفيد عدم تعرض نظم العمليات الحالية لمخاطر بيئبة فسي 


المستقبل. 
ج تدقيق الأضرار البيئية المستقبلية المتعلقة بتسهيلات المعالجة والتخزين» والتخلص من 
الفضلات. 


د- تدقيق الحد من التلوت: 

في المجالات التالية: 

- استرداد المنتجات المستخدمة. 
- الحد من التلوث من المنبع. 


- إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. 
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- التخلي. 
- الإيجار. 

ه- تدقيق الالتزامات الخاصة بالبيئة. 
و تدقيق المنتجات. 

بهدف التأكد من أن هذه المنتجات تتفق مع الالتزامات الخاصة بالتلوث. 

رابع مجمع المدققين الد اخليين: 

لقد انبثق عن نشوء مهنة التدقيق الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكيسة مجمسع للمسدققين 
الداخلیین / 0٤ز stitute o£ interna! Ad‏ ويرمز إليه عادة (114) ومن بين أهم أهداف 
هذا المجمع: 

1- تعميق المعرفة الخاصة بالتدقيق الداخلي وتعليمه والموضوعات المتعلقة به. 

2“ بناء معايير متقدمة النزاهة والشرف والتكوين بين المدققين الداخليين. 

3- نشر المعلومات الخاصة بالتدقيق الداخلي» وممارستها وشروط العضوية بها لإعلام 
الأشخاص المهتمين والجمهور. 

4- لتشجيع نشر المقالات المتعلقة بالتدقيق الداخلي وممارستها ومناهجها. 

5“ لإنشاء مكتبات خاصة بالتدقيق الداخلي وغرف اجتماعات خاصة به وغرف خاصة 
لممارسة أعضائه. 

6“ تشجيع تبادل المعرفة والخبرة بين أعضائه. 

7 تجهيز الممارسين في التدقيق الداخلي بالمعايير المهنية اللازمة لممارسة عملهسم» 
بالإضافة إلى تعريف مجالس الإدارة ولجان التدقيق بهذه المعاييرء وبالممارسة الأفضل للمدقق 


الداخلي. 
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8- لفعل الأشياء القانونية والمناسبة لتحقيق أهدافها. 

وقد أرسى 114 قواعده المهنية من خلال: 

1- منظومة متكاملة من المعرفة على غرار نظم المعرفة ذات العلاقة والمؤهلات المختلفة 
التي يجب أن يتحلى بها المدققون الداخليون. 

2- إدارة برنامج للحصول على شهادة مدقق داخلي مجاز أي : 

Certified Internal Auditor 

3“ إدارة برنامج تعليم مهني مستمر 

)CP۴( Continuing professional Education‏ . والطلب إلى المدققين الداخليين تذفيذ 
متطاباته. 

4- إرساء إطار للممارسة المهنية تتضمن المعايير» وممارسة الاستشارات والتطسوير 
والقيادة» ودليلاً للسلوك المهني. 

5- نشر مجلة فنية وجعلها متاحة للأعضاء. 

ويتكون نظام الإرشاد في مجمع المدققين الداخليين ما يلي: 

أ- الهياكل واللجان وأهمها: 

1- مجلس معايير التدقيق الداخلي Internal Auditing Standards Board‏ 
إن 1488 هي الهيكل الرسمي الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية لتقديم الإرشاد للممارسسين» 
إن يتحمل المسؤولية في تطوير المعايير المهنية للتدقيق الداخلي. 
وتمثل المعايير ما يتعلق بممارسة التدقيق الداخلي وتقسم إلى : 

1- معايير الصفات ( المؤهلات) 

2- معايير الأداء 
ب- مفهوم معابير التدقيق الداخلي: 


ويشير المعيار إلى : 
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ا- أداة لقياس أداء إدارة التدقيق الداخلي. 

2- بيان يهدف إلى بيان كيف يجب أن تمارس التدقيق الداخلي. 

3- أداة لقياس أداء كافة أنواع التدقيق الداخلي ودوائره. 

ح- أهداف المعايير وهي : 

1- تحديد المبادئ التي تمثل الممارسة الواجبة للتدقيق الداخلي. 

2- نقديم إطار لإنجاز سلسلة واسعة من القيم المضافة الناشئة عن أنشطة التدقيق الداخلي. 

3- إرساء الأساس لقياس إنجاز التدقيق الداخلي. 

خامساً - معايير التدقيق الداخلي 

إن التجربة الرائدة التي حققها مجمع المحاسبين الأمريكيين ۸1٥۴۸‏ في وضسع معسايير 
للتدقيق الخارجي وهي عشرة معايير وضعت تسعة منها عام 1939 وأضيف العاشر عام 
4 وقد أجرى المجمع تعديلاً عليها عام 1978 وقد وضعت هذه المعابير ضمن ثلاثة 
مجموعات هي: 

- المعايير العامة أو الشخصية. 

- معايير العمل الميداني. 

- معايير التقرير. 

إن هذه التجربة حدت بمجمع المدققين الداخليين 114 إلى محاولة وضع معايير لمهنة التدقيق 
الداخلي» علماً بان عملية التدقيق الداخلي ما زالت تتم في الغالب من قبل إدارة مختصة تعمل 
داخل المشروع» وفي قليل من الأحيان تمارس من قبل منشأة مهنية تمارس التدقيق الخارجي 
وهي معتادة على تطبيق معايير التدقيق الخارجي» لكنها ترحب إذا وجدت معايير للتدقيق 
الداخلي تعتمد عليها في تنفيذ العمل وفي تحديد المسؤوليةء في حال حدوث خلاف بين الإدارة 
المستفيدة من تقرير المدقق الداخلي التي اتخذت قرارات بناء على ذلك التفرير وبين إدارة 
التدقيق الداخلي» ومن الطبيعي أن هذه المسؤولية محصورة بين هذين الطرفين بخلاف نقرير 
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المدقق الخارجي الذي ينشر ويوزع على جهات مختلفةء منها السوق المالي» ما يعطسي 
الأطراف e‏ الحق بمقاضاة المدقق الخارجي عما أصابها من ضرر» حتى ولو لم يكن 
المدقق الخارجي على علم مسبق بأن الجهة المتضررة سستعتمد على تقريره في اتخاذ 
قراراتها. 

أما المدقق الداخلي فإن أنظمة الشركة والعقد الذي يعمل بموجبه الموظف في إدارة التدقيق 
الداخلي هي التي تحدد المسؤوليةء إذا كان موظفاً في المشروع. أما إذا كان يعمل في منشاأة 
مهنية فإن العقد أو التكليف هو الذي يحدد طبيعة المهمة المطلوية والتقرير هو المرجع 
الأساسي في تحديد هذه المسؤولية. وفي جميع الأحوال فإن كتابة المهمة وفهمهسا واعتماد 
التقرير على مسنندات موضوعية من الأركان الأساسية التي لابد من العودة إليها في تحديد 
المسؤولية تجاه الطرف المستفيدء أما المسؤولية تجاه الأطراف الأخرى فهي غير موجودة إلا 
إذا نص على ذلك العقد أو قرار التكليف. 

ولاشك أن وجود معايير مهنية للتدقيق الداخلي تعود بالفائدة على المسدقق الخارجي السذي 
يستفيد من تقرير المدقق الداخلي عن الأعمال التي قام بها خلال الفترة. وكذلك فإن مثل هذه 
المعايير فيها الكثير من الفائدة في رفع الوعي المالي للمجتمع المالي بصورة عامة. 

وإن تشتت عمليات التدقيق الداخلي بحسب ظروف الشركة وحاجاتها تجعل مساألة وضع 
معايير لها صعبة للغايةء إلا أن تركيز التدقيق الداخلي على تقويم فعالية الرقابة الداخلي 
وإدارة المخاطرء يجعل وضع هذه المعايير أكثر وضوحاً. 

ويمكن تقسيم المعايير المهنية للندقيق الداخلي إلى القسمين التاليين: 

آ- ممايير الصفات العامة 

وهي مجموعة المعايير التي تحدد الصفات الواجب توافرها في كل من إدارة التدقيق الداخلي 
في المنشأةء والقائمين بممارسة أنشطة التدقيق الداخلي فيها. 


پ- معايير الأداء 
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تحدد مجموعة معايير الأداء طبيعة خدمات التدقيق الداخلي» وتوفر معايير للجودة يمكن على 
أساسها تقييم أداء هذه الخدمات. 

وسنقوم بعرض المعايير التي تدرج تحت كل مجموعة في الفقرة التالية: 

1- معايير الصفات العامة وتتضمن المعايير التالية 

1- معيار الاسنقلال التنظيمي 

2 معيار الموضوعية 

3- معيار التأهيل المهني 

4- معيار العناية المهنية 

5~ معيار الرقابة النوعية 

1- معيار الاستقلال التنظيمي: 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المتطلبات التي يجب توافرها في الوضسع التنظيمسي لإدارة 
التدقيق الداخلي في المنشآت المختلفة بغض النظر عن غرضهاء أو حجمهاء أو هيكلها 
التنظيمي» أو شكلها القانونيء بما يحقق استقلال إدارة التدقيق الداخلي عن غيره من الوحدات 
التنظيمية الأخرى داخل المنشأة وبما يسمح بتحقيق الموضوعية لدى المدققين الداخليين. 

يجب أن تكون إدارة التدقيق الداخلي مستقلة تنظيمياً بالدرجة الكافية التي تسمح لها بتحقيق 
مسؤولياتهاء ويتحقق الاستقلال التنظيمي عندما يكون المسؤول عن إدارة التسدقيق السداخلي 
مسؤولاً أمام مستوى تنظيمي يسمح لإدارة التدقيق الداخلي بالقيام بمسوولياته باستفلالية عسن 
الوحدات التنظيمية الأخرى بالمنشأة وتقضي التطورات الحديثة أن يرتبط بلجنة التدقيق 


A E N e E يجب ألا تخضع أنشطة التدقيق‎ 

تحديد نطاق التدقيق» وتتفيذ العمليات» ونبليغ النتائج. 
يجب أن يكون المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي على إتصال مباشر مع لجنة التدقيق أو مع 
مجلس الإدارة» فالاتصال المنتظم مع مجلس الإدارة يساعد على تأكيد الاستقلال» ويوفر 
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وسيلة لمجلس الإدارة والمسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي بأن يكون كل منهما على علم 
کک ذاثت المصلحة المشتركةء ويحدث الاتصال المباشر عندما يقوم المسؤول عن إدارة 

قيق الداخلي بالحضور والاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة التي تتعلق بمسووليته 
الإشرافية عن التدقيق» والتقارير الماليةء والأمور التنظيمية والرقابية. إذ يوفر حضسور 
المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي لهذه الاجتماعات» وتقديم تقارير مكتوبة أو شفويةء تبسادلاً 
للمعلومات فيما يتعلق بخطط إدارة التدقيق الداخلي وأنشطتها. ويجب على المسؤول عن إدارة 
التدقيق الداخلي أن يلتقي مع مجلس الإدارة مرة على الأقل سنوياً. 

يتحقق الاستقلال عندما يعتمد مجاس الإدارة تعيين المسؤول عن إدارة التسدقيق الداخلي أو 
عزله. ويتعزز الاستقلال أكش» إذا تم اعتماد a‏ 
يجب تحديد أهداف» إدارة التدقيق الداخلي وصلاحياتها ومسؤولياتها في وثيقة رسمية مكتوبة 
تنسق مع المعايير المهنية للتدقيق الداخلي ( دليل التدقيق الداخلي)» والحصول على موافقة 
مجلس الإدارة على هذا الدليلء ويجب أن يحدد الدليل موقع إدارة التدقيق الداخلي في الهيكل 
التنظيمي للمنشأةء وأن يتضمن الدليل التأكيد على تمكين المدققين الداخليين من الحصول على 
المعلومات التي يحتاجونها والوصول غير المشروط للسجلات» والممتلكات الماديةء والاتصال 
بالأفراد الذين لهم علاقة بالنشاط محل التدقيق. كما يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق 
الداخلي تدقيق الأهداف والصلاحيات والمسؤوليات المحددة بدليل التدقيق للتأكد مسن أنها لا 
تزال كافية لمساعدة إدارة التدقيق الداخلي في تحقيق أهدافهاء كما يجب تقويم التدقيق السداخلي 
بشكل دوري أو في حالة حدوث تغييرات جذرية في المنشأة. 
يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي أن يقدم سنوياً إلى لجنة التدقيق» من أجل 
الحصول على موافقتهاء وإلى المجلس لإعلامه» ملخصاً بخطة أعمال التدقيق الخاصة 
بالنشاطء وخطط التوظيف» والموازنة الماليةء ويجب على المسؤول أن يقدم أيضاً أي تغييرات 
أولية في هذه الأمور من أجل اعتمادها وتبليغهاء ويجب أن تبين خطة أعمال التدقيق» وخطط 
التوظيف» والموازنات المالية نطاق أعمال التدقيق الداخلي. 
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يجب أن تحتوي خطة أعمال التدقيق» وخطط التوظيف» والموازنة المالية بالإضافة إلى أي 
تغييرات أولية مهمة فيهاء على معلومات كافية تساعد المجلس في معرفة ما إذا كانت أهداف 
إدارة التدقيق الداخلي وخططها تدعم أهداف المنشأة والمجلس وخططهماء ويفضل تبليغ هذه 
المعلومات كتابة. 

يجب أن لا يحتوي جدول أعمال التدقيق على أي قيد في نطاق التدقيق يمنسع إدارة التسدقيق 
الداخلي من تحقيق أهدافها وخططهاء وقد يحد من النطاق في دليل التدقيق الداخلي» أو وصول 
المدققين الداخليين للسجلات» والموظفين والممتلكات المادية للأنشطة محل التدقيق» أو الجدول 
الزمني لأعمال التدقيق» أو تنفيذ إجراءات التدقيق الملائمةء أو خطة التوظيف والموازنة 
المالية المعتمدة. 

يجب تبليغ مجلس الإدارة بأي قيد على نطاق الفحص وأثره المحتملء ويفضل أن يكون ذلسك 
کتابیا. 


يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي النظر فيما إذا كان من الملائم إعلام المجلسس 
بأي قيود على النطاق تم سابقاً تبليغها إلى مجلس الإدارة واعتمادها منه» فقد يكون ذلك 
ضرورياً وبصفة خاصة إذا كان هناك إعادة تنظيم أو أي تغبيرات أخرى في مجلس الإدارة 
أو الإدارة العليا. 

يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي تقديم تقرير سنوي أو على فترات أقصر 
لإدارة المنشأة ومجلس الإدارة إذا دعا الأمر» ويجب أن تبرز هذه التقارير النتائج والتوصيات 
المهمة لعمليات انحرافات مهمة عن الخطط المعتمدة لأعمال التدقيق»ء وخطط التوظيف»› 
والموازنات الماليةء وأسباب ذلكء ويفضل تبليغ تقارير النشاط كتابياً. 

تقع على عاتق إدارة المنشأة مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلسق بنتائج التدقيق 
المهمةء وقد تقرر الإدارة العليا أن تتحمل مخاطر عدم تصحيح الحالة التي تضمنها التقرير 
بسبب التكلفة المرتفعةء أو أي اعتبارات أخرى» ويجب على المسؤول عن إدارة التدقيق 
الداخلي إخطار مجلس الإدارة بذلك. 
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يجب على المسئول عن إدارة التدقيق الداخلي الأخذ في الاعتبار ايلاغ مجلس الإدارة 
بالحالات التي تحملت فيها إدارة المنشأة مخاطر عدم التصحيح التي سبق الرفع عنهاء وقد 
يكون ذلك ضرورياً في حالة وجود تغيرات في الهيكل التتظيمي» أو مجلس الإدارةء أو إدارة 
المنشأة أو أي تغيرات أخرى. 

أما في حالة وجود لجنة تدقيق ##tاندصمصهC‏ اكا وهو الاتجاه المعاصر في كافة دول 
العالم لزع سلطة الإشراف على إدارة التدقيق الداخلي» وتلقي تقاريرها من رئيس مجلس 
الإدارة» وخاصة إذا كان رئيس مجلس الإدارة يعمل ا غاا في الوقت نفسه»ء وإعطاء هذه 
الوظيفة إلى لجنة التدقيق التي تتألف من عدد من أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين الذين 
لا يعملون بالشركة أو الشركة بشكل مستمر» بل يحضرون اجتماعات مجلس الإدارة وهسم 
المسؤولون عن عملية الرقابةء ويرتبط بهذه اللجنة المدقق الخارجي ( أو منشأة التسدقيق) 
والمدقق الداخلي( إدارة التدقيق أو الرقابة الداخلية) أيضاًء وإن ارتباط المدقق بهذه اللجنة 
يدعم استقلاله أكثر من بقائه مرتبطاً بالمجلس فقط. 

أما كونه مرتبطاً بالمدير العام فقطء فهذا يهدد استقلاله لأن المدير العام لن يسمح للمسدقق 
الداخلي في الاقتراب من بعض الملفات التي هو على علاقة بهاء بل يُعده سيفاً مسلطاً علسى 
الموظفين المعارضين لسلطة المدير العام» ما يجعله يفقد مصداقيته واحترامه من كافة موظفي 
الشركة. 

ولا يوجد ما يمنع من تبعيته إلى رئيس مجلس الإدارة إذا كان الأخير عضواً أو رئيساً للجنة 
التدقيق» إذا كان رئيس مجلس الإدارة ليس مديراً عاماء ولا يقوم بأعمسال تتفيذيسة داخل 
المشروع. 

ولعل هذا أحد عيوب إدارات الرقابة الداخلية في جهات القطاع الحكومي في سورية السذي 
يتبع إلى المدير العام» ولو أن نقله أو تعيينه يحتاج إلى موافقة الهية المركزية للرقابة 
والتفتيش. 
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2- معيار الموضوعية: 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المتطلبات الواجب توافرها حتى يمكن المسدقق السداخلي أداء 
العمليات التي يكلف بها بموضوعية. 

إذ يجب أن يلتزم المدققون الداخليون بالموضوعية عند قيامهم بأعمال التدقيق. ويجب ألا 
تتأثر أحكام المدققين الداخليين بأحكام الآخرين. 

نتطلب الموضوعية من المدققين الداخليين القيام بأعمال التسدقيق بالطريقة التي تجعلهم 
يعتقدون اعنقاداً صادقاً في نتائج عملهم» وبعدم تقديم أي تناز لات مهمة على حساب جودة 
العمل» ويجب عدم وضع المدققين الداخليين في مواقف يشعرون فيها أنهم غير قادرين علسى 
إصدار أحكام مهنية موضوعية. ويتطلب ذلك توزيع المدققين الداخليين على العمليات بحيث 
يتم تجنب أي تضارب فعلي أو متوقع في المصالح» ويجب على المسؤول عن إدارة التسدقيق 
الداخلي أن يحصل بصفة دورية من العاملين معه على معلومات حول أي تضارب فسي 
المصالح أو أي تحيز متوقع» ويجب الإقصاح عنه مسبقاً قبل البدء في عملية التدقيق. 

يجب على المدققين الداخليين إخطار المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي بأي حالات قد 
يحدث فيها تضارب في المصالح» أو تحيز يمكن استنتاجه بطريقة معقولةء ويجب علسى 
المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي في هذه الحالة إعادة توزيع هؤلاء المدققين على عمليسات 
أخرى. 

يجب تغيير توزيع المدققين على العمليات بصفة دورية كلما كان ذلك ممكناً. 

يجب على المدققين الداخليين عدم القيام بأي مسؤوليات نشغيلية. وإذا أُمرت الإدارة العليا 
المدققين الداخليين بالقيام بأعمال ليست من أعمال التدقيق» فيجب أن يكون مفهوماً أنهم لا 
يباشرون هذه الأعمال باعتبارهم مدققين داخليين. بالإضافة إلى ذلك فإنه يفشرض أن 
موضوعية المدققين الداخليين تتأثر سلبياً بتدقيق أي نشاط تكون لهم سلطة عليه أو مسوولية 
عنه. ويجب أخذ هذا التأثير السلبي على الموضوعية في الاعتبار عند التقرير عن نتائج 


التدقيق. 


537 


يجب عدم تكليف الأشخاص المنقولين إلى إدارة التدقيق الداخلي أو الذين يعملون فيه بصفة 
موقتةء لتدقيق الأنشطة التي كانوا يقومون بها سابقاً إلا بعد مضي مدة معقولسةء إذ إن هذا 
التخصيص قد يؤثر سلبياً على الموضوعيةء ويفترض أن الموضوعية تتأثر سلبياً إذا قام 
المدقق الداخلي بخدمات تأكيد لأحد الأنشطة التي کان مسؤولاً عنها خلال السنة السابقةء مع 
ذلك» فإنه يمكن للمدقق الداخلي تقديم خدمات استشارية تتعلق بعمليات كان مسؤولاً عنها من 
قبل .. إذ. إن خدمات التأكيد تستهدف بيان عدالة ما يرد في التقارير والقوائم المالية. 
يجب أن يقوم مدير إدارة التدقيق الداخلي بفحص نتائج أعمال التدقيق الداخلي قبل إصدار 
التقرير النهائي» وذلك للحصول على تأكيد معقول بأن أعمال التدقيق قد تم القيام بها 
بموضوعیه. 
لا تتأثر موضوعية المدقق الداخلي بطريقة سلبية إذا أوصى بمعايير رقابية لأنظمةء أ 
بإجراءات فحص قبل ننفيذهاء ولا يعد تصميم» أو تطبيق الأنظمة أو وضع إجراءات لها مسن 
وظائف التدقيق الداخلي. . ويفترض أن القيام بمثل هذه الأنشطة يؤثر سلبياً علسى موضوعية 
المدقق الداخلي. 
3- معيار التأهيل المهني: 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات التأهيل المهني الواجب توافرها في المدقق الداخلي 
والفريق الفني الذي يساعده في القيام بعمليات التدقيق الداخلي والعمليات الاستشارية التي يقوم 
بها. التأهيل المهني هو مسؤولية تقع على عاتق إدارة التدقيق الداخلي عامة والمدقق الداخلي 
بمفرده» ويجب أن تخصص إدارة التدقيق الداخلي لكل عملية تدقيق الأشخاص الذين يمتلكون 
بصفة جماعية المعرفةء والمهارات» والتدريب وغيرها من عناصر التأهيل اللازمة للقيام 
بالتدقيق بطريقة سليمة» وبما يتفق مع معايير التدقيق الداخلي والسياسات التي تضعها إدارة 
المنشأةء وبما يتفق والتشريعات والقوانين المعمول بها. 
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التأهيل المهني لإدارة التدقيق الداخلي: 
يجب أن توفر إدارة التدقيق الداخلي تأكيداً بأن المهارة الفنية والخلفية التعليميسة المسدققين 
الداخليين ملائمة لعمليات التدقيق التي سيتم القيام بهاء يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق 
الداخلي وضع معايير مناسبة للتعليم والخبرة لشغل وظائف التدقيق الداخلي» على أن يؤخذ في 
الاعتبار نطاق العمل ومستوى المسؤوليةء كما يجب عليه الحصول على تأكيد معقول بالنسبة 
إلى المؤهلات كل مدقق داخلي محتمل ومهارته. 
يجب أن تتوافر لدى إدارة التدقيق الداخلي المعرفةء والمهارات» والتدريب وغيرهامن 
عناصر التأهيل اللازمة للقيام بمسؤولياتها. ويجب أن تتوافر لسدى موظفي إدارة التدقيق 
الداخلي بصفة جماعية المعرفة والمهارات الضرورية لأداء مسؤولياتها داخل المنشأة» وتشمل 
هذه الصفات المهارة في تطبيق معايير التدقيق الداخلي وإجراءاته وأساليبه. 
يجب أن تسند مهما التدقيق الداخلي إلى موظفين موهلين» أو الاستعانة بمستشارين موهلين 

ومتخصصين في مجالات مثل المحاسبةء الاقتصاد» التمويل» الإحصاء معالجة البيانسات 
الكترونياًء الهندسةء الضرائب» والقانون حسب ما تستدعي الحاجة عند القيام بأعمال التدقيق» 
ولا يشترط أن يكون المدقق الداخلي مؤهلاً في جميع هذه المجالات. 
التأهيل المهني للمدقق الداخلي 
يجب أن يكون لدى المدققين الداخليين المعرفةء والمهارات» والتدريب وغيرها من عناصسر 
التأهيل الضرورية للقيام بالعمليات التي يكلّفون بهاء ونتمثل المعرفة والمهارات الأساسية في 

- المهارة في تطبيق معايير التدقيق الداخلي وإجراءاته وأساليبه. ويقصد بالمهارة القدرة 
على تطبيق المعرفة في مواقف من المحتمل مجابهتهاء وعلى التصرف فيها دون اللجوء إلسى 
مساعدة وبحث فني متعمق. 
2- المهارة في المحاسبة والتدقيق وأساليبها تعد ضرورية للمدققين الذين يكون مجال عملهم 
هو السجلات والتقارير المالية. 
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3“ فهم مبادئ الإدارة حتى يتسنى للمدقق تحديد دلالة الانحرافات عن السياسات الموضوعة 
وأهميتها وتقويمهاء ويقصد بالفهم القدرة على تطبيق المعرفة العامة في حالات من المحتمسل 
مقابلتهاء ومعرفة الانحرافات المهمةء والقدرة على إجراء البحث الضروري للتوصل إلى 
حلول معقولة. 

4- إدراك المبادئ الأساسية لفروع مختلفة للمعرفة متل المحاسبةء الاقتصاد» نظام الشركات» 
التمويل» الأساليب الكميةء وأنظمة المعلومات» والقانون التجاري» ويقصد بسالإدراك القسدرة 
على معرفة وجود مشاكل» أو مشاكل متوقعةء وتحديد مدى البحث الإضافي الذي يجب القيام 
به» أو المساعدة التي يجب الحصول عليها. 
يجب أن تكون لدى المدققين الداخليين المعرفة الكافية لتحديد مؤشرات الغش» إلا أنه من غير 
المتوقع أن تكون لديهم خبرة الشخص الذي تكون مسؤوليته الأساسية هي اكتشاف الغفش 
ونقصیه. 
يجب أن تكون لدى المدققين الداخليين معرفة عامة بالجوانب الرقابية والمخاطر الأساسية 
المتعلفة بتكنولوجيا المعلومات» وأساليب التدقيق التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات» مع 
ذلك» فإنه لا يتوقع أن يكون لدى جميع المدققين الداخليين خبرة المدقق الداخلي الذي تكون 
مسؤوليته الأساسية هي تدقيق تكنولوجيا المعلومات. 
يجب أن يكون لدى المدققين الداخليين الخبرة في التعامل مع الأفرادء والقدرة على تحقيق 
الاتصال مع الجهات المختلفة بفعاليةء وهذا يتطلب أن يفهم المدققون الداخليون العلاقات 
الإنسانيةء وأن بحتفظوا بعلاقات طيبة مع الجهات التي يقومون بتدقيقهاء وأن تكون لديهم 
المهارة في الاتصال الشفوي والكتابي بحيت يمكنهم إيصال أمور متل أهداف التدقيق› 
والتحليل» والتقويم» والنتائج» والتوصيات إلى الجهة المقصودة بوضوح وسهولة. 
يجب أن يحافظ المدققون الداخليون على كفاءتهم وقدراتهم المهنية والفنية من خلال التطوير 
والتعليم المستمر. والتعرف إلى التطورات والمتغيرات الحديثة في معايير التسدقيق السداخلي 
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وإجراءاته وأساليبه. ويمكن تحقيق ذلك بالاشتراك في برامج التدريب والأبحاث المتخصصة 
ومن خلال حضور المؤتمرات» والحلقات الدراسية في الجامعات» والاشتراك في جمعيات لها 
علاقة بالمهنة والحصول على نشرات لها علاقة بالمحاسبةء والتدقيق» والتدقيق الداخلي. 

4- معيار العناية المهنية 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد ما يجب على المدقق الداخلي الالتزام به عند قيامه بتنفيذ 
العمليات التي يكلف بها. 

يجب على المدقق الداخلي بذل العناية المهنية اللازمة في جميع عمليات التدقيق والعمليات 
الاستشارية التي يقوم بهاء وأن يقوم بتطبيق المعايير المهنية للتدقيق السداخلي بدرجة من 
الحرص المتوقعة من المدقق الداخلي الحريص المؤهل تأهيلاً مهنياً كافياً. 

يجب على المدقق الداخلي أن يمارس العناية المهنية اللازمة وذلك بأخذ ما يلي في الاعتبار: 
أ نطاق العمل اللازم لتحقيق أهداف التدقيق. 

ب- درجة الصعوبة والأهمية النسبية للأمور التي سوف تطبق عليها إجراءات التدقيق. 

ج مدى كفاية إجراءات إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية وفاعليتها. 

د- احتمال وقوع أخطاء جوهرية أو غش أو عدم التزام بالسياسات والإجراءات 
الموضوعية. 

ه- تكلفة العملية مقارنة بالمنفعة المتوقعة منها. 

عند ممارسة العناية المهنية اللازمةء يجب على المدقق الداخلي أن يأخذ في الاعتبار إمكائية 
استخدام وسائل التدقيق باستخدام الحاسب» والأساليب الأخرى لتحليل البيانات. 

يقصد بالعناية اللازمة العناية والكفاءة المعقولةء ولا يقصد بها الكمال أو الأداء فوق العاديء 
وتتطلب العناية الواجبة من المدقق القيام بالفحص والتحقق إلى المدى المعقولء ولكنها لا 
تتطلب تدقيق تفصيلي لجميع العمليات» ونتيجة لذلك» لا يستطيع المدققون الداخليون إعطاء 
تاكيد مطاق بعدم وجود انحرافات أو الالتزام بالأنظمةء وعلى الرغم من ذلك» فيجب أن يأخذ 
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المدقق الداخلي في الاعتبار احتمال وجود أعمال غير مشروعة مهمةء أو عدم التزام في 
جميع عمليات التدقيق الداخلي التي يقوم بها. 

عند القيام بعمليات تدقيق» فإن مسؤوليات المدقق الداخلي لاكتشاف الغش تتضمن: 

أ- أن تكون لديه المعرفة الكافية بالغش» وبحيث تمكنه من تحديد المؤشرات التي قد تشسير 
إلى ارتكاب غش» وتشمل هذه المعرفة معرفة خصائص الغش» والأساليب المستخدمة 
لارتكابهء وأنواع الغش المرتبطة بالأنشطة محل التدقيق. 

ب- أن يكون متيقظاً للفرص التي قد تسمح بارتكاب الغش مثل نقاط الضعف في الأنظمة 
الرقابيةء فإذا تم اكتشاف نقاط ضعف في الإجراءات الرقابيةء فيجب أن تشمل الاختبارات 
الإضافية التي يقوم بها اختبارات توجه لتحديد أي مؤشرات أخرى للغش» ومن أمثقة هسذه 
المؤشرات وجود عمليات غير مصرح بهاء تجاوز الإجراءات الرقابيةء وجود استتناءات غير 
مسوغة في التسعير» وجود خسائر كبيرة غير عاديةء ويجب أن يدرك المدققون الداخليون أن 
وجود أكثر من مؤشر في وقت واحد يزيد من احتمال وجود الغش. 

ج“ تقويم المؤشرات المتعلقة باحتمال ارتكاب الغش وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة 
لإجراءات إضافية أو ما إذا كان يجب التوصية بإجراء عملية تقص للغش. 

د“ بلاغ المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي عن أي حالات غش محتملة مدعومة بأدلة 
مؤيدة لهذا الاحتمال» وعلى المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي بدوره تقويم الحالةء وإيلاغ 
السلطات الملائمة داخل المنشأة إذا اتضح أن هناك ما يكفي من المؤشرات لاحتمال وقوع 
غش بحيث يسوغ التوصية بإجراء عملية تقص. 

لا يجب توقع أن يكون لدى المدققين الداخليين معرفة الشخص الذي تكون مسؤوليته الأساسية 
اكتشاف الغش وتقصيهء ولا تضمن إجراءات التدقيق بمفردها اكتشاف الغش»ء حتى وإن تسم 
القيام بها بالعذاية المهنية اللازمة. 
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عندما يشك المدقق الداخلي في وجود أمور غير مشروعةء فإنه يجب عليه إخطار السلطات 
المناسبة بالمنشأةء وقد يوصي المدقق الداخلي بإجراء عملية تقص لهذه الأمور تبعاً للظروف» 
ويجب عليه بعد ذلك متابعة ما تم إزاءها. 

عند القيام بعملية تقص لغش» يجب على المدققين الداخليين القيام بما يلي: 

أ- تقدير المستوى المحتملء ومدى التواطؤ في ارتكاب الغش داخل المنشأةء وقد يكون هذا 
الأمر من الأهمية بحيث يتجنب المدقق الداخلي إعطاء معلومات» أو تلقي معلومات مضسللة 
من أشخاص ربما يكونون مشتركين في الغش. 

ب- تحديد متطلبات المعرفةء والمهارة» والتدريب اللازمة للقيام بعملية التقصي بفاعليسة» 
ويجب القيأم بعملية تقويم لمؤهلات المدققين الداخليين المتاحين ومهاراتهم للاشتراك في عملية 
التقصي للتأكد من القيام بها بوساطة أفراد لديهم الخبرة الفنية الملائمة. ويشمل ذلك التأكد من 
أمور متل المؤهلات المهنيةء وتراخيص مزاولة العمل» والسمعةء وعدم وجود علاقة مع من 
هم محل تقص» أو مع أي من العاملين»ء أو أفراد إدارة المنشأًة. 

ج تصميم إجراءات يجب إتباعها لتحديد مرتكبي الغش» ومداه» والأساليب التي استخدمت 
فیه» وسببه. 

د“ ننسيق الأنشطة مع أفراد الإدارة» والمستشارين القانونيين» والخبراء الآخرين خلال عملية 
التقص بالشكل الذي يحقق الهدف منها. 

ه- يجب أن يكون المدققون الداخليون على معرفة بحقوق المدعى عليهم بارتكاب الغسش 
والأفراد الذين يدخلون في نطاق عملية التقصي» وسمعة المنشأة نفسها. 

عند الانتهاء من عملية التقص» يجب على المدققين الداخليين نقويم جميع الحقائق الشي تم 


التوصل إليها من أجل: 
أ تحديد ما إذا كانت الإجراءات الرقابية يجب تنفيذها أو تدعيمها لتقليل احتمالات الغش في 
المستقبل. 
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ب- تصميم اختبارات تدقيق للمساعدة في اكتشاف وجود غش مماثل في المستقبل. 
ج- المساعدة في الوفاء بمسؤوليات المدقق الداخلي في الاحتفاظ بمعرفة كافية عن الغضش»ء 
وتنمية قدرته على تحديد مؤشرات الغش في المستقبل. 
يتكون التقرير عن الغش من التبليغات المتعددة للإدارة شفوية كانت أو مكتبةء ومبدئية كانت 
أو نهائيةء فيما يتعلق بحالة ونتائج عمليات تقصتي الغش. وقد يكون من المرغوب فيه وجود 
تقرير. مبدئي أو نهائي في ختام العملية. ويجب أن يحتوي التفرير. على .النتائج التي توصل 
إليها المدقق الداخلي وما إذا كانت توجد معلومات كافية تسوغ القيام بعملية تقصّي للغسش» 
ويجب أيضاً أن يلخص الأسباب التي استند إليها في إعداده لهذا التقرير. 
تشمل العناية المهنية اللازمة تقويم معايبر التشغيل المعمول بهاء وتحديد ما إذا كانست هذه 
المعايير مقبولة ويتم الالتزام بهاء وعندما تكون هذه المعايير غير واضحة» فيجب البحث عن 
تفسيرات من جهة مختصةء وإذا كان مطلوباً من المدققين الداخليين تفسير أو اختيار معايير 
التشغيل» فيجب عليهم أن يسعوا الحصول على موافقة الجهات محسل التسدقيق فيمسا يتعلق 
بالمعايير المطلوبة لقياس الأداء التشغيلي» ويفضل أن يشتمل دليل التدقيق الداخلي السذي 
يسترشد به المدققون الداخليون على الإجراءات التي تتبع في حالات الغش» والإجراءات غير 
المشروعةء وكيفية إيلاغ النتائج. 
يجب على المدققين الداخليين تنمية معرفتهم» ومهاراتهم» وغيرها من عناصر التأهيل من 
خلال التطوير والتعليم المستمر. 

5- معيار الرقابة النوعية : 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد ما يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق السداخلي القيسام بسه 
لضمان الرقابة النوعية والتطوير في جميع جوانب أنشطة التدقيق الداخلي. 
يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي وضع برنامج للرقابة النوعية والتطوير يغطي 


جميع جوانب أنشطة التدقيق الداخلي؛ وأن يتابع باستمرار مدى فاعلية هذا البرنامج» ويتضمن 
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هذا البرنامج تقويماً دوريأًء ومتابعة مستمرة لجودة الأداءء ويجب تصميم كل جزء من 
البرنامج بما يساعد إدارة التدقيق الداخلي في إضافة قيمة للمنشأة وتحسين عملياتهاء وبما يوفر 
تاکیدا بان إدارة التدقيق الداخلي يلتزم بالمعايير المهنية للتدقيق الداخلي» وقواعسد السلوك 
المهني. 

يجب أن تتبنى إدارة التدقيق الداخلي خطة لمتابعة الفعالية الكلية لبرنامج الجودة وتقويمهاء 
ويجب أن نتضمن هذه العملية تقويماً داخلياً وخارجياً. 

يجب أن يتضمن التقويم الداخلي ما يلي: 

* فحصاً مستمراً لأداء إدارة التدقيق الداخلي. 

* فحصاً دوریاً من خلال التقويم الذاتي أو عن طريق أفراد داخل المنشأة لهم معرفة بانشطة 
الندقيق الداخلي ومعاييره. 

يجب القيام بالفحص الداخلي بصفة دورية بوساطة أعضاء من موظفي إدارة التدقيق الداخلي 
الفنيين لتقويم جودة أعمال التدقيق الثي تمت. ويجب أن تتم أعمال الفحص هذه كأي عملية 
تدقيق داخلية» وتعدٌ عمليات الفحص الداخلية الرسمية هي أحد أنواع التقويم الذاتي لعمل إدارة 
التدقيق الداخلي. ويتم هذا الفحص بوساطة فريق أو فرد يتم اختياره بوساطة المسؤول عن 
إدارة التدقيق الداخلي» وبالنسبة إلى الإدارات الكبيرة للتدقيق الداخلي فقد يكون هناك شخص 
يعمل مديراً للرقابة النوعية على الجودة أو بأي مسمى ومسؤوليات مشابهة. 

تخدم عمليات الفحص الداخلي للجودة بصفة أساسية احتياجات المسؤول عن إدارة التدقيق 
الداخليء إلا أنها قد تزود الإدارة العليا ومجلس الإدارة أيضاً بتقويم لعمسل إدارة الشدقيق 
الداخلي» ويجب هيكلة عمليات الفحص الداخلي بحيث توضح الالتزام بالمعايير المهنية للدقيق 
الداخلي» ومستوى فاعلية التدقيق» ومدى الالتزام بسياسات المنشأة والإدارة ومعاييرهاء ويجب 
أن يوفر الفحص أيضاً توصيات تهدف إلى تحسين أداء إدارة التدقيق الداخلي . 

عندما تكون عمليات الفحص الداخلي الرسمية غير ملائمة لاحتياجات إدارة التدقيق الداخليء 
أو مكملة لهذا الفحصء» فإنه يمكن استخدام الطرق التالية لتوفير تغطية عناصر من عمليات 
الفحص الداخلي: 
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أ- إجراء الفحص بوساطة المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي أو مديري التدقيق» أو 
المشرفين» أو لعينة من عمليات التدقيق»ء في حالة ما إذا تم القيام بالعمل تحت إشراف مديرين 
أو مشرفين آخرين ومعملية مستمرة» فإن هذا يوفر تدريباًء وتبادلاً للآراء» وتوحيداً أكبر» كما 
يوفر تأكيداً للمسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي عن الأداء. 

ب- الحصول على تعليقات من الجهات محل التدقيق ق ( بالإضافة إلى ما ينشاً مسن الاتصال 
الشخصي) عن طريق استخدام قوائم استقصاء أو مسح إما بصفة عادية بعد كل عملية تدقيقء 
أو بصفة دورية لعمليات تدقيق مختارة. وتظهر هذه العملية مدى إدراك إدارة المنشأة لأنشطة 
لتدقيق الداخلي» وقد تؤدي أيضاً إلى اقتراحات لجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجسات 
لإدارة. 
يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي أن يراقب عملية الفحص الداخليء وعند 
إعطاء تعليمات إلى الفريق الذي سيقوم بالفحص الداخلي» يجب على المسؤول عن إدارة 
التدقيق الداخلي التأكد من أن الفريق مؤهل ومستقل قدر الإمكان. 
يجب أن يثلقى المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي تفريرا مكتوباً لكل عملية فحص داخلسيء 
وأن يتأكد من اتخاذ الإجراء الملائم» وعلى الرغم من أن غرض الفحص الداخلي هو تقويم 
فاعلية إدارة التدقيق الداخلي لأغراض داخليةء إلا أنه قد يكون من الملائم للمسؤول عن إدارة 
التدقيق الداخلي أ ن يتبادل الرأي مع أشخاص خارج الإدارة» مثل إدارة المنشاةء أو مجلسس 


الإدارة » أو المدققين الخارجيينء وقد يكون الفحص الداخلي مفيداً أيضا بوصفه جزءأً مسن 


عملية تقويم الذات تمهيداً لعملية فحص خارجي. 

يجب القيام بفحص خارجي لأعمال إدارة التدقيق الداخلي لتقويم جودة عملياتهاء ويجب القيام 
بهذا الفحص بوساطة أشخاص مؤهلين مستقلين عن المنشأة وليس لديهم تعارض في المصالح 
من حيث الشكل أو المضمون» ويجب إصدار تقرير رسمي مكتوب عند إكمال الفحصص»؛ء 
ويجب أن يعبر التقرير عن رأي في مدى التزام الإدارة بالمعايير المهنية للتدقيق السداخليء 
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وسياسة التدقيق الصادرة عن إدارة الشركة المعتمدة من مجاس الإدارة ودليل التدقيق الداخليء 
وأن يشمل توصيات لإجراء تحسينات» إذا لزم الأمر. وقد يكون للفحص الخارجي قيمة كبيرة 
للمسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي ولأعضاء الإدارة الآخرينء ومن الأغراض المهمة 
الأخرى للفحص الخارجي توفير تأكيد مستقل بالجودة لإدارة المنشأة ومجلس الإدارة وآخرين 
مثل المدققين الخارجيين الذين يعتمدون على عمل إدارة التدقيق الداخلي. 
يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي أن يناقش مع إدارة المنشأة ومجلس الإدارة 
طبيعة الفحص الخارجي في ضوء برنامج الرقابة النوعية علسى الأداء. وأن يشركهم في 
اختيار الفاحص الخارجي. 
عند اختيار الفحص الخارجي يجب مراعاة أن يتم الفحص بوساطة أفراد مسؤهلين مسستقلين 
عن المنشأة ولا يكون لديهم أي تضارب في المصالح حقيقياً كان أو ظاهرياء والأفسراد 
المؤهلون هم الأشخاص الذين لديهم مهارة فنية وخلفية تعليمية ملائمة لأنشطة التدقيق التي 
سيتم القيام بها. وقد يشمل ذلك مدققين داخليين من منشأة خارجيةء أو مستشارين خسارجيين» 
أو مدققين خارجيين» واستقلال الفاحص عن المنشأة معناه ألا يكون جزءأً من المنشاأة التي 
تنتمي إليها إدارة التدقيق الداخلي أو تحت سيطرتهاء وعند اختيار فاحص خارجي يجب أن 
يؤخذ في الاعتبار احتمال وجود تعارض في المصالح حقيقي أو ظاهري نتيجة لوجود 
علاقات في الحاضر أو في الماضي بين الفاحص الخارجي وإدارة المنشأةء أو إدارة التدقيق 
الداخلي فيها. 
يجب على فريق الفحص» عند اكتمال عملية فحص خارجي» إصدار تقرير رسمي يحتوي 
على رأي في مدى التزام إدارة التدقيق الداخلي بالمعايير المهنيةء ويجب أن يتناول التقرير 
أيضاً مدى الالتزام بدليل التدقيق الداخلي والمعايير الأخرى ذات الصلةء وأن يشمل توصيات 
ملائمة للتحسين» ويجب أن يوجه التقرير إلى الشخص الذي طلب عملية الفحص في المنشأة 
ويجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي إبلاغ نتائج التقويم الخارجي لمجلس الإدارةى 
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وإعداد خطة عمل استجابة إلى أي تعليقات وتوصيات مهمة يحتوي عليها تقرير الفحسص 
الخارجي» ومتابعة ما تم بصدد هذه التوصيات. 

يجب القيام بالفحص الخارجي مرة على الأقل كل خمس سنوات» وعلى الرغم من ذلك قد 
تكون هناك ظروف تبرر القيام بالفحص الخارجي على قترات أطول. وتشمل هذه الظروف: 
أ- القيام بعمليات فحص ومراقبة مستمرة من جانب مجلس الإدارة. 

ب- الاستقرار النسبي لدليل إدارة التدقيق الداخلي وتنظميهاء وأعضائهاء وقائمة الأنشطة 
محل التدقيق. 

ويجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضاً طبيعةء ونطاق» ودرجة الاستقلال والتتائج الكلية ابرنامج 
الفحص الداخلي لتحديد فترة الفحص الخارجي. 

الفحص الخارجي هو عنصر مهم من برنامج تحقيق جودة الأداء. وعلى الرغم من ذلك فإن 
كانت الموارد محدودة» أو لأسباب أخرى قد لا يمكن إجراء فحص خارجي خلال الفتسرة 
الحاليةء فإنه يجب إعطاء وزن أكبر للإشراف» وللفحص الداخلي الدوري» وطرق مراقبة 
الجودة الأخرى المتاحة للإدارةء ويكون المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي مسسؤولاً سسنوياً 
عن نقدير الظروف التي تحد من وجود فحص خارجي. 

يفضل أن يذكر المدققون الداخليون في تقاريرهم أن أنشطتهم قد تمت وفقاً للمعايير المهنية 
للتدقيق الداخلي. مع ذلك يجب ذكر هذه العبارة فقط إذا أثبت برنامج تقويم الجودة أن إدارة 
التدقيق الداخلي تلتزم بهذه المعابير. 

على الرغم من أن إدارة التدقيق الداخلي يجب أن تلتزم التزاماً كاملا بالمعايير المهنية للتدقيق 
الداخلي» وأن يلتزم المدققون الداخليون بقواعد السلوك المهني» فإنه قد تكون هناك حالات لا 
يتحقق فيها مثل هذا الالتزام الكاملء ويجب في الحالات التي يوؤثر فيها عدم الالتزام على تنفيذ 
أنشطة التدقيق الداخلي» أن يتم الإفصاح عن ذلك لإدارة المنشأة ومجلس الإدارة. 
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2-5- معايير الأداء: ويندرج تحتها المعايير التالية: 

1- معيار إدارة أنشطة التدقيق الداخلي. 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد مسؤوليات المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي في المنشأة بغض 
النظر عن غرضهاء أو حجمهاء أو هيكلها التنظيمي» أو شكلها القانوني. 
يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي أن يدير هذا النشاط بطريقة ملائمة بحيث 
تحقق تدقيق الأغراض العامة والمسؤوليات التي اعتمدتها الإدارة وقبلها مجلس الإدارة 
وبحيث يتم استخدام الموارد المتاحة بفعالية وكفاءةء وتتم أعمال التدقيق وفقاً للمعايير المهنية 
للتدقيق الداخلي. 
يجب أن يكون لدى المسؤول عن إدارة التدقيق بيان كتابي (دليل) معتمد من الإدارة العليا 
ومجلس الإدارة» يحدد غرض إدارة التدقيق الداخلي ومسؤولياتها وصلاحياتهاء ويحدد موقعها 
في الهرم الإداري بشكل يكفل لها قدراً مناسباً من الاستقلالية. 
تخطيط أنشطة التدقيق الداخلي: 
يجب على المسؤول عن التدقيق الداخلي أن يضع خططاً للقيام بمسؤوليات إدارة التسدقيق 
الداخلي» ويجب أن تكون هذه الخطط متسقة مع دليل إدارة التدقيق الداخلي ومع أهداف 
المنشأة وتتضمن عملية التخطيط وضع أهداف الخطط السنوية لإدارة التدقيق الداخلي 
وخطط الأعمالء وخطط التوظيف» والموازنات الماليةء وتقارير الأنشطة. 
يجب أن تكون أهداف إدارة التدقيق الداخلي قابلة للتحقق من خلال خطط تشغيلية وموازنات 
محددة» وأن تكون قابلة للقياس» على المدى الممكنء ويجب أن تكون مصحوبة بمعابير للقباس 
وبتواريخ مستهدفة للتحقيق. 
يجب أن تشمل جداول أعمال إدارة التدقيق الداخلي ما يلي: 
أ بيان الأنشطة التي سيتم تدقيقها. 
ب توقبت القيام بالتدقيق . 
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ج الوقت المقدر المطلوب» مع الأخذ في الحسبان نطاق أعمال التدقيق المخطط وطبيعة 
ومدى أعمال التدقيق التي يقوم بها آخرون. 

ويجب أن تشتمل الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند إنشاء جدول أولويات أعمال 
التذقيق على تاريخ آخر عملية تدقيق ونتائجهاء الأهمية النسبية › الخسائر والمخاطر المحتملةء 
طلبات الإدارةء التغيرات الرئيسية في العمليات التشغيليةء البرامج الأنظطمةء والأنشطة 
الرقابيةء فرص تحقيق منافغ تشغيلية» التغيزات قي مساعدي التدقيق وقدراتهم: 

ويجب أن تكون جداول العمل مرنة بالقدر الكافي لتغطية أي طلب غير متوقع على خدمات 
إدارة التدقيق الداخلي. 

تقدير المخاطر هي عملية مهمة وضرورية لإعداد جدول أعمال تدقيق فعال. وتشمل عمليسة 
نقدير المخاطر تحديد الأنشطة محل التدقيق» وتحديد عوامل المخاطرة التي يحتمل أن تتعرض 
لهاء ونقدير أهميتها النسبية. 

تبدأ عملية نقدير المخاطر بتحديد الأنشطة محل التدقيق» وعمل قائمة بهاء وتتكون الأنشطة 
محل التدقيق من الموضوعات» الوحدات التنظيميةء أو الأنظمة التي تكون قابلة للتعريف 
والتقويم» وقد تشكل الأنشطة محل التدقيق: 

أ السياسات» والإجراءات» والممارسات. 

ب- مراكز التكلفة» ومراكز الربحيةء ومراكز الاستثمار. 

ج- أرصدة حسابات الأستاذ العام. 

د- أنظمة المعلومات ( يدوية والكترونية). 

ه- العقود المهمة والبرامج. 

و- الوحدات التنظيمية مثل خطوط الإنتاج أو الخدمات. 

ز- وظائف مثل معالجة البيانات الكترونياء المشتريات» التسويق» الإنتاج التمويسل» 
المحاسبةء والموارد البشرية. 


550 


ح- العمليات التشغيلية مثل المبيعاتء التحصيل» الشراءء المدفوعات» المخزون ومحاسبة 
التكاليف» الإنتاج» الخزينةء الأجورء والأصول الثابتة. 

ك- القوائم المالية. 

ل- النظم والتعليمات. 

تستخدم عوامل المخاطر بوصفها معايير لتحديد الأهمية النسبية واحتمال وقوع أحداث يمكن 
أن تؤثر على المنشأة بطريقة سلبيةء ويجب أن يكون عدد عوامل المخاطر المستخدمة 
محدوداء إلا أنه بالقدر الكافي لتزويد المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي بالققة بأن تقسدير 
المخاطر هو تقدير شاملء› وقد تشمل عوامل المخاطر ما يلي: 

أ- وجود ضغوط على الإدارة لتحقيق الأهداف. 

ب- كفاءةء وكفاية» وأمانة الأفراد. 

ج- حجم الأصول» والسيولةء أو حجم العمليات. 

د ظروف المنافسة. 

ه- تعقد الأنشطة أو درجة تقلبها. 

و- تأثير العملاء» أو الموردينء والتعليمات الحكومية. 

ز- درجة تعقد أنظمة المعلومات الالكترونية. 

ح- الانتشار الجغرافي لأنشطة المنشأة. 

ط- كفاية نظام الرقابة الداخلية وفاعليتها. 

ي- التغيرات التنظيميةء والتشغيليةء والتقنيةء أو الاقتصادية. 

ك- نقديرات الإدارةء والتقديرات المحاسبية. 

ل- مدى قبول نتائج التدقيق والإجراءات التصحيحية المتخذة. 


م- تاريخ عمليات التدقيق السابقة ونتائجها. 
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قد يقرر المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي وضع أوزان لعوامل المخاطرة لتقدير أهميتها 
النسبيةء ويعكس الوزن المعطى لأحد عوامل المخاطرة حكم المسؤول عن إدارة التسدقيق 
الداخلي على الأثر النسبي الذي قد يكون لهذا العامل على اختيار أحد الأنشطة للتدقيق 

يجب أن توفر عملية تقدير المخاطر وسيلة لتنظيم الأحكام المهنية وتكاملها لوضع جدول 
أعمال التدقيق» وبصفة عامةء يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي أن يعطي أولوية 
أكبر لتدقيق الأنشطة ذات المخاطر العالية: 

يجب أن يستخدم المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي معلومات من مصادر متعددة في عملية 
تقدير المخاطر» وتشمل هذه المصادرء ولكنها لا تقتصر على مناقشات مع مجلس الإدارة 
وأعضائها مختلفين من الإدارة» ومناقشات بين الإدارة وموظفي إدارة التسدقيق الداخلي› 
ومناقشات مع المدقق الخارجي» وأخذ النظم والتعليمات السارية في الاعتبارء وتحلسيلات 
للبيانات المالية والتشغيليةء ودراسة عمليات التدقيق السابقةء واتجاهات الصناعة أو الاتجاهات 
الاقتصادية. 

تمكن عملية تقدير المخاطر المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي من وضع الأولويات في 
جدول الأعمال» وقد يقوم المسؤول بتعديل جدول الأعمال المخطط بعد أن يأخذ في الاعتبسار 
معلومات أخرى مثل التنسيق مع المدققين الخارجيين وطلبات إدارة المنشأة ومجلس الإدارة. 
يجب أن يكون هناك نقدير دوري لأثر أي تغيرات رئيسية في قائمة الأنشطة القابلة للتدقيق 
أو عوامل المخاطرة ذات الصلةء التي تكون قد حدثت منذ تاريخ إعداد جدول أعمال التدقيق› 
ويساعد هذا التقدير المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي في عمل التعديلات اللازمة في 
أولويات التدقيق» وفي جدول الأعمال» ويجب القيام بعملية تقدير المخاطر سنوياًء وعلى الرغم 
من ذلك ونظراً إلى تغيّر الظروف» فقد يتم إعادة النظر في أولويات التدقيق التي تم تحديدها 
من خلال تقدير عوامل المخاطرة وتحديثها خلال السنة. 
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يجب وضع خطط التوظيف والموازنات الماليةء بما في ذلسك عدد المسدققين» والمعرفة» 
والمهارات» والتدريب وعناصر التأهيل الأخرى اللازمة لاقيام بعملهم من جداول أعمال 
التدقيق» والأنشطة الإداريةء ومتطلبات التعليم والتدريب» وجهود البحث والتطير الخاصة 
بالتدقيق. 

يجب نقديم تقارير نشاط بصفة دورية إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. ويجب أن تقسارن 
هذه التقارير : 

أ- الأداء مع أهداف إدارة التدقيق الداخلي وجدول الأعمال. 

ب- النفقات مع الموازنات المالية. 

ويجب أن تشرح السبب في أي انحرافات رئيسة وأن توضح أي إجراء اتخذ أو تكون هناك 
حاجة لاتخاذه. 

السياسات والإجراءات 

يجب أن يوفر المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي دليلاً مكتوباً للسياسات والإجراءات لإرشاد 
العاملين في أنشطة التدقيق» ويجب أن يكون شكل السياسات ومحتواها والإجراءات المكتوبة 
ملائماً لدجم إدارة التدقيق الداخلي وهيكلها ودرجة تعقد الأعمال التي تقوم بها. وقد لا تكون 
هناك حاجة إلى اوائح رسمية إداريةء ولوائح تدقيق فنية لجميع أنشطة التدقيق الداخلي إذا كان 
حجم قسم التدقيق الداخلي صغيراًء وفي هذه الحالة يمكن إدارة القسم بطريقة غيسر رسمية 
ويمكن توجيه المدققين الداخليين والرقابة عليهم يومياً من خلال الإشراف عن قرب» واستخدام 
المذكرات المكتوبة. أما في الإدارات الكبيرة للتدقيق الداخليء فمن الضروري وجود سياسات 
وإجراءات رسميةء وأكثر شمولاً لإرشاد العاملين في الإدارة» وضمان الالتزام المسستمر 
بمعايير الأداء الموضوعة. 

إدارة الأفراد وتطويرهم 

يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي وضع برنامج لاختبار الموارد البشرية اللازمة 
للقيام بأنشطة التدقيق الداخلي وتطويرهاء ويتضمن هذا البرنامج ما يلي: 
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أ وضع توصيف مكتوب للوظائف لكل مستوى من المدققين الداخليين. 

- اختيار أفراد مؤهلين وأكفاء. 
ج- توفير فرص تعليم وتدريب مستمرين لكل مدقق داخلي. 
د- تقويم أداء كل مدقق داخلي مرة على الأقل مذوياً. 
ه- توفير إرشاد للمدققين الداخليين عن أدائهم وتطويرهم المهني. 
الإشر اف 
يجب أن توفر إدارة التدقيق الداخلي تأكيداً بأن عمليات التدقيق الداخلي يتم الإشراف عليها 
بطريقة سليمةء ويكون المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولاً عن توفير إشراف ملام 
على أعمال التدقيق» والإشراف هو عملية مستمرةء تبدأً بالتخطيطء وتنتهي بنهاية عملية 
التدقيق» ويشمل الإشراف ما يلي: 
أ توفير تعليمات مناسبة للمساعدين في بداية عملية التدقيقء واعتماد برنامج التدقيق. 
ب“ التأكد من ننفيذ برنامج التدقيق المعتمد إلا إذا كان الخروج عنه له ما يسوّغه وأنه قد ت 
التصريح به. 

- التأكيد من أن أوراق العمل كافية لتأييد نتائج التدقيق. 
د- التأكد من أن تفارير التدقيق دقيقةء وموضوعيةء وواضحة ومختصرة» ويناءة؛ وفي 
التوقيت المنا 
ه- التأكد من أن أهداف التدقيق قد تم تحفقها. 
يجب توثيق عملية الإشراف» ويكون المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولاً عن جميسع 
عمليات التدقيق سواء تمت بمعرفة إدارة التدقيق الداخلي أو لصالحها عن طريق أطراف 


خارجية. 
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التنسيق مع المدققين الخارجيين: 
يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي تنسيق مجهودات التدقيق الداخلي والخسارجي»› 
وذلك لضمان تغطية تدقيق كافية ولتقليل الازدواج في الجهود إلى أقّل حدء وتحقيق كفاءة 
أعمال التدقيق» ويشمل نطاق عمل التدقيق الداخلي أهذافا مالي و أهذافا رأة ية 
ونظراً إلى اختلاف أهداف التدقيق الخارجي عن تلك التي تسعى إليها التدقيق الداظليء فسإن 
المدقق الخارجي يصمم إجراءاته للحصول على أدلة إثبات كافية لتأييد الرأي في عدالة القوائم 
المالية السنوية عامةء ويتحدد نطاق عمل المدققين الخارجيين بمعاييرهم المهنيةء وتقع علسيهم 
مسؤولية الحكم على كفاية الإجراءات التي تم القيام بهاء والأدلة التي تم الحصول عليهسا 
لأغراض إداء الرأي في القوائم المالية السنوية. 

الإشراف على عمل المدققين الخارجيين»ء بما في ذلك التنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي هسو 
بصفة عامة من مسؤولية مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق ويجب أن يكون المسؤول عن إدارة 
التدقيق الداخلي مسوولاً عن التنسيق مع المدققين الخارجيين» وهو يحتاج في ذلك لدعم مجلس 
لإدارة لتحقيق تنسيق فعال لأعمال التدقيق 
عند تنسیق عمل المدققين الداخليين مع عمل المدققين الخارجيينء يجب على المسؤول عسن 
إدارة التدقيق الداخلي ضمان أن العمل الذي يقوم به المدققون الداخليون لا يكرر عمسل 
لمدققين الخارجيين الذي يمكن الاعتماد عليه لأغراض تغطية عمل التدقيق الداخلي» ويجب 
على المدققين الداخليين القيام بالفحص بالطريقة التي تسمح بأقصى قدر من التنسيق والكفاءة 
إلى المدى الذي تسمح به المسؤوليات المهنية والتنظيمية لإعداد التقارير. 
قد يوافق المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي على القيام بعمل للمدققين الخارجيين فيما يتعلق 

قيقهم السنوي للقوائم المالية. ويخضع العمل الذي يقوم به المدققون الداخليون لمساعدة 

المدققين الخارجيين في الوفاء بمسؤوليتهم لأحكام المعايير المهنية للندقيق الداخلي. 
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يجب أن يقوم المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي بتقويم دوري منتظم للتنسيق بين إدارة 
التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين. وقد يشمل هذا التقويم أيضاً الكفاءة الكلية للتدقيق 
الداخلي والخارجي» بما في ذلك التكلفة الكلية للتدقيق. 

قد يطلب مجلس الإدارةء باعتباره جز ءا من دوره الإشرافي العام» من المسؤول عن إدارة 
التدقيق الداخلي تقويم أداء المدققين الخارجيين. ويجب أن يينى أي تقويم أداء يقدمه المسؤول 
عن إدارة التدقيق الداخلي على أدلة كافية عن كفاءة عمل المدققين الخارجيين وفاعليتهم. 

يجب أن يبلغ المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي نتائج تقويم التتسيق بين المدققين الداخليين 
والخارجيين إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارةء بما في ذلك أي تعطليقات عن أداء المدققين 
الخارجيين . 

قد يكون مطلوباً من المدققين بموجب معابيرهم المهنية ضمان تبليغ بعض الأمور إلى مجلس 
الإدارة» ويجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي الاتصال بالمدققين الخارجيين بشأن 
هذه الأمور بحيث يحصل على فهم لهذه الموضوعات. وقد تشمل هذه الأمور: 

أ- نقاط الضعف المهمة في الأئشطة الرقابية. 

ب- الأخطاء والغش. 

ج- الأعمال غير النظامية. 

د- أحكام الإدارة والتقديرات المحاسبية. 

هس- تسويات التدقيق المهمة. 

و- أوجه الاختلاف مع الإدارة. 

ز - الصعاب التي قوبلت في القيام بعملية التدقيق. 

يتضمن ننسيق مجهودات التدقيق ما يلي: 

أ- لقاءات دورية لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك. 


ب- الاطلاع على برامج التدقيق وأوراق العمل لكل منهما. 
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ج- تبادل تقارير التدقيق وخطابات الإدارة. 
د- الفهم المشترك لأساليب التدقيق؛ وطرقه» ومصطلحاته. 

2- معيار طبيعة خدمات التدقيق الداخلي: 
يهدف هذا المعيار إلى تحديد طبيعة الخدمات التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي»ء ونطساق 
عملهاء وما يقوم به المدققون الداخليون في المنشأة. 

يجب أن تساعد إدارة التدقيق الداخلي إدارة المنشأة بالتقويم» والمساهمة في تحسين» عمليسات 
إدارة المخاطر» والرقابةء والحوكمة في المنشأة وذلك باستخدام مدخل منتظم يمكن من تحقيق 
أهداف المنشأة.. وتحدد إدارة المنشأة ومجلس الإدارة عادة نطاق عمل إدارة التدقيق الداخليء 
والأنشطة التي يجب ندقيقه. 

إدارة المخاطر: 

يساعد التدقيق الداخلي إدارة المنشأًة بتحديد المجالات المهمة التي تكون عرضة للمخساطر 
وتقويمهاء والاسهام في تحسين إدارة المخاطر ونظم الرقابة. 

يجب أن تتابع إدارة التدقيق الداخلي وتقوم فاعلية نظام إدارة المخاطر بالمنشأة. 

يجب أن تقوم إدارة التدقيق الداخلي بتقويم مجالات التعرض للمخاطر التي نتعلسق بحوكمة 
المنشأة وعملياتهاء ونظم المعلومات فيهاء وذلك من حيث: 

* نزاهة المعلومات المالية والتشغيلية وإمكانية الاعتماد عليها. 

* فعالية العلميات التشغيلية وكفاءتها. 

* حماية الأصول. 

* الالتزام بالقوانين والتشريعات والعقود. 

عند القيام بعمليات استشاريةء يجب على المدققين الداخليين تقويم المخاطر التي نتسسق مسع 
أهداف العمليةء وأن يكونوا على حذر من إمكانية وجود أي مخاطر مهمة أخرى. 

يجب على المدقق أن يضمن المعرفة التي اكتسبها من العمليات الاستشارية بالمخاطر في 
عملية تحديد مجالات التعرض للمخاطر المهمة في المنشأة وتقويمها. 
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تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية وفاعليته: 
يجب أن تقوم إدارة التدقيق الداخلي» في ضوء نتائج تقدير المخاطر» بتقويم كفاءة الجوانسب 
الرقابية التي تضمن تحقيق الرقابة على المنشأة وعملياتها ونظم المعلومات فيها وفاعليتها. 
تقوم إدارة التدقيق الداخلي بفحص كفاية نظام الرقابة الداخلية وفاعليته بغرض تحديد ما إذا 
كان النظام الموضوع يوفر تأكيداً معقولاً بان أهداف المنشأة سيتم تحقيقها بطريقة اقتصادية 
ويكفاءة. وتعد الرقابة كافية إذا قامت الإدارة بالتخطيط وتصميم الأنظمة الرقابية بطريقة توفر 
تاكيداً معقولاً بأن أهداف المنشأة سوف يتم تحقيقها بكفاءة وبطريقة اقتصادية. ويلي ذلك 
تحقيق التكامل بين المفاهيم» والأنشطةء والأشخاص بالطريقة التي تمكن من تحقيق الأهداف 
الموضوعةء فإذا تم القيام بتصميم النظام بطريقة مناسبةء وتم تنفيذ الأنشطة المخططة كما هو 
محدد لها فإنه من الطبيعي أن تتحقق النتائج المتوقعة. 

يتم توفير التأكيد المعقول عندما تتخذ إجراءات بتكاليف معقولة لجعل الانحرافات في حدود 
المستوى المسموح به» ويفيد ذلك في منع الأخطاء المهمة والأعمال غير المشروعة أو 
اكتشافها وتصحيحها خلال مدة معقولةء ويجب أن تؤخذ العلاقة بين التكلفة والمنتفعة في 
الاعتبار عند تصميم الأنظمة الرقابيةء إذ يجب موازنة الخسارة المتوقعة المرتبطة بأي 
تعرض للمخاطر بالتكاليف اللازمة للرقابة عليها. 

يتمتل الغرض من فحص فاعلية نظام الرقابة الداخلية في تحديد ما إذا كان النظام يعمل كما 
هو محدد له. وتكون الرقابة فعالة عندما تدير الإدارة الأنظمة الرقابية بالطريقة التي توفر 
تأكيداً معقولاً بأن أهداف المنشأة سيتم تحقيقها ويتضمن ذلك: التصريح بالأداء ومراقبتهء 
ومقارنة الأداء الفعلي بالمخطط بصورة دوريةء وتوثيق هذه الأنشطة لتوفير تأكيد إضافي بأن 
الأنظمة تعمل كما هو مخطط لها. 

تقويم جودة الأداء 

الغرض من فحص جودة الأداء تحديد ما إذا كانت أهداف المنشأة قد تم تحقيقهاء ويجب أن 
يتحقق المدققون الداخليون من مدى تحقق الأهداف التشغيلية وأهداف البرامج الموضوعة› 
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ومدی اتفاقها مع أهداف المنشأة كلهاء ويتضمن ذلك التحقق من تحقيق الأهداف الأساسية 
للرقابة الداخلية التي تتمتل في : 

1- صحة البيانات واكتمالها. 

2- الالتزام بالسياسات» والخطط والإجراءات» والنظم» والتعليمات. 

3- حماية الأصول. 

4- الاستخدام الاقتصادي والكفء للموارد المتاحة. 

5- تحقيق الأغراض العامةء والأهداف الخاصة الموضوعة للعمليات أو البرامج. 

يجب على المدققين الداخليين فحص صحة اكتمال البيانات المالية والتشغيليةء والوسائل 
المستخدمة لتحديد هذه المعلومات وقياسها وتبويبها والتقرير عنهاء وتوفر أنظمة المعلومات 
معلومات من أجل اتخاذ القرارات» والرقابةء والتقيد بالمتطلبات الخارجيةء ولذلك يجب على 
المدققين الداخليين فحص أنظمة المعلومات» وكلما كان ذلك ملائماً يجب تحديد: 

أً- ما إذا كانت السجلات والتقارير المالية والتشغيلية تحتوي على معلومات دقيقةء ويعتمد 
عليهاء وفي التوقيت المناسب» وكاملة ومفيدة. 

ب- مدى كفاية الأنشطة الرقابية على السجلات والتقارير وفاعليتها. 

يجب على المدققين الداخليين فحص الأنظمة الموضوعة لضمان الالتزام بالسياسسات»؛ 
والخطط والإجراءات» والقوانين» والتعليمات التي قد يكون لها تأثير مهم في الأعمسال 
والتقارير» وأن يحددوا ما إذا كانت المنشأة قد التزمت بذلك»ء وتقفع مسؤولية وضع هذه 
الأنظمة على عاتق الإدارةء ويكون المدققون الداخليون مسؤولين عن تحديد ما إذا كانت هذه 
النظم كافية وفعالةء وما إذا كانت الأنشطة محل التدقيق تلتزم بمتطلباتها. 

يجب على المدققين الداخليين فحص وسائل حماية الأصول» وكلما كان ذلك ملائمأء التحقق 
من وجود الأصول» ويجب على المدققين الداخليين فحص الوسائل المستخدمة لحماية الأصول 
من الأنواع المختلفة من الخسائر مثل خسائر السرقةء والحريق» والأئشطة غير المشروعة 


559 


والتعرض إلى العوامل الجوية» ويجب على المدققين الداخليين» عند تحققهم من وجود 
الأصول» استخدام إجراءات تدقيق ملائمة. 

يجب على المدققين الداخليين تقويم كفاءة استخدم الموارد المتاحة للمنشأة وتكون الإدارة 
مسؤولة عن وضع معايير للتشغيل لقياس الاستخدام الاقتصادي الكفء للموارد في الأنشطة 
المختلفةء وتكون هذه المعايير مكتوبة بشكل رسمي للرجوع إليها عند الحاجةء ويكون 
المدققون الداخليون مسؤولين عن تحديد ما إذا كانت: 

1- هناك معايير تشغيل وضعت لقياس الكفاءة والاستخدام الاقتصادي. 

2- معايير التشغيل مفهومة ويتم الالتزام بها. 

3 الانحرافات عن معايير التشغيل يتم تحديدهاء وتحليلهاء وإيلاغها إلى المسؤولين لاتخاذ 
خطوات تصحيحية. 

4- الخطوات التصحيحية قد تم اتخاذها. 

يجب على المدققين الداخليين فحص العمليات التشغيلية والبرامج لتحديد ما إذا كانت النتائج 
تسق مع الأهداف العامة والخاصة الموضوعةء وما إذا كانت العمليات أو البرامج يتم تنفيذها 
کما هو مخطط لها. 

تقع على الإدارة مسؤولية وضع أغراض عامة وأهداف خاصة للعمليات التشغيلية والبرامج 
ووضع إجراءات رقابية وتنفيذهاء وتحقيق النتائج التشغيلية أو البرامج المرغوب فيهاء ويجب 
على المدققين الداخليين تحديد ما إذا كانت هذه الأهداف العامة والخاصة تتوافق مع أهداف 
المنشأةء وما إذا كان قد تم الالتزام بها. 

نقع على عاتق الإدارة العليا مسؤولية وضع معايير لتحديد ما إذا كانت الأغراض العامة 
والأهداف الخاصة قد تم تحقيقهاء ويجب على المدققين الداخليين ما إذا كانت هناك معايير 
موضوعة» فإذا كان الأمر كذلك» فيجب على المدققين الداخليين استخدام هذه المعايير للتقويم 


إذا اعتبرت كافيةء إما إذا لم تضع الإدارة معاييرء أو إذا كانت المعايير في رأي المدققين 
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الداخليين غير كافيةء فإنه يجب على المدققين الداخليين التقرير عن هذه الحالات إلى 
المستويات المناسبة من الإدارةء وبالإضافة إلى ذلك» قد يقوم المدققون السداخليون بالتوصية 
باتخاذ إجراءات ملائمةء ويتوقف ذلك على الظروف» وفي حالة عدم وجود معايير كافيةء فإنه 
يمكن للمدققين الداخليين المساعدة في صياغة معابير يعتقدون بكفايتها للقيام بعملية تسدقيق» أر 
تکوين رأي» وإصدار تقرير عن تحقق الأهداف العامة والخاصة الموضوعة. 

يمكن القيام بنقويم مدى تحقق الأهداف العامة والخاصة لعملية تشغيلية أو برنامج بالكامل أو 
بجزء منها فقطء وقد تشمل أهداف التدقيق تحديد ما إذا كانت: 

أ- الأغر اض العامة والأهداف الخاصة التي وضعتها الإدارة لعملية تشغيلية أو برنامج 
مقترح» أو جديد» أو موجود كافية وواضحة»ء وقد تم تبليغها بطريقة مناسبة. 

ب“ العملية التشغيلية أو البرنامج يحقق مستوى النتائج الأولية أو النهائية المرغوب فيها. 

ج العوامل التي تعوق تحقيق الأداء المرضي قد تم تحديدهاء وتقويمها والسسيطرة عليها 
د“ الإدارة قد نظرت في البدائل المختلفة لتوجيه العملية التشغيلية أو البرنامج بما يحقق نائج 
أكثر فاعلية وكفاءة. 

ه- العملية التشغيلية أو البرنامج يكمل» أو يكرر» أو يتداخل» أو يتعارض مع عمليساثت 
تشغيلية أو برامج أخرى. 

و- الأنشطة الرقابية لقياس تحقيق الأهداف العامة والخاصة والتقرير عنها قد تم وضسعها 
وأنها كافية. 

ز“ العملية التشغيلية أو البرنامج يثفق مع السياسات» والخطط والإجسراءات» والسنظم » 
والتعليمات. 

يجب على المدققين الداخليين إبلاغ نتائج التدقيق إلى المستوى المناسب من الإدارة» ويجب 
أن يذكر التقرير المعابير التي وضسعتها الإدارة والتسي استخدمها المدققون السداخليون» 
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والإفصاح عن عدم توافر أو عدم كفاية أية معايير كانت هناك حاجة إليهاء وإذا كان المدققون 
الداخلیون قد صاغوا معاییر يمكن بوساطتها قياس تحقق الأهداف العامة والخاصةء فيجب أن 
يذكر التقرير بوضوح أن المدققين الداخليين قد قاموا بصياغة المعايير ثم يعرض بعد ذلك 
يمكن للمدققين الداخليين تقديم مساعدة للمديرين الذين يقومون بوضع الأغراض العامة 
والأهداف الخاصةء والنظم بتحديد ما إذا كانت الافتراضات الأساسية ملائمةء وما إذا كانت قد 
استخدمت معلومات دقيقة وملائمةء وما إذا كانت قد أدخلت على العمليات التشغيلية أو 
البرامج إجراءات رقابية مناسبة. 

يجب أن تقوم إدارة التدقيق الداخلي بتقويم عملية الحوكمة في المنشأة وتقديم التوصسيات 
المناسبة بشأنهاء وذلك في تحقيقها للأهداف التالية: 

* تدعيم قواعد السلوك والقيم المناسبة في المنشأة. 

* التأكد من فعالية أداء إدارة المنشأة والمساءلة التنظيمية فيها. 


* تبليغ المعلومات المتعلقة بالمخاطرء وفاعلية الرقابة للمستويات الإدارية المناسبة فسي 


* تنسيق الأنشطة وإيصالها المعلومات بفاعلية بين مجلس الإدارة والمدققين الداخليين 
والخارجيين وإدارة المنشأة. 

يجب أن تقوم وظيفة الإدارة الداخلية في المنشأة بتقويم تصميم قواعد السلوك في المنشأةء 
وتطبيقها وفاعليتهاء وما يتعلق بها من أهداف وبرامج وأنشطة. 

يجب أن تكون أهداف العمليات الاستشارية متسقة مع القيم والأهداف العامة للمنشأًة. 

3- معيار التخطيط 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المتطلبات التي يجب على المدقق الداخلي الالتزام بها عند 
تخطيطه للقيام بإحدى عمليات التدقيق أو العمليات الاستشارية. 
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يجب على المدققين الداخليين وضع خطة لكل عملية تدقيق › أو عملية استشارية تضمن 
نطاق العمليةء وأهدافهاء وتوقيتهاء وتخصيص الموارد لهاء وذلك لتحقيق ما يلي: 

أ~ اختيار إجراءات وأساليب ملائمة للحصول على المعلومات التي تمكنه من الوصول إلسى 
استنتاج موضوعي. 

ب- ضمان أن جميع الإجراءات التي يقوم بها مساعدوه تتم تحت إشراف كاف مسن أفراد 
تتوافر لديهم المعرفة والخبرة والمهارات المناسبة. 

ج- التاكد من توافر الموارد الكافية والمناسبة للقيام بالعملية. 

د- ضمان أن تتم العملية وفقاً للمعاير المهنية للتدقيق الداخلي. 

عند تخطيط عملية التدقيق الداخلي أو العملية الاستشاريةء يجب أن يأخذ المدققون الداخليون 
في الحسبان ما يلي: 

أ أهداف العملية والوسائل المستخدمة للرقابة على أدائها. 

ب- نطاق العملية. 

ج“ المخاطر الجوهرية المحتملة المتعلقة بالنشاط الذي تغطيه العمليةء وأهدافسه»ء والموارد 
المخصصة له» والعمليات التشغيلية والوسائل المستخدمة لإبقاء الأثر المحتمل للمخاطر عند 
مستوی مقبول. 

د“ كفاية إدارة المخاطر وفاعليتها ونظم الرقابة المتعلقة بالنشاط الذي تغطيه العملية بالمقارنة 
بإطار أو نموذج ملائم للرقابة. 

ه- فرص إجراء تحسينات جوهرية على إدارة المخاطرء ونظم الرقابة المتعلقة بالنشاط 
محل الفحص. 

يجب أن يقوم المدققون الداخليون بتقدير مبدئي للمخاطر الملائمة للنشاط محل التدقيق» ويجب 
ن تعكس أهداف العملية نتائج هذا التقديرء ويجب على المدقق الداخلي أن يأخذ في الحسبان 
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احتمال وجود حالات مهمة لأخطاءء أو أمور غير نظامية؛ أو عدم التزام» وغيرها عند وضع 
أهداف العملية. 

يجب توثيق التخطيط ويجب أن يشمل ذلك ما يلي: 

أ- أهداف عملية التدقيق» ونطاق العمل» ويجب أن يكون نطاق العملية كافياً اتحقيق أهدافهاء 
كما يجب أن يتضمن نطاق العملية النظم؛ والسجلات والأفراد» والأصول الملائمة بما في ذلك 
تلك التي تكون لدى طرف ثالث. 

ب- الحصول على معلومات عن طبيعة الأنشطة التي تغطيها عملية التدقيق» ودراستها 
لتحديد الأثر على عملية التدقيق» وتشمل هذه المعلومات ما يلي: 

- بيانات الأهداف والخطط. 

- معلومات عن التنظيم» ومثال ذلك» عدد العاملين وأسماؤهم» العاملون الرئيسيون» توصيف 
الوظائف» لوائح السياسات والإجراءات وتفاصيل عن أي تغيرات حديثة في المنشأة بما في 
ذلك أي تغير رئيسي في الأنظمة. 

- معلومات عن الموازنةء نتائج التشغيل» والبيانات المالية عن النشاط الذي سيتم مدققته. 

- أوراق التدقيق الخاصة بالمدة السابقة. 

- نائج عمليات التدقيق الأخرى» بما في ذلك عمل المدققين الخارجيين سواء تمت بالكامسل 
أو في مرحلة الإنجاز. 

- ملفات المراسلات لتحديد موضوعات التدقيق المهمة المتوقعة. 

يجب تحديد متطلبات التدقيق الأخرى» ومثال ذلك المدة التي يغطيها التدقيق والتواريخ 
المقدرة لإكمال العمل» ويجب النظر في شكل تقرير التدقيق النهائيء لأن التخطيط المناسب 
في هذه المرحلة يسهل كتابة تقرير التدقبق النهائي. 

یجب تحديد الموارد الضرورية للقيام بعملية التدقيق» ويجب على المدقق الداخلي أن يحدد 


خبرة المساعدين في إدارة التدقيق الداخلي ومستواها الذين يحتاج إليهم بناء على تقويم لطبيعة 


564 


تعقد عملية التدقيق ومداهاء وقيود التوقيت» والموارد المتاحةء ويجب أن يؤخذ في الاعتبار 
معرفةء ومهارات» وتدريب العاملين في إدارة التدقيق الداخلي في اختيار المدققين الداخليين 
لعملية التدقيق» واحتياجات التدريب» والنظر في استخدام موارد خارجية في الحسالات التي 
تتطلب معرفة إضافيةء ومهارات» وتدريب لا تثوافر لدى أعضاء إدارة التدقيق الداخليء 
ويجب على المدقق الداخلي الاتصال بجميع من لهم اهتمام بعملية التدقيقء ويجب عقد لقاءات 
مع الإدارة المسؤولة عن النشاط محل الفحص» وقد تشمل الموضوعات التي تتم مناقشتها ما 
يلي: 

أ أهداف التدقيق ونطاق العمل. 

ب- توقيت أعمال التدفيق. 

ج- المدققون الداخليون المخصصون للعملية. 

د عملية الاتصال خلال عملية التدقيق» بما في ذلك وسائل الاتصال والتوقيست» والأفراد 
الذين سيكونون مسؤولين عن الاتصال. 

ه- ظروف العمل في النشاط محل التدقيق» بما في ذلك التغيرات الحديثة في الإدارة أو 
الأنظمة الرئيسية. 

و- اهتمامات الإدارة أو طلباتها. 

ز- الامو ر ذات الاهتمام الخاص للمدقق الداخلي. 

ح” وصف إجراءات إدارة التدقيق الداخلي الخاصة بالتقارير وعملية المتابعة. 

يجب إعداد دراسةء عندما يكون ذلك ملاشما للتعرف على الأنشطة والمخاطرء والإجراءات 
الرقابيةء ولتحديد النواحي التي تحتاج إلى عناية ولاسيما في عملية التدقيق» ولدعوة الجمات 
محل التدقيق لإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها. وقد تتضمن الدراسة الإجراءات التالية: 

أ مناقشة مع الجهة محل التدقيق. 

ب مناقشة مع الأفراد الذين يتأثرون بالنشاطل ومثال ذلك» المستخدمين لمنتج النشاط. 
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ج- ملاحظات بالموقع. 

د- فحص نقارير الإدارة ودراستهاء 

ه- إجراءات التدقيق التحليلية. 

و - خرائط التدفق. 

ز- اختبارات لأنشطة العمل المحددة من البداية إلى النهاية. 

ح- توتيق الأدشطة الرقابية الرئيسية. 

يجب إعداد ملخص بالنتائج عند الانتهاء من الدراسةء ويجب أن يحدد الملخص ما يلي: 
أ- موضوعات التدقيق المهمة وأسباب الاهتمام بمتابعتها. 

ب- المعلومات ذات العلاقة التي تم جمعها خلال الدراسة. 

ج- أهداف التدقيق» وإجراءاته» والإجر إءات الخاصة مثل التدقيق باستخدام الحاسب الآلي. 
.د- نقاط الرقابة الحرجة» وأوجه القصور في الأنشطة الرقابية و/أو وجود إجراءات رقابيسة 
أكثر من اللازم. 
ه- التفديرات المبدئية للوقت والموارد اللازمة. 

و- التواريخ المعدلة لمراحل التقرير» والانتهاء من عملية التدقيق. 
ز- أسباب عدم لاستمرار في عملية التدقيق» إذا تطلب الأمر ذلك. 


حح مستوى تطبيق التوصيات الخاصة بعملية التدقيق السابقة. 

يجب على المدقق الداخلي كتابة برنامج العمل بما يحقق أهداف العملية» ويجب أن تشمل 
برامج العمل ما يلي: 

أ- الإجراءات اللازمة لتحديد المعلومات» وتحليلهاء وتقويمهاء وتوثيقها خلال العمليسةء 
والتنسيق مع المدققين الخارجيين إذا تطلب الأمر ذلك. 


ب“ بيان أهداف عملية التدقيق. 
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ج- بيان نطاق الاختبارات المطلوبة لتحقيق أهداف العملية في كل مرحلة من مراحلها 
ودرجتها. 

د- تحديد النواحي الفنيةء المخاطرء المراحلء والعمليات التي يجب فحصها. 

ه- بيان طبيعة الاختبارات المطلوبة ومدتها. 

و ويجب أن يعد البرنامج قبل البدء في تنفيذ العمليةء وأن يعدلء إذا كان ذلك ملائماً أشاء 
القيام بها. 

يتضمن التخطيط لعملية معينة تحديد متى» وكيف» وإلى من يتم إبلاغ نتائج التدقيق» ويكون 
المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولاً عن إبلاغ نتائج التدقيقء ويجب توثيق ذلك إلى 
الحد الذي يعد عملياًء خلال مرحلة التخطيط لعملية التدقيق» ويجب إبلاغ الإدارة بأي تغيرات 
لاحقة تؤثر في توقيت أو التقرير عن نتائج التدقيق» إذا تطلب الأمر ذلك. 

يجب الحصول على اعتماد لخطة العملء ويجب اعتماد خطط العمل كتابة بوساطة المسؤول 
عن إدارة التدقيق الداخلي أو من يفوضه قبل البدء في العمليةء كما يجب اعتماد أي تعديلات 
في خطط العمل في التوقيت المناسب. وفي البداية يمكن الحصول على اعتماد التعديل شفرياًء 
إذا كانت هناك عوامل تمنع من الحصول على اعتماد مكثوب قبل البدء في العملية. 

4- معيار تنفيذ العمليات: 

يدف هذا المعيار إلى تحديد المتطلبات التي يجب على المدقق الداخلي الالتزام بها عند جمع 
المعلومات اللازمة لتأييد نتائج التدقيق» وتحليلهاء وتفسيرهاء ونقويمهاء وتوثيقها. 

يجب أن يقوم المدققون الداخليون بجمع معلومات كافية لتحقيق أهداف التسدقيق وتحليلها 
وتقويمها وتوثيقهاء مع مراعاة موازنة التكلفة بالمنفعةء ويجب أن تكون هذه المعلومات ملائمة 
ويمكن الاعتماد عليها. 
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جمع وفحص وتقييم المعلومات: 

يجب جمع معلومات عن جميع الأمور المرتبطة بأهداف التدقيق ونطاق العمل» ويقوم 
المدققون الداخليون باستخدام إجراءات التدقيق التحليلية عند فحص المعلومات وتقويمهاء ويتم 
القيام بإجراءات التدقيق التحليلية بدراسة العلاقات بين معلومات مالية وغير مالية ومقارنتهاء 
وبقوم تطبيق إجراءات التدقيق التحليلية على افتراض أنه في حالة عدم وجود ظروف تشير 
إلى العكس» يتوقع بطريقة معقولة وجود علاقات بين المعلومات واستمرارهاء ومن أمثلة 
الظروف التي تشير إلى العكس العمليات أو الأحداث غير العادية أو غير المتكررة أو 
التغير ات المحاسبيةء أو التنظيمية أو التشغيليةء أو البيئية أو التقنيةء وعدم الكفاءة والفاعليسةء 
والأخطاءء والغش أو الأعمال غير المشروعة. 

توفر إجراءات التدقيق التحليلية المدققين الداخليين وسيلة فعالةء وتتميز بكفاءة لعمسل تقويم 
المعلومات التي تم جمعها في عملية التدقيق. وينشاً التقويم من مقارنة هذه المعلومسات 
بالتوقعات التي تم تحديدهاء أو وضعها بواسطة المدقق الداخلي» وتعذ إجراءات التدقيق 
التحليلية مفيدةء ضمن إجراءات أخرى» في تحديد: 

أ- ما إذا كانت هناك اختلافات ظهرت ولم تكن متوقعة. 

ب- ما إذا كانت هناك أخطاء محتملة. 

ج“ إذا كان هناك غش أو أعمال غير قانونية محتملة. 

د- إذا كانت هناك أي عمليات أو أحداث غير معتادةء أو غير متكررة. 

قد نشمل إجراءات التدقيق التحليلية ما يلي: 

أ- مقارنة معلومات الفترة الحالية مع معلومات مماثلة عن فترات سابقة. 

ب- مقارنة معلومات الفترة الحالية مع الموازنات والتوقعات المستقبلية. 

ج دراسة علاقات المعلومات المالية مع معلومات غير مالية ملائمة ( ومثال ذلك 


مصروف الأجور المسجل مقارناً بالتغيرات في متوسط عدد الموظفين). 
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د- دراسة العلاقات بين عناصر المعلومات ( ومثال ذلك التقلبات في المصروفات التموياية 
المسجلة مقارنة بالتغيرات في أرصدة الالتزامات المتعلقة بها). 

ه- مقارنة المعلومات بمعلومات ممائلة لوحدات تنظيمية أخرى. 

و- مقارنة المعلومات بمعلومات مماثلة للصناعة التي تنتمي إليها المنشأًة. 

يمكن القيام بإجراءات التدقيق التحليلية باستخدام المبالغ بالنقودء أو بالكميات» أو بالمعدات» أو 
النسب المئوية. وتشمل إجراءات التدقيق التحليليةء ولكنها لا تقتصر على المعدلات» وتحليل 
الاتجاه» وتحليل الانحدار» واختبارات المعقوليةء والمقارنات بين الفترات»› والمقارنات مع 
الموازنات» والتتبؤاث» ومعلوماث اقتصادية خارجية. 

تساعد إجراءات التدقيق التحليلبة المدققين الداخليين في تحديد الظروف التي قد تتطلب 
إجراءات تدقيق لاحقة. ويجب على المدققين الداخليين استخدام إجراءات التدقيق التحليلية في 
تخطبط عملية التدقبق» كما يجب استخدام إجراءات التدقيق التحليلية أيضاً خلال عملية الثدقيق 
لفحص معلومات تؤدي نتائج التدقيق وتقويمهاء ويجب على المدققين الداخليين أن يأخذوا في 
الاعتبار العوامل التالية في تحديد المدى الذي يجب فيه استخدام إجراءات التدقيق التحليلية: 

أ- أهمية الأمور التي يتم فحصها. 

ب- كفاية نظام الرقابة الداخلية. 

ج“ وجود معلومات مالية وغير مالية متاحة ويمكن الاعتماد عليها. 

د- الدقة التي يمكن بها التنبؤ بنتائج إجراءات التدقيق التحليلية: 

ه” وجود معلومات متاحة وقابلة للمقارنة تتعلق بالصناعة التي تباشر المنشأة فيها أعمالها. 
و- الأدلة الي توفرها إجراءات التدقيق الأخرى لتأييد نتائج التدقيق. 

وبعد تقويم هذه العوامل» يجب على المدققين الداخليين النظر في استخدامء إجراءات تدقيق 
أخرى لتحقيق هدف التدقيق كلما كان ذلك ضرورياً. 
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عندما تظهر إجراءات التدقيق التحليلية نتائج أو علاقات غير متوقعة» يجب على المدققين 
الداخليين فحص هذه النتائج أو العلاقات وتقويمها. ويجب أن يشمل هذا الفحص والتقويم 
الاستفسار من الإدارة وتطبيق إجراءات تدقيق أخرى إلى أن يقتنع المدققون الداخليون أن 
النتائج أو العلاقات قد تم تفسيرها بطريقة كافية. 

قد تكون النتائج أو العلاقات غير المستوغة الناتجة من تطبيق إجراءات التدقيق التحليلية 
مؤشراً لحالة مهمة مثل خطأ مختمل» أو غش» أو عمل غير قائوني. ويجب تبليغ النتائج أو 
العلاقات من تطبيق إجراءات التدقيق التحليلية التي لم يتم بطريقة كافية تفسير ها إلى مستويات 
الإدارة المناسبة وقد يوصي المدققون الداخليون باتخاذ إجراءات ملائمةء تبعاً للظروف. 

يجب أن تكون المعلومات كافيةء ومقنعةء وملائمةء ومفيدة لتوفر أساساً سليماً لنتائج التسدقيق 
وتوصياتهاء بحيث يصل الشتخص الحريص المؤهل منها إلى نفس النتائج التي يصل إليها 
المدقق. 

يجب اختيار إجراءات التدقيق مقدماًء بما في ذلك الاختبارات» ووسائل المعاينة إذا كانست 
الظروف تستوغ ذلك. 

يجب أن يتم الإشراف على عملية جمع المعلومات» وتحليلهاء وتفسيرهاء وتوثيقها لتسوفر 
تأكيداً معقولاً بموضوعية عملية التدقيق ق» وأنها قد تمت المحافظة عليهاء وأنه قد تم تحقيق 
أهداف التدقيق. 

التوثيق: 

يجب أن يقوم المدقق بإعداد أوراق العمل التي توثق التدقيقء وأن يتم فحصها بوساطة 
المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي» ويجب أن تسجل في هذه الأوراق المعلومات التي تم 
الحصول عليها والتحليلات التي أجريت» ويجب أن تويد أسس النتائج والتوصيات التي يستم 
التقرير عنهاء كما يجب التوقيع على جميع أوراق العمل من قبل من قام بالعملء وكذلك 
المدقق الذي قام بندقيقه. 
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يتوقف ننظيم» وتصميم» ومحتويات أوراق العمل على طبيعة عملية التدقيق. ومع ذلك فإنسه 
يجب أن توثق أوراق التدقيق الجوانب التالية من عملية التدقيق: 

أ- التخطيط. 

ب- فحص كفاية نظم إدارة المخاطر وفاعليتها والرقابة الداخلية والحوكمة في المنشأة 
وتقویمها. 

ج- إجراءات التدقيق التي تم القيام بهاء والأدلة التي تم الحصول عليها والنشائج التسي تم 
التوصل إليها. 

د- فحص المعلومات وتقويمها. 

ه- التقرير. 

و- المتابعة. 

يجب أن تكون أوراق التدقيق كاملة وأن توفر تأييداً لنتائج التدقيق التي تم التوصل إليها. وقد 
تشمل ضمن أمور أخرىء» ما يلي: 

أ- وثائق التخطيط وبرامج التدقيق. 

ب- قوائم استقصاء الرقابة الداخليةء قوائم التدفق» قوائم التدقيق» والمذكرات المكتوبة. 

ج- الملاحظات التي تم التوصل إليها نتيجة مقابلات مع المسؤولين في الوحدة التنظيمية 
محل التدقيق. 

د- بيانات تنظيميةء مثل الخرائط التنظيمية وتوصيف الوظائف. 

ه- نسخاً من العقود والاتفاقيات المهمة. 

و“ معلومات عن السياسات التشغيلية والمالية. 

ز- نتائج تقويم الأنشطة الرقابية. 

ح- خطابات المصادقات والتمثيل. 


ط- تحليل العمليات» وأرصدة الحسابات واختبارها. 
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ك- نتائج إجراءات التدقيق التحليلية. 
ل- تقرير التدقيق ورد فعل الإدأرة تجاهه. 

م- مراسلات التدقيق إذا كان يوثق نتائج التدقيق التي تم التوصل إليها. 

قد تأخذ أوراق التدقيق شكل أوراق» أشرطةء أقراص ممغنطة»ء أقراص مدمجةء أفلام» أو أي 
وسائل أخرى. وإذا كانت أوراق التدقيق في شكل آخر خلاف الأوراق» فيجب عمل نسخ 
احتياطية لها. 

إذا كان المدققون الداخليون يصدرون تقارير عن معلومات ماليةء فيجب أن توشق أوراق 
التدقيق ما إذا كانت السجلات المحاسبية تنفق مع هذه المعلومات. 

تحفظ أوراق التدقيق التي تحتوي على معلومات لها أهمية دائمة في الملف الدائم الذي يوصى 
بالاحتفاظ به والرجوع إليه في عمليات التدقيق المستقبلية. 

يجب أن يضع المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي سياسات تحدد أنواع ملفات أوراق عمل 
التدقيق التي يجب الاحتفاظ بهاء والنماذج المستخدمةء والفهرسة وأي أمور أخرى ذات علاقةء 
يفضل استخدام أوراق ندقيق نمطية متل قوائم الاستقصاء وبرامج التدقيق لتحسين كفاءة عملية 
التدقيق. 

يجب فحص جميع أوراق العمل لضمان أنها تؤيد بطريقة مناسبة تقرير التدقيق وأن جميسع 
إجراءات التدقيق قد تم القيام بهاء ويجب توثيق ما يدل على الفحص الإشرافي في أوراق عمل 
التدقيقء وتقع على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي المسؤولية العامة الفحص,» إلا أنه 
يستطيع أن يفوض أعضاء من إدارة التدقيق الداخلي للقيام بعملية الفحصص» ويجب القيام 
بالفحص عند مستوى مسؤولية أعلى من مستوى مسؤولية الشخص الذي قام بإعداد أوراق 
العمل. 

أوراق العمل هي من ممتلكات المنشأة» ويجب أن تبقى ملفات أوراق العمل تحت سيطرة 
المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي› ويجب أن تكون متاحة فقط للأفراد المصرح لهم بذلك»› 
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وأن تصنف من بين وثائق الشركة التي تحتوي على معلومات حساسة وسريةء وذات أهمية 
خاصة» ويجب أن تخضع طلبات الاطلاع هذه لموافقة المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي. 
من الممارسات المعتادة من قبل المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين أن يسمح كل فريسق 
منهما للفريق الآخر بالاطلاع على أوراق عمله» ويجب أن يخضع اطلاع المدققين الخارجيين 
على أوراق عمل التدقيق لموافقة المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي. 

هناك ظروف قد تدعو أطرافاً خارجية عن المنشأة بخلاف المدققين الخارجيين إلى طلب 
الاطلاع على أوراق العمل والتقارير التي يعدها المدققون الداخليونء ويجب أن يتم هذا الطلب 
عبر قنوات الاتصال التي تنظم علاقات المنشأة بالأطراف الخارجية وتتم الموافقة عليها من 
أصحاب الصلاحية. 

يجب أن يضع المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي تعليمات بخصوص الاحتفاظ بأوراق عمل 
التدقيق» ويجب أن تنسق هذه التعليمات مع إرشادات المنشأة ومع أي متطلبات أخرى نظامية. 
5- معيار التقرير وتبليغ النتائج 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المتطلبات التي يجب على المدققين الداخليين الالتزام بها عند 
إعداد التقارير وتبليغ نتائج العمليات التي يقومون بها. 

يجب على المدقق الداخلي إعداد تقرير مكتوب وموقع بعد الانتهاء من أعمال التدقيق. وقد 
تكون هناك تقارير مرحلية مكتوبة أو شفويةء ويمكن تقديمها رسمياً أو بصفة غير رسمية 
وقد تستخدم الثقارير المرحلية لتبليغ معلومات تتطلب اهتماماً عاجلاً أو للحصول علسى 
نفسيرات وإيضاحات من قبل الإدارة المعنيت أو لاجبلاغ عن تغير في نطاق التدقيق للنشاط 
محل الفحص» أو لإخطار الإدارة بمدى التقدم في عملية التدقيق إذا كانت عملية التدقيق 
تستمر لمّدة طويلة. ولا يقلل استخدام تقارير مرحلية من الحاجة إلى إصدار تقرير نهائي أو 
يلغيه» وتقع على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي مسوولية إيلاغ النتائج النهائية للأطراف 
التي تكون لها الصلاحية وذلك للتأكد من أن هذه النتائج قد لقيت الاهتمام المناسب. 
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قد يكون من الملائم إعداد تقارير ملخصة تظهر النتائج الرئيسية المدقق إلى مستويات إدارية 
أعلى من الجهةء أو النشاط محل التدقيق» ويمكن إصدارها منفصلة عن تقرير التدقيق النهائي 
أو معهاء وإعطاؤهم صورة من التقرير. 

ما لم يكن ذلك ملزماً عن طريق متطلبات قانونية أو تشريعيةء يجب على المسؤول عن إدارة 
التدقيق الداخلي ( قبل إبلاغ النتائج) القيام بما يلي: 

* تقدير المخاطر المحتملة للمنشأة. 

* مناقشة الأمر مع إدارة المنشأة و /أو المستشار القانوني. 

* الرقابة على توزيع التقرير بتحديد من يمكنه استخدام النتائج. 

إذا تم توزيع تقارير التدقيق بوسائل الكترونيةء فيجب الاحتفاظ بنسخة موقعة من التقرير فسي 
ملف في إدارة التدقيق الداخليء ويفضىل إرسال نسخة موقعة لاحقاً. 

يجب على المدققين الداخليين مناقشة النتائج والتوصيات مع المستويات المناسبة من الإدارة 
قبل إصدار التقارير النهائية المكتوبةء وتتم مناقشة النتائج والتوصيات عادة خلال القيام بعملية 
التدقيق» أو في اجتماعات بعد الانتهاء من التدقيق» ومن الأساليب الأخرى أن تقوم إدارة 
الجهة محل التدقيق بدراسة مسودات لتقارير التدقيق» وتساعد هذه المناقشات على ضمان عدم 
وجود سوء فهم» أو سوء تفسير للحقائق بتوفير الفرصة للجهة محل التدقيق» لتوضيح بود 
محددة ولإبداء الرأي في الأسباب» والنتائج؛ والتوصيات» وعلى الرغم من أن مستوى 
المشتركين في المناقشة قد يتغير من منشأة إلى أخرى» وتبعاً لطبيعة التقرير» إلا نهم عادة 
يشملون الأفراد الذين لديهم معرفة بتفاصيل الأعمال والأفراد الذين يملكون التصريح باتخاذ 
إجراءاث تصحيحية. 

يجب أن تكون التقارير موضوعية» وواضحة» ومختصرة»ء وبناءةء وفي التوقيت المناسب» 
وتحتوي التقارير الموضوعية على حقائقء وتكون غير متحيزةء وخالية من التشويهء ويجسب 


أن تشمل الأسباب» والنتائج» والتوصيات بدون تحيزء وإذا اتضح أن أحد التقارير النهائية 
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يحتوي على خطأء فيجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي أن يصدر تقريراً معدلا 
يوضح المعلومات التي تم تصحيحهاء ويجب توزيع التقرير المعدل على جميع الأفراد السذين 
تلقوا تقرير التدقيق الذي تم تصحيحه. 

يجب أن تبين التقارير غرض التدقيقء ونطاقهاء ونتائجها. وعندما يكون ذلك ملائماًء يجب 
أن تحتوي التقارير على رأي المدقق» وعلى الرغم من أن شكل تقارير التدقيق ومحتواها قد 
يتغير من منشاأة إلى أخرى» أو نتيجة لنوع عملية التدقيق» إلا أنها يجب أن تحتوي» كحسد 
آدنی» على الغرض» والنطاق» ونتائج التدقيق. ويجوز أن تحتوي تقارير التدقيق على 
معلومات عامة كخلفية التقرير وعلى ملخصات» وتبين المعلومات العامة الوحدات التنظيمية 
والأنشطة محل الفحص وتوفر معلومات تفسيرية ملائمة. وقد تشمل أيضاً الأسباب والنتائج 
والتوصيات الخاصة بفترات سابقةء وقد يوضح التقرير أيضاً ما يفيد ما إذا كان يغطي عملية 
تدقيق مجدولة أو أنها عملية خاصة تم طلبها خلال الفترة» وإذا اشتمل التقرير على ملخصات» 
فيجب أن تكون معبرة عن محتويات التقرير. 

يجب أن تحدد بيانات النطاق الأنشطة محل التدقيق وأن تشمل» عند اللزوم» معلومات مؤيدة 
مثل المدة الزمنية للتدقبق » ويجب تحديد الأنشطة ذات العلاقة التي ليست محل تدقيق إذا كان 
ذلك ضرورياً ليصف بدقة محيط عملية التدقيق. ويجب أيضاً وصف طبيعة التدقيق التي تم 
القيام بها ومداها. وقد تشمل النتائج الحقائق التي وجدها المدقق» والاسننتاجات» والتوصيات. 
قد تشمل التقارير توصيات لتحسينات مستقبلية وأن تعترف بالأداء المرضسي وبالإجراء 
التصحيحي. وتبني التوصيات على ما وجده المدقق الداخلي واستنتاجاته. وهي تدعو إلى 
اتخاذ تصرف لتصحيح الأحوال الموجودة أو لتحسين العمليات التشغيلية. وقد نقشزرح 
التوصيات طرقاً لتصحيح أو لتحسين الأداء كإرشاد للإدارة لتحقيق النتائج المرجوة. وقد تكون 
التوصيات عامة أو محددةء فعلى سبيل المثال» قد يكون من المرغوب فيهء في ظسل بعمض 
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الظروف» التوصية بإجراء عام واقتراحات محددة لتنفيذه. وفي ظروف أخرى» قد يكون مسن 
الملائم فقط اقتراح تقصي الموضوع أو إجراء دراسة أخرى. 

قد يشمل تفرير التدقيق» ما قامت به الجهة محل التدقيق من تحسينات منذ آخر عملية تدقيقء 
وقد تكون هذه المعلومات ضرورية لتمثل الظروف الموجودة ولإعطاء صورة مناسبة وتوازن 
ملائم لتقرير التدقيق. 

قد يشمل تقرير التدقيق آراء الجهة محل التدقيق حول استنتاجات المدقق أو توصياته» ويجب 
على المدقق الداخليء كجزء من مناقشاته مع الجهة محل التدقيق» أن يحاول الحصول علسى 
موافقتها على نتائج التدقيق» وعلى خطة للعمل لتحسين العمليات التشغيليةء كما كان ذلك 
ضروريأًء فإذا اختلف المدقق الداخلي مع الجهة محل التدقيق على نتائج التدقيق» فقد يذكر 
تقرير التدقيق وجهتي النظر وأسباب عدم الاتفاقء وقد تضاف تعليقات الجهة محل التسدقيق 
المكتوية ملحقاً لثقرير التدقيق» ويمكن عرض آراء الجهة محل التدقيق في صلب التقرير أو 
في خطاب مرفق. 

يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي أو من يفوضه فحص تقرير التدقيق النهسائي 
واعتماده قبل إصداره وأن يقرر لمن سيرسل التقرير. ويجب على المسؤول عن إدارة 
التدقيق الداخلي أو من يفوضه اعتماد جميع التقارير النهائية وقد يقوم بتوقيعها. ويجب النظر› 
إذا كانت هناك ظروف محددة تدعو لذلك» في أن يوقع التقرير بوصفه ممثلاً للمسؤول عسن 
إدارة التدقيق الداخلي- المدقق المسؤول عن العمليةء أو المشرف» أو المدقق الرئيسي. 

یجب توزیع تقاریر التدقيق على أعضاء المنشأة الذين لديهم القدرة علسى ضمان أن نتائج 
التدقيق ستعطى العناية الواجبةء وهذا معناه أنه يجب إرسال التقرير إلى أعضاء المنشأة الذين 
هم في وضع يسمح لهم باتخاذ إجراءات تصحيحيةء أو لضمان أن الإجراءات التصسحيحية 
سيتم اتخاذهاء ويجب إرسال النقرير إلى إدارة الجهة محل التدقيق؛ وقد يرسل ملخص فقط 
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عن التقرير إلى الأعضاء الأعلى مستوى في المفشأة؛ ويمكن توزيع التقرير أيضاً على 
أطراف لها اهتمام بالتقرير» أو تتأثر به متل المدققين الخارجيين ومجلس الإدارة. 

قد لا يكون من الملائم الإفصاح عن بعض المعلومات إلى جميع من يتلقون التقريرء لأن هذه 
المعلومات قد تكون سريةء أو يكون إفشاؤها في غير صالح المنشأة» وعلى الرغم من ذلك 
فإن هذه المعلومات يمكن الإفصاح عنها في تقرير مستقل» وإذا كانت الظضروف التي يتم 
التفرير عنها تتعلق بإدارة المنشأة فإن التقرير يجب إرساله إلى مجلس الإدارة. 

6- معيار المتابعة 

يهدف هذا المعيار إلى تحديد المتطلبات التي يجب على إدارة التدقيق الداخلي القيام بها 
لمتابعة ما تم بشأن نائج عمليات التدقيق التي تم الثقرير عنها. 

يجب على المدققين الداخليين القيام بالمتابعة للتأكد من اتخاذ الإجراء المناسب المترتب علسى 
نتائج الندقيق التي تم التقرير عنهاء ويجب على المدققين الداخليين التأكد من أن الإجراء 
التصحيحي الذي تم اتخاذه يحفق النتائج المرغوب فيهاء أو أن الإدارة قد قررت تحمل مخاطر 
عدم اتخاذ إجراء تصحيحي لما أظهرته نتائج التدقيق التي تم التقرير عنها. يجب تحديد 
المسؤولية عن المتابعة في دليل التدقيق الداخلي المعتمد. 

تكون الإدارة مسؤولة عن اتخاذ إجراء مناسب استجابة انتائج التدقيق التي تم الرفع عنها. 
ويكون المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولاً عن نقويم تصرف الإدارة لحسم الأمسور 
التي تم التقرير عنها في نتائج التدقيق في الوقت المناسب» ويجب على المدققين الداخليين عند 
إعداد تقارير المتابعةء أن يأخذوا في الحسبان طبيعة إجراءات المتابعة التي يقوم بها آخشرون 
في المنشأة. 

قد تقرر إدارة المنشأة أن تتحمل مخاطر عدم تصحيح الحالة التي تم التقرير عنها بسبب 
التكلفةء أو لأي اعتبار آخر. ويجب إخطار مجلس الإدارة بقرار إدارة المنشأةفي كل مما 
يتعلق بنتائج التدقيق المهمة. يجب على المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي تحديد طبيعة 
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المتابعة وتوقيتهاء ومداهاء ويجب أن يأخذ العوامل التالية في الحسبان عند تحديد إجراءات 
المتابعة اللازمة: 

أ- أهمية النتيجة التي تم التقرير عنها. 

ب- درجة الجهد والتكلفة المطلوبة لتصحيجح الحالة التي تم التقرير عنها.ء 

ج- المخاطر التي قد تحدث إذا فشل الإجراء التصحيحي. 

د“ درجة تعقد الإجراء التصحيحي. 

ه- الفترة الزمنية اللازمة. 

قد تكون بعض النتائج التي تم التفرير عنها من الأهمية بحيث تستدعي اتخاذ إجراء فوري 
من جانب الإدارة. ويجب مراقبة هذه الظروف من قبل المدققين الداخليين حتى يتم تصحيحها 
نظراً إلى الأثر الذي قد تتركه على المنشأة. 

يجب على المدققين الداخليين التأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نتائج التسدقيق 
تعالج الأمور ذات العلاقة. 

يكون المسؤول عن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولاً عن جدولة أنشطة المتابعة باعتبارها جزءاً 
من إعداد جداول أعمال التدقيق» ويجب أن يبنى جدول أعمال المتابعة على أساس المخاطر 
الموجودة ودرجة التعرض لهاء بالإضافة إلى درجة صعوبة توقيت ننفيذ الإجراء التصحيحي 
وأهميته. 

تشمل الأساليب المستخدمة لتحقيق المتابعة بفاعلية ما يلي: 

أ“ توجیه نتائج تقارير التدقيق إلى مستويات الإدارة الملائمة المسؤولة عن اتخاذ إجراءات 
ب- تلقي استجابة الإدارة لنتائج التدقيق خلال عملية التدقيق أو خلال مدة معقولة بعد إصدار 
التقرير ونقويمهاء وتكون الاستجابة أكثر فائدة إذا اشتملت على معلومات كافية للمسؤول عن 


إدارة التدقيق الداخلي لتقويم كفاية الإجراء التصحيحي وأنه قد تم في الوقت المناسب. 
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ج- تلقي تحديثات دورية من الإدارة من أجل تقويم مجهودات الإدارة لتصحيح الأحوال التي 
تم التقرير عنها من قبل. 

د- تلقي تقارير من وحدات تنظيمية أخرى عن مسؤولياتها المعهود بها إليها عن إجراءات 
لها طبيعة المتابعة وتقويمها. 

ه- إرسال تقارير إلى إدارة المنشأةء أو مجلس الإدارة عن مدى الاستجابة لنتائج التدقيق. 
سادسا قواعد السلوك المهني: 

التدقيق الداخلي هو مهنة تكتسب مصداقيتها من ثقة الجهات المستفيدة منها في جودة أداء 
المدققين الداخليين الذين ينتمون إليهاء وفي التأكيد الموضوعي الذي توفره إدارة التدقيق 
الداخلي بشأن إدارة المخاطرء والرقابةء والحوكمة في المنشآت والتنظيمات المختلفة»ء وتعد 
المعايير المهنية للتدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهني ركيزتين أساسيتين لتوفير الققة في 
أحكام المدققين الداخليين. وهناك ثلاتة أأسباب رئيسية لضرورة وجود بيان رسمي بقواعد 
السلوك المهني للمدققين الداخليين» وهي : 

1- أن المدققين الداخليين يمثلون مهنة التدقيق الداخلي. 

2- أن إدارة المنشأة ومجلس الإدارة يعتمدان على مهنة التدقيق الداخلي. 

3“ يجب أن يحافظ أعضاء المهنة على معايير عالية للسلوك» والشرف» والشخصيةء حتسى 
يمكنهم ممارسة التدقيق الداخلي بطريقة تحقق الغرض منها. 

وتقضي قواعد السلوك المهني بأنه تقع على عاتق المدققين الداخليين مسؤولية السلوك القويم 
بحيث لا يكون هناك أي شك في إخلاصهم ونزاهتهم. ويتطلب وجود بيان بقواعد السلوك 
المهني ضرورة تحديد المبادئ الأساسية التي تحكم هذا السلوكء تم تترجم هذه المبادئ 
الأساسية إلى قواعد تحدد ما يجب أن يكون عليه السلوك المهني للمدققين الداخليين» وتساعد 
هذه القواعد في تفسير المبادئ الأساسية وبيان كيفية تطبيقهاء وهي تهدف إلى توفير إرشادات 
للسلوك المهني للمدققين الداخليين. 

بيان قواعد السلوك المهني للمدققين الداخليين: 
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يهدف هذا البيان إلى تحديد ما يجب على المدققين الداخليين الالتزام به في سلوكهم المهني 
عند أدائهم للخدمات التي يقدمونها بما يدعم بيثة السلوك المهني للمدقق الداخلي. 

المبادئ الأساسية للسلوك المهني. 
يجب أن بلتزم المدققون الداخليون بالمبادئ التالية: 

أ- التزاهة: تؤدي نزاهة المدقق الداخلي إلى تدعيم الثقة فيما يقوم به من أعمال» وتعد أساساً 
للاعتماد على أحكامه» وبالتالي يجب أن يتصف المدققون السداخليون بالنزاهة في جميع 
تصرفاتهم. 

ب- الموضوعية: يجب أن يتوافر في المدقق الداخلي أعلى مستوى للموضوعية المهنية في 
تجمیع المعلوماث المتعلفة بالنشاط أو العملية محل التدقيق. ويجب أن يقدر المدققون الداخليون 
الظروف بطريقة متوازنةء وألا نتأثر أحكامهم بمصالحهم الشخصية أو مصالح الآخرين. 

جن خصوصية المعلومات: يجب أن يحترم المدققون الداخليون قيمة المعلومسات التسي 
يحصلون عليها وملكيتهاء وألا يفصحوا عن أي معلومات من دون الترخيص لهم بذلك» ما لم 
تكن هناك متطلبات قانونية أو مهنية تلزمهم بذلك. 

د- التأهيل المهني: يجب أن يقوم المدققون الداخليون باستخدام المعرفةء والمهسارات» 
والخبرة اللازمة عند أداء خدمات التدقيق الداخلي. 

قواعد السلوك المهني: 

يجب أن يؤدي المدققون الداخليون عملهم بأمانةء واجتهادء وحرص. 

يجب أن يلتزم المدققون الداخليون بالقانون» وأن يقدموا الإفصاح المتوقع منهم من الناحيتين 
القانونية والمهنية. 

يجب على المدققين الداخليين عدم الاشتراك في أي عمل أو نشاط غير مشروع» وعدم القيام 
بتصرفات تؤدي إلى الإساءة للمهنة أو المنشأة التي يعملون بها. 

يجب على المدققين الداخليين احترام الأهداف المشروعة للمنشأة وقواعد السلوك فيها 
وتدعيمها. 
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الموضوعية: 

يجب ألا يشارك المدققون الداخليون في أي نشاط أو علاقات قد تؤثر» أو يفترض أن تؤش»› 
في نقويمهم غير المتحيزء ويتضمن ذلك تلك الأنشطة والعلاقات التي قد تتعارض مع مصلحة 
المنشأة التي يعملون فيها. 

يجب ألا يقبل المدققون الداخليون أي شيء له قيمة من العاملين بالمنشأة» أو عملائهاء أو 
موردیهاء أو شركاء العمل» الذي قد يؤثر أو يفترض أن يوؤثر» في أحكامهم المهنية. 

يجب على المدققين الداخليين - عند إعدادهم لتقارير عن نتائج عمليات التسدقيق الداخلي- 
الكشف عن جميع الحقائق المهمة التي توصلوا إليها التي يؤدي عدم الإفصاح عنها إلى 
تحريف التقرير عن الأنشطة محل التدقيق» أو قد تؤدي إلى التغطية علسى ممارسسات غير 


مشروعة. 
خصوصية المعلومات: 


يجب أن يكون المدققون الداخليون أمناء على المعلومات التي يحصلون عليها خلال عملية 
التدقيق» وأن يكونوا حريصين في استخدام المعلومات التي حصلوا عليهها خلال قي امهم 
بواجباتهم وحمایتها. 

يجب ألا يستخدم المدققون الداخليون المعلومات التي يحصلون عليها في أشاء قيسامهم 
بواجباتهم للحصول على أي مكاسب شخصية بأي صورة قد تتعارض مع القائون» أو تضر 
بالأهداف السلوكية في المنشأة التي يعملون فيها. 

التأهيل المهني: 

يجب ألا يقوم المدققون الداخليون إلا بالأعمال التي يمكنهم القيام بها بكفاءة مهنية توفر لديهم 
المعرفةء والمهارات» والخبرة اللازمة للقيام بها. 

يجب على المدققين الداخليين القيام بخدمات التدقيق الداخلي بما يتفق والمعايير المهنية التدقيق 
الداخلي. 

يجب على المدققين الداخليين السعي دائماً وبصفة مستمرة لتحسين كفاءتهم» وفعاليتهم» وجودة 
الخدمات التي يقدمونها. 
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أسئلة حول الفصل الرابع عشر 
1- اكتب تقريراً تبين فيه أسباب قصور الرقابة الداخلية في القطاع العام في سورية؟ 
2- ما الحدود الفاصلة بين التدقيق الداخلي والخارجي؟ 
3- قارن بين معايير التدقيق الداخلي ومعابير التدقيق الخارجي. 
4- ما مفهوم التدقيق الداخلي؟ 
5- ما العوامل التي سناغذت على تطوز التدقيق الداخلي؟ 
6- ما أهداف مجمع المدققين الداخليين الأمريكي؟ 
7- تكلم على أهمية وجود معايير التدقق الداخلي. 
8- ما دور التدقيق الداخلي في حوكمة الشركات. 
9- أهمية التدقيق الداخلي للإدارة العليا في الشركات. 
0- ناقش أثر الموقع التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي على فعاليتها . 
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